:التار لفقي ني البنرسة لحري 1 0 0 
0 | د جمدي عند العطكم) | 
4 5 اكه تلطه عر لير لسر : 
' ٍ "اسه شدي العية 1 
م 288 2 
0 
3 موه تع متمستن ال 0 

مامه لكو ميداسيي ؛ 


اوه . 1 1 
27 ف اس اك اراس وان سار / 
200-22 
١‏ ف اقنش الحم ابه وك ااسطا له ل مسر 0 
1 0 


أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


مركز البحوث والمعلومات 
البحوت الإدارية 


مجلة دورية : ربع سنوية » علمية » سكم لسنة الحدية ولعشرون 2 عدد لمجلد (إبريلء يوليه, أكتوير) ٠7٠١٠‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
أ.د / حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية 
رئيس التحرير 
أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 

الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأفراده 
جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصري ٠‏ جنيهاً مصرياً 
الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولاراً ٠‏ دولاراً 
الإأعلولتت: يتفق عليها مع رئيس تحرير المجلة وفقاً للضوابط المحددة في هذا الشأن. 


عنوان المراسلات: 
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 07777 ت/فاكس: 708454417 سويتش: 764317 
116.66 -كتتهقة. 7/1777 : عازوء 1717 
مع نله.عت-كسهديعءة : لنقحسه 


تشكيل مجلس البحوث والمعلومات 


برئاسة 
أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


وعضوية كل من 


* أ.د / نجد محمد خميس حميدة 
أستاذ متفرغ والمشرف على قسم إدارة 
الأعمال وقسم إدارة الإنتاج 
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* تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح 10 
تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة ببيئة الأعمال المتقدمة دكتور/ محمد صالح هاشم 
ككس سروف 1206 ولام ووم * أنهة - نامطة نمه ع( | 5١‏ 
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* دراسة حول متابعة وتقييم عناصر النشاط التدريبي دكتور/ السيد حلمي الوزّان 14 
* الاقتصاد الخفي أسبابه وآثاره الاقتصادية على مصر لك 
خلال الفترة )50١١-198-(‏ دكتور/ شريف محمد علي أحمد 
* الفساد الإداري في الدول النامية 
رؤية أكاديمية لمفهومه؛ أسبابه. أشكاله؛ آثاره واستراتيجيات : اك 
مكافحته د. عبد الله بن عبد الكريم السالم 
* بحث في مدى إمكانية وضع استراتيجية جديدة لتحديث 2 
الصناعات الصغيرة في مصر في ضوء بعض التجارب الدولية دكتور / عمرو التقي 
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كلخنا عط1 مآ اءع8100 ععمنامءءعم4 1184 ,:د1د5-الى دمممز8 
11111111114 (<اكاكذ8ظ - 001101011171 * غمطده]8 .35 طمغه -لسلطة | وبر 
1001 11114110181 «9خ17101104 دوكة" .1 برطغة1 
ثالنا | شخصية العدد: 
الأستاذ الدكتور / حمدي عبد العظيم لخن 


الافنتتاحية 


مجلة البحوث الإدارية 


تعتبر البورصة من المؤسسات الهامة لجذب الاستثمار 
بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة. وبقدر ما 
را الاقتصاد قوياً تكون البورصة جاذبة للاستثمارات 
المحلية والأجنبية على السواء؛ ذلك أن الذي يقرر الاستثمار 
في سوق المال في أي دولة عادة ما يلجأ إلى التحليل 
الاقتصادي للمؤشرات المالية والنقدية وغيرها من المؤشرات 
الاقتصادية التي يمكن بواسطتها الحكم على الجدارة 
الاقتصادية للدولة ككل. وفي هذا السياق نجد أن الاتجاهات 
الحديثة لبنك 'التسويات الدولية" ولجنة 'بازل" هي الاعتماد 
على التقييم السيادي للدول جنباً إلى جنب مع تقييم البنوك 
والمؤسسات المالية للحكم على أوزان المخاطرء وهو الأمر 
الذي يزيد من دور مؤسسات التقييم الخارجية للحكم على 
جدارة الدول والبنوك والشركات التي ترغب في الحصول 
على التمويل اللازم وذلك مع ملاحظة أن معايير بازل 
الحديد قد تضطر البنوك التي تقرض شركات ذات جدارة 
وملاءة منخفضة إلى زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع 
بنوك أخرى؛ وإلا فإن النتيجة ستكون تراجعاً في التدفقات 
النقدية إلى الأسواق والبورصات الناشئة 
ونظراً لاتجاه بعض المؤسسات الدولية المعنيّة بتقييم 
الجدارة الاقتصادية للدول ومؤسساتها المالية إلى إظهار 
مؤشرات متدنية للجدارة الائتمانية لمصر بعد عام 
٠49‏ حتى الآن فإن ذلك انعكس بصورة مباشرة على 
تدفقات رأس المال الأجنبي إلى البورصة المصرية حيث 
توضح الإحصائيات صافي استثمارات المحفظة بالعملات 
الأجنبية قد تراجع من 477 مليون دولار عام 7٠٠١/15‏ 
إلى 45 مليون دولار فقط عام .70٠١7/٠٠١١‏ وقد 
تراجعت تعاملات الأجانب بالدولار الأمريكي خلال الربع 
الأول من عام ٠٠١”‏ حيث بلغ فرق الحركة بين عمليات 
الشراء والبيع خمسة ملايين دولار بج مقابل مليون 
دولار عجز في يناير 7٠١17‏ 
ورغم ما سبق فإن توقعات المؤسسات الدولية للتقييم 
تشير إلى اتجاهات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري 


خلال السنوات القليلة القادمة ويرجع ذلك إلى العديد من 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خاصة ما يتعلق 
بتحرير سعر الصرف منذ 75 يناير 7٠٠٠١‏ وإصدار 
القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدء 
والاتجاه إلى ضبط السياسة المالية؛ من خلال إجراءات 
ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات السيادية والجارية 
بصفة عامة» وتنشيط سوق السندات الحكومية» وزيادة 
ودعم استقلالية البنك المركزي وضبط الائتمان وتطبيق 
أساليب فعالة في الرقابة على البنوك وعلى النقد الأجنبي 
بما لا يتعارض مع آليات السوق الحرة ومتطلبات الإصلاح 
المالي والهيكلي؛ وتبسيط إجراءات الاستثمار وإصلاح 
الإدارة الحكومية وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية؛ 
والاتجاه إلى تنشيط الصادرات المصرية وترشيد الواردات 
السلعية والخدمية بما لا يتعارض مع التزامات مصر 
الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية؛ والاتجاه إلى 
تفعيل اتفاقيات المشاركة المصرية الأوربية وغيرها من 
اتفاقيات التعاون والتكامل العربي والأفريقي؛ الأمر الذي 
ينعكس بدوره على مؤشرات التقييم للجدارة الائتمانية 
لمصر. وفي هذا الإطار أوضح صندوق النقد الدولي أن 
الاقتصاد المصري يسير بمعدلات منتظمة بالرغم من وجود 
بعض المعوقات الخارجية واضطراره إلى التكيف مع 
الصدمات الناشئة عن تغيرات دولية اقتصادية وسياسية في 
نفس الوقت. 

ولا شك أن الرؤية التفاؤلية للمؤسسات الدولية ومؤسسات 
التقييم العالمية بشأن جدارة الاقتصاد المصري سوف تنعكس 
بشكل إيجابي على استثمارات الأجانب في البورصة 
المصرية خلال السنوات القادمة. 

وتشير التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات إلى مراجعة 
تقييمها السابق للجدارة الائتمانية لمصرء وأظهرت تحسنا 
ملموساً يَعكس درجة ثقة إيجابية في الاقتصاد المصري مع 
توقع استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل وليس درجة 
المضاربة كما جاء في التقارير السابقة. 
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مجلة البحوث الإدارية 


الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز 


الافتتاحية 


المصرفي 


تشير الكثير من التغيرات والتطورات والدراسات 
والظواهر والانعكاسات الخاصة بالعولمة أن لها تأثير واسع 
النطاق على الجهاز المصرفيء في أي دولة من دول العالم» 
ومنها الجهاز المصرفي في مصرء وننوه منذ البداية أن 
الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكون 
إيجابية وقد تكون سلبية؛ وتصبح المهمة الملقاة على عائق 
القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هي تعظيم الإيجابيات 
وتقليل الآثار السلبية عند أدنى مستوى. 

وبالثالي يمكن الإشارة في تركيز شديد على عدد من 
الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي وذلك من 
خلال التحليل: 
-١‏ إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية: 

حيث حدث تغير كبير في أعمال البنوك وتوسعت مساحة 
ودائرة ونطاق أعمالها المصرفية سواء على المستوى المحلى 
أو المستوى الدولي والعالمي» وأخذت البنوك نتجه إلى أداء 
خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل وانعكس 
ذلك بوضوح على هيكل ميزانيات البنوك؛ ويكفي الإشارة أن 
تلك الميزانيات في أكبر خمسين بنكأ في العالم حدثت عليها 
تغيرات هيكلية واضحة؛ حيث تنوعت مصادر أموال البنوك 
- أي - مواردها - وكذلك أيضاً تنوعت مجالات توظيفها 
واستخداماتهاء ويمكن أن نرى ذلك بوضوح في الجهاز 
المصرفي والبنوك التي تأثرت بقوة بالعولمة؛ وبخاصة في 
الدول المتقدمة حيث اتضح من أحدث التقارير عن أكبر 
خمسين بنك أن المصدر الرئيسي لأرباح البنوك لم يعد 
يتحقق من عمليات الائتمان المصرفي - أي الإقراض - بل 
من الأصول الأخرى المدرة للدخل والعائد الكبير 78نمه2 
الأصول 55م 
85165 2413038612611 التي سحبت الأعمال خارج 
الميزانية؛ ومن ناحية أخرى انخفض النصيب النسبي للودائع 


5 ومن عمليات إدارة 


أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 
أستاذ الاقتصاد 
وعميد مركز البحوث والمعلومات 


في إجمالي الخصوم بالبنوك» وأن الخصوم القابلة للمتاجرة 
1:211141©5 1203616 زاد نصيبها النسبي إلى إجمالي 
خصوم البنوك نتيجة تزايد نشاط البنوك في الأنشطة الأخرى 
غير الإقراضية» مما أدى إلى اتجاه نصيب القروض 
للتناقص من إجمالي البنوك؛ نتيجة لتزايد النصيب النسبي 
للأصول الأخرى وبخاضة إصدار السندات. 

ومن اللافت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز المصرفي 
في مجال إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية؛ قد امتد 
بشكل غير مباشر وتمثل في دخول المؤسسات المالية غير 
المصرفية مثل شركات التأمين»ء وصناديق المعاشات»؛ 
وصناديق الاستثمار كمنافس قوى للبنوك التجارية في مجال 
الخدمات التمويلية؛ مما أدى إلى تراجع دور البنوك التجارية 
على وجه الخصوص في مجال الوساطة المالية 
0 وتوضح لنا حالة البنوك الأمريكية 
هذا التطور بشكل واضحء فخلال الفترة 191965-١19/٠١‏ 
انخفض نصيب البنوك التجارية في تمويل الأصول المالية 
الشخصية من 960٠‏ إلى 9618؛ وفي المقابل ارتفع نصيب 
المؤسسات المالية غير المصرفية إلى حوالي 9747 ورغم 
اختلاف هذا الاتجاه من دولة لأخرىء إلا أن البنوك التجارية 
في جميع أنحاء العالم أخذت تواجه منافسة قوية من 
المؤسسات المالية غير المصرفية» وبدأت تتحول: عملية 
البنوك التجارية المشكلة على أساس مخاطر الائتمان فقط إلى 
عقلية بنوك الاستثمار المشكلة على أساس مخاطر السوق. 

ولا شك أن البنوك المصرية بدأت تتأثر بهذا الاتجاه إلا أنه 
لازال تأثر محدود نظراً للظروف الخاصة بالحالة المصرية. 
؟ - التحول إلى البنوك الشاملة: 

في ظل العولمة وإعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية 
زاد اتجاه البنوك وبخاصة البنوك التجارية؛ بل وباقي البنوك 
إلى التحول نحو البنوك الشاملة 815 [211976158[] وهي 


ب م 


الافتتاحية 


مجلة البحوث الإدارية 


تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر 
التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من 
كافة القطاعات؛ وتوظيف مواردها في أكثر من نشاط وفي 
عدة مجالات متنوعة» وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع 
القطاعات كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة 
والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي. بحيث نجدها 
تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف 
البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال أي: هي تقوم 
بأعمال كل البنوك. 

ويلاحظ أن استراتيجية البنوك الشاملة تقوم على تبني 
استراتيجية التنويع بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض 
مخاطر الاستثمار والموازنة بين السيولة والربحية ودرجة 


المخاطر المصرفية. 
وقد شملت استراتيجية التنويع محاور عديدةء فهناك: 
المحور الخاص بمصادر التمويل» والمحور الخاص 


بالاستخدامات المصرفية؛ والمحور الخاص بدخول مجالات 
غير مصرفية مثل: (التأجير التمويلي» والاتجار بالعملة» 
وإصدار الأوراق المالية» وإدارة الاستثمارات لصالح 
العملاء) وغيرهاء والمحور الخاص بممارسة بعض الأنشطة 
غير المصرفية من خلال شركات شقيقة تضمها شركة 
قابضة مصرفية؛ والمحور الخاص بممارسة أنماط جديدة 
لأنشطة الفروع المصرفية. 

ولا شك أن البنوك المصرية - بالذات - تتأثر بمفهوم 
البنوك الشاملة حيث نرى ذلك بوضوح في بعض البنوك 
مثل: البنك الأهلي على سبيل المثال؛ ورغم ذلك فلا زالت 
البنوك المصرية في التحول إلى هذا الاتجاه. 
؟-_تنويع_النشاط_المصرفي والاتجاه إلى_التعامل_ في 
المشتقات 0 

وهو أثر مشتق وتابع للاتجاه السابق وفي نفس الوقت 
مرتبط بتعمق العولمة المصرفية؛ قد شمل تنويع النشاط 
المصرفي على مستوى مصادر التمويل إصدار شهادات 
إيداع قابلة للتداول والاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل من 
خارج الجهاز المصرفيء وعلى مستوى الاستخدامات 
والتوظيفات المصرفية: تم الاتجاه إلى تنويع القروض 
الممنوحة وإنشاء الشركات القابضة المصرفية» والتوريق 


18 6 أي: تحويل المديونات المصرفية إلى 
مساهمات في شكل أوراق مالية قابلة للتداول والإقدام على 
مجالات استثمار جديدة واقتحامها مثل: الإسناد؛ وأداء أعمال 
الصيرفة الاستثمارية وتمويل عمليات الخصخصة. وعلى 
مستوى الدخول في مجالات غير مصرفية؛ تم الاتجاه إلى 
التأجير التمويلي والاتجاه بالعملة وتعميق نشاط إصدار 
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ونشاط التأمين من 
خلال شركات التأمين الشقيقة التي تضمها الشركة القابضة 
المصرفية وإدارة الاستثمارات لصالح العملاء» وعلى 
مستوى ممارسة أنماط جديدة لأنشطة القروض المصرفية» 
فقد اتجهت البنوك إلى تقديم الأنشطة المصرفية في المحلات 
الكبرى وإنشاء الفروع المصرفية التي تتخذ شكل مخازن 
الأقسام والبوتيك وإنشاء الفروع كاملة الآلية أو شبه الآلية. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المصرية بدأت تتأثر بهذا 
الاتجاه لكن يبدو أن الطريق لازال أمامها طويلا. 

ومن ناحية أخرى وصل اتجاه تنويع النشاط المصرفي 
أقصي مداه في ظل العولمة عندما أضافت البنوك إلى 
أنشطتها المشتقات المالية 11165,ناء©5 106119/8]106 حيث 
أخذت تتعامل مع العقود المستقبلية وهي العقود التي تلزم 
صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ 
لاحق محدد في المستقبل؛ وكذلك التعامل في حقوق الشراء 
الاختيارية 0741025 00211 وهي الحقوق التي تعطى 
لصاحبها حق شراء أصل من البائع بسعر محدد في فترة 
لاحقة في المستقبل ويُطلق عليها - عقود الاختيار - أيضا 
حقوق البيع الاختيارية 041025 06ا2» ويضاف إلى ذلك 
عقود المبادلة 5835 وهي عدة أنواع مثل مبادلة الخيار 
م5130 ومبادلة معدلات العائد 518/27 )5و12]67 
ومبادلة العملات م573 'إ6011161. وتحقق المشئقات 
المالية عدة مزايا أهمها التحكم والسيطرة على المخاطرة» 
وتحسين معدلات الاقتراض والإقراضء واستكشاف الأسعار 
في السوق حيث سهلت للعملات الوصول إلى الأسواق 
المالية المختلفة؛ وكذلك تحسين السيولة. وفي كل الأحوال لا 
تخلو المشتقات من مخاطر التعامل فيها. 

ولا شك أن تزايد تأثر البنوك باتجاه تنويع الأنشطة 
المصرفية يغذيه موجة التحرير من القيود التي تتسم بها 
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العولمة المالية 130108ناع©1(67 حيث يُعني ذلك بصفة 
أساسية فتح مجالات للأنشطة المصرفية لم يكن مسموحا بها 
من قبل وخاصة أن موجة التحرير صاحبها إعادة النظر في 
النظم الإشرافية؛ حيث ظهرت نظم جديدة مثل: مقررات 
لجنة بازل؛ ناهيك عن أن التحرير شمل ليس فقط تحرير 
أسعار الفائدة بل أسعار ورسوم الخدمات وطبيعة الأنشطة 
التي يمكن أن تمارسها البنوك. 
؛- ضرورة الالتزا ة رأ 
مخاطر السوق كما جاء بمقررات لجنة بازل: 

فمع تزايد العولمة أصبح العمل المصرفي يتعرض للعديد 
من المخاطر المصرفية سواء كانت عوامل خارجية أو 
عوامل داخلية؛ وأصبح لزاما على البنوك أن تتحوط لهذه 
المخاطر بعدة وسائل من أهمها تدعيم رأس المال 
والاحتياطيات وقد اتخذ معيار كفاية رأس المال أهمية 
متزايدة منذ أن أقرته لجنة بازل 1586١؛‏ وأصبح لزاما على 
البنوك الالتزام به كمعيار عالمي أو دولي يدل على متانة 
المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه وقد أضيف إلى 
هذا المعيار معايير بازل ” في عام 7٠١‏ التي أكدت على 
استقلالية البنك المركزي وتفعيل دوره الإشرافي والرقابي. 

ومن ثم تأثرت البنوك العاملة بهذا المعيار حيث أصبح 
عليها أن تلتزم بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها 
الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى 9608 
كحد أدنى مع نهاية عام 1197. بل ستتأثر أكثر مع تطبيق 
معايير بازل ١‏ والبنوك المصرية في طريقها توفيق 
أوضاعها طبقا لتلك المعايير سواء معايير بازل ١‏ أو بازل 
" بيانات ربع سنوية على نماذج توضح مدى الالتزام بذلك. 

وقد أظهر الأداء المصرفي للبنوك المصرية أنها حريصة 
كل الحرص على زيادة كفاية رؤوس أموالها بصفة مستمرة 
قبل عام 1197 حتى تتواكب مع معايير كفاية رأس المال التي 
حددتها اتفاقية بازل وحتى تثبت وجودها في ظل التغيرات 
العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحتى يمكنها المنافسة 
أمام الكيانات الكبرى بكفاءة وفاعلية في ظل العولمة. 
ه- احتدام_المنافسة_ في_السوق_المصرفية_ بعد_اتفاقية 
تحرير تجارة الخدمات المصرفية 

فمع تزايد العولمة المالية وإقرار اتفاقية تحرير الخدمات 


الانتتاحية 


المصرفية من القيود التي جاءت بها اتفاقية الجات في جولة 
أورجواى ١554‏ وتولى منظمة التجارة العالمية تطبيقها من 
أول يناير 555٠ء‏ بل ومع إقرار اتفاقية تحرير تجارة 
الخدمات عام 15517» وفقد أخذت المنافسة تشتد في السوق 
المصرفيء وقد اتخذت المنافسة ثلاثة مظاهر واتجاهات 
رئيسية: 
الاتجاه الأول: المنافسة بين البنوك التجارية فيما بينها سواء 
فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية 
أو السوق المصرفية العالمية. 
الاتجاه الثاني: المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. 
الاتجاه الثالث: المنافسة بين البنوك والمؤسسات غير المالية 
على تقديم الخدمات المصرفية. 
وكل هذه الاتجاهات أدت إلى احتدام المنافسة في السوق 
المصرفية» في ظل إزالة الحواجز الجغرافية لتلبية احتياجات 
العملاء. وتغذى هذه المنافسة بقوة دخول المؤسسات المالية 
- بخلاف البنوك - السوق المصرفية بقوة وخاصة في 
أسواق الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المنافسة 
مع دخول شركات التأمين وشركات الأوراق المالية 
ومؤسسات الوساطة المالية الأخرى في ظل تزايد الرغبة في 
تقديم الخدمات المالية التي ترتبط بالنشاط المصرفي. ولا 
يخفى أن للمنافسة تأثيراً على الجهاز المصرفي حيث يمكن 
أن تزيد من كفاءة الجهاز المصرفي وتؤدى إلى تخفيض 
التكاليف وتحسين الإدارة وتخفيض العمولات وزيادة كفاءة 
تقديم الخدمات المالية وتحسن جودة الخدمة؛ ولكن سيكون لها 
أثرا سلبيا على الكيانات المصرفية الضعيفة والبنوك 
الصغيرة وسيزداد الحاجة إلى وجود كيانات مصرفية عملاقة 
تفوى على المنافسة في السوق المحلى والسوق الخارجي. 
-١‏ الاندماج. المصرفي: 
لعل من الآثار الاقتصادية الهامة للعولمة هو ما حدث في 
الوقت الحاضر من موجة اندماجات مصرفية سواء بين كل 
من البنوك الكبيرة والصغيرة: وبين البنوك الكبيرة وبعضها 
البعض. ويبدو أن عملية الاندماج المصرفي من كثرتها 
وسرعتها وشمولها أصبحت ظاهرة عالمية تأثرت بها كل 
البنوك في العالم تقريبا؛ حيث وصلت عمليات الاندماج أو 
الدمج المصرفي عام !151١م ١,1‏ تريليون دولار وعام 
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4 إلى ” تريليون دولار بل ووصلت إلى أكثر من ٠‏ 
تريلون عام .7٠٠١01‏ 

ودون الدخول في تفاصيل المفهوم؛ فإن الاندماج 
المصرفي بشكل عام هو اتحاد أكثر من بنك في بنك واحد أو 
ذوبان كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد ,1/6786 
ونظريق الاندماج أو الدمج المصرفي في الأمثلة الأكثر 
شيوعا على: "عملية مالية تؤدى إلى الاستحواذ على بنك أو 
أكثر؛ بواسطة مؤسسة مصرفية أخرى" ويتخلى البنك 
المندمج عادة عن ترخيصه ويتخذ الكيان الجديد اسمأ جديدا 
عادة يكون اسم المؤسسة الدامجة وتضاف أصول وخصوم 
البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج وكل ذلك من 
خلال دراسة متأنية واتفاق محدد. 

ولعل ذلك يلفت النظر إلى أن هناك العديد من أنواع 
الاندماج أو الدمج المصرفي؛ حيث يوجد: الاندماج الأفقي 
الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في نفس النشاط» 
والاندماج الرأسي الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق 
المختلفة للبنك والبنك الرئيسي في المدن الكبرى» وهناك 
الدمج المختلط والذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في 
أنشطة مختلفة غير مترابطة» أما من حيث العلاقة بين 
أطراف عملية الدمج أو الاندماج المصرفي فهناك الدمج 
الطوعي والدمج العدائي الذي يواجه بمعارضة شديدة من 
جانب إدارة البنك المندمج. 

ودوافع الاندماج المصرفي كثيرة من أهمها: تحقيق 
وفورات الحجمء والنمو والنوسع؛ وتحسين الربحية» وزيادة 
القدرة على المنافسة العالمية أو الدولية في إطار تحرير 
الخدمات المصرفية؛ وهناك أيضاً مواجهة المخاطر. 

وقد بدأت تتأثر البنوك المصرية بهذا الاتجاه حيث أعلن 
عن دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي 
ويبدو أن هناك في الطريق اندماجات مصرفية أخرى حيث 
يطرح البعض دمج بنك الإسكندرية وبنك القاهرة في البنك 
الأهلي وإمكانية دمج البنك التجاري الدولي مع كل من البنك 
العربي الدولي وبنك مصر الدولي ونبك قناة السويس وبنك 
الدلتا الدولي؛ وإمكانية اندماج البنك الوطني المصري مع كل 
من البنك الوطني للتنمية وبنك بورسعيد الوطني للتنمية وبنك 
الدقهلية الوطني للتنمية وبنك التجارة والتنمية وبنك النيل 


لتوافر مقومات نجاح الاندماج لديهم؛ ومطروحٌ أيضاً إمكانية 
اندماج البنك المصري لتنمية الصادرات مع كل من بنك 
الإسكندرية التجاري والبحري وشركة تنمية الصادرات وذلك 
لتحقيق وفورات الحجم وتقارب النظم الإدارية والمصرفية 
المطبقة في هذه البنوك. 

ويُنصح في كل الأحوال إجراء الدراسة الواعية المتأنية 
في جميع الأحوال؛ لأن هناك حدود وتكاليف أيضاً لعملية 
الاندماج المصرفي. 


-٠‏ خصخصة كك 

تُعتبر خصخصة البنوك أحد نواتج العولمة؛ وهي مرتبطة 
في كل الأحوال بظاهرة الخصخصة بشكل عام كظاهرة 
عالمية. وقد حدث الاتجاه نحو خصخصة البنوك في الدول 
النامية - بالتحديد - بعد زوال توابع الملكية العامة للبنوك 
في ظل تحول الكثير من هذه الدول إلى تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي والتحول لآليات السوق. 

وتتلخص أهم دوافع خصخصة البنوك في مواجهة 
التحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل المتغيرات 
المصرفية العالمية والتكيف مع ما جاءت به اتفاقية تحرير 
الخدمات المالية في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجارية 
العالمية» حيث وقّع على اتفاقية تحرير الخدمات المالية 
حوالي ٠١‏ دولة في ديسمبر ١1917‏ والتزمث مصر ضمن 
مجموعة من الدول النامية بالسماح بملكية أجنبية لبنك محلى 
بنسبة 96٠٠١‏ ويضاف إلى تلك الدوافع الدافع الخاص 
بتحقيق عدد من الإيجابيات أهمها الوصول إلى تطبيق مفهوم 
البنوك الشاملة ومواجهة المنافسة وتحقيق الكفاءة وتقليل 
معدلات المخاطرة وخصخصة البنوك في كل الأحوال أحد 
البدائل الضرورية للبدء في التطوير والإصلاح المصرفي 
وزيادة القدرة التنافسية في الجهاز المصرفي المصري. 

وبالتالي تتحدد أهداف الخصخصة في تنشيط سوق 
الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة المنافسة في 
السوق المصرفية وتحسين الأداء الاقتصادي وتحديث الإدارة 
وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية وترشيد الإنفاق العام 
وإدارة أفضل للسياسة النقدية. 

وقد بدأ برنامج خصخصة البنوك في مصر بداية من عام 
5 بما يسمى بخصخصة البنوك المشتركة حيث كان 
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هناك 77 بنكاً مشتركا تمتلك فيها البنوك العامة الأربعة 
حصصا تتراوح ما بين :966١‏ 9640 وجرى طرح أسهم 
البنوك العامة تباعا والآن لا يوجد سوى 7 من بنوك مشتركة 
لا تتجاوز ملكية البنوك العامة فيها 9090١‏ ومنها البنك 
المصري لتنمية الصادرات كما أن هناك بنكان تتراوح ملكية 
البنوك العامة فيها ما بين 90٠١‏ و9050 وباقي البنوك 
المشتركة قد تم بيع أسهم البنوك العامة فيها. 

وقد صدر قانون رقم 517 لسنة ١197‏ والذي يجيز تملك 
القطاع الخاص المحلى والأجنبي لأكثر من 9045 من رأس 
المال المصدر لأي بنك وأصبح هذا هو المدخل مستقبلا 
لخصخصة البنوك العامة الأربعة وبخاصة بعد إضافة 
القانئون ١١54‏ لسنة ١11/‏ ويبدو أن الاتجاه في خصخصة 
تلك البنوك يتجه إلى الخصخصة الجزئية في كل الأحوال 
وقد صدر قانون البنوك المركزي الأخير عام 7٠٠7؟؛‏ ليدعم 
الاتجاه نحو الخصخصة الجزئية للبنوك. 
5- تزابد حدوث الأزمات بالبنوك: 

يمكن القول أن من أهم الآثار السلبية للعولمة المالية هي 
تلك الأزمات القوية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي في 
عدد من دول العالم. حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه 
خلال الفترة ١997-19٠6‏ حدثت أزمات في الجهاز 
المصرفي في ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق 
النقد الدولي حيث تصاعدت أزمات البنوك في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا وشمال أوربا وجنوب شرق آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فضلا عن الأزمات التي واجهتها 
بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوروباء وقد حدثت كل تلك 
الأزمات في ظل العولمة؛ مع الأخذ في الاعتبار أن تلك 
الأزمات كان لها تأثيرا شديدأ على مُجمل الاقتصاديات 
الوطنية التي حدثت فيهاء بل وامتد تأثيرها السلبي على 
الجهاز المصرفي في بلاد أخرى غير التي حدثت فيها 
الأزمة؛ ولذلك طرحت ئلك الأزمات بقوة ضرورة التحويط 
لكل هذه الأزمات وأهمية وضع نظام للإنذار المبكر يعتمد 
على تطوير مجموعة من المؤشرات التي تحذر من الأزمة 
قبل وقوعها. 

وقد أثبتت إحدى الدراسات الحديثة عام ١9517‏ والتي 
أجريت على 50 دولة خلال الفترة من 158٠‏ - 11944 أنه 


هناك علاقة وطيدة بين إجراءات العولمة المالية وأزمة 
الجهاز المصرفي التي حدثت في هذه الدول وقد أوضحت 
الأزمة التي اندلعت في جنوب شرق آسيا في صيف 191517 
كيف تؤثر العولمة المالية من خلال تحرير حساب رأس 
المال والتمادي في الافتراض الخارجيء: وإعطاء قروض 
دون دراسة وضوابط وعرف مصرفي والانفتاح دون 
ضوابط على الأسواق المالية العالمية مما أدى إلى اندلاع 
أزمة الجهاز المصرفي. 

وفي مصر حدث تأثر طفيف بالعولمة المالية ظهر في 
أزمة الدولار في صيف عام ١115‏ ولكن تم السيطرة عليها 
من قبل تأثر الجهاز المصرفي لبعض الشيء بأزمة الجهاز 
المصرفي في جنوب شرق آسيا وكانت الحماية الطبيعية التي 
توافرت للجهاز المصرفي المصري هو أنه لازال لم يندمج 
اندماجاً كبيراً في العولمة المالية ولازال الطريق أمامه طويلا 


يلاحظ مع تزايد العولمة المالية المقرونة بالتحرير المالي 
زادت عمليات غسيل الأموال القذرة حتى وصل حجم 
الأموال التي يتم غسلها في أنحاء العالم سنويا حوالي 6٠.٠‏ 
مليار دولار وهو ما يعادل 907 من الناتج المحلى العالمي 
بل وصل الأمر في عام ١198‏ إلى أن تكون عمليات غسيل 
الأموال حوالي 905,7 من النائج المحلى العالمي البالغ 
حوالي 79 تريليون دولار في هذا العام ومصدر هذه الأموال 
القذرة يأتي من الأنشطة غير المشروعة التي ثمارس من 
خلال ما يسمّى 'بالاقتصاد الخفي" 
01ر50 وأهم هذه الأنشطة هي: الاتجار بالمخدرات» 
والاتجار في الأسلحة المحظورة؛ والاتجار في السوق 
السوداء للسلع الهامة والاستراتيجية؛ والعمولات والرشاوى 
والاختلاسات: والأموال الفساد الإداري 
والسياسي؛ والقروض المصرفية المهرّبة» والدعارة وتُجار 
الرقيق والسرقات. 

ويُستخدم الجهاز المصرفي كوسيط لعمليات غسيل 
الأموال حيث تمر عمليات غسيل الأموال بثلاثة مراحل هي: 
مرحلة الإيداع النقدي» ثم مرحلة التعتيم؛ ثم مرحلة التكامل 
مع الأخذ في الاعتبار أن غسيل الأموال يؤثر تأثيرا سالباً 


ع0 


الناتجة عن 


الافتتاحية 


على الاقتصاد القوميء وقد بدأت مواجهة عالمية لتلك الظاهرة؛ 
من خلال الحكومات والمنظمات المختلفة ومجموعة الدول 
السبع الكبرى وتقوية أوجه التعاون الدولي في هذا المجال. 

وهناك بعض الدراسات تشير إلى أن هناك عمليات 
غسيل للأموال تتم من خلال الجهاز المصرفي المصري» 
إلا أن تصريحات المسئولين عن البنك المركزي تنفي ذلك 
قطعياء وهناك مشروع قانون سيطرح مستقبلة في مصر؛ 
لمواجهة هذه الظاهرة إلى جانب الجهود التي تبذل حاليا 
لمواجهة العمليات الخاصة بغسيل الأموال. 
-٠‏ إضعاف قدرة_الينوك_المركزية على _التحكم_ في 
السياسة النقدية: 

كان من الأثار الاقتصادية الهامة للعولمة المالية؛ إضعاف 
قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية؛ وقد 
أوضحنا ذلك من قبل عندما أشرنا إلى أن هذا الاتجاه هو من 
الخصائص الهامة للعولمة. ومما يدل بوضوح على ذلك ما 
حدث من أزمات للجهاز المصرفي في دول جنوب شرق 
آسيا وعجز البنوك المركزية التام عن إنقاذ العملة الوطنية 
وسعر الصرف في تلك الدول من التدهور والانخفاض في 
قيم العملات الوطنية المتتالي والربح السريع. 
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ومن ناحية أخرى إذا وقع الاقتصاد القومي في يد 
المضاربين العالميين فإن البنوك المركزية في العالم لا 
تستطيع أن تفعل الكثير تجاه هؤلاء الفاعلون غير الرسميون» 
حيث أتضح أن كافة البنوك المركزية في العالم لو اجتمعت 
فيما بينها على اتخاذ موقف معين لحماية عملة ما في 
مواجهة هجوم المضاربين فإن أقصى ما يمكن أن تجمعه هذه 
البنوك المركزية حوالي ١4‏ مليار دولار يومياء مقارنة 
بحوالي 7٠٠١‏ مليار دولار يستطيع أن يضخها المضاربون 
العالميون في السوقء وهذا يعنى أن إمكانياتهم تفوق 50 مرة 
البنوك المركزية الموجودة في العالم مجتمعة؛ مع العلم أن 
الأموال التي يضارب بها المضاربون يوميا وصلت إلى أكثر 
من ١,"‏ تريليون دولار. 

والخلاصة أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية للعولمة 
على الجهاز المصرفيء ويبدو أن بعضها إيجابيا والآخر 
سلبيا وتصبح استراتيجية المواجهة للجهاز المصرفي هو 
وضع الآليات والسياسات والأدوات التي تعظم الآثار 
الإيجابية والتي تحاول في نفس الوقت تقليل الآثار السلبية 
عند أقل درجة ممكنة. 


أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


البحوت الإدارية 
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أسماء النوري 
عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية 


مقدمة: 
شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً مكثفاً بالتنمية البشرية 

والتدريب حيث أصبح هذا القطاع ضرورة حتمية في جميع 

المؤسسات والهيئات؛ فلم تعد الدول فى عالمنا المعاصر 
تتباهى بمواردها الطبيعية أو بثرواتها الاقتصادية» بقدر ما 
تتباهى بما تملكه من ثروة بشرية مُدربة على تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» لذا زاد الاهتمام بتنمبية 
وتدريب وإعداد الأفراد في جميع المستويات الإدارية والفنية 
على حد سواء؛ كما زاد حرص الدول على تزويد أفرادها 
بالمفاهيم والاتجاهات العلمية بقصد رفع مستواهم؛ وتنمية 
قدراتهم على حسن إدارة مشروعات التنمية» ومواجهة ما 

يكتنفها من صعوبات والإصرار على التغلب على معوقاتها. 

ومما يدعم أهمية التدريب ما يلي: 

-١‏ أن العنصر البشرى يُعتبر من أهم مدخلات العملية 
الإنتاجية» والقوة الفعالة اللازمة لتحويل عناصر المدخلات 
الأخرى إلى مخرجات تشبع الحاجات المختلفة؛ كما أن 
العنصر البشرى يُسهم مساهمة رئيسية في تكوين القدرات 
الإنتاجية للمؤسسات والدول. 

"'- أن نجاح الخطط الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة؛ يتوقف 
على مدى إعداد القوى البشرية وتنميتهاء حتى أصبح 
المؤشر الأساسي لتقدم الدول ونموها هو مقدار ما يتوافر 
لديها من ثروات بشرية مدربة تدريباً مناسباً (المركاز 
الاستراتيجي للمال والإدارة). 

"'- أن أجهزة التعليم الجامعية وغير الجامعية» لا تستطيع بمفردها 

ملاحقة التقدم العلمي السريع المتلاحق الذي يتسم به العصر 

الحديثء لذلك تزايدت الحاجة إلى التدريب الفعال الممستمر 

الذي يستجيب لهذه التغيرات المستمرة في مختلف المجالات. 

ولا شك أن هذه الأهمية المتزايدة للتدريب» تمثل ضرورة 


ملحة لكافة الدول بصفة عامة؛ والنامية منها بصفة خاصة» 
نظراً للعبء المضاعف الملقي على عاتق التدريب» والمتمثل 
في اللحاق بالدول المتقدمة» وتضييق الهُوة الحضارية؛ شم 


دورات مركز التدريب أثناء الخدمة بدولة الكويت 


حصة القاضي 
مدير مركز التدريب أثناء الخدمة 

ملاحقة ذلك التطور الهائل في العلوم والمعارف وتطبيقاتها. 

ويكاد يجمع الباحثون (عادل الزيداى ؛ 1145) على أن 
للتدريب مكونات متداخلة ومترابطة ينبغي أن نتكامل حتى تصبح 
العملية التدريبية ذات فاعلية؛ ومن أبرز هذه المكونات:- 

تحديد الاحتياجات التدريبية. 

تصميم برامج التدريب. 

« المتدربون والمدربون والمشرفون. 

أساليب ووسائل التدريب. 

« الإمكانات التدريبية. 

متابعة وتقييم التدريب. 

وعادة ما يشيع بين القائمين على البرامج التدريبية الإعداد 
الجيد للمكونات الخمسة الأولى لأي برنامج تدريبي؛ مع إهمال 
واضح للمكون السادس والمتمثل في المتابعة والتقييم. وفي 
أحسن الأحوال يكاد يقتصر الأمر على مجرد تقييم مدى الرضا 
عن البرنامج التدريبي من منظور ما تم تحصيله من معلومات 
دون اهتمام بمتابعة ما طرأ من تحسن فعلي على المتدربين في 
العملء وهو لا شك قصور واضح في إعداد أي برنامج 
تدريبي؛ فمتابعة المتدربين بعد عودتهم إلى مقار عملهم أمر 
ينطوي على أهمية بالغة؛ وذلك للوقوف على مدى تحقيق 
البرنامج لأهدافه» والوقوف على المشكلات التي تواجههم 
لإمكان تطوير البرامج طبقاً لما يتضح من مشكلات؛ وكذلك 
لمعرفة الاحتياجات التدريبية المستقبلية» وتقييم أثر التدريب على 
أدائهم؛ وذلك من خلال مناقشة رؤسائهم؛ وهو ما أوصى به كل 
من 1992 21 اء اندر ,1996 عاءزتروط حيث لفتوا الانتباه 
جميعاً إلى الأهمية البالغة لتقويم العملية التدريبية. 

من هذا المنطلق تأتي أهمية إجراء الدراسة الحالية؛ 
والتي تهدف إلى متابعة وتقييم مدى كفاءة البرامج التدريبية 
التي أنجزها مركز التدريب أثناء الخدمة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريبء اللارتقاء بأداء المتدربين - فنيأ وإدارياً- 
وذلك من خلال استطلاع آراء عيّنة من المتدربين أنفسهم؛ 
ورؤسائهم في العمل. 


بحوث محكمة 
الدراسات السابقة: 

أجرى العديد من الدراسات؛ بهدف تقييم برامج التدريب 
الموجهة للعاملين في قطاعات ومؤسسات مختلفة حيث قام مركز 
'سائد برج بارك" للإدارة ؛7765ع28صة1/! عأئد2 م1ء20ناك 
0661 ببريطانيا في السنوات القليلة الماضية بتطوير نظام تقويم 
العملية التدريبية في المؤسسات البريطانية» وذلك بتقديم مجموعة 
من الاستبيانات التي صممت للكشف عن شخصية المتدربين 
وأسلوب أدائهم لعملهم بعد عملية التدريب؛ وانتهت الدراسة إلى 
التوصية بأهمية تقويم العملية التدريبية (فوزية عبد الغفور»ء 
للم 

وفي هذا الإطار قام "حافظ سيد أحمد" في عام 191717 
بدراسة حول تدريب المديرين بالقطاع العام في مصر وحدد 
مشكلته في معرفة وجهة نظر الدارسين في مجال الإدارة 
العليا في العملية التدريبية؛ بهدف نقويم التدريب وزيادة 
فاعليته ونطوير نشاطه» وانتهى الباحث إلى عدة نتائج 
أبرزها: عدم وضوح مفهوم التدريب بين رجال الإدارة 
العلياء مع عدم وجود اتفاق تام على الأهداف العامة للتدريب 
مما يؤدى إلى صعوبة عملية تقويم التدريب. 

كما ناقش " دلايزوا " في عام ١184‏ صلاحية تقييم نتائج 
الندريب واقترح أربعة مستويات للتقييم: تبدأ بالكشف عن مدى حب 
المشاركين للمهارات المتعلقة بوظائفهم» وأخيرا معرفة تأثير 
التدريب على شخصيات المتدربين أثناء التعامل في مقار عملهم. 

وحاول 'بانكس وبيرس" في عام 19817 اكتشاف المحددات 
التي تساعد على التنمية الإدارية والتدريب؛ وذلك على عيّنات من 
المتدربين على برامج متنوعة؛ ورأى الباحثان أن تلك المحددات 
تتمئل فى تنمية مهارات مديري الأفراد. وتقييم الأداء وتحليل 
المواقف المستقبلية» واقترح الباحثان عدة قوائم استقصاء للقيام 
بهذه المهمة من بينها "أساليب نقويم الأداء" وتضم أسئلة عن أداء 
الأفراده وتقييم مشرفي الإدارة» وفي النهاية أوصني الباحثان 
بضرورة تقييم أداء المشاركين خلال شهر من انتهاء البرنامج» 
ومرة أخرى في نهاية العام الأول. 

وتساءل "إريكسون" في عام ١553٠‏ عن جدوى التقويم 
الذي يتم في نهاية الدورة مباشرة من خلال أسلوب 
الاستقصاء؛ واعتبره أسلوباً غير مجدياً؛ لأنه يقيس فقط مدى 
تفهم المتدربين وتذكرهم للمعلومات التي طرحت عليهم, 
وأوصى بأهمية قياس مدى ما تعلمه المتدربون في أعمالهم:» 
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كما أوصى بالقيام بالتقويم قبل التدريب وبعده بمدة» حيث أن 
هذا من شأنه تحديد ما إذا كان التدريب قد أحدث تغييرا في 
مستوى أداء المتدربين أم لا. 

كما قدم كل من" 'بارك وما كنت" عام ١1917‏ نموذجاً لتقويم 
برنامج للتدريب على الحاسب الآلي؛ وكشف النموذج عن الأهمية 
بيرة لتقويم عملية التدريب» وأكدت النتائج أن التقويم بما يحمله 
من دلالات هو الميسر لاتخاذ القرارات المتعلقة بترشيد مهام 
الإداريين والمدنيين ومسؤلي التدريب (فوزية عبد الغفور؛ 
6). 

وفي الكويت قام كل من (زكى هاشم وموضى الحمود» 
بدراسة لتقييم العملية التدريبية في قطاع البنوك 
الكويتية, وذلك على عيّنة قوامها 777 عضوا من أعضاء 
الهيئة الإدارية بالبنوك باستخدام استبيان معد لهذا الغرض» 
وكشفت الدراسة عن أن العملية التدريبية في قطاع البنوك 
الكويتية تفتقر إلى التحديد الجيد لأهداف وسياسات التدريب» 


أيضاً إلى تقييم جهود وأنشطة التدريب» ومن بين توصيات 
الدراسة ذات الدلالة ضرورة تقييم مدى فاعلية البرامج 
التدريبية من خلال وضع معايير سلوكية واقتصادية يمكن 
على أساسها قياس العائد المحقق من البرنامج التدريبي. 

ولمزيد من التحليل قدم "عبد الرحمن توفيق" في عام 
54 هؤلفات عن العملية التدريبية رأى فيه أن جهود 
التقييم يجب ألا تقتصر فقط على ما بعد الانتهاء من النشاط 
التدريبي» بل يجب أن يصاحبه وهو في مرحلة الإعداد 
والتخطيط ثم مرحلة التنفيذ؛ وفي ضوء هذا النموذج المتكامل 
يتكون نظام التقييم من نظم فرعية عديدة» تبدأ بتحديد 
الاحتياجات التدريبية» وتنتهي بتبادل نتائج التقييم والإبلاغ 
عنهاء ويرى أيضاً أن نقطة البدء الرئيسية هي تحديد 
استراتيجية التقييم» يلي ذلك اختيار أساليب وأدوات التقييم» 
وتحديد النتائج المستهدفة من التقييم حتى يمكن الاسترشاد 
بنتائج هذا التقييم» كما لا يمكن الاعتماد على أدوات عملية 
'تقييم التدريب" ما لم يكن لدينا أدوات عملية لتحديد 
الاحتياجات التدريبية. 

ومن ناحية أخرىء تعاونت كلية الشرطة في أونتاريون بكندا 
مع شركة أونتاريو للتدريب الحيوي في تقويم برنامج لرفع كفاءة 
ضباط الشرطة؛ وذك على عيّنة قوامها ١14‏ من المتدربين» 
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إهوك مشكمة 


وبعد إجراء المقابلات الشخصية وتحليل نتائجهاء أوصي الباحثون 
بضرورة إعادة تصميم برامج تدريبية متطورة؛ مما دفع عدد من 
الضباط الآخرين إلى الانخراط في هذه البرامج؛ لتحصين أدائهم» 
ومن هنا يمكن القول بأن نتائج التقويم مهدت الطريق لتقييم برامج 
متطورة» وجذبت أعدادا أخرى من الدارسين لتلقي هذه الدورات 
(2000 .تنقت هلط عن دحومر). 
كما تساءل الباحثون في مركز الخبرات المهنية للإدارة 
(عبد الرحمن توفيق )٠٠١١ ٠‏ في منشور لهم بعنوان 'فاعلية 
التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية” عن أهداف تقويم 
البرامج التدريبية» ويرون أن الهدف الرئيسي من عملية 
التقويم هو تحديد فاعلية البرامج التدريبية ويندرج تحت هذا 
الهدف مجموعة أهداف فرعية من بينها ما يلي: 
تحديد التحسينات التي يتم إدخالها على برامج التدريب 
وفق ما تنتهي إليه عملية التقييم. 
٠‏ تحديد من يمكنهم الاستقادة من هذه البرامج أو الأنشطة التطويرية. 
» اختبار مدى وضوح ومصداقية الأساليب المستخدمة في 


النشاط التدريبي. 
٠‏ تجميع معلومات تفيد في تخطيط النشاط التدريبي أو لتسويق 
البرامج التدريبية. 


٠‏ تحديد مدى ملاءمة هذا البرنامج أو النشاط لأهداف 

واحتياجات المؤسسات. 
بناء قاعدة معلومات أساسية يمكن استخدامها لمعاونة 

الإدارة في اتخاذ قرارات مستقبلية. 

وأخيرا في دراسة للمركز الاستراتيجي للمال والإدارة 
على قطاع الإعلام بتليفزيون جمهورية مصر العربية؛ 
تصدت لمشكلة عدم وضوح عائد التدريب الإداري بالقطاع 
حيث أجريت الدراسة على عيّنة من المسئولين عن النشاط 
التدريبي والإداريين الذين حصلوا على دورات تدريبية خلال 
سنوات البحث والدراسة؛ وفي مجلد مكون من 4,254 صفحة 
وضع الباحثون "إطارأً مقترحاً لتقييم عائد التدريب الإداري 
وناقشوا مراحل تقييم التدريب والتي حدودها في:- 

تقيبم مشكلات الأداء الوظيفي. 

تقييم عملية تفييم التدريب. 

تقييم عملية تنفيذ التدريب. 

تقييم النتائج التنظيمية. 

ونبّهوا إلى عدم الخلط بين مفهوم التقييم والمتابعة على 
أساس أن التقييم يقف على درجة فعالية الخطط في تحقيق 


أهدافهاء بينما المتابعة هي التعرف على مدى تقدم التنفيذ 
وكيفية سيره وما يصادفه من عقبات» واعتبروا المتابعة 
إحدى وسائل التقويم» كما أشاروا إلى أن صعوبة تقييم برامج 
التدريب لا تمثل مشكلة نواجهها نحن في البلدان النامية» بل 
هي اليوم في مقدمة المشكلات التي يواجهها القائمون على 
التنمية البشرية في كل مكانء ويمكن لأي مشتغل بقضية 
التدريب وتقييمه الإفادة الجيدة من مجموعة الأطر النظرية 
التي طرحها الباحثون في هذا المجلد. 


تعليق عام على الدراسات السابقة: 

-١‏ اتفقت معظم الدراسات على أهمية عملية تقويم البرامج 
التدريبية بوصفها مكوناً رئيسياً من مكونات أي برنامج. 

"- إن أغلب الدراسات اعتمدت على الاستبيان كوسيلة مهمة 
من وسائل تقويم البرامج التدريبية»؛ وإن لم يقتصر 
الاعتماد عليهاء فقد استعانت دراسات أخرى بوسائل 
تقويم مثل الملاحظة والمقابلة. 

“- اعتمدت معظم الدراسات على تقييم البرامج بواسطة 
التعرف على عائد التدريب على المتدربين أنفسهم؛ دون 
اللجوء إلى محكات موضوعية أخرى مثل المسؤولين. 

4- لم يعن الباحثون في معظم الدراسات بالإشارة إلى نواحي 
الكفاءة السيكومترية للأدوات المستخدمة؛ فقد ندر أن نجد 
دراسات تشير إلى صدق أو ثبات الأدوات المستخدمة. 

- لم تشر الدراسات إلى طرق سحب العيّنات أو مدى تمثيل 
العينة لجمهور المتدربين الذي خضع للبرامج التدريبية. 

5- اعتمدت بعض الدراسات على التقويم النظري للبرنامج؛ بمعنى 
الوقوف على مدى تحقيق أهداف البرنامج نظرياء دون التحقق 
من ذلك إمبيريقياً أي من خلال دراسات ميدانية على جمهور 
المتدربين» للتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على أدائهم 
فى أعقاب مشاركتهم في البرامج التدريبية. 

مفاهيم الدراسة الأساسية: 
سوف أقدم في هذا الجزء تحديداً لأهم المفاهيم المستخدمة 

في الدراسة» والتي سأحدد في ضوئها الأدوات والإجراءات. 

التدريب: ع أدرنه:1" 
يرى الباحثون أن تحديد مفهوم التدريب أمر حيوي لجميع 

الأطراف المشاركة في العملية التدريبية من مدربين» 

ومتدربين ومسئولين وتنفيذيين. 

وفيما يلي استعراض لأهم التعريفات التي وردت في هذا الإطار: 


تسيييييةة لسصيييييك 


بحوث محكمة 

يرى بيتش أن التدريب هو: "إجراءات نظمت لتزويد العاملين 
بالمعارف والمهارات لغرض معين (1995 ,.(] ,تلعهع8). 

كما يعرف الندريب بأنه 'نشاط مخطط ومستمر يهدف إلى 
إعداد جهاز دائم من الأفراد ذوى الكفاءة والخبرة والإلمام 
بالتطورات العلمية والمهنية اللازمة لتغطية احتياجات العمل 
المتطورة؛ وذلك عن طريق تنمية مهارات وقدرات العاملين 
وتعميق المفاهيم التي تتصل بالأعمال التي يزاولونها” 
(المركر الاسنراتيجي للمال والإدارة). 

. ويرى بودر أن التدريب هو "النشاط المستمر لتزويد 
الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله 
صالحاً لمزاولة عمل ما (1997 :(1 .5ع00ز). 

« وفي سياق آخر ينظر إليه دونيللى بوصفة: "الوسيلة 
الأساسية لتحسين وصقل وزيادة مهارات وقدرات 
الأفرادء وإعداد المديرين الأكفاء والمرشحين للترقية 
(1992 .لاالعصههمدا). 

ه ويشير إليه علي عبد الوهاب. ١1931‏ على أنه: "العملية 
المنظمة المستمرة التى تهدف إلى إحداث تغييرات محددة» 
سلوكية ومعرفية» للوفاء باحتياجات محددة حالية أو مستقبلية 
يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديه والمنظمة التي يعمل فيها 
والمجتمع الكبير". 

٠‏ ويرى على المسلّميء ١1817‏ أن التدريب ما هو إلا: 
'محاولة لتغيير سلوك الأفراد وبما يساعدهم على استخدام 
طرق وأساليب مختلفة في أداء أعمالهم؛ أي يسلكون بعد 
تدريبهم بشكل مختلف عما كانوا يتبعونه قبل التدريب". 

ه وقد عرفته إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة بأنه: 'كل ما 
يؤدى إلى اكتساب المعرفة. وتنمية المهارات (عادل 
الزيادى؛ .)١599‏ 
باستقراء التعريفات السابقة يمكن الإشارة إلى أن المفهوم 

الشامل للتدريب ينطوي على ثلاثة أركان رئيسية هي:- 

.١‏ أنه نشاط لنقل المعرفة من أجل تنمية ونطوير نماذج 
التفكير وأنماط السلوك. 

". هو محاولة لتغيير السلوك لسد الثغرة بين الأداء الفعلي 
والمستهدف. 

". أنه يكسب الأفراد الفعالية في أعمالهم الحالية والمستقبلية 
(المركز الاستراتيجي للمال والإدارة). 
وقد توصل عادل الزيادى في عام ١113‏ إلى تعريف 

يجمع في ثناياه الأركان الثلاثة السابقة» حيث يرى أن التدريب 
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عبارة عن: "النشاط المبذول بهدف تزويد المتدربين بالمعارف 
والمهارات اللازمة لتتميم وصقل خبراتهم لرفع مستوى أدائهم» 
ولتغيير سلوكهم واتجاهاتهم واهتماماتهم في الاتجاه المرغوب 
فيه لصلاح الفرد والمؤسسة والمجتمع". 

وهكذا نجد أن التدريب يعمل على رفع مستوى الأداء في 
العملء ورفع مستوى من يؤدونه بإتقان في نظر أنفسهم» 
وفي نظر المؤسسة:؛ والمجتمع. 

وقد دفع هذا التصورء بعض الباحثين إلى تحديد ثلاثة 
اتجاهات للتدريب. وهى: 
أ- اتجاه نظري: يمثل في اكتساب الفرد المعلومات 
والخبرات الجديدة أو تنمية خبراته الحالية. 
ب- اتجاه عملي: يدور حول تزويد الفرد بالمهارات وطرق 
العمل الجديدة بما يجعله كفء في الأداء وأكثر إنتاجية. 
ج- اتجاه سلوكي: ويتمثل في اكتساب الفرد سلوكيات 
وعادات واتجاهات عقلية جديدة أو تعديلهاء (المركز 
الاستراتيجي للمال والإدارة). 

هذا ولقد كثرت الدراسات في الآونة الأخيرة عن فاعلية 
التدريب؛ وتحدث كثيرون عن فلسفة التدريب وأهدافه. 
وأسسه العلمية» وأنواعه» وميّزوا بينه وبين التعلم» والخبرة 
والممارسة؛ والتطوير ... الخ). 
التقويم : 10972102)102 

يشير مفهوم التقويم أو التقييم بوجه عام إلى عملية إصدار 
الحكم في قيمة الأشياء أو الأشخاص أو الموضوعات (فؤاد 
أبو حطب وسيد عثمان» .)1517٠١‏ 

والتقويم في معاجم اللغة لفظ مشتق من الفعل 'قوم' وقوم 
الشىء: قذرهء ووزنه؛ وحكم على قيمته وعدله (ممدوح 
الكناني وعيسي جابر؛ .)١1958©‏ 

وقد أخذ هذا المصطلح مكان الصدارة في دراسات علم 
النفس التربوي باعتباره أحد مكونات المنظومة التربوية 
الحديثة؛ ويرى علماء النفس التربوي أن التقويم هو: "الحكم 
على مدى تحقيق الأهداف التربوية» ودراسة الآثار التي 
تحدثها بعض العوامل والظروف في تيسير الوصول إلى هذه 
الأهداف": أي أن إصدار الحكم في التقويم التربوي يمكن أن 
يتبعه إجراء عملي يتعلق بتحسين العملية التربوية (فؤاد أبو 
حطب وأمال صادقء؛ .)١1194‏ 

هذاء ويقصد صلاح مرادء ١191‏ بالتفويم أنه "عملية 
التخطيط والتنفيذ للحصول على معلومات أو بيانات لإصدار 
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حكم حول موضوع معينء وذلك بهدف التطوير والتحسين"» 
كما أنه يعنى مدى التطابق بين الأداء والأهداف المرجو 
تحقيقها. ويتضمن التقويم إصدار حكم في ضوء معايير أو 
مستويات معينة كما يتضمن اتخاذ قرارات بالتطوير للعمل 
على تحقيق الأهداف المرغوب تحقيقها. 

والتقويم في أي ميدان تعليمي أو تدريبي يهدف إلى تحديد 
مدى التباين بين مستوى التعلم أو التدريب وبين الأهداف 
المنشورةء ومدى التطابق بين الأداء والأهدافء. ولتحقيق هذا 
الهدف العام ينبغي تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 

٠‏ جمع معلومات عن الجهود التي بُّذلت في العملية التعليمية. 

«٠‏ تحديد مقدار ما تحقق من أهداف تربوية. 

« الحكم على هذا المقدار في ضوء ما هو متوقع. 

٠‏ تحديد جوانب أو عوامل القوة والضعف. 

اتخاذ قرارات لتحسين عوامل القوة وعلاج جوانب 

الضعف (ممدوح الكنانى وعيسى جابرء .)١958‏ 

وحتى لا يحدث خلط بين مفهوم التقويم في مجال التربية 
ومجال التدريب سنفرد الجزء التالي للحديث عن مفهوم شاع 
حديثاً في العملية التدريبية في المجال المهني والإداري؛ ألا 
وهو مفهوم 'تقويم التدريب'. 
تقويم التدريب: 107)هدالة :11 ومتمته1 

يقصد بتقويم أو تقييم التدريب 'معرفة مدى تحقيق 
البرنامج التدريبي لأهدافه المحددة وإيراز نواحي القوة 
لتدعيمها ونواحي الضعف للتغلب عليهاء أو العمل على 
تلافيها في البرامج المقبلة حتى يمكن تطوير التدريب وزيادة 
فاعليته بصفة مستمرة (عادل الزيادي؛» 1595). 

وفي سباق آخر يعرف بأنه: 'مدى تحقيق البرنامج التدريبي 
للأهداف المحددة له مع إيراز نواحي القوة والضعف في 
عمليات التنفيذ" (حامد حمادة وحسن حمودة » 1591). 

وهو أيضاً: مجموعة الإجراءات التي تقاس بها كفاءة 
البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرسومة» 
كما تقاس بها كفاءة المتدربين ومدى التغيير الذي نجح التدريب 
في إحداثه فيهم؛ وكذلك تقاس بها كفاءة المدربين الذين قاموا 
بتنفيذ العمل التدريبي" (عمر الجوهريء .)١1585‏ 

كما يرى باحثون آخرون أن تقييم التدريب ما هو إلا 
قياس مدى التأثير الذي تركه التدريب على المتدربين وكمية 
التحصيل التي حصللها المتدربون أو الحصيلة التي خرجوا 
بها من العملية التدريبية» وكذلك العادات الجديدة والمهارات 


بحوك محدمة 
والمعارف والاتجاهات التي اكتسبوها ونوعية التغيير الحادث 
في سلوكهم (المركز الاستراتيجي للمال والإدارة). 

ورغم تعدد التعريفات فإنها جميعا تهدف إلى:- 

» تحديد القدر الذي تم تنفيذه من الخطة التدريبية» وما 
تم تحقيقه من أهدافها. 

مقياس مدى صلاحية برامج وأساليب التدريب 
ودرجة مساهمتها في تلبية الاحتياجات. 

» الحكم على مدى استفادة المتدربين ومدى صلاحية 
المدربين لممارسة العمل التدريبي. 

تعدل البرامج الحالية وتطوير البرامج المستقبلية بناء 
على ما أسفرت عنه نتائج التقويم. 

٠‏ التأكد من استمرار حماس المتدربين لتطبيق ما 
تدربوا عليه ومحاولة تطوير أساليب العمل وحل 
مشكلاته (عمر الجوهري, .)١1185‏ 

ويرى عادل الزيادى» ١115‏ بأن ثمة ثلاثة مراحل 

رئيسية لعملية تقويم التدريب» هي:- 

أ- تقييم البرامج التدريبية أثناء تنفيذها. 

ب- متابعة البرامج التدريبية أثناء تنفيذها. 

ج- تقييم البرامج التدريبية بعد تنفيذها. 

وهذه المرحلة الأخيرة تنقسم بدورها إلى: 

٠‏ تقييم المتدربين في نهاية البرنامج التدريبي. 

» متابعة المتدربين بعد العودة إلى أعمالهم. 

هذاء وتعد متابعة المتدربين بعد عودتهم إلى عملهم من 

الأهمية بمكان وذلك للوقوف على مدى تحقيق البرنامج 
لأهدافه. والوقوف على المشكلات العلمية التي تواجههم 
لإمكان تطوير البرامج؛ وكذلك لمعرفة الاحتياجات المستقبلية 
والوقوف على أثر التدريب على أعمالهم من خلال مناقشة 
رؤسائهم (المرجع السابق). 

وتوجد عدة طرق لتقييم التدريب. من أهمها: 

الامتحانات. 

© نسبة الحضور. 

استطلاع آراء المتدربين. 

استطلاع آراء المسئولين. 

تقارير تقييم الآراء. 

» التجربة. 

ه المؤشرات. 

» إعداد البحوث. 


بحوث محكمة 
مركز التدريب أثناء الخدمة: 

هو أحد الوحدات التنظيمية لقطاع التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقى والتدريب بدولة الكويت ويتبع مباشرة نائب 
المدير العام لشئون التدريب» ويختص بتخطيط نشاط التدريب 
أثناء الخدمة ومتابعة تنفيذ برامجه التدريبية» وتوفير جميع 
متطلبات تخطيط وتنفيذ هذه البرامج» ويحتاج عمله إلى 
التنسيق مع بعض إدارات الهيئة» مثال ذلك :مكتب التطوير 
الإداريء ومكتب العلاقات العامة والإعلام» وإدارة الشئون 
المالية وإدارة تخطيط وتنسيق التدريس» وجميع كليات 
ومعاهد الهيئة. 

وقد أسس المركز بموجب المادة الرابعة من قانون إنشاء 
الهيئة رقم (1) لسنة ١947‏ التي تنص على دور الهيئة في 
نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما فى ذلك التدريب أثناء الخدمة. 

ويهدف التدريب أثناء الخدمة إلى تدريب العاملين بالدولة 
على الأعمال المنوطة بهم عن طريق تزويدهم بالمعلومات 
والمهارات الجديدة أو تنمية مهاراتهم الحالية» بهدف رفع 
مستوى أدائهم وزيادة إنتاجيتهم. 

ولهذا فإن دورات مركز التدريب أثناء الخدمة موحهة 
لجهات العمل المختلفة بالدولة حكومية ومشتركة وأهلية» ومن 
ثم فإن الترشيح لهذه الدورات يتم عن طريق جهات العمل. 

ويتم تسجيل المرشح للدورات بخطاب رسمي موجه 
للهيئة ومرفق به استمارة الترشيح الخاصة بالموظف 
موضحا بها البيانات المطلوبة لالتحاقه بالدورة. 

كما يلبي المركز أيضاً احتياجات سوق العمل التدريبية 
بصورة مستمرة حيث يقوم بدراسة البرامج المطلوبة من قبل 
أسائذة منخصصين. ومن ثم ينم تصميم البرنامج الملائم ثم 
تنفيذه ومتابعته حتى النهاية. 
وهناك اعتبارات تراعى عند تصميم وتنفيذ أي برنامج: 

-١‏ الواقعية والنفاعل عند تصميم وننفيذ أي برنامج. 

'- مواكبة التطوير العالمي في المجال الإداري والتقني. 

'- النتائج التي أسفر عنها تنفيذ خطة العام الماضي. 

4- مقترحاتف توصيات جهات العمل والمشاركين. 

-- تقارير نقويم البرامج. 

بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الامكانات التدريبية 
المتوفرة بكليات ومعاهد الهيئة من أساتذة متخصصين وتقنيات 
حديثة متطورة. 


هذه الاعتبارات السابقة تكفل تتفيذ البرامج على أكمل وجهء 
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علماً بأن الهيئة لديها القدرة على استيعاب وتنفيذ عدد كبير من 

الدورات في وقت قصير نظراً للإمكانيات والطاقات المتوفرة لديها. 
ويقوم بالتتسيق العلمي والتدريب نخبة من الأساتذة 

المتخصصين العاملين بالهيئة أو المؤسسات العلمية الأخرىء أو من 

الممارسين ذوى الخبرات التخصصية والكفاءات العالية في 

موضوع الدورة. 

اختصاصات مركز التدريب أثناء الخدمة: 

-١‏ إعداد الخطة السنوية لبرامج التدريب أثناء الخدمة؛» 
وإقراراها من قبل نائب المدير العام لشئون التدريب. 

7- إصدار الدليل السنوي لبرامج التدريب أثناء الخدمة» 
وتوزيعه على الجهات المختلفة بسوق العمل. 

٠“‏ التنسيق مع مكتب العلاقات العامة والإعلام لتعريف 
جهات سوق العمل ببرامج التدريب أثناء الخدمة التي 
تقدمها الهيئة وذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة. 

:- الاتصال بجهات سوق العمل وتجميع رغباتها في 
إلحاق العاملين بها ببرامج التدريب أثناء الخدمة. 

5- مراجعة طلبات الترشيح الواردة من جهات سوق 
العمل واختبار المرشحين المنطبق عليهم شروط 
ومعايير القبول في البرامج التدريبية. 

1- تحديد المشرفين الإداريين والمنسقين لكل برنامج تدريبى. 

/ا- وضع الخطة التنفيذية لكل برنامج بالتنسيق مع 
المشرفين الإداريين» المنسقين والعاملين وأعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب. 

8- توفير مستلزمات تنفيذ العملية التدريبية؛ والتنسيق مع 
إدارة التوريدات والمخازن بالهيئة لتوفير الوسائل 
التدريبية اللازمة. 

4- الإشراف المستمر على تنفيذ البرنامج التدريبي طبقاً 

-٠‏ إصدار شهادات معتمدة لخريجي البرامج التدرييد 

-١‏ التنسيق مع مكتب التطوير الادارى في تنفيذ خططهم 
التدريبية وتوفير القاعات الدراسية والتدريبية اللازمة. 

-١‏ التعاقد والاتفاق مع سوق العمل لتنفيذ برامج تدريبية 
وتوفير القاعات الدراسية والتدريبية اللازمة. 

-١‏ إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية لأنشطة 
انمركز ورفعها لنائب المدير العام لشئون التدريب. 

5 - المشاركة في إجراء أية دراسات أو بحوث تتعلق 
بنشاط التدريب أثناء الخدمة. 


5 


مجلة البحوث الإدارية 


- إعداد الميزانية التقديرية السنوية للمركز ورفعها 
لنائب المدير العام لشئون التدريب. 
7- تمثيل المركز في لجنة شئون التدريب وتنفيذ قراراتها. 
مشكلة الدراسة: 
تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الكشف عن 
كفاءة الدورات التى يقدمها مركز التدريب أثناء الخدمة من 
وجهة نظر المشاركين في هذه الدورات والمسئولين عنهم 
ومدى الاستفادة منهاء بالإضافة إلى اختبار بعض الجوانب 
الأخرى المتصلة بعملية التدريب مثل الوقوف على دور 
الجهات التدريبية الأخرى في التدريب» ومعتقدات المسئولين 
حول هذه القضية؛ وماهية المعايير والضوابط المتبّعة في 
ترشيح الموظفين لهذه الدورات. 
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما يلي: 
٠‏ عينة المشاركين في دورات مركز التدريب أثناء الخدمة. 
عينة المسئولين في المقار التي يعمل فيها المشاركون. 
٠‏ استبانة كل من المشاركين والمسئولين بما تحمله كل 
منهما من تساؤلات. 
٠‏ الفترة المحددة لسحب العينات (355/98: .)50٠0/45‏ 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي: 
-١‏ الوقوف على مدى الشعور بالتحسن في الأداء المهني 
للمشاركين في برنامج مركز التدريب أثناء الخدمة 
من وجهة نظر جماعات الدراسة المختلفة. 
1- الكشف عن درجة الاستفادة الفعلية الملموسة مما تم التدريب 
عليه من وجهة نظر كل من المشاركين والمسئولين. 
- معرفة كفاءة الدورات التي تنظمها جهات أخرى 
داخل وخارج الكويت من جهة نظر المشاركين فيها 
والمسئولين عنهم. 
؛- الوقوف على أوجه الفرق في الكفاءة بين دورات 
مركز التدريب أثناء الخدمة والدورات التي تنظمها 
الجهات الأخرى. 
*- الكشف عن كفاءة دورات مركز التدريب أثناء الخدمة 
من حيث التنظيم العام ومدى تحقيق الأهداف. وكفاءة 
المدربين وأسلوب العرض. 
5- الكشف عن مدى وفاء مركز التدريب أثناء الخدمة 
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بالاحتياجات التدريبية للمؤسسات في دولة الكويت من 
وجهة نظر المسئولين. 
- معرفة معتقدات المسئولين في قضية التدريب أثناء 
الخدمة بوجه عام. 
8- معرفة الضوابط والمعايير المتبعة في ترشيح 
الموظفين للدورات على ضوء استجابات المسئولين. 
وتحقق الأهداف السابقة من شأنه أن يؤدى إلى:- 

الوقوف على كفاءة الدورات التي بقدمها مركز 
التدريب أثناء الخدمة. 

» معرفة جوانب القوة لتدعيمهاء وجوانب الضعف 

٠‏ الوقوف على كفاءة الدورات التي تنظمها الجهات بالدولة 
وخارجهاء بما يفيد مستقبلا في الارتقاء بأداء المركز. 

معرفة مدى وفاء الهيئة بالاحتياجات التدريبية 
للمؤسسات من الممكن أن يؤدى إلى إعادة النظر في 
نظم التسويق المتبعة» وإعادة تخطيط البرامج. 

٠‏ معتقاات المسئولين من الممكن أن لقي الضوء على توجيهات 
مسئولي العمل نحو البرامج لمقدمة حالياً ومستقبلاً. 

معرفة الضوابط والمعايبر المتبعة في ترشيح الموظفين 
من شأنه أن يقي الضوء على خصائص المتدربين» 
وعلى اتجاهاتهم نحو البرامج قبل الانخراط فيها. 


المنهج والإجراءات: 
ينتمي البحث الحالي إلى مجال الدراسات الميدانية القائمة 
على سحب عيئات من الجمهور المستهدف؛ واستطلاع 
الآراء حول موضوع الدراسة الرئيسي ألا وهو تقويم عملية 
التدريب التي يقوم بها مركز التدريب أثناء الخدمة؛ وفيما 
يلي أهم خطوات هذا المنهج. 
أولا : مجتمع الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة في جمهور المتدربين المشاركين 
في برامج مركز التدريب أثناء الخدمة في العامين 
684 0044 وقد بلغ مجموع المتدربين 
مندرباً ومتدربة من الكويتيين وغير الكويتيين. 
» ففي العام ١199/1١11‏ بلغ عدد المتدربين ١١7١‏ 
٠١١(‏ من الكويتيين» ١‏ من غير الكويتيين) شاركوا 
في (78) دورة منفذة حسب برنامج زمني محدد. 
» أما في العام 7٠٠١/١155‏ فقد بلغ عدد المتدربين 
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بحوث كمة 
١578( 57‏ من الكويتيينء 74 من غير 
الكويتيين) شاركوا في )٠١7(‏ دورة منفذة. 
وجميع المشاركين من العاملين في مؤسسات الدولة 
المختلفة» حيث بلغ عدد المؤسسات التي ينتمي إليها 
المشاركون (7)55) مؤسسة وذلك على النحو التالي: 
-١‏ وزارة الدفاع. 
"-2 وزارة التربية. 
- ورارة الكهرباء والماء. 
0-54 ورارة الشئون الاحنماعية والعمل. 
- ورارة الداخلية. 
5- وزارة المواصلات. 
10- وزارة التخطيط. 
- وزارة التجارة والصناعة. 
9- وزارة الصحة. 
-٠١‏ وزارة النفط. 
-١‏ شركة نفط الكويت. 
- شركة البترول الوطنية. 
- شركة صناعة الكيماويات البترولية. 
-١4‏ الديوان الأميري. 
 -6‏ ديوان الخدمة المدنية. 
5- الهيئة العسكرية لرئاسة الحرس الوطني. 
0-7 الهيئة العامة للرعاية السكنية. 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
89- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 
0-٠‏ الهيئة العامة لتقدير التعويضات. 
0-١‏ الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
1" إدارة الطيران المدني. 
11 مؤسسة الموانئ الكويتية. 
0-74 وكالة الأنباء الكويتية (كونا). 
 -‏ بلدية الكويت. 
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متدربا. .ومتدربة. الظزؤف. السفر 
والتقاعدء بلغ الجمهور الفعلي 7447 متدرباً ومتدربة: 
وتنوعت البرامج المستهدفة ما بين برامج إدارة علياء وإدارة 
وسطىء وإشرافية» وإدارية ومالية؛ء وقانونية» وتدريبية» 
وحاسب آلي؛ ومكتبات؛ ومهنية تخصصية. 
ثانياً: عينات الدراسة: 

اشتملت العينة الفعلية على (7)115') مشاركا ومشاركة 
بنسبة ,96074 (755 مشاركاء 16١‏ مشاركة) موزعين 
على العامين 99/98, 43/١٠٠7؛‏ وقد بلغ المدى العمري 
للمشاركين ما بين ٠١‏ سنة حتى 55 سنة؛ وتم سحب العينة 
بشكل عشوائي من الكشوف المعتمدة للدورات المنفذة ضمن 
خطة مركز التدريب أثناء الخدمة (دورة واحدة من كل ثلاث 
دورات) ثم حددت أسماء المشاركين وعناوينهم وهواتفهم وذلك 
حتى يتيسر وصول الباحثين في مقار عملهم. 

ويضاف إلى ذلك؛ عينة من المسئولين في المؤسسات 
المعنية» لمعرفة آرائهم في العملية التدريبية التي يقوم بها 
المركزء وللتأكد من صحة البيانات المستخلصة. 

وفيما يلي وصف لكل عينة على حدة: 
أ- عينة المشاركين”"") : 

سحب عينة المشاركين من (17؟) موقعاً من مجموع 
الموافع ال )١5(‏ المستهدفة حيث لم نتمكن من الحصول 
على استمارات من وزارة الصحة وشركة نفط الكويت» 
وكذلك شركة البترول الوطنية الكويتية. 

والجداول التالية توضح توزيع العينة على متغيرات: 

جهة العمل والعمرء وجهة التخرج والمستوى التعليمي» 
وعدد سنوات الخبرة منذ التخرج؛ بالإضافة إلى سنوات 
الخبرة في العمل الحالي: (أنظر الجداول من .)1-١‏ 


وبعد حذف 


* تم استبعاد (1) جهات فيها عدد المشاركين (5) ليصبح عدد الجهات المستهدفة (0؟) بدلاً من (59). 
** هدفنا سحب عينة قوامها 964٠‏ من الجمهور الأصليء ولكن نظراً لصعوبات إدارية في بعض المؤسسات تعذر تحقيق هذه النسبة. 
*** ينتمى المشاركون إلى ١07‏ إدارة مختلفة» كما بمثلون ٠١7‏ وظيفة داخل الوزارات والهيئات المستهدفة. 
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وزارة الدفاع 

وزارة التربية 

وزارة الكهرباء والماء 

وزارة الشنون الاجتماعية والعمل 
وزارة الداخلية 

وزارة المواصلات 

وزارة التخطيط 

وزارة التجارة والصناعة 

وزارة النفط 

الديوان الأميري 

ديوان الخدمة المدينة 

شركة صناعة الكيماويات البترولية. 
الهيئة العسكرية لرئاسة الحرس الوطني 
الهيئة العامة للرعاية السكنية 

الهبئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات. 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

إدارة الطيران المدني 

مؤسسة الموانئ الكويتية 

وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 


جدول (؟) توزيع مفردات العينة حسب فنات العمر 


أقل من ٠١‏ سنة 


من 2١‏ سنة إلى أقل من 7١‏ سنة 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول (”) 
توزيع مفردا مفردات العينة حسب جهة التخرج 


جدول (4) 


دون ثانوية العامة 
ثانوية عامة أو ما يعادلها 
دبلوم بعد الثانوية العامة 


دول 0 
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جدول )١(‏ توزيع مفردات العينة حسب سنوات الخبرة 


ويمكن أن نستنتج من الجداول الستة السابفة بالدلالات التالية: 
أن العينة تعتبر تمثيلاً جيدأأ لوزارات وهيئات الدولة. 
القطاع الأعظم من العينة يقع في المرحلة العمرية من 
0-7٠‏ 4 اسنة. 
ه نسبة خريجي الهيئة من المشاركين بلغت 724,؟90171 
في مقابل 9077,30 من خريجى جهات أخرى؛ الأمر 
الذى يسمح بالمقارنة بين من ينتمي إلى الهيئة ومن لا 
ينتمي إليها في كفاءة العملية التدريبية. 
» الغالية العظمي من مفردات العينة من الحاصلين على 
شهادة الدبلوم بعد الثانوية ومن الجامعيين. 
معظم المشاركين ممن لديهم خبرات تقل عن ٠١‏ سنة 
(1كق96). 
ب- عينة مسئولي جهات العمل: 
تكونت عينة المسئولين من 3 ٠١(‏ مسئولاً 7٠ ٠‏ مسئولة) 
يمثلون )١5(‏ جهة عمل من الجهات التي يعمل فيها 
المشاركون؛ في المدى العمرى من 1٠١‏ وحتى 6٠‏ سنة» 
بعضهم من خريجي الهيئة والبعض الآخر ليس من خريجيها 
لضمان تنوع آرائهم حول كفاءة المشاركبن في الدورات. 
ثالثا:أدوات الدراسة: 
تم الاعتماد على أسلوب "الاستبانة" في جميع البيانات 
والمعلومات من المشاركين والمسئولين حيثن صممت 
استبانتان؛ أحداهما إلى المشاركين والأخرى إلى المسئولين» 
واتبع عن كل هدف بعدد من الأسئلة الملائمة» ثم عرض 
الأسئلة على ثلائة من المحكمين؛ لضمان تعبيرها عن 


الأهداف. وأخيرا صيغت تعليمات ملائمة لكل استبانة. 

وفيما يلي وصف لكل استبانة على حدة: 

استبانة المشاركين: 

تكونت من “71 سؤالأء موزعة على عدة أهداف رئيسية هي: 

مدى شعور المشارك بتحسن أدائه المهني. 

درجة الاستفادة الفعلية مما تم التدريب عليه. 

« تقويم الدورات التي تنظمها جهات أخرى داخل 

وخارج دولة الكويت. 

» المقارنة بين كفاءة دورات الهينة وغيرها من الدورات. 

واشتملت الاستبانة أيضاً على قائمة البيانات الأولية مثل 
الجنسء والنوع؛ والعمرء والمستوى التعليمي» وجهة العمل» 
والوظيفة» وعدد سنوات الخبرة» وكذلك جهة التخرج. 

مقياس التقويم العام لكفاءة دورات مركز أثناء الخدمة: 

يتكون المقياس من )١١(‏ بندأ (أنظر الملحق)؛ أمام كل 
بند ثلاثة بدائل للإجابة (ممتاز ٠‏ جيد » ضعيف) على أن 
يأخذ البديل الأول الدرجة (") والبديل الثاني الدرجة (؟) 
والبديل الثالث الدرجة .)١(‏ 

وقد تم توزيع البنود على ثلاثة محاور أساسية هي: 

المحور الأول: التنظيم العام للدورات؛ ويضم البنود: »2١(‏ 
يت ا بر 1 17). 

المحور الثاني: مدى تحقيق أهداف الدورات ونتائجها 
المرجوة ويضم البنود (©, 5, لاء 8 .)١5‏ 

المحور الثالث: كفاءة المدرب وأسلوب العرضء؛ ويضم 
البنود (ه, 3٠١‏ 03 كلكء 16). 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


وللتأكد من السلامة السيكومترية للمقياس قمنا بحساب ١‏ 1,45 على التوالي. 
ثباته عن طريق حساب معامل ثبات ألفا (4148)؛ حيث بلغ كما قمنا بحساب معاملات الارتباط بين كل بند والمكون 
معامل الثبات ٠,"‏ للمقياس الكلي بمتوسط مقداره (٠7,5؟7)‏ الفرعي الذي ينتمي إليهء وكذلك بين البنود والدرجة الكلية 
بانحراف معياري )١,١4(‏ وللمقاييس الفرعية الثلاثة: 24,717 على المقياس؛ وكانت معاملات الارتباط على النحو الوارد 
ه,/, ٠٠١,“‏ بانحرافات معيارية بلغت 73,5١‏ 1,374 في الجدوليين (8,7). 


جدول )١(‏ معاملات الارتباط بين كل بند والمقياس الفرعي 
الذ إليهء وكذلك بين المقاييس الفرعية والدرجة الكلية 


3 رقم | معاملات الارتباط بين | رقم | معاملات الارتباط بين | رقم | معاملات الارتباط بين ا 
اننيد وامقياس (1)_| لبن |_النود والمقياس (1) البنود والمقياس )١(‏ 0 الارتباط 


أما الجدول (4) فيكشف عن معاملات الارتباط بين البنود والدرجة الكلية على المقياس داخل العينات الفرعية. 


جدول )0( ارتباط البند بالدرجة الكلية على مقياس التقويم العام لدورات مركز التدريب أثناء الخدمة 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


وتكشف معاملات الارتباط الواردة في الجدولين لا 4 
عن درجة عالية من الاتساق الداخلي لمقياس التقويم العام 
لكفاءة دورات المركزء الأمر الذي يسمح لنا بالاطمئنان عند 
استخدام هذا المقياس في دراسات تالية» بل وفي تقويم 
الدورات التي ينظمها المركز باستمرار. 
استيانة مسد ات 
تكونت استبانة مسئولي جهات العمل من 7" سؤالا موزعة 
على ستة أهداف, وذلك على النحو التالي: 
--١‏ مدى التحسن في الأداء المهني للموظفين المشاركين 

في الدورات. 

1- الاستفادة الفعلية مما تم التدريب عليه. 

١-٠‏ تفويم الدورات التي ننظمها جهات أخرى في دولة الكويت. 

4- مدى وفاء مركز التدريب أثناء الخدمة بالاحتياجات 
التدريبية لسوق العمل في دولة الكويت. 

-٠‏ معتقدات المسئولين حول قضية التدريب أثناء الخدمة 
بوجه عام. 

1- الكشف عن ماهية الضوابط والمعايير المتبعة في 
ترشيح الموظفين للدورات. 

هذاء بالإضافة إلى قائمة البيانات الأولية المتمثلة في النوع» 
والعمر؛ والمستوى التعليمي؛ وجهة العمل وجهة التخرج. 
ولقد حرصنا على تكرار بعض الأهداف لضمان إجراء 
مقارنات بين المشاركين والمسئولين في هذه الأهداف. 
رابعا: سياق وإجراءات جمع البيانات من الميدان: 
انبعت الإجراءات التالية في جمع بيانات الدراسة من الميدان: 
-١‏ تم تحديد الجهات التي شاركت في دورات المركز 

خلال العامين 2349/94 .75٠٠١/45‏ 

2-7 استبعدت الجهات التي يقل عدد المشاركين فيها عن 
خمسة أشخاص. 

-٠“‏ أعدت خطابات من إدارة الهيئة إلى الوزارات 
والهيئات المعنية» كما أعدت قوائم بأسماء وأرقام 
هواتف المشاركين. 

4- تم تدريب فريق ميدان قوامه (5) على أسلوب جمع 
البيانات» ومراجعة الاستمارات. 

د- طباعة (الاسثتمارات؟ (المشاركون 
بالأعداد المطلوبة. 

0-15 حدد عدة جهات لكل باحث ميداني على حدة. 


والمسئولون) 


2-٠‏ بدأ توزيع الاستبانات في الفترة من مارس وحتى 
نهاية مايو .7٠١١‏ 
8- تمت مراجعة الاستبانات بعد جمعها من الميدان 
تمهيدا لترقيمها وإدخالها في الحاسب الآلي. 
هذاء وقد واجه الباحثون بعض الصعوبات أثناء جمع 
البيانات مثل: انتقال بعض المشاركين إلى وزارات أو هيئات 

أخرىء وكذلك ظروف التقاعدء والأجازات. 

خامسا: إجراءات تسجيل البيانات ومراجعتها: 

اتبعنا عدة إجراءات في تسجيل بيانات الدراسة؛ أهمها: 

وضع نظام آلي أو قاعدة بيانات تسمح بسهولة الإدخال. 

تكليف باحثين لإدخال البيانات في الحاسب الآلي 
الخاص بالهيئة.. 

تفريغ الأسئلة المفتوحة وتكويدها أولاً قبل إدخالها. 

ه استمرت عملية إدخال البيانات في الفترة من بداية 
شهر إبريل وحتى نهاية شهر مايو ,3٠٠١١‏ وذلك 
بالتوازي مع عملية جمع البيانات من الميدان. 

سادساً: خطة التحليل الإحصائي: 

تتلخص خطة التحليل الإحصائي للدراسة فيما يلي: 

-١‏ حساب التكرارات والنسبة المئوية لبيانات استبانة 
المشاركين حسب المتغيرات التالية: 

العينة الكلية. 

النوع (مشاركون - مشاركات). 

جهة التخرج (خريجو الهيئة - خريجو جهات أخرى). 

٠‏ طبيعة البرامج (برامج تخصصية فنية - برامج إدارية). 

'- حساب التكرارات والنسب المئوية لبيانات استبانة المسئولين 
للعينة الكلية وللمسئولين والمسئولات؛ كل على حدة. 

1- حساب النسب الحرجة 7) (0.8) لبيان دلالة الفروق 
بين النسب المئوية لكل مجموعتين متقابلتين وذلك على 
النحو التالي: 

مشاركون - مشاركات. 

« برامج الهيئة - خريجو الهيئة - خريجو جهات أخرى. 

٠‏ برامج تخصصية - برامج إدارية. 

٠‏ مسؤولون - مسؤولات. 

مشاركون - مسؤولون. 


* النسبة الحرجة هي معادلة إحصائية للكشف عن دلالة الفروق بين 
النسب المنوية (1966 (زوكناعاكع"1). 


إحوث محكهة 


مجلة البحوث الإدارية 


وبالنسبة لمقياس التقويم العام لكفاءة دورات مراكز التدريب 
أثناء الخدمة: 
- سيتم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية للمقاييس 
الفرعية» لكل مجموعة على حدة. 
- سيتم حساب قيم (ت) 1.1656 لبيان دلالة الفروق بين كل 
“- وأخيراء سيتم حساب 'تحليل التباين في اتجاه واحد 076 
ععةمة 07 0211014 17/33 للكشف عن قيمة (ف) 
ودلالتها بين أربعة مستويات تعليمية للمشاركين على مقياس 
التقويم العام لكفاءة الدورات. 
في حالة دلالة (ف) سيتم حساب اختيار "شفيه" 5121416 
للكشف عن دلالة الفرق بين كل مجموعتين على حدة. 
نتائج الدراسة 
نقدم في هذا الجزء نتائج معالجة البيانات بالأساليب 
الإحصائية الملائمة وفقاً لأهداف الدراسة الأساسية- وسوف 
يتم العرض على النحو التالي: 
أولاً: مدى التحسن في الأداء المهني للمشاركين من وجهة 
نظر جماعات الدارسين المخالفين. 
ثانياً: الاستفادة الفعلية والملموسة مما تم التدريب عليه. 
ثالثا: تقويم الدورات التي تنظمها جهات أخرى داخل وخارج 
الكويت من وجهة نظر المشاركين والمسئولين. 
رابعاً: المقارنة بين كفاءة دورات الهيئة وغيرها من الدورات. 
خامسا: تقويم عام لكفاءة دورات مركز التدريب أثناء الخدمة 
من وجهة نظر المشاركين على اختلاف مستوياتهم. 
سادساً: مدى وفاء مركز التدريب أثناء الخدمة بالاحتياجات التدرببية 


للمؤسسات في دولة الكويت من وجهة نظر المسئولين. 
سابعاً: معتقدات المسئولين حول قضية التدريب أثناء الخدمة 


بوجه عام. 
ثامناً: الكشف عن ماهية الضوابط والمعايير المتبعة في ترشيح 
الموظفين للدورات على ضوء آراء المسئولين. 


علما بأننا سوف نعرض لنتائج كل هدف حسب المتغيرات التالية: 
٠‏ النوع (مشاركون - مشاركات). 
جهة التخرج (خريجو الهيئة - خريجو جهات أخرى). 
طبيعة البرامج (تخصصية فنية - إدارية). 
» المشاركون - المسئولون. 
أولً: مدى الشعور بالتحسن في الأداء المهني لدى المشاركين: 
كشفنا عن هذا الهدف من خلال ثلاثة تساؤلات» هي: 
<١‏ هل أحسست بتحسن في أداتك المهني بعد حضورك البرنامج؟ 
'- ماهي أسباب التحسن في أدائك المهني بعد حضورك 
البرنامج؟ 
*- ما هي أهم مظاهر هذا التحسن؟ 
وفيما يلي نتائج الاستجابات على هذه الأسئلة حسب 
الجماعات المختلفة: 
الفروق بين المشاركين والمشاركات: 
تعرض الجداول الثلاثة التالية لمدة التحسن في الأداء المهني» 
وأسبابه. ومظاهره من وجهة نظر عينة المشاركين (أنظر 
الجداول 5 .)١١ 3٠١‏ 


جدول (5) 


تحسن الأداء المهني 060 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


جدول )٠١(‏ أسباب التحسن في الأداء المهني 
.من وجهة نظر كل من المشاركين والمشاركات في برنامج مركز التدريب أثناء الخدمة 


.ة في مجال العمل 

* اكتساب مهارات المناقشة والحوار وايداء الرأي 

» تركيز المحاضر على تنمية المهارات أكثر من 
تعديم المعلومات 

* كفاءة المذكرات الخاصة بالدورة 

٠‏ الأمثلة المقدمة واقعية ومرتبطة بطبيعة العمل 


٠‏ اكتساب مهارات 


جدول )١١(‏ مظاهر التحسن في الأداء المهني 
من وجهة نظر كل من المشاركين والمشاركات في برنامج مركز التدريب أثناء الخدمة 


“ القيام بمسئوليات وأعباء أكثر 

* اتباع أساليب ومهارات جديدة في مجال العمل 
* اكتساب معلومات جديدة في مجال العمل 

* استفادة الزملاء من المهارات المكسبة 

ارتفاع الفدرة على المناقشة والحوار وابداء الرأي 


ونكشف الجداول الثلاثة السابقة (5: )١١ ٠١‏ عن المضامين التالية: 
أقر 9081,48 من المشاركين في الدورات بتحسن في 
أدانهم المهني بعد حضور البرنامج في مقابل 9017,51 
أقروا بعدم التحسن. 

لا فرق بين المشاركين والمشاركات في الإقرار بوجود 
تحسن في الأداء. 

يرى المشاركون أن اكتساب مهارات جديدة في مجال 
العمل يأتي على رأس قائمة الأسباب المسئولة عن 
التحسن .9681١,7١‏ ثم اكتساب مهارات المناقشة والحوار 
وإيداء الرأي :57,٠١‏ وكذلك واقعية الأمثلة المقدمة 


باكتساب مهارات المناقشة والحوار بدرجة تفوق 
المشاركات (النسبة الحرجة دالة عند مستوى .)٠.08‏ 
ومن أهم مظاهر التحسن من وجهة نظر مفردات العينة 
"اكتساب معلومات جديدة مفيدة للعمل"؛ وإتباع أساليب 
جديدة؛ وكذلك ارتفاع المناقشة والحوار الميسر للعمل» 
ولا فرق بين المشاركين والمشاركات في هذه الظاهرة 
سوى ارتفاع القدرة على المناقشة والحوار كما أسلفنا عند 
الحديث عن الأسباب. 


الفروق بين خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى: 


تعرض الجداول (؟١١‏ . )١4 ٠ ١7‏ لمدى التحسن في 


الأداء المهني وأسبابه» ومظاهره من وجهة نظر المشاركين 
من خريجي الهيئة ومن خارجها: 


وارتباطها بالعمل 972,75 ولا توجد فروق دالة بين 
المشاركين والمشاركات سوى أن المشاركين أقروا 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


* تحسن الأداء المهني 
» لم يتحسن الأداء 


ات المناقشة والحوار وإداء انرأي 
٠‏ تركيز المحاضر على تنمية المهارات أكثر س تنديم المعلومات 
* كفاءة المذكرات الخاصة بالدورة 
٠‏ الأمثلة المقدمة واقعية ومرتبطة بطبيعة العمل 


٠‏ إتباع أساليب ومهارات جديدة في مجال العمل 

* اكتساب معلومات جديدة في مجال العمل 

* استفادة الزملاء من المهارات المكتسبة 

* ارتفاع القده:: على المناقشة والحوار لإبداء الرأي 


وتشير البيانات الواردة في الجداول )١4 ١ :١7(‏ إلى ما يلي: 

لافرق بين خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى في: "الإحساس بحدوث تحسن بعد اجتياز الدورات"؛ ومازال التحسن:في 
الأداء هو خيار كلتا المجموعتينء 9010,05 في مقابل 9687,17 (النسبة الحرجة غير دالة). 

لافرق بين خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى في: 'قائمة الأسباب التي أبدوها للتحسن الذي طرأ على أدائهم' التي 
تشتمل على: اكتساب مهارات جديدة؛ واكتساب مهارات المناقشة والحوارء واقعية الأمثلة المقدمة. 

لافرق بين خريجي جهات أخرى في: 'مظاهر التحسن" التي ذكروها (أنظر البيانات الواردة في جدول .)١5‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


الفروق بين المشاركين في الدورات التخصصية والإدارية: 
تعرض الجداول ١5(‏ ء )١7 2١7‏ لنتائج الفروق بين المجموعتين في الشعور بتحسن الأداء المهني؛ ومظاهره. 


جدول )١١(‏ الشعور بالتحسن في الأداء المهني لدى المشاركين من البرامج 
التخصصية الفنية في مقابل البرامج الإدارية 


* تحسن الأداء | 
* لم يتحسن الأداء 


٠‏ غير مبين 


جدول )1١(‏ أسباب التحسن في الأداء المهني من وجهة نظر المشاركين 
في البرامج التخصصية الفنية والإدارية 


| برامج تخصصية | برامج إدارية 
إن > )١54‏ (إن١1؟”)‏ 


0 اكتساب مهارات جديدة في مجال العمل 
* اكتساب مهارات المناقشة والحوار وايداء الرأي 
* تركيز المحاضر على تنمية المهارات أكثر من تقديم المعلومات 
* كفاءة المذكرات الخاصة بالدورة 
٠‏ الأمثلة المقدمة واقعية ومرتبطة بطبيعة العمل 


سس سي 


» إتباع أساليب ومهارات جديدة في مجال العمل 
* اكتساب معلومات جديدة في مجال العمل 

* استفادة الزملاء من المهارات المكتسبة 

* ارتفاع القدرة على المناقشة والحوار لإبداء الرأي 


** النسبة الحرجة دالة عند مستوى ٠,01‏ 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


وتشير البيانات الواردة في الجداول )١5 ؛١7 :١7(‏ إلى ما يلي: 


لا فرق بين المشاركين في البرامج التخصصية والإدارية 
في الشعور بالتحسن في الأداء المهني (9086,47؟ في 
مقابل 9088,57. النسبة الحرجة غير دالة). 

يوجد فرق جوهري بين المشاركين في البرامج التخصصية 
والإدارية في "اكتساب مهارات المناقشة والحوار" وإيداء 
الرأي لصالح المشاركين في البرامج الإدارية (النسبة 
الحرجة دالة عند مستوى )٠,١١‏ بعكس كفاءة المذكرات 
الخاصة بالدورات والتي استفاد منها المشاركون في 
الدورات التخصصية بدرجة تفوق المشاركة في الدورات 
الإدارية (النسبة الحرجة دالة عند مستوى .)٠,0١‏ 


يوجد فرق جوهري بين المشاركين في البرامج 
التخصصية والإدارية في "اتباع أساليب وخبرات جديدة" 
لصالح المشاركين في البرامج الإدارية؛ في حين كان 
الفرق لصالح المشاركين في البرامج التخصصية على 
مستوى اكتساب معلومات جديدة مفيدة للعمل (أنظر 
النسب الحرجة في جدول 17). 


الفروق بين المشاركين والمسؤولين: 


نعرض في هذا الجزء لنتائج المقارنة بين المشاركين 


والمسئولين في مدى الشعور بحدوث تحسن في الأداء المهني» 
وأهم مظاهر هذا التحسن (أنظر الجدولين 214 .)١5‏ 


جدول (18) مدى التحسن في الأداء المهني من وجهة نظر كل من المشاركين والمسئولين 


** النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,١١‏ 


جدول (15) مظاهر التحسن في الأداء لدت المشاركين والمسئولين في مؤسساتهم 


١|‏ القيام بمسئوليات وأعباء أكثر 0 وأعباء أكثر 
٠‏ اتباع أساليب ومهارات جديدة في مجال العمل 
* اكتساب معلومات جديدة في مجال العمل 
٠ |‏ استفادة الزملاء من المهارات المكتسبة 
٠‏ ارتفاع القدرة على المناقشة والحوار لإبداء الرأي 


وتكشف البيانات الواردة في الجداول (14: )١3‏ عن الآتي: 


توجد درجة عالية جدأ من الاتساق بين المشاركين 
والمسئولين في الأداء المهني لمن اجتازوا دورات مركز 
التدريب أثناء الخدمة (96.07,54 في مقابل ©960810,1). 


0 |برامج إدارية 
- ( 


يوجد شبه اتفاق بين المشاركين والمسئولين» في مظاهر 
التحسن في الأداء المهني حيث أقرت مفردات كل من 
العينتين باتباع أساليب ومهارات جديدة في العمل 
(967,57 في مقابل )9071١,77‏ ثم التزود بمعلومات 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جديدة (9674,5 في مقابل 9611,87) ثم أفاد الزملاء -١‏ هل حاولت تطبيق ما تلقيته من البرنامج في مجال عملك؟ 
بالمعلومات والمهارات المكتسبة (961,10 في مقابل -١‏ ما العوامل الميسرة لتحقيق الاستفادة الفعلية؟ 

5) ثم إفادة الزملاء بالمعلومات والمهارات وفيما يلي نتائج الاستجابات على هذين السؤالين حسب 
المكتسبة (90517,40 في مقابل 9051,17)» وأخيرا القيام افك لطي 

بمسئوليات وأعباء أكثر (9047,44) في مقابل ١‏ 

(9045,11)» ولا توجد فروق جوهرية بين العينتين في الفروق بين المشاركين والمشاركات: 


أي مظهر من المظاهر السابقة (أنظر النسب الحرجة في الجدولين التاليين ٠ 7١(‏ ١١)؛‏ نعرض لمدى تحقيق 

الواردة في جدول .)١5‏ الاستفادة الفعلية (ملامح التطبيق في مجال العمل)؛ وكذلك 
ثانياً: الاستفادة الفعلية والملموسة مما تم التدريب عليه: العوامل الميسرة لتحقيق هذه الاستفادة من وجهة نظر 
تم الكشف عن هذا الهدف من خلال سؤالين هما: المشاركين والمشاركات. 


جدول )٠١(‏ درجة الاستفادة الفعلية (تطبيق ما تلقوه من برامج) 
في مجال العمل من وجهة نظر كل من المشاركين والمشاركات 
أ- مشاركون ب- مشاركات 


000 (ن>- لل 


جدول (١؟)‏ طبيعة العوامل الميسرة لتحقيق الاستفادة الفعلية 
8 من البرامج ١‏ المقدمة في مجال العمل العمل من وجهة نظر كل من المشاركين والمشاركات 


3 تكن 


* تشجيع غ الرئيس المباشر وتفهمه 0 
* ارتباط موضوعات البرنامج بالوظيفة 


* التعساون بين الزملاء 

مراجعتي لمذكرات الدورة بين الحين والآخر 
» يغلب على موضوعات البرنامج الطابع العملي والتطبيقي 
* كانت إمكانية التطبيق سهلة وميسرة 

* نسبة تطبيق ما تعلمته تعدت 50566 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى © 
من خلال استقراءات النتائج الواردة في الجدولين ٠7١(‏ » أقرت نسبة تزيد عن 968٠0‏ من مفردات العينة بأن 
)١١‏ يمكن الخروج بما يلي: الاستفادة الفعلية تحققت, وتم تطبيق ما تلقته. 


إزذرا 


بحوث محكمة 
أرجع المبحوثون إمكانية تطبيق ما تلقوه في مقار عملهم 
لعدة عوامل على رأسها: 
- ارتباط موضوعات البرنامج بالوظيفة 967,47. 
- سهولة تطبيق ما تم تلقيه 90557,51. 
- غلبة الطابع العملي والتطبيقي على ما تم تلقيه .9001,5٠‏ 
كما أبدى المبحوثون عوامل أخرى مرتبطة بتشجيع 
الرئيس المباشر وتفهمه 9658,14. 


مجلة البحوث الإدارية 


» اختفت الفروق بين المجموعتين في الإقرار بالعوامل 
الميسرة لعملية التطبيق» فيما عدا "التعاون بين الزملاء" 
والذي أقر به المشاركون بدرجة تفوق المشاركات "النسبة 
الحرجة دالة عند مستوى .":,.٠8‏ 

الفروق بين خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى: 

نعرض في الجدولين التاليين (77277): لنتائج استجابات 
المجموعتين على السؤالين موضوع الهدف. 


جدول )١7(‏ درجة الاستفادة الفعلية (تطبيق ما تلقوه من برامج) 


* ارتباط موضوعات البرنامج بالوظيفة 


٠‏ التعاون بين الزملاء والمرؤوسين 
٠ ||‏ مراجعتي لمذكرات الدورة بين الحين والأخر 
٠ ||‏ يغلب على موضوعت البرنامج الطابع العملي والتطبيقي 
٠ ||‏ كانت إمكانية التطبيق سهلة وميسرة 
٠‏ نسبة تطبيق ما تعلمته تعدت 7658 
وتكشف النتائج الواردة في الجدولين السابقين عن الآتي: 
اختفت الفروق تمامأ بين المشاركين من خريجي الهيئة 
وخريجي جهات أخرى في الإقرار بتحقيق الاستفادة 
الفعلية أو تطبيق ما تم تلقيه في مجال العمل 968١,:5(‏ 
في مقابل .)96081,١4‏ 
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(الميك) 


كما اختفت الفروق أيضاً في ماهية العوامل الميسرة لتحقيق 
هذه الاستفادة في مجال العمل؛ وأجمع الباحثون - بغض 
النظر عن جية التخرج - على أن "ارتباط موضوعات 
البرنامج بالوظيفة” على رأس العوامل الميسرةء وكذلك 
سهولة ويسر عملية التطبيق". 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


الفروق بين المشاركين في الدورات التخصصية والإدارية: 


جدول )١4(‏ وجه الاستفادة الفعلية (تطبيق ما تلقوه من برامج) 
في مجال العمل من وجهة نظر المشاركين في كل من برامج التخصصية الفنية والإدارية 


برامج تخصصية 
سنالك 


بة | برامج رامج إدارية 
إن1ثت”م) 


١‏ | م7 | 4 اكرقم 
114 14,5 
1 


يلد 


5 ٠5 النسبة الحرجة دالة عند مستوى‎ ١ 
٠,١١ النسبة الحرجة دالة عند مستوى‎ * * 


جدول )١5(‏ طبيعة العوامل الميسرة لتحقيق الاستفادة الفعلية من البرامج المقدمة 
في مجال العمل من وجهة نظر ؛ العمل من وجهة نظر المشاركين ات كل من الدورات التخصصية الفنية والإداربة 


* ارتباط موضوعات البرنامج بالوظيفة 
٠‏ التعساون بين الذنملاء والمرؤوسين 
* مراجعتي لمذكرات الدورة بين الحين والآخر 
٠‏ يغلب على موضوعات البرنامج الطابع العملي 
* كانت إمكانية التطبيق سهلة وميسرة 
* نسبة تطبيق ما تعلمته تعدت 57616 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ٠6‏ 1 


ويمكن الخروج من الجدولين السابقين بما يلي: 

٠‏ أقر المشاركون في البرامج الإدارية بتحقيق الاستفادة 
الفعلية عند مقارنتهم بالمشاركة في البرامج التخصصية 
785,7١(‏ في مقابل 90171,28, النسبة الحرجة دالة عند 
مستوى .)0,08١‏ 

» اختفت الفروق بين المجموعتين في العوامل الميسرة 
لتحقيق الاستفادة الفعلية فيما عدا عاملين هما: 

» غالبية الطابع العملي التطبيقي على موضوعات البرنامج والذي 
أقر به المشاركون في البرامج التخصصية بدرجة تفوق المشاركون 


في البرامج الإدارية (96915,4 في مقابل ©؟,96005). 
» تشجيع الرئيس المباشر وتفهمه والذي أقر به المشاركون 
في البرامج الإدارية بدرجة تفوق المشاركين في البرامج 
التخصصية 9657,5٠:(‏ في مقابل 90017,14). 
الفروق بين المشاركين والمسئولين: 

نعرض في الجدولين التاليين (7 )١7 ٠‏ لنتائج الفروق 
بين المشاركين والمسئولين في حجم الاستفادة الملموسة: 
والعوامل الميسرة لها. 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول اسع اننيد الملموسة أ اتلك له لع شد تح ام هم المشاركين والمسئولين 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠8‏ 


جدول (7؟) بعض العوامل الميسرة لتحقيق الاستفادة من 
.البرامج ال المقدمة في مجال العمل من وجهة نظر المشاركين والمسؤولين 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ٠5‏ . 


تشير النتائج الواردة في الجدولين ؟١؟ ١‏ !؟ إلى ما يلي: 

توجد درجة عالية من الاتساق بين المشاركين 
والمسؤولين في الإقرار بحدوت استفادة فعلية ملموسة 
(680,45؟ في مقابل 4078,15, النسبة الحرجة غير دالة. 

يرى المشاركون أن ارتباط البرنامج بالوظيفة على رأس 
قائمة العوامل الميسرة لتحقيق الاستفادة الفعلية بدرجة تفوق 
المسئوولين (6175,97؟ في مقابل ١‏ االنسبة الحرجة 
)٠‏ وكذلك غلبة الطابع العلمي 
والتطبيقي على البرنامج (9053,50 في مقابل 9045,28؟ 
النسبة الحرجة دالة عند مستوى .)٠,08‏ 


ثالثاً: تقوم الدورات التي تنظمها جهات أخرى داخل 
الكويت وخارجها: 

هدفنا من تقويم الدورات التي تنظمها جهات أخرى داخل 
الكويت وخارجها الاسنفادة من مزايا هذه الدورات فى تطوبر 
برامجنا في مركز التدريب أثناء الخدمة؛ وقد كشفنا عن هذا 
الهدف من خلال عدة تساؤلات وجهت للمشاركين» وهي : 
هل سبق لكم المشاركة في دورات من تنظيم جهات 

أخرى داخل الكويت ؟ 


دالة عند مستوى ,١8‏ 


النسبة الحرجة | 


ماهي مزايا هذه الدورات؟ 

هل سبق لكم المشاركة في دورات من تنظيم جهات 
أخرى خارج الكويت؟ 

ماهي مزايا هذه الدورات؟ 

. ما هي الدورات التي شاركت فيها من تنظيم جهات 
أخرى داخل وخارج الكويت؟ 

كما وجهنا عدة تساؤلات للمسؤولين للكشف عن هذا الهدف وهي: 

هل تتعاملون مع جهات أخرى في توفير احتياجاتكم التدريبية؟ 

ما هي المزايا التي وفرتها الجهات الأخرى في إعداد 
وتنظيم البرامج التدريبية؟ 

هل سبق لكم المشاركة - بصفة شخصية- في دورات 
من تنظيم جهات أخرى؟ 

» ماهي هذه الجهات؟ 

ماهي مزايا الدورات التي تقدمها هذه الجهات؟ 

وفيما يلي بيان لطبيعة استجابات المبحوثين على كل سؤال 

من الأسئلة السابقة: 

فيما يتعلق بمشاركة كل من العينتين في دورات من 

تنظيم جهات أخرى داخل الكويت» تبين أن ما يزيد عن 
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مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


نصف العينة 9907,155 شاركوا في دورات من تنظيم جهات الجدول رقم (78). 
أخرى داخل الكويتء ولا فرق بين المشاركين والمشاركات 
في هذا الصدد (649,54؟ فى مقابل 9605,07) أنظر 


جدول (18) المشاركة الفعلية من جانب 
مفردات العينة في دورات من تنظيم جهات أخرى دخل الكويت 


ج- المجموع 
(ن-9١ة)‏ 


شاركت في دورات داخل ات داخل الكويت 0 | 3١‏ 
تشم تبره الى ؛؛ |1 5لذ 


هلرة 


أما بالنسبة لمزايا هذه الدورات» فقد أجاب على هذا 
البند ٠٠١‏ مبحوثا بنسبة 42,28 وكانت أهم المزايا العامة * صقل المواهب؛ خاصة في الدورات التخصصية الفنية. 


التي ذكروها ما يلي: هذا بالإضافة إلى عدد من المزايا المرتبطة بطبيعة 
* ارتفاع مهارات المناقشة والحوار وإبداء الرأي. الدورة (مزايا خاصة)؛ وعند سؤال مفردات عينة المشاركين 
* اكتساب مهارة التخاطب مع الآخرين. عن الدورات التي شاركوا فيها خارج الكويت كانت الإجابة 
* زيادة حصيلة المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل. على النحو المبين في الجدول (51). 

جدول )١9(‏ المشاركة الفعلية من جانب 


تت تت تت تت 0 


|| شاركت في دورات داخل خل الكويت. 
لملمشنتنارك 


** النسبة الحرجة دالة عند مستوى ٠,٠١‏ 

* وكما هو موضح من الجدول )١9(‏ فإن 90١17,5٠‏ من2 العامةء أهمها: 

مفردات العينة شاركوا في دورات خارج الكويت وإن كانت » تمكن المحاضرين من المادة العلمية. 
مشاركة الذكور أعلى من الإناث (9677,15 في مقابل ٠‏ الإطلاع على خبرات العالم المتقدم واكتسابها. 
6 النسبة الحرجة دالة عند مستوى .)٠0,0١‏ » استخدام تقنيات متقدمة جدا في قاعات العرض 
وقد أبدى المشاركون في دورات خارجية عددا من المزايا » تصويب الدورات نحو الهدف. 


بحوث محكمة 


٠‏ غلبة الطابع العملي عليها. 
٠‏ تغيير جو وتععرف على بلدان أخرى 
هذاء بالإضافة إلى عدد من المزايا المرتبطة بمضامين 
الدورات المقدمة (تخصصية). وبالنسبة لهوية الدورات التي 
شاركت فيها المبحوثون داخل وخارج الكويت: وأماكن 
انعقادها فسوف نضمنها في ملاحق الدراسة إذا تيسر ذلك. 
وعند تحليل الأسئلة السابقة على أساس جهة التخرج لم 


مجلة البحوث الإدارية 


نلمس تغيرا عن الصورة التي ذكرناها أنفا حيث شارك 
من خريجي الهيئة في دورات أخرى داخل 
الكويت: في مقابل ”,9605 من خرجي جهات أخرى» 
النسبة الحرجة غير دالة. كما شارك 7١١,454‏ من خرجي 
الهيئة في دورات خارج الكويت في مقابل 96١59,74‏ من 
خريجي جهات أخرىء وكانت النسبة الحرجة دالة لصالح 
خريجي الجهات الأخرىء (انظر الجدولين .)7١ ,7٠‏ 


جدول (0”) المشاركة الفعلية في دورات تابعة لجهات أخرى 
داخل الكويت من جانب مفردات العينة من خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى 


جدول )”١(‏ المشاركة الفعلية في دورات تابعة لجهات أخرى 


داخل الكويت من جانب مفردات العينة من ن خريج الهيئة وخريجي جهات أخرى 


شاركت في دورات داخل الكويت 
لمأش ارك 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠8‏ 


وفي .هذا الإطارء قمنا بمعالجة البيانات السابقة على 
أساس طبيعة البرامج (تخصصية في مقابل إدارية)ء ولم 
تكشف النتائج عن وجود فروق في موضوع المشاركة في 
دورات أخرى داخل اذكويت» وإن كان الفرق دالا في حالة 


الدورات خارج الدولة حيث شارك 97١,3١‏ من أصحاب 
البرامج الإدارية في مقابل 9٠١,57‏ من أصحاب البرامج 
التخصصية (النسبة الحرجة دالة عند مستوى )٠,0١‏ - انظر 
الجدولين اك 735). 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول (؟") المشاركة الفعلية من جانب المشاركين في 
دورات تخصصية وإدارية ضمن دورات أخرى تابعة لجهات أخرى داخل الكويت 


| سس العينة والم برا مانية | برامج تخصصية | براه برامج ج إدارية 
إن - ات إن 1ثكم) 


شاركت في دورات داخل الكويت 
كم سارك 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى 08, 
جدول (7") المشاركة الفعلية من جانب المشاركين في 
دورات تخصصية وإدارية ضمن دورات ث تابعة لجهات أخرى داخل الكويت 
مج تخه برامج إدارية : 
(ن١‏ لفنا) 


شاركت في دورات داخل الكويت 
لمأش ارك 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠6‏ 


من ناحية أخرىء سألنا مفردات عينة المسؤولين عن الاحتياجات التدريبية؛ وكانت الاستجابة على النحو المبين في 
إمكانية التعامل مع جهات أخرى غير الهيئة في توفير الجدول التالي رقم (4؟). 


جدول (4") تعامل المسؤولين مع جهات أخرى في توفير الاحتياجات التدريبية 


تكشف البيانات الواردة في الجدول السابق عن تعامل في توفير احتياجاتها. 
00,41 من عينة المسؤولين مع جهات أخرى بجائب وامتداداً للموقف سألنا مفردات عينة المسؤولين عن 
الهيئة لتوفير الاحتياجات التدريبيةء وذلك في مقابل مشاركتهم الشخصية في دورات أخرى غير الهيئة (انظر 
54 أقروا بعدم التعامل مع أي جهة أخرى غير الهيئة الجدول رقم 8").' 


بحوث محكمة 


جدول (5*) المشاركة الشخصية في دورات أخرى غير الهيئة من جانب المسؤولين 


ووجدنا أن 9017,15 منهم أقروا بالمشاركة الفعلية» وهو 
أمر دفعنا إلى سؤالهم عن ماهية هذه الجهات؛ وعن المزايا 
التي توفرها لعلنا نستفيد من إيجابياتهم في مستقبل العمل في 
المركز الذي يعلب الدور الفعال في العملية التدريبية على 
مستوى مؤسسات الدولة المختلعة؛ وكانت أهم المزايا التي 


ذكروها ما يلي: 

خبرة المحاضرين العالمية» والدراية بأساليب الإدارة 
الحديثة. 

« انعقاد الدورات في أماكن ملائمة من حيث التنظيم 
والإعداد. 

٠‏ بعض الدورات غير متوفرة في برامج الهيئة. 

وانخفاض سعر التكلفة في بعض الأماكن. 

٠‏ كما أقر البعض منهم بأنها نفس مزايا دورات الهيئة؛ 
ولكن التغيير مهم وضروري. 

ه أما ماهية الجهات التي شاركت فيها مفردات عينة 


المسؤولين فسوف نضمنهم في الملحق أو في وثائق 
مركز التدريب أثناء الخدمة. 


رابعاً: المقارنة بين دورات الهيئة وغيرها من 
الدورات: 


للكشف عن هذا الهدف وجهنا عدة تساؤلات لمجموعة 


المشاركين؛ ومجموعة أخرى للمسؤولين؛ وذلك بغية الوقوف 
على مكانة دورات المركز بين مؤسسات الدولة» وهذه 
التساؤلات هي : 


مجلة البحوث الإدارية 


بالنسبة للمشاركين: 


لصالح أي دورات يوجد فرق في المستوى: دورات 
الهيئة» ديوان الخدمة المدنية؛ الجامعة؛ القطاع الخاص» 
في الخارج ؟ 

إذا أتيحت لك الفرصة: هل سترغب في ترشيحك لإحدى 
دورات الهيئة مرة أخرى؟ 

في حالة الرغبة .. اذكر السبب ؟ 

في حالة انعدام الرغبة .. اذكر السبب؟ 

إذا تم ترشيحك لدورتين في آن واحدء إحداهما من تنظيم 
الهيئة والأخرى من تنظيم القطاع الخاصء أيهما تفضل ؟ 
دورات الهيئة .. لماذا؟ 

دورات القطاع الخاص .. لماذا؟ 

ما هي المعوقات التي واجهتكم أثناء التدريب في دورات 
الهيئة؟ 


بالنسبة للمسؤولين: 


60 


6 


هل تعتقد أن دورات الهيئة تنافس ما تقدمه الجهات 
الأخرى المسؤولة عن التدريب دخل الكويت؟ 

في حالة الإجابة 'بنعم" .. اذكر السبب؟ 

في حالة الإجابة "بلا" .. اذكر السبب؟ 


وفيما يلي طبيعة الاستجابات على التساؤلات السابقة: 


يوضح الجدول رقم (7) أداء عينة المشاركين في مستوى 


الدورات التي تقدمها الجهات المختلفة داخل وخارج الكويت. 
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مجلة البحوث الإدارية 


جدول (5") آراء المشاركين والمشاركات في 
مستوى الدورات التي تقدمها الجهات المختلفة داخل وخارج الكويت _ 


القيام بمسئوليات وأعباء أكثر 

اتباع أساليب ومهارات جديدة في مجال العمل 

اكتساب معلومات جديدة في مجال العمل 

استفادة الزملاء من المهارات المكسبة 

ارتفاع الفدرة على المناقشة والحوار وإبداء الرأي 
** النسبة الحرجة دالة عند مستوى ٠,١١‏ 

وكما هو واضح فإن 9015,0١‏ أقروا بأن دورات الهيئة 
هي الأفضلء وذلك عند مقارنتها بمؤسسات تدريبية أخرى» 
ولا فرق بين المشاركين والمشاركات في هذا الصدد. 


أما الجدول رقم (7”) فيكشف عن رغبة المشاركين في 
الترشيح لدورات أخرى من تنظيم الهيئة في حالة إتاحة 
الفرصة. 


جدول (7") رغبة المشاركين والمشاركات في 
الترشيح لدورات ترشيح لدورات أخرى من تنظيم الهيئة في حالة ! إتاحة الفرصة 


أرغبت في المشاركة 
ا 


ويكشف الجدول السابق عن رغبة 96050,86 في 
المشاركة في دورات الهيئة مرة أخرى. 

وفي محاولة للبحث عن الأسباب الني تدفع المشاركين 
للتمسك بدورات الهيئة» أشار 515 مشاركاً من أصل 505 
بنسبة 9640,7/١‏ إلى الأسباب التالية: 
© الاستفادة واكتساب الخبرات الجديدة. 
تنشيط مهاراتنا أولا بأول. 
» كفاءة التنظيم؛ ومهارات المحاضرين. 
مكانة الهيئة في مجال التدريب. 
تعدد البرامج وتنوعها. 


» قدرة هذه الدورات على تلبية احتياجاتنا التدريبية. 
٠‏ قدرة الهبئة على التواصل مع مؤسساتنا. 

أما الذين لا يرغبون في الترشيح لدورات الهيئة مرة 
أخرى؛ فقد بلغوا 964,5 من مجموعة العينة؛ وقدموا أساباً 
بعبدة كل البعد عن محتوى الدورات» حيث أفروا بعدم 
مداسبة الوقت؛ والمكان؛ وعدم كفاية مدة البرامج. 

وعند سؤالنا لمفردات العينة عن المقارنة ببن دورات 
الهيئة والقطاع الخاصء جاءت الإجابة على النحو المبين في 
الجدول رقم (78). 1 


بحوث معكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول (8؟) درجة تفضيل مفردات العينة للدورات 
التي تنظمها الهيئة في مقابل دورات القطاع الخاص. 


حصائية | | أ- مشاركون ‏ ب- مشاركات ‏ | ج- المجموع 
إن - فا 5 طق اسلف 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠١5‏ 


وكما هو واضح فإن 9057,75 من مفردات العينة فضلو١‏ أنثناء التدريب في مركز التدريب أثناء الخدمة» فقد أفاد (هه؟) 
دورات الهيئة (التدريب أثناء الخدمة) في مقابل 590145١‏ مشاركا بنسبة 90017,7 بالآتي: 
لدورات القطاع الخاص؛ 707,77 فضلوا الجهتين. بعض الدورات مسائية. 

وقد ذكر الذين فضلوا دورات الهيئة أسباباً مماثلة تقريباً » عدم توافر مواقف للسيارات. 
للأسباب التي أبدوها عندما سألناهم عن الرغبة في المشاركة ٠ه‏ الأجهزة قديمة وغير كافية. 


في دورات الهيئة مرة أخرى؛ وأضافوا عليها الآتي: عدم الالتزام بتوزيع المذكرات قبل بداية الدورة. 
٠‏ الهيئة غير تجارية. » أماكن الاستراحة ضيقة. 
»ء مضمونة ومعترف بها من الدولة. 5 


الازدحام الناتج عن عقد عدة دورات في الوقت نفسه. 
» الثقة الكبيرة في خبرات الهيئة. 5 
» الاهتمام الكبير بالمصلحة العامة. 


تغيير المدربين في آخر وقت دون إيلاغنا. 
» غلبة الطابع النظري على بعض الدورات. 
» خبرات المحاضرين المتنوعة. 5 
« المعاملة الطييبة. 


عدم كفاءة بعض المحاضرين. 
' » نقص ورش العمل المصاحبة للدورات. 
أما الذين فضلوا دورات القطاع الخاصء فقد أبدوا أسبابا أخرى مثل: موقع مركز التدريب في "دسمان" غير مناسب. 


« المكان المريح والمناسب. وربما تكون هذه المعوقات ورقة عمل أمام المسؤولين 


» الخدمة الممتازةء وتوفير كل سبل الراحة. في المركز لتذليها أولاً بأول. 

وسائل العرض أكثر تطوراً. وللتحقق من صدق وحيادية النتائج السابقة؛ حرصنا على 
٠‏ التدريب على المناقشة وإبداء الرأي بدرجة تفوق الهيئة. ‏ تقسيم العينة إلى مشاركين في خريجي الهيئة» وخريجي 
ف" طول من البرامتي: جهات أخرىء وتبين الجداول الثلاثة التالية (59؛ )4١.0:4٠‏ 


استقدام محاضرين من خارج الكويت. نتائج لمقارنة بين المجموعتين على أسئلة الهدف: 


وعند سؤالنا عن المعوقات التي واجهت مجموعة المشاركين 


0 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول (74) آراء المشاركين من خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى 
في الدورات التابعة لجهات أخرى داخل الكويت 


خريجو جهات أخرى ‏ 
ف - 


الدورات التي تعقد خارج الكويت هي الأفضل 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠8‏ 


جدول (١؛)‏ رغبة المشاركين من خريجي الهيئة 
وخريجي جهات 1200 تم 


جدول )4١(‏ درجة تفضيل مفردات العينة من خرجي الهيئة وخريجي جهات 


حي ا ل ين 


* النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,٠08‏ 
** النسبة الحرجة دالة عند مستوى ,١١‏ 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


وتكشف الجداول الثلاثة السابقة عن الآتي: بدرجة تفوق خريجي الجهات الأخرى (النسبة الحرجة 
» مازالت دورات الهيئة هي الأفضلء: ولا فرق بين دالة عند مستوى )٠,01‏ هذا أمر طبيعي. 
خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى في هذا الصدد. وعند تقسيم العينة إلى مشاركين في برامج تخصصية» 


يفضل خريجو الهيئة دورات ديوان الخدمة المدنية عند وإدارية» فضل المشاركون في الدورات التخصصية برامج 
مقارنتهم بخريجي الجهات الأخرى (النسبة الحرجة دالة الهيئة عند مقارنتهم بالمشاركين في البرامج الإدارية: (انظر 
عند مستوى 0,28). النسبة الحرجة الواردة في جدول 47). 
ه يفضل خريجو الهيئة الدورات التي تعقدها الهيئة عند 
مقارنتها بدورات القطاع الخاص على وجه التحديد 
جدول (؟؛) آراء المشاركين في دورات تخصصية وإدارية 
_ في مستوى الدورات التي تقديها إإجهات اله المختلفة داخل لحان الكويت 


' 


أ دورات الهيئة هي الأفضل 

|| دورات ديوان الخدمة المدنية هي الأفضل 

|أدورات جامعة الكويت هي الأفضل 
دورات القطاع الخاص هي الأفضل 


** النسبة الحرجة دالة عند مستوى .0١‏ 
ومحاولة منا لإضفاء قدر من الثبات على النتائج السابقة» الأخرى من دورات؟ وكانت الإجابة على النحو المبين في 
توجهنا إلى عينة المسؤولين بسؤال سقناه في صدر هذا الجدول رقم (9؛). 
الهدف مفاده: ما مدى مناسبة دورات الهيئة لما تقدمه الجهات 
جدول (7؛) مدى منافسة الهيئة لما تقدمه الجهات الأخرى 
من دورات من وجهة نظر المسؤولين 


من الجدول السابق» نجد أن ما يقرب من ثلثي عينة سوق التدريب في دولة الكويت 9017,10 ولم نلمس فروقاً 
المسؤولين أقروا بمقدرة دورات الهيئة على المنافسة في ذات دلالة بين المسؤولين والمسؤولات في هذا الصدد. 
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مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


خامساً: تقويم عام لكفاءة دورات مركز التدريب ثلاثة محاور فرعية عرضناها تفصيلاً عند الحديثك عن 
أثناء الخدمة من وجهة نظر 0 كين على أدوات الدراسة الحالية. 
ف سي 27 عد 
يعتبر هذا الهدف من الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة؛ وقد ركين والمشاركات على مكو 0 


صممنا للكشف عنه مقياساً مكون من ١‏ بنداً موزعة على 


جدول (44) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ت) ودلالتها بين المشاركين 
والمشاركات على مكونات مقياس التقويم العام لكفاءة دورات مركز التدريب أثناء الخدمة 


1 و ا كو 
- إن - 6م) (ن-١15)‏ (ك) | 


نتفي العم للدورات [ 
ٌ 


2375هة دك لكك امن اقاق الاتككر 
* النسبة الحرجة دالة عند مستوى .٠0,06‏ 
** النسبة الحرجة دالة عند مستوى .٠0,2١‏ 


ويمكن الخروج من الجدول السابق بالدلالات التالية: وأسلوب العرض 

«. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المشاركين » بصفة عامة؛ أقر المشاركون بكفاءة دورات المركز 
والمشاركات في الإقرار بكفاءة التنظيم العام للدورات لصالح بدرجة تفوق المشاركات. 

المشاركين (قيمة ت دالة عند مستوى .)٠,0١‏ أما الجدول رقم (45) فيكشف عن نتائج المقارنة بين 
* كما توجد فروق بين المجموعتين أيضاأً في مدى تحقق خريجي الهيئة وخريجي جهات أخرى في أبعاد المقياس. 
أهداف الدورات ونتائجها لصالح المشاركين. 

اختفت الفروق بين المجموعتبن في كفاءة المدرب 


جدول (45) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ت) ودلالتها بين المشاركين 
من خريجي الهيئة ومن ومن خارجها با على مقياس ن التقويم قويم العام | لدورات ؛ مركز التدريب التدريب أثناء الخدمة 


التنظيم العام للدورات 
أهداف 8 نود ات ونتائجها 


بحوث محكمة مجلة البحوث الادارية 


وكما هو واضح.؛ لا توجد أية فروق بين المجموعتين في ولقد حاولنا أيضاً الكشف عن كفاءة الدورات بين وجهة نظر 
الإقرار بكفاءة دورات الهيئة في كافة أبعادهاء مما يزيل أي المشاركين في الدورات التخصصية والإدارية» وهو الأمر 
تصور حول توجه خريجي الهيئة نحو التقويم الإيجابي. الذي يوضحه الجدول رقم (45). 


جدول (45) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ت) ودلالتها بين المشاركين 
والمشاركات على مكونات مقياس التقويم العام لكفاءة دورات مركز التدريب أثناء الخدمة 


|| أهداف الدورات ونتائجها 
عفاءة المدرب ؛ وأسلوب وأسلوب انض إل 


* الك الخريجة ذالة عند مسق 06 0 


وتكشف قيمة (ت) الواردة في جدول (45) إلى أن بين ثلاث يه (العينات المسحوبة منها كبيرة) وهي 
المشاركين في البرامج التخصصية يرون أن الدورات أكفأ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي» وزارة الداخلية» وزارة الشئون 
من حيث التنظيم العام؛ وكفاءة المدرب وأسلوب العرضء٠‏ الاجتماعية والعمل (انظر الجدول رقم 47). 
والعكس في حالة مدى تحقق أهداف الدورات. 

كما حاولنا أيضاً قياس مستوى الكفاءة العامة للدورات 


جدول (7؛) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم (ت) 
ودلالتها بين ثلاث مجموعات في مستوى الكفاءة العامة للدورات 


| الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ؟ - وزارة الداخلية‎ -١ 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 5- وزارة الشنون‎ -١ 
وزارة الداخلية.‎ - ١ 


واللافت للنظر في هذا الجدول هو اختفاء الفروق بين ولمزيد من التحليل حاولنا دراسة أثر المستوى التعليمي 
المجموعات الثلاث في مستوى كنفاءة الدورات» الأمر الذي للمشاركين (أربعة مستويات' ) في الحكم على كفاءة الدورات. 
يعكس اتفاقاً عام حول هذه الكفاءة. 


* المستويات التعليمية هي : دون الثانوية العامة وثانوية عامة أو ما يعادلهاء ودبلوم بعد الثانوية؛ وشهادة جامعية؛ وتم استبعاد فئة (فوق الجامعي) 
نظرأ لصغر حجم العينة (ن-١١1).‏ 
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جدول (48) نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد بين أربعة مستويات 
تعليمية للمشاركين في الدرجة الكلية في مستوى الكفاءة العامة للدورات 


وبعد إجراء تحليل التباين في اتجاه واحد لم نجد أية فروق بين التدريب أثناء الخدمة بالاحتياجات التدريبية» هذه التساؤلات هي: 
المستويات الأربعة؛ حيث لم تصل قيمة (ف) إلى مستوى الدلالة » هل اطلعتم على خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الإحصائية (أنظر قيمة ف الواردة في الجدول السابق (40). والتدريب الخاصة بالتدريب أثناء الخدمة؟ 
هل تعتقد أن الدورات التي تقدمها الهيئة تغطى متطلبات 

سوق العمل في الكويت؟ 
ما مدى مناسبة الأسعار التي تقدمها الهيئة مع ميزانيات 


سادساً: مدى وفاء مركز التدريب أثناء الخدمة 
بالاحتياجات التدريبية للمؤسسات في دولة الكويت 


من وجهة نظر المسؤولين: التدريب في مؤسساتكم؟ 
في سبيل الكشف عن هذا الهدف» وضعنا عدة تساؤلات وتعرض الجدول (45: 05٠‏ 01)» للإجابة على هذه التساؤلات: 


تقضى في مجموعها إلى تصور عام حول مدى وفاء مركز 


جدول (44) اطلاع المسؤولين على خطة الهيئة العامة للتعليم 


جدول (50) مدى تغطية الدورات التي تقدمها الهيئة 
لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر المسؤولين 
أ- مسنولون ب- مسنولات ج- المجمو 


تقطن لتقا 
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جدول (01) مدى مناسبة الأسعار التي تقدمها الهيئة مع 
ميزانيات التدريب في المؤسسات من وجهة نظر المسؤولين 


ب مسلولات 
لتلاب 


| اشمار 5145 ذا ارقم اام 
اسسدايت الارمع لل ا مض 


لعجعاهة 


وتكشف الجداول الثلاثة السابقة عن الآتي: سوق العمل في الكويت. 

٠‏ أقر 9030,3٠١‏ من عينة المسؤولين بأنهم اطلعوا على » كما يرى 9988,٠١‏ بأن الأسعار التي تطرحها الهيئة 
خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الخاصة بالتدريب مناسبة لميزانيات التدريب في المؤسسات المعنية. 
أثناء الخدمة. وتكشف الجداول الخمسة التالية (؟ , "اه , 5ه , 88 05) 


يرى 1ا,9080 ممن اطلعوا على خطة الهيئة بأن عن الإجابة على التساؤلات السابقة. 
الدورات التي يطرحها المركز يمكن أن تغطي متطلبات 


جدول (1) أهمية التدريب أثناء الخدمة من وجهة نظر المسؤولين 


التدر, إيب ؛ أثناء الخدمة مهم جد 
م أثناء الخدمة غير مهم 
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بحوث محكمة 


جدول (ه) استفادة الموظفين من حضور الدورات في مجال العمل من وجهة نظر المسؤولين 


3 مسئولون 
إن > 0م) 


يستفيد الموظف من حضور الدورات 
لا يستفيد الموظف من حضور الدورات 


ج- المجموع 
إن- م 


ب- مسئولات 
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جدول (55) درجة الاستفادة من حضور 


ويمكن الخروج من الجداول الخمسة السابقة عن الآتي: 

© أقر 117,51 من المسؤولين بأهمية التدريب أثناء الخدمة؛ مما 
يعكس إيمانا بقضية تدريب وتنمية الموظفين أثناء الخدمة: ولا 
فرق بين مسؤول أو مسؤولة في هذا الإطار (جدول رقم 07). 

٠‏ ومما يؤكد هذا الإيمان هو تشجيع المسؤولين لموظفيهم للالتحاق 
بدورات أثناء الخدمة بنسبة 9636,8١‏ (جدول رقم "517). 


الدورات في مجال العمل من وجهة نظر المسؤولين 


مسئولات 
كنا 


« وفي هذا الإطار أيضاً أقر 9017,75 من المسئولين 
بإمكانية استفادة الموظفين من حضور الدورات الني تعقد 
أولاً بأول أثناء الخدمة (جدول رقم 54) حتى ولو كانت 
الاستفادة متوسطة؛ علماً بأن نصف العينة أقروا بقوة هذه 
الاستفادة وتأثيرها في سير العمل المهني. 

» ويعكس الجدول رقم (51) إيمانأ واقعياً من قبل المسؤولين 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


حيث شارك ما يزيد عن نصف مفردات العينة في دورات2 القابلين للاستفادة من البرامج بدرجة عالية؛ ويبين الجدولان 
مركز التدريب أثناء الخدمة 9601,0١‏ وعند سؤالهم عن (لاه, 58) الإجابة على الأسئلة التي وجهناها لمجموعة 


مزايا هذه الدورات أجابوا بالآتي: المسؤولين وهي : 

- توفير كوادر كويتية للتدريب. هل لديكم معايير لترشيح الموظفين في دورات تدريبية 
- اكتساب الخبرات والمعلومات. أثناء الخدمة؟ 

- تطوير الأداء من منطلق عملي. » ماهي هذه المعايير؟ 

- التنظيم الجاد في إدارة الدورات. هل لديكم ضوابط إدارية ومالية لترشيح الموظفين؟ 

- جدية المحاضرين. 3 ان الضوابط؟ 


- الاهتمام | تدربين. 
لاهتمام الجاد بالمتدربين : الكشف عن ماهية المعايير المتبعة في ترث شيح 


حاولنا معرفة الضوابط والمعايير المنظمة لعملية ترشيح 
للدورا: 
الموظفين للدورات باعتبارها الأساس في انتقاء الموظفين الموظفين للدورات من وجهة نظر المسؤولين: 


جدول (57) توافر المعايير في المؤسسات لترشيح الموظفين 
في دورات مركز التدريب أثناء الخدمة 
]| ادي '- مسئولون ب- مسئولات 
انلاب 


تمك موه 551 10 دده كيه نك لق تكد 


وتشير النتائج الواردة في الجدولين السابقين (1ه, 5/8) ٠‏ جدية الموظف. 

إلى ما يلي:- حاجة العمل إلى تطوير الأداء. 
» أقر ما يقرب من ٠98؟9‏ من مفردات العينة بوجود معايير » نقص خبرة الموظف. 

لترشيح الموظفين للمشاركة في دورات مركز التدريب أثناء » بوافق عمله مع محتوى الدورة. 
الخدمة؛ وأهم هذه المعايير ما يلي: ٠‏ الأقدمية المطلقة. 

رغبة الموظف. 
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بحوث محكمة 


خلاصة النتائج 
يمكن تلخيص الدراسة الحالية فيما يلي: 
أولاً: مدى الشعور بالتحسن في الأداء المهني لدى 
المشاركين: 
ه أقر 0817,48؟ من المشاركين في الدورات بشعورهم 
بالتحسن في أدائهم المهنيء ولا فرق بين المشاركين 
والمشاركات في هذه المشاعرء ولا بين خريجي الهيئة 
وخريجى جهات أخرىء ولا ببن المشاركين فى البرامج 
النخصصية أو الإدارية. 
٠ه‏ كما أقر 9087,46 من المسئولين بنفس المشاعر مما 
يضفي قيمة كبيرة ومصداقية على النتيجة السابقة. 
٠‏ كانت أهم أسباب التحسن من وجهة نظر الجميع: 
- اكتساب مهارات جديدة في مجال العمل. 
- اكتساب مهارات المنافسة والحوار وإبداء الآراء. 
- واقعية الأمثلة المقدمة وارتباطها بالعمل. 
* كانت أهم مظاهر التحسن: 
- تطبيق المعلومات الجديدة في مجال العمل. 
- اتباع أساليب جديدة في الأداء. 
- ارتفاع القدرة على المناقشة والحوار الميسر للعمل. 
علمأ بأن أسباب ومظاهر التحسن اتفق عليها كل من 
المشاركين والمسؤولين عنهم. 
ثانياً: الاستفادة الفعلية والملموسة مما تم التدريب عليه: 
» أقرت نسبة تزيد عن 960 من مفردات عينة المشاركين 
بتحقيق الاستفادة الفعلية والملموسة» ولا فرق بين 
المشاركين والمشاركات؛ ولا بين المشاركين في البرامج 
بنوعيها (التخصصية والإدارية)؛ كما اتسقت هذه النتائج 
مع ما أورده المسؤولون حيث أقروا بالاستفادة الملموسة 
بنسبة تعدت .9086٠١‏ 
٠‏ فسر أفراا العينة الاستفادة الفعلية في ضوء عدة عوامل» 
هي على الترتيب: 
- ارتباط موضوعات البرامج بالوظيفة. 
- سهولة تطبيق ما تم تلقيه فى البرامج. 
- غلبة الطابع العملي والتطبيقي على ما تم تلقيه. 
- تشجيع الرئيس المباشر وتفهمه. 


ويكفي الإشارة هنا إلى أن العوامل الثلاثة الأولى مرتبطة 
بمضامين البرامج المقدمة؛ علمأ بأن هذه العوامل اختلف 
ترتيبها داخل عينة المسؤولين. 
ثالثاً: تقويم الدورات التي تنظمها جهات أخرى داخل الكويت 
وخارجها: 


« شارك أكثر من نصف عينة المتدربين في دورات من 


تنظيم جهات أخرى داخل الكويت 97657,175: كما شارك 
ما يزيد عن الربع 977,15 في دورات خارج البلاد» 
واختفت الفروق في هذه النسب عند تقسيم العينة إلى 
خريجين من الهيئة وخريجبن من جهات أخرىء وكذلك 
ذوي البرامج التخصصية في مقابل الإدارية. 


وفي هذا السياق: تعامل أكثر من نصف عينة المسؤولين 


17 مع جهات أخرى في توفير الاحتياجات 
التدريبية لمؤسساتهم» بينما شارك 951,160 منهم في 
دورات من تنظيم جهات أخرى. 


. أبدى المشاركون عدداً من المزايا في الدورات الداخلية 


مثل: ارتفاع مهارات المناقشة والحوار وإبداء الآراء؛ 
واكتساب مهارة التخاطب مع الآخرين؛ وزيادة حصيلة 
المعلومات والمهارات المتعلقة بالعمل» بالإضافة إلى 
صقل المواهب. 


كما أبدوا عددا من المزايا في الدورات الخارجية مثل: 


الاطلاع على خبرات العالم المتقدم» واستخدام تقنيات 
متقدمة جدا في قاعات العرضء وتصويب الدورات نحو 
الهدف: وغلبه الطابع العملى؛ بالإضافة إلى نغيير الجو 
والتعرف على البلدان الأخرى. 


» من ناحية أخرى أبدى مجموعة المسؤولين عددا من 


المزايا في الأماكن الأخرى مثل: خبرة المحاضرين 

العالمية: والدراية بأساليب الإدارة الحديثة؛ وأماكن انعقاد 

الدورات الراقية» وعدم توفر بعض البرامج في الهيئة. 
رابعاً: المقارنة بين دورات الهينة وغيرها من الدورات: 


ه أقر 975,0١‏ من عينة المشاركين بأن دورات الهيئة 


هي الأفضلء يليها دورات القطاع الخاص 9011,65. 


©» عند الكشف عن درجة تفضبل مفردات العبنة لدورات 


الهيئة في مقابل دورات القطاع الخاصء؛ فضل 7,78"ه 
دورات الهيئة مقابل 9014,7١‏ لدورات القطاع الخاص. 


بحوث كمة 
وقد أبدى المشاركون أسباباً لتمسكهم بالهيئة مثل: 
الاستفادة واكتساب الخبرات الجديدة. وكفاءة التنظيم 
ومهارة المحاضرينء ومكانة الهيئة في مجال التدريب» 
كما أن الهيئة غير تجارية» وقادرة على التواصل مع 
المؤسسات وتوفير الاحتياجات. 
ورغم المميزات السابقة» فقد ذكر أكثر من نصف 
مفردات العيئنة معوقات للتدريب في الهيئة؛ من أهمها: 
بعض الدورات مسائية» وعدم توافر موقف للسيارات» 
وقدم الأجهزة؛ وضيق أماكن الاستراحة» وعدم كفاءة 
بعض المحاضرينء وعدم الالتزام بتوزيع المذكرات قبل 
الدورات مباشرة؛ ونقص ورش العمل. 
أما بالنسبة لعينة المسؤولين: فقد أقر ما يقرب من الثلثين 
65 بمقدرة الهيئة على مناقشة الجهات الأخرى في 
سوق التدريب؛ وذلك بما تملكه من امكانات وخبرات 
تساعدها على القيام بهذه المهمة. 


خامسأً: تقويم عام لكفاءة دورات مركز التدريب أثناء 


0 


الخدمة من وجهة نظر المشاركين على اختلاف مستوياتهم: 
أقرت مبردات عينة المشاركين بكفاءة دورات مركز 
التدريب أثناء الخدمة» وإن اختلف المشاركون عن 
المشاركات في الإقرار بهذه الكفاءةء حيث أقر 
المشاركون بالكفاءة بدرجة أعلى من المشاركات» وبصفة 
خاصة في التنظيم «لعام للدورات وفي مدى تحقق أهداف 
الدورات ونتائجها. 
اختفت النروق في مستوى الكفاءة بأبعادها الثلائة عند تقسيم 
العينة إلى خريجين من الهيئة وخريجين من جهات أخرى. 
اختفت الصورة عند تقسيم العينة إلى مشاركين في برامج 
تخصصية وإدارية. حيث أقر ذوو البرامج التخصصية 
بكفاء: التنظيم العام للدورات بدرجة تفوق ذوى البرامج 
الإدارية» والعكس في مدى تحقق أهداف الدورات ونتائجها. 
اختفت الفروق في مستوى الكفاءة عند تقسيم عينة 
المشاركين إلى أربعة مستويات تعليمية. 

سادساً: مدى وفاء مركز التدريب أثناء الخدمة بالاحتياجات 

التدريبية للمؤسسات في دولة الكويت من وجهة نظر 

المسؤولين. 
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أقر 9900,5٠‏ فقط من عينة المسئولين بإطلاعهم على 
خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الخاصة بالتدريب 
أثناء الخدمة»؛ وهي نسبة ضئيلة يمكن زيادتها بتكثيف 
الجرعة الإعلامية عن هذه الخطة. 

يعتقد ما يربو من 705,1١‏ من عينة المسؤولين في مقدرة 
الهيئة على تغطية متطلبات سوق العمل في دولة الكويت» 
وربما يعكس هذا الاعتقاد مكانة الهيئة في سوق العمل. 
كما يرى 9088,٠١‏ منهم بأن أسعار الهيئة مناسبة 
باعتبارها مؤسسة خدمية وليس تجارية. 


سابعاً: معتقدات المسؤولين حول قضية التدريب أثناء 
الخدمة بوجه عام: 


أقر 9031,394 من عينة المسئولين بأهمية التدريب أثناء 
الخدمة. 

كما أقر 10,18 بتشجيع الموظفين في المؤسسات على 
الالتحاق ببرامج للتدريب أثناء الخدمة. 

وربما ينبع هذا التشجيع من الاعتقاد الراسخ بإمكانية 
الاستفادة من حضور الدورات والتي أقر بها 90157,19؟ 
من مفردات عينة المسؤولين. 

ويرون كذلك أن الاستفادة على الأقل ستكون متوسطة إن 
لم تكن قوية وفعالة. 

ولعل الصورة السابقة تدفع المسئولين في الهيئة إلى 
الطرق على الحديد وهو ساخن وتأصيل صورة التواصل 
المختلفة بينهم وبين هؤلاء المسؤولين. 


ثامنأ : الكشف عن ماهية المعايير المتبعة في ترشيح 
الموظفين للدورات من وجهة نظر المسؤولين: 


أقر ما يقرب من 9648٠‏ من مفردات عينة المسؤولين 
بوجود معايير لترشيح الموظفين في دورات مركز 
التدريب أثناء الخدمة. 

من هذه المعايير: رغبة الموظفء وجديته» وحاجته إلى 
تطوير أدائه؛ أو نقص خبرته؛ بالإضافة إلى الأقدمية 
وتوافق عمله مع محتوى الدورة. : 
وأشار المسؤولون أيضاً إلى وجود ضوابط إدارية ومالية 
تنظم عملية الترشيح؛ وقد تكون هذه الضوابط معوقة 
للترشيح أو ميسرة له. 
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توصيات الدراسة 

توصى الدراسة الحالية بما يلى: 

-١‏ لفت الانتباه إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز التدريب 
أنناء الخدمة؛ سواء على مستوى صقل مهارات العاملين 
في القطاع الحكومي» أو على مستوى إعداد العاملين 
الجدد للعمل بوظائف معينة» أو حتى على مستوى إعادة 
تأهيل مخرجات الجامعة أو المعاهد العليا للعمل في 
وظائف ذات طبيعة خاصة. 

"- رفع الميزانيات المخصصة للتدريب أثناء الخدمة»؛ حيث 
أن هذا القطاع يمثل من ناحية: ضرورة ملحة للرقى 
بمستوى الأداء المتوقع من جانب العاملين سواء في 
المجال الفني أو الإدارى؛ ومن ناحية أخرى يشكل 
التدريب الآلية الفاعلة لمواجهة تحديات العصر وزيادة 
معدلات الإنتاج. 

“- الاهتمام بالجائب الإعلامي للتسويق لدورات الهيئة» 
باعتبار أن هذا الجانب يمثل محوراً مهمأ في اجتذاب 
المتدربين بكافة تخصصاتهم. 

؛- الاهتمام بالمتابعة والتقويم بوصفها مكوناً رئيساً في أي 
برنامج تدريبي» على أن يوضع في الاعتبارء عمل 
قياسات تقويمية قبل وبعد البرنامج. 

5- الاهتمام بمتابعة المتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي» 
تحديد أهم المعوقات التى تحول دون تطبيق ما تم التدريب 
عليه وإعداد مذكرات بهذه المعوقات ورفعها إلى 
المسؤولين بوصفها تعطل الوصول إلى مستوى مرضى من 
الكفاءة والفعالية المنشودة» وحتى لا يعتبر التدريب نوعا من 
الهدر الفعلي للطاقات والوقت والمال العام. 

”- القيام بإجراءات دراسة اسنكشافية للتعرف على احتياجات 


سوق العمل؛ من دورات تدريبية» على أن تجرى هذه 
الدراسات بصفة دورية. 

-٠‏ العمل على تكوين قاعدة بيانات عن المتدربين في 
المركز؛ وربما يساعد على الاستعانة بهم بسهولة عند 
إجراء أي دراسة تقويمية. 

"- التخطيط الجيد للدورات التدريبية» مع إعطاء مزيد من 


الاهتمام للجانب العملي التطبيقي. 


بحوث محكمة 


5- العمل على إزالة المعوقات التي ذكرها المتدربون؛ ويأتي 
فى مقدمتهاء مراعاة وقت إجراء الدورات» وتحديث 
الأجهزة: أو الوسائط التعليمية. 


-٠١‏ الاهتمام باختيار المدربين» بوصفهم يمثلون جانبا مهما 


لنجاح أي دورةء على أن يراعى في اختيارهم الكفاءة 
والتخصص والخبرة؛ والجدة؛ والتمكن العلمي من المادة 
موضوع الدورة. 


-١‏ تفعيل دور مركز التدريب أثناء الخدمة في القطاع 


الحكومي بصفة خاصة بوصفه أحد بيوت الخبرة في 
إعداد العمالة فنياً وإدارياً. 


؟١-‏ الاطلاع المستمر على أحدث نظم تقويم التدريب عالمياء 


للوقوف على المستجدات التي تطرأ على هذا القطاع الحيوي. 
المراجع 


» حافظ سيد أحمد »)١917(‏ تدريب المديرين بالقطاع 


العام بجمهورية مصر العربية: دراسة ميدانية» رسالة 
ماجستيرء كلية التجارة؛ جامعة القاهرة (غير منشورة). 


» حامد حمادة وحسن حمودة .)١599(‏ التقنيات 


الإلكترونية في التدريب: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب : مؤتمر التدريب .... المستقبل. 


زكى هاشم وموضى الحمود .)١118(‏ تقييم العملية 


التدريبية في قطاع البنوك بدولة الكويت: مجلة البحوث 
التجارية»؛ كلية التجارة » جامعة الزقازيق. 


صلاح مراد (1410١)؛‏ دورة تدريبية في مهارات تصميم 


وإعداد الاختبارات التحصيلية؛ الكويت : منشورات إدارة 
التطوبر والتنمية بوزرة التربية. 


» عادل الزيادى .)١554(‏ تدريب المواد البشرية, 


القاهرة: مكتبة عين شمس. 


© عبد الرحمن توفيق .)١594(‏ تقييم التدريب؛ القاهرة 


مركز الخبرات المهنية للإدارة (بميك) المجلد الثاني. 


عبد الرحمن توفيق (5191/8١).؛‏ تقييم التدريب؛ القاهرة: 


مركز الخبرات المهنية للإدارة (بميك) المجلد الثاني. 


بحوكث مشكهة 


عبد الرحمن توفيق (1١٠2).؛‏ فاعلية التدريب وتحديد 
الاحتياجات التدريبية؛ القاهرة: منشورات مركز الخبرات 
المهنية للإدارة (بميك). 

عبد الكريم درويش وليلا تكلا :)١540(‏ أصول الإدارة 
العامة القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

على السلمى (*58١).؛‏ إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية» 
القاهرة : مكنبة غريب. 

على عبد الوهاب (؟591١).‏ إدارة الأفرادء القاهرة: 
مكتب النجارة والتعاون. 


عمر الجوهري .)١585(‏ التدريب الإداري وفاعلية 
الإدارة؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سلسلة 
العلوم الإدارية. 

فؤاد أبو حطب وآمال صادق :)1١197(‏ علم النفس 


التربوي؛ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية (الطبعة الرابعة). 
فؤاد أبو حطب وسيد عثمان (970١)؛:‏ مشكلات في 
التقويم النفسي, القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
فاطمة الصافي :.)١5317(‏ مفهوم التدريب الحديث بين 
النظرية والتطبيق: الهيئة العامة للتعليم والتدريب» 
مؤتمر التدريب ... المستقبل. 

فوزية العبد الغفور (1١٠3)؛‏ دور مركز القياس والتقويم 
والتنمية المهنية في تطوير أداء أعضاء هيئتى التدريس/ 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ جامعة 
الكويت : مجلة العلوم الإنسانية (تحت النشر). 

ممدوح الكنانىي وعيسى جابر 2)١555(‏ القياس 


' والتقويم النفسي والتربوي الكويت ٠‏ مكتبة الفلاح. 


مجلة البحوث الإدارية 


المركز الاستراتيجي للمال والإدارة بمصر (بدون 
تاريخ)؛ إطار مقترح لتقييم عائد التدريب الإداري. 
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مجلة البحوث الإدارية 


الادخار ودورة في عملية التنمية:الاقتضادية ٠‏ 


مقدمة: 

إن تحقيق التنمية الاقتصادية يعد هدفا استراتيجياً لدول 
العالم الثالث وهى في سبيلها للقضاء على تخلفها الاقتصادي 
المرضي وأيضاً المسايرة أو اللحاق بركب الدول المتقدمة. 
وما سبق يتطلب تحقيق العديد من الشروط من أهمها على 
الإطلاق هو شرط توافر الموارد المالية الضرورية؛ الأمر 
الذي يلزمه ضرورة تواجد قوى للمدخرات المحلية. 

وتعائى غالبية الدول النامية بما فيه الدول العربية من أن 
احتياجاتها الرأسمالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية تفوق 
بشكل كبير ما يمكن تعبئته من مدخرات محلية من كل 
مصادرها المتاحة بما فيها الجهاز المصرفيء الأمر الذي 
يتطلب دعم مواردها المالية المحدودة من خلال الاعتماد 
على دور العالم الخارجي. 

وبدراسة وتحليل الادخار المحلي كأهم مصادر تمويل 
استثمارات الدولة خاصة في حالة الدول النامية سنجد أن 
الادخار المحلى في هذه الدول غير قادر على تغطية حاجة 
استثمارات هذه الدولء ومنها الدول العربية» الأمر الذي دفعه 
إلى الاستعانة بالادخار الأجنبي. فأغلب الدول النامية إن لم 
يكن كلها دول تستثمر أكثر مما تدخرء وتستهلك أكثر مما 
تنتج؛ الأمر الذي أدى في التحليل النهائي إلى ظهور فجوتى 
الادخار والموارد المالية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان عدة نقاط هامة منها؛ 
وجهات نظر المدارس الفكرية المختلفة؛ وكذا بيان مصادر 
الادخار في المجتمع. كما تهدف الدراسة إلى عرض بعض 
الدراسات التي حاولت قياس دالة الادخار في الدول النامية» 


إعداد 


دكتور / وحيد محمد مهدى عامر 
مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي 
للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية 

أكاديمية القاهرة الجديدة ‏ التجمع الخامس 


وتكمن أهمية هذه الدراسة في تركيزها على بيان أهمية دور 

الادخار المحلى في الدول العربية النامية بما فيها مصر في 

تغطية فجوة الادخار والاستثمار في هذه الدول مع تقسيمها 

إلى مجموعتين من الدول؛ الأولى؛ الدول العربية البترولية؛ 

والثانية؛ الدول العربية غير البترولية.وكذا في محاولتها 

الإجابة على العديد من التساؤلات الهامة مثل: 

-١‏ أسباب تحول الادخار المحلى المتحقق في الدول العربية 
البترولية في ثمانينات القرن الماضي إلى عجز في قدرة 
هذه المدخرات المحلية على تغطية استثمارات هذه الدول. 

1- ما حجم مشكلة عجز الموارد المالية للدول العربية غير 
البترولية في تمويل استثماراتها. 

-٠‏ ما هي العلاقة بين معدلات الادخار المحلى والقومي في 
كل من مجموعتي الدول العربية (بترولية وغير بترولية). 

تسلسل الدراسة: 

أ - طرح نظري لمفهوم الادخار في المدارس الفكرية المختلفة. 

ب- الدراسات السابقة في مجال محاولة قياس دالة الادخار 
في الدول النامية. 

ج- مؤشرات السلوك الادخاري في الدول العربية النامية. 

د- أهمية دور الادخار في الاقتصاد القومي. 

ه- الخلاصة وأهم الاستنتاجات. 


أولا: مفهوم الادخار ومصادره 
١‏ - مف الادخ 


حظئٌ الادخار كمتغير هام بنصيب كبير من الدراسات 
التي تناولت كافة جوانبه بالدراسة والتحليل» فالكلاسيكيون 


إشوث محكهةه 
اهتموا بدراسة دور الادخار في تمويل عمليات التنمية 
الاقتصادية؛ وقالوا أن الادخار هو نفسه طلب الأموال 
للاستثمار؛ فهم يرون أن المدخر هو المستثمرء كما يبدو هذا 
من خلال بنية المشروعات الاقتصادية السائدة في المراحل 
الأولى للرأسماليةل). وعلى الرغم من أهمية هذه الرؤية 
الكلاسيكية. إلا أنهم لم يضعوا تفسيراً نظرياً لمفهوم الادخار 
كمكون أساسي من مكونات الدخل النقدي. 

أما "كينز": فرأى أن الادخار ناتجا عن نظرية الطلب 
الاستهلاكي والميل للاستهلاك. ولم يهتم كينز كثيرا 
بالادخار. فقد فسر مفهوم الادخار والعوامل المؤثرة فيه 
والتي تؤثر بصفة عكسية على الاستهلاك وترتبط هذه 
العوامل بالعوامل الأخرى التي تتحكم في طلب النقود 
(عوامل الدخل. الاحتياط؛ والمصاربة). أما الكينزيون الجدد 
فقد حاولوا إثراء نظرية الأموال المدخرة؛ ففرقوا بين 
المدخرات الإرادية والمدخرات التأسيسية ممهدين بذلك 
الطريق أمام ظهور المزيد من الآراء الجديدة. وعلى الرغم 
من أهمية الجوانب التي تناولها التفسير الكينزى للادخار إلا 
أنهم قد أغفلوا طرح الادخار كمتغير هام بمفهومه الشكلي. 

أما وجهة النظر الاقتصادية الحديثة» نظرت إلى الادخار 
كستغير ليس فقط من ناحية المدخرات الفردية التي ركز 
عديها التحليل الكينزى؛ بل أيضأ كمدخرات حكومية 
و5مدخرات للقطاعات الأخرى الناتجة عن الاستثمارات 
الذائية» والمدخرات التأسيسية الناتجة عن بعض التقنيات 
والني تكون مع المدخرات الإرادية ما يسمى بالأموال الفابلة 
للإزراضء أي للاستخدام من قبل وحدات اقتصادية غير 
الوحدات التي تملكها. 

.ومن المعروف أن نظرة الدول النامية إلى الادخار نظرة 
ضعبفة نسبيأ لأن معظم أفراد هذه الدول متعطشون 
للاستهلاك ومحاكاة مستويات معيشة مرتفعة في الدول 
المتقدمة على الرغم من الآثار السلبية لهذه المحاكاة على 
الادخار؛ فهي من الأسباب التي تحد من قدرة الفرد على 
الادخار. فقد يدخر الفرد أقل بالرغم من زيادة دخله مما 
يعنى نظرياً زيادة قدرته على الادخارء إلا أن الاستعداد 
الفعلي للادخار قد انخفض. 
سد الادخ 

لما كانت مشكلة نقص رؤوس الأموال اللازمة لتمويل 


مجلة البحوث الإدارية 


عمليات التنمية الاقتصادية؛ من أهم المشكلات التي تواجهها 
الدول النامية؛ والتي غالبا تعزى إلى ضعف الطاقة الادخارية 
لهذه الدول. لذا من المفضل أن نعرض بإيجاز هيكلية 
الادخارات المحلية لمعرفة مصادرهاء وذلك على النحو التالي: 
أ- الادخار الحكومي: 

تعد حصيلة الضرائب بمثابة مدخرات إجبارية تحصلها 
الحكومة من فئات المجتمع بقوة القانون لتوجهها إلى أوجه 
الاستثمار طبقا لخطة الحكومة. والقطاع الحكومي في غالبية 
الدول هو القطاع الأقدر على تحقبق المعدلات المرتفعة من 
المدخرات. إلا أن قدرة هذه الدول على تجميع المدخرات 
محدودة بسبب ضعف إنتاج القطاعات الإنتاجية التي لا تغطى 
مبيعاتها النفقات الاستهلاكية والاستثمارية. فليس للسياسات 
المالية في هذه الدول دور فعال في تجميع الإيرادات الكافية, 
بعكس ما هو الحال عليه في الدول النامية البترولية التي تلععب 
حكوماتها دورأً فعالاً في تعبئة المدخرات التي تمولها خططها 
التنموية ). أما عن الدول ذات الطابع الرأسمالي فإن ما يحققه 
قطاعها العام (إن وجد) لا يمثل أي نسبة تذكر قياساً بما يحققه 
القطاع الخاص. وقد يعزى ذلك إلى قصر دور القطاع العام في 
هذه الدول على تقديم الخدمات الاجتماعية بجائب بعض 
المشروعات الاقتصادية المحدودة والتي يعزف عنها القطاع 
الخاص. في حين يقود القطاع الخاص المسيرة التنموية؛ وذلك 
وفقا لفلسفة هذا النظام الاقتصادي القائم على الحرية في التعامل 
التجاري المدر للأرباح (): ومن ثم زيادة المدخرات؛ الأمر 
الذي انعكس في التحليل النهائي على التراكم الرأسمالي؛ حيث 
يمر هذا التراكم الرأسمالي بثلاث مراحل هي: 
)١(‏ زيادة حجم المدخرات الحقيقية. 
(١؟)‏ وجود المؤسسات المالية القادرة على تجميع المدخرات 

من مصادرها المختلفة وعرضها للمستثمرين. 
() اتخاذ القرار الاستثماري, الذي يحول المدخرات إلى 

إضافات حقيقية في حجم رأس المال المتاح؛ ومن ثم في 

طاقة المجتمع الإنتاجية. 

ويمكن تلخيص المراحل الثلاث السابقة في عدم قيام 
المجتمع بتوجيه كل موارده إلى إنتاج السلع الاستهلاكية؛ بل 
يجب عليه توجيه نسبة مناسبة من هذه الموارد لإنتاج السلع 
الرأسمالية والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في 
زيادة الكفاءة الإنتاجية في المجتمع. 
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ب- قطاع الأعمال 

تتمئل مدخرات قطاع الأعمال في ذلك الجزء الناتج عن 
الأرباح المحققة من أنشطة القطاع المختلفة. بمعنى الوفورات 
التي تحقفها الوحدات الاقتصادية الخاصة والتي تمول منها 
الاستثمارات التجارية والمالية الناحمة عن التراكم. وتحقق 
هده الأرباح ينوقف على عاملين أساسيين هما: 

)١(‏ مستوى أسعار بيع منتجات هذا القطاع. والذي بمقتضاه 
يحصل القطاع على مدخلات إنتاجية من مخرجات 
القطاعات الأخرى (تشابك قطاعي)ء بالإضافة إلى 
مستويات الأجور والمرتبات. 

(؟) مستوى الكفاءة الإنتاجية لإجمالى مشروعات القطاع. 
وهكذا نجد أنه لزيادة مدخرات هدا القطاع يجب محاربة 

الإسراف ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية من خلال حزمة من 
السياسات الفعالية في مجال التسعير والتوظيف. ومما لا شك 
فيه فإن أنشطة قطاع الأعمال لتختلف من دولة لأخرى وفقاً 
للمستوى الاقتصادي. فالدول النامية ذات الدخل المرتفع 
أفضل من تلك الدول النامية ذات الدخل المنخفض في مجال 
تكوين المدخرات؛ كما يتسم قطاع الأعمال بضعف التكوين 
الادخاري في جميع الدول النامية سواء كانت ذات دخل 
مرتفع أم منخفض بسبب ندرة وجود المنظمين الأكفاء في 
هذه الدول بعكس ما هو الحال علبه في الدول المتقدمة. ومن 
ناحية أخرى فإن مدخرات هذا القطاع في الدول النامية غالبا 
ما توجه إلى استثمارات غير مننجة الأمر الذي انعكس سلباً 

على إسهامهم في عمليات التركيم الرأسمالي. 

ج- القطاع العائلي 
بينما نجد أن هذا القطاع يمثل المصدر الرئيسي للادخار 

في الدول المتقدمة (أكثر من 907١‏ فى الولايات المتحدة 

الأمربكية)؛ نحده لا يحقق أي تسبة تذكر في الدول النامية؛ بل 
أكثر من هذا نجده يصل إي نسب سالبة في بعض هذه 
الدول!*). وقد يرجع سبب الانخفاض المتواصل في مساهمة 
القطاع العائلي في المدخرات المحلية إلى ارتفاع الميل الحدي 
للاستهلاك والذي قد يعزى في المقام الأول لأثر محاكاة الدول 
النامية للدول المتقدمة» حيث أن شعوب الدول النامية مازالت 

تحاول تقليد الأنماط الاستهلاكية لشعوب الدول المتقدمة. 
وقد أكد جون مارينارد كينز أن ميل الأفراد للادخار 

يتحدد بجملة عوامل قسمها إلى مجموعتين من العوامل هما: 


بحوث كمة 
العوامل الذاتية والتي يصعب التحكم فيها (عادات» تقاليد» 
...الخ). والمجموعة الثانية هي مجموعة العوامل 
الموضوعية والتي يمكن توقعها ومن ثم التحكم فيها 60 
(توقعات التغير في الأسعارء السياسات المالية المتعلقة 
بالضرائبء» طريقة توزيع الدخول والمحاكاة والتقليد 
للمجتمعات الأخرى ...الخ). 
ثانياً: بعض الدراسات التى حاولت قياس دالة 
الادخار في الدول النامية 

ارتكزت هذه الدراسات إجمالاً على محورين أساسيين هما: 
-١‏ علاقة الادخار بالدخل. 
-١‏ تحديد واختبار المتغيرات الأخرى التي تؤثر في 

السلوك الادخاري. 

١‏ - علاقة الادخار بالدخل 

بنشر كينز لنظريته العامة: ظهر ما يسمى بدالة 
الاستهلاك الكينزية كأساس تستند إليه غالبية النظريات في 
الفكر الاقتصادي المعاصر والتي كانت تهدف إلى تفسير 
السلوك الادخاري؛ على الرغم من التعديلات التي طرأت 
على مفاهيم الدخل المحددة للسلوك الادخاري عند كينز. وقد 
خضعت هذه النظريات لعدة اختبارات كي تبين مدى 
صلاحيتها للاستخدام في الدول النامية - فضلاً عن الدول 
المتقدمة باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية المختلفة. 
أ- دالة الادخار عند كينز 

يرى كينز أن الدخل الجاري هو المحدد الأساسي لكل من 
الاستيلاك والادخارء وتعد الدالة الخطية من أكثر الدوال 
شيوعا للتعبير عن العلاقة بين الادخار المحلى والناتج 
المحلى الإجمالي والتي تتتميز بثبات الميل الحدي للادخار» 
إلا أن الصياغة اللوغاريتمية للمتغيرات غدت أكثر شيوعاً. 

وأكدت نتائج الدراسات التي طبقت في غالبية الدول 
النامية صحة العلاقة الموجبة بين الادخار والدخل الجاريء 
وأن اتجاه نسب الادخار إلى الدخل للزيادة مع ارتفاع متوسط 
دخل الفردء وأن الميل الحدي للادخار في الدول الأكثر ثرا 
أكثر من الميل الحدي للادخار في الدول النامية. كما أثبتت 
أيضاً أن مثل هذا الاتجاه لا يكفى في حد ذاته لصياغة دالة 
للادخار ترتبط بمتوسط دخل الفرد كمتغير وحيد يفسر 
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السلوك الادخاري!". 
ب- العلاقة بين مكونات الادخار القومي والدخل الجاري 

تعد الدراسة السابق الإشارة إليها مباشرة من الدراسات 
التي حاولت اختبار العلاقة بين الادخار الخاص والدخل 
الخاصء وكذلك العلاقة بين الادخار الشخصي ومتوسط الدخل 
المتاح. وقد أظهرت نتانج هذه الدراسات أن الأهمية النسبية 
للادخار الشخصي ضئيلة في جملة الادخار المحلى في الدول 
ذات الدخل المنخفض مقارنة بالدول الغنية» وقد تراوحت 
الأساليب المستخدمة في هذه الدراسات بين تحليل مؤشرات 
ونسب وبين أساليب الانحدار الخطى والمربعات الصغرى 
باستخدام بيانات مقطعية أو سلاسل زمنية أو كلاهما. ورغم 
أن غالبية الدراسات قد أكدت صحة العلاقة الموجبة بين 
الادخار الشحصي أو العائلي والدخلء ونجد أن بعض 
الدراسات أثبتت أن هذه العلاقة غير معنوية(. 

كما بينت الدراسات السابقة في مجال تحليل العلاقة بين 
الادخار من مصادره المختلفة»؛ وجود فروق بين الادخار الناتج 
من دخل العملء والدخل الناتج من مصادر أخرى غير العمل» 
وكذلك وجود فروق في الميل للادخار بين الريف والحضرء 
حيث يزيد الميل هي الحضر عنه في الريف. وقد أدى ذلك إلى 
ظهور فروض تبين فكرة موداها أن توزيع الدحل لصالح 
الأرباح (ضد الأجور) يؤدى إلى زيادة معدل الادخار. 

وعلى الرغم من انتشار دوال الادخار الكينزية» فقد 
طورت الدول الأخرى بدائل أخرى أهمها: 


2-١‏ نظرية الدخل الدائم 'لفريدمان". 
2-١‏ نظرية دورة الحياة 'لموديجليانى”". 
2-1 نظرية الدخل النسبي 'لدوزنبرى" ونظريات المؤسسين. 


ومن المعروف أن هذه النظريات ترفض دالة الادخار 
الكينزية وتدخل فكرة الزمن ودور المؤسسات في تحليل العلاقة 
بين الادخار والدخل وليس هنا المجال لعرض هذه النظريات. 
؟- تحديد_واختيار بعض المتغيرات_الأخرى_التي 
توثر في السلوك الادخارىر 

أ- رأس المال الأجنبي والادخار المحلى 

في مجال دراسة تأثير رأس المال الأجنبي على الادخار 
المحلى هناك فرضية أساسية يلزم اختبارهاء وهى تأثير العامل 
النفسي والذي بمقتضاه يؤدى تدفق رأس المال الأجنبي إلى 
تراخى جهود الحكومة في تعبتة الادخار المحلى ومن ثم 


مه 


انخفاض معدل الادخار الفومي. فقد أظهرت نتائج العديد مر 
الدراسات صحة هذه الفرضية. ببنما أظهرت بعض الدراسات 
الأخرى عدم معنوية معامل متغير رأس المال الأجنبي. أما تلك 
الدراسات التي استخدمت أشكال أخرى من الدوال لمتغيرات 
الادخار الإجمالي أو نسبة الادخار للدخل. وذلك بإدخال 
متغيرات أخرى في الدالة [مثل متوسط دخل الفرد؛ الصادرات] 
فقد أثبتت أن العلاقة عكسية بين الادخار المحلى؛ ورأس المال 
الأجنبي حيث تعتبر هذه المتغيرات بدائل فيما بينها 1). 
ب- التضخم والادخار 

تثير هذه العلافة جدلاً واسعاً في الفكر الاقتصادي نظراً 
لتعقد وتشعب أثار التضخم على الادخار على نحو يجعل هذه 
العلاقة غير محددة الاتجاه. فالتضخم يخفض القيمة الحقيقية 
للأصول السائلة؛ مما يؤدى إلى التحول عنها لشراء أصول 
عينية مما يعنى انخفاض الادخار. كما أن التضخم يؤدى إلى 
عدم ثفة المستهلك في المستقبل فيحجم عن الاستهلاك الحالي 
مع زيادة مدخراته. بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض القيمة 
الحقيقية للأصول السائلة نتيجة التضخم يؤدى إلى انخفاض 
ثروة الأفراد مما يدفعهم إلى زيادة الادخار. 

وفى الدول النامية فقد ثار جدل فكرى أكثر حدة بين 
الافنصاديين في العقدين الحامس والسادس من القرن 
العشرين حول العلاقة بين التضخم والادخار فى هذه الدول؛ 
وكان بعض الاقتصاديين أمثال أرثرلويس. هيجنزء 
وجيوفرى ماينرد وغيرهم يرون أن بمقدور هذه الدول 
اللجوء إلى أسلوب التمويل التضخمي كسياسة ملائمة لتمويل 
رأس المال الثابث ('')؛ وذلك عن طريق ما تخلفه هذه 
السياسية من ادخار إجباري طالما ستؤدى هذه السياسة إلى 
إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات ذوي الميل 
المتوسط والميل الحدي المرتفعين للادخار. فإن أعادت هذه 
الفئات استثمار مدخراتها الزائدة» يكون التضخم قد ساهم في 
زيادة معدلات الادخار القوميء ومن ثم رفع معدلات 
الاستثمار حيث تعتمد فاعلية التضخم في إعادة توزبع الدخل 
لصالح الادخار القومي على ما يسمى بمعامل الأجور 
والأسعار. فإذا كانت قيمة هذا المعامل مرتفعة (أي أن درجة 
حساسية الأجور للتغير تبعأ للتغير في الأسعار قوية)؛ فإن 
الأسعار ترتفع بمعدلات كبيرة دون أن يصاحب ذلك ارتفاع 
يعتد به في معدل الادخارء ما لم ينخفض كل من الميل 
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المتوسط والميل الحدي لاستهلاك الفئات الغنية التي تدخر 
وتستثمر وبارتفاع واضح فى الميل الحدي والمتوسط 
لأصحاب حقوق التملك. 

أما معارضو التمويل التضخمي فيرون أن الاستقرار 
النقدي من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة. 
ويرون أن حجة أنصار التمويل التضخمي مشكوك فيها 
بسبب أن الزيادة التى تحدث فى دخولهم تتجه إلى الاستهلاك 
غير الرشيدء لا نحو الادخار!'". 

كما برى المعارضون أن استمرار التضخم لفترة طويلة 
يؤثر سلبيا على الادخار الاختياري؛ لأنه يقلل من حجم 
الفائض الذي يدخره القطاع العائلى كما يؤثر سلبياً على 
الموازنة العامة للدولة!"')ء حيث ترتفع تكلفة خدمتها ويتزايد 
معدل إنفاقها بسبة أكبر من معدل زيادة مواردها. مما يؤدى 
فى التحليل النهائى إلى ظهور عجز في الموازنة العامة. 

وبالتالى فإن حصة العامل من رأس المال تعتمد على 
مستوى الربح المتحقق من الاستثمار الأول (بافتراض إعادة 
استثمار هذه الأرباح). وقد تعرضت وجهة النظر هذه إلى 
العديد من الانتقادات؛ أهمها ما بخص افتراض محدودية 
السياسة المالية في رفع معدلات الادخار رغم فاعلية هذه 
السياسة فى هذا المجال» وكذلك افتراضها بأن الكثافة الرأسمالية 
تؤدى إلى رفع معدلات الربح ومن ثم معدلات الادخار. 
تجارب الدول النامية في هذا المجال عدم صحة 
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هده الرؤية؛ كما أن وجهة النطر التي نفضل متوسط دخول 
منخفضة والحث على رفع معدلات الربح؛ بدعوى أنها تؤدى 
إلى رفع معدلات الادخار» وس ثم الاستثمارء فلم بثبت 
جدواها في الدول النامية التي تنميز طبقتها الرأسمالبة 
بالضعف أولاً وتركز نشاطها في المجالات غير الإنتاجية؛ 
أو المجالات غير المؤثرة من الناحية التنموية ثاني واتسامها 
بالاتجاهات الاستهلاكية ثالثاء مما حد بمعظم الاقتصاديين 
وصف هذه الطبقة بأنها أهم عوامل زيادة التخلف في الدول 

النامية نتيجة ارتباطها المشبوه بالسوق الرأسمالية العالمية. 
وإذا اعتبرنا أن نجاح العملية التنموية يعتمد على رفع 
إنتاجية القوى العاملة التي ارتفعت بفعل زيادة رأس المال 
المساهم في العملية الإنتاجية» فإن الفائض الناجم عن زيادة هذه 
الإنتاجية (الأرباح) يجب أن يؤول إلى الدول لضمان إعادة 
استثماره. لذا فإن تطبيق هذه المقترحات في الدول النامية يجب 
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أن يكون تحت سيطرة الحكومات لضمان تحول فائض الأنشطة 
الاقتصادية إلى استثمارات تكفل وضع الاقتصاد الوطني على 
مسيرة النمو المعتمد على الذات» وإلا ظلت هذه الدول على ما 
هي عليه. ويجب ألا يفهم مما سبق أننا نرى ضرورة تقايص 
التعامل مع العالم الخارجي؛ وإنما نقول بضرورة تعزيز التعاون 
والتكامل العربي أولء وتعديل أسلوبنا فى كيفية التعامل مع 
العالم الخارجي للتوجه نحو العلاقات المنكافئة» وهذا يتطلب 
ضرورة تعجيل عملية تغيير هيكل التجارة الخارجية» خاصة 
جانب الواردات بشكل يحقق الاحتياجات الأساسية مع خفض 
وارداتنا من السلع الاستهلاكية. 
ج - سعر الفائدة والادخار 

تستند سياسات التحرير المالى واستجابة الادخار لزيادة 
أسعار الفائدة إلى تلك الدراسات التي أجريت في العقد السابع 
من القرن العشربن والتى تدخل في إطار البحث فى العلاقة 
بين النمو المالي والتنمية الاقتصادية("'). حيث أن الآليات 
التي تؤدى إلى زيادة الادخار مع زيادة سعر الفائدة الحقيقي» 
فإنها تستند إلى افتراض التمويل الذاتي لاستثمارات الوحدات 
الاقتصادية؛ مع افتراض زيادة عدم قابلية الاستثمار للتجزئة. 
لذا على المستثمر أن يوفر أمواله التي تحقق الحجم المطلوب 
للاستثمار. فارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع العائد 
على هذه الأموال المستثمرة مما يخلق مزيد من الحوافز على 
الاستثمارء ومن ثم تحفيز الادخار. وترى هذه الدراسات أن 
توفر المؤسسات التمويلية اللازمة للاستثمار اعتمادأ على 
الأرباح المحتجزة فى نحفيق الادخار المطلوب؛ كما بؤدى 
ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة الحافز على إيداع هذه الأرباح 
في صورة ودائع بنكية للاستفادة بالعائد المرتفع عليها. 

يفهم مما سبق افتراض وجود نوع من التكامل بين 
الأرصدة النقدية ورأس المال العيني. أما عند الاعتماد على 
الوسطاء الماليين وليس التمويل الذاتيء فإن ارتفاع سعر 
الفائدة على الودائع سيؤدى إلى زيادة عرض المدخرات. كما 
أن هناك بعض الدراسات التي ترتبط بين مدى تطور 
الأسواق المالية وقيود السيولة؛ حيث يفترض أن انخفاض 
درجة تطور الأسواق المالية مما يؤدى إلى انخفاض قدرة 
العرد على الاقتراض من أجل الاستهلاك مما يزيد من حدة 
قبد السيولة لدى الفردء وهذا يؤدى إلى انخفاض الاستهلاك» 
وس ثم زيادة الادخارء ومن ناحية أخرى يفترض أن النمو 


بحوث محكمهة 
المالي يخفف قيد السيولة ويؤدى إلى زيادة إمكانيات البيع 
بالاجل والاقتراض للوفاء بحاجة الاستهلاك مما يؤدى بالتالي 
الى زبادة الاستهلاك ونقص الادخار9''). وما سبق يعنى أن 
هذه الدراسات تفترض وجود علاقة عكسية بين درجة نمو 
الأسواق المالية وبين الادخار. وأن سعر الفائدة لا يشكل 
المحدد الرئيسي للادخار العائلي. 
لفد مثلت هذه النظريات الأساس الذي قامت عليه سياسات 
التحرير المتخذة في كثير من الدول النامية خاصة أمريكا 
واسيا. ومع ذلك فإن تجارب هذه الدول لم تؤكد هذه 
النظربات. فلم نزد فيها المدخرات مع ارتفاع سعر الفائدة. وقد 
بررت هذه النتانج العكسية بارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع 
مستوى الأسعار بالإضافة إلى التأثير السلبي للسياسات النقدية 
الانكماشية على الاستثمار. وفد أظهرت نتانج تجارب هذه 
الدول أن التأثير الإيجابي للتحرير المالي ورفع سعر الفائدة 
على الادخار إنما يتوقف على توافر شروط أخرى مثل: 
ضرورة تكامل واتساق السياسات المالية والنقدية والتجارة 
الخارجية والإشراف على الأسواق المالية» وكذا ضرورة 
السيطرة على التضخم قبل البدء في التحرير المالي. وقد تم 
إجراء العديد من الدراسات في الدول النامية لاختبار الفرض 
الخاص باستجابة الادخار لسعر الفائدة. إلا أنها خرجت بنتائج 
متضاربة فلم تحسم صحة أو خطأ هذا الفرض. 
ومما هو جدير بالذكر أن هناك بعض الاعتبارات الواجب 
أخذها في الاعتبار عند تقييم هذه الدراسات نظرا لما لها من 
تأثير مباشر على النتائج منها: 
- مشكلة نقص وعدم دقة البيانات. 
- مشكلة المفاهيم بالنسبة للمتغيرات التي يجب إدخالها في 
الدالة التي تستخدم لصياغة علاقة الادخار بسعر الفائدة. 
ذلك أن اختبار هذه العلاقة يجب أن يرتبط بالادخار المحلى 
الخاص وليس الإجمالي. إلا أنه نظرا لمشكلة عدم توافر 
البيانات فقد استخدمت الكثير من الدراسات مفهوم الادخار 
المحلى الإجمالي؛ كما تم تقدير الادخار الخاص من خلال طرح 
الادخار الحكومي من الادخار المحلى الإجمالي. ومما لا شك 
فيه أن هذه الطريقة تتعرض للكثير من أخطاء القياس» ومن ثم 
لن تعطي تقديرات دقيقة عن الادخار الخاص كما يلقى الشكوك 
حول صحة النتائج المتحصل عليها. 
وبالنسبة لسعر الفائدة فيجب اختيار السعر المناسب»ء 
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ويرى البعض ضرورة أن يكون سعر الفائدة الحقيقي على 
الودائع الآجلة» بينما يرى البعض الآخر ضرورة أخذ 
الأسعار الحقيقية على كل الأصول المالية. بالإضافة إلى ذلك 
فإن استخدام سعر فائدة حقيقي يتطلب أيضاً استخدام مؤشر 
دقيق للتضخم المتوقع. وهو بالطبع متغير غير واضح. ويتم 
تقديره بأساليب متعددة. 

كما أن الأسلوب المستخدم في التفدير يؤثر هو الآخر 
على النتائج المستخلصة؛ فاستخدام علاقات في شكل دالة 
للادخار في عدة متغيرات مفسرة يتم اعتبارها متغيرات 
خارجية قد ينتج عنها التحيز أو عدم الاتساق؛ وذلك لأن 
بعض هذه المتغيرات قد تكون داخلية من ناحية الاقتصاد 
القياسي. مما يثير مشكلة تمييز المعادلات. كما يرى البعض 
أن عدم دقة النتانج قد تعزى أيضاأ إلى أن تحليل أثر سعر 
الفائدة يتم إجراءه على الادخار الكلي؛ في حين أنه يجب 
التفرقة بين الادخار المالي والعيني. حيث أن تأثير سعر 
الفائدة يختلف عن كل منهماء ويمكن أن يعوض بعضه 
البعض. إلا أن عدم توافر البيانات الملائمة تحول دون 
إمكانية التفرقة بين هذه الأنواع من الادخار. كما يحاول 
البعض استخدام تقريب للادخار المالي الخاص بالتغير في 
إجمالي الأصول المالية المحسوبة من جانب الخصوم في 
حسابات الوحدة الاقتصادية» ومما لا شك فيه فإن مثل هذا 
التفريب؛ قد ينتج عنه أخطاء في القياس. 

وعلى الرغم من هذه التحفظات يرى البعض أن التغير في 
سعر الفائدة يؤدى إلى تغيير هيكل الادخار في مصالح الادخار 
المالي؛ وأن ذلك قد يزيد الأموال المتاحة للاستثمار ويسرع 
بالنمو الاقتصادي (0). 

ومن الأساليب الأخرى التي افترضت لتقدير آثار 
التحرير المالي على الادخار وهيكل المدخرات والتكوين 
الرأسمالي أن تتم صياغة نموذج معادلات أنية للتمويل 
والنمو حيث يمكن بواسطة مثل هذا النموذج قياس الأثر 
الكلي المباشر وغير المباشر للمتغير الخارجي بافتراض 
ثبات الأشياء الأخرى وباستخدام طريقة المربعات الصغرى 
على مرحلتين. ومن ذلك قلنا تحفظ أيضاأ على هذا المنهج 
على أساس أنه في بعض الحالات لا تحدد المدخرات 
الاستثمارات بشكل مشترك وفقا لشروط سوق حرة. وقد 
أظهرت نتائج استخدام مثل هذا النموذج على عينة من الدول 
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بحوث محكمة 


النامية في أمريكا اللاتينية أن الطلب على الأصول المالية 
غير مرن بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة الحقيقي0'©. 

ويرى البعض أن الحصول على نتائج أكثر دقة يتطلب 
استخدام سلاسل زمنية أطول؛ وأن معامل سعر الفائدة الحقيقى 
فى دالة الادخار يتوقف على الفترة الزمنية. وأن النماذج التى 
تتعرض للعلاقة بين سعر الفائدة والادخار والاستثمار يجب أن 
دتضمن فترات إيطاء بسبب طبيعة عملية التكوين الرأسمالي من 
حيث امتدادها عبر عدة فترات زمنية 9 
د - الضرائب والادخار 

يعد مستوى وهيكل الضرائب من أهم العوامل المحددة 
لمستوى الادخار المحلى. وفى هذا المجال يتم اختيار تأثير 
زيادة الضرائب على مستوى الادخار الكلي ومقارنة الميل 
الحدي للادخار لكل من القطاعين الحكومي والخاصء» ومن 
خلال إدخال متغير خاص بالضرائب ونسبتها إلى الدخل في 
دوال الادخار والاستهلاك. وقد أظهرت الدراسات الخاصة 
باختبار هذه العلاقات في الدول النامية نتائج متضاربة» حيث 
أظهرت الدراسات الخاصة باختبار هذه العلاقات في الدول 
النامية نتائج متضاربة» حيث أظهرت بعض الدراسات وجود 
علاقة موجبة بين نسبة الضرائب للدخل وبين مستوى 
الادخار الكلي؛ والبعض الآخر أثبت أن هذه العلاقة عكسية 
وذلك بالنظر إلى أن الميل للادخار في الحكومة أقل منه 
بالنسبة للقطاعين العائلي والخاصء وأن زيادة الضرائب 
تؤدى إلى نقص الادخار الخاص بنسبة أكبر من زيادة 
الادخار الحكومى مما بؤدى إلى نقص الادخار الكلى8". 
ه- العجز الحكومي والادخار 

هناك خلاف جوهري حول تأثير العجز المالي الحكومي 
على الادخار الخاص. حيث يرى كينز أن تأثير هذا العجز 
موجبء» وهى رؤية تناقض تماما الرأي النيوكلاسبكى (الأثر 
سلبي). أما الكلاسيك فيروا على لسان دافيد ديكاردو أن هذا 
الأثر متعادل» مما يعنى أن هذا العجز يعوض من خلال 
زيادة ممائلة في الادخار الخاص. ومما يؤكد هذا الخلاف 
تلك النتائج المتضاربة التي أظهرتها الدراسات التطبيقية 
الحديثة في الدول المتقدمة؛ كما أن غالببة هذه الدراسات قد 
ركزت على العجز المالي المؤقت وليس الدائم؛ كما لم تهتم 
بشكل كاف بمعالجة التوقعات» ومن ناحية أخرى فإن هذه 


الدراسات تعانى من النواحي القياسية» بالإضافة إلى مشكلة 
تعريف المتغيرات الداخلية والخارجيةء لذا ظهر اتجاه 
لاختبار هذه العلاقة بنماذج أكثر تعقيدا. أما بالنسبة للدول 
النامية فإن اختبار هذه العلاقات لم يظهر إلا مع بداية العقد 
الثامن من القرن العشرين مع ظهور أزمة التمويل الخارجي» 
وانتهاج كثير من هذه الدول برامج إصلاحية تهدف إلى 
تصحيح الاختلالات السائدة في اقتصاداتها. 

وهناك عديد من القيود والتحفظات حول هذه الدراسات 
والتي ترجع في غالبيتها إلى مشكلات القياس والتقدير. ومما هو 
جدير بالذكر أن غالبية هذه الدراسات طبقت على عديد من دول 
أمريكا اللاتينية وآسياء بينما ندر وجود مثل هذه الدراسات 
بالنسبة للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسطء وربما يعزى ذلك 
إلى عدم توافر بيانات عن هذه الدول 9", 

وبالنسبة لأهم نتائج هذه الدراسات ومدى اتسامها مع 
النظريات المتاحة في هذا المجال» نجدها تؤكد الفرض الذي 
يرى وجود تأثير موجب معنوي للدخل على الادخار؛ حيث 
أظهرت هذه الدراسات أن الميل الحدي للاستهلاك موجب 
وأقل من الواحد الصحيح؛ وبالنسبة للدراسات التي تميز بين 
الدخل الدائم والدخل المؤقت؛ وكان منها دراسة خاصة بدولة 
الإمارات؛: حيث قدمت الدراسة نموذجا يفرق بين آثار كل 
من الدخل الدائم والدخل المؤقت؛ وذلك باستخدام ما يسمى 
بالنموذج المستقر للسلسلة الزمنية للدخل الشخصي المتاح» 
وباحتساب المكون المؤقت للدخل باعتباره تباين لوغاريتمي 
للدخل الشخصى المتاح عن الاتجاه الزمني الأسى('". 


ثالثاً. عرض لبعض الدراسات السابقة لقياس دالة 
الادخار بالتطبيق على مصر 


بدأت هذه الدراسات في الستينات من القرن العشربن؛ ومن 
أهم هذه الدراسات تلك التي قام بها كل من: بنت هانسن؛ 
ومابروء والتي استخدمت بعض المؤشرات الإحصائية لتطور 
الادخار وبعض متغيرات الدخل!'). وذلك كما موضح في 
الجدول النالي الذي يعرض نتائج بعض من هذه الدراسات. 
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ملخص بنتائج أهم الدراسات التي حاولت قياس دالة الادخار في مصر. 
الفترة 8 1495- !9و( 


أهم النتائج أسلوب التقدير 


قائم على العلاقة الكينزية مع 
استخدام متغير صوري ليعبر 
عن حرب 19317 بالنسبة 
لتأثير الدخل. 


انحدار خطى بسيط قائم على 
العلاقة الكينزية ودالة للفترة 
15178-17 لتعكس آثار 
الحرب 


دوال خطية ولوغاريتمية 

الدخل متغير مفسر في كل 
ل ن ف الدوال منفردا أو مع أحد 
معسدفان َ خارج. تضمنت | المتغيرات: مستوى الأسعار 
إضافة سعر الفائدة. 


البطالة؛ معدل التبادل الدولي 
متغير صوري فترة الإنتاج 
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انصيب الفرد | في الأجل الطويل م م 


الرأس المال م س 


علاقة الاستهلاك (الادخار) 
بالعوامل المفسرة في كل من 
الأجل الطويل والقصيرة 
والفترة الزمئية اللازمة 
للتصحيح في اتجاه التوازن 
طويل الأجل. 

انموذج آني (5 معادلات 
هيكلية) لتفسير سلوك كل من 
الادخار والاستثمار العام 


لمن. مدى انتشار وحدات 
الجهاز المصرفي 

- دالة في الادخار العائلي؛ 
الأرباج الموزعة. اتجاه 


- دالة لوغريتمية في: الرقم 
القياسي لأسعار منتجات 
القطاع. السعر النسبى لرأس 
المالء متوسط أجر العامل في 
القطاع العام. 
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حيث 
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دالة لوغاريتمية في : الإنفاق 
الحكومي. الادخار الأجنبي. 
أرباح قطاع الأعمال العام: 
الناتج القومي الحقيقي. معدل 
الإنفاق الحكومي | التضخم. 


مم : معنوتي موجب. م س : معنوي سالب. غ م م : غير معنوي موجب. غ م س: غير معنوي سالب. 
م ح : الميل الحدي للادخار من الدخل؛ م ح د د : الميل الحدي من الدخل الدائم؛ م ح دم م : لميل الحد من الدخل المؤقت. 
م ح ص : الميل الحدي للادخار من الدخل في حالة وجود متغير صوريء م ر: المرونة الداخلية؛ ت : معامل التحديد. 


ت ص: معامل التحديد في حالة استخدام متغير صوري. 


نلاحظ مما سبق ضآلة عدد الدراسات في هذا المجال في 

مصرء وقد يعزى ذلك مشكلة نقص البيانات» مع عدم شيوع 

استخدام الأساليب الكمية بصفة عامة في الدراسات 

الاقتصادية؛ كما نلاحظ أن معظم هذه الدراسات قد ركزت 

على متغير الدخل خاصة تلك الدراسات القديمة نسبيا. 

- قد أظهرت كل الدراسات أن أثر الدخل معنوي موجب أي 
كانت مفاهيم الدخل والادخار المستخدمة. 

- ارتكزت الدراسات القديمة نسبيا على دالة الادخار الكينزية, 
بينما اعتمدت الدراسات الحديثة نسبياً على فروض نظريات 
الدخل الدائم؛ ودورة الحياة في بناء دالة الادخار. 

- بينت إحدى الدراسات أن الميل الحدي للادخار من الدخل 
المؤقت أكبر من الميل الحدي للادخار من الدخل الدائم» 
وهذا يتفق مع فروض النظرية (دراسة هدى السيد 
)١190٠-8‏ التي ترى أن الميل الحدي للادخار من 
الدخل المؤقت أكبر من الميل الحدي للادخار من الدخل 
الدانم؛ وهى نتيجة تتسق مع الفروض النظرية. 

- أن كلا من سعر الفائدة ومعدل التضخم من أكثر المتغيرات 
بعد الدخل التي تستخدم في تفسير الادخار في الدراسات 
المعروضة حيث نجد أن: 
« سعر الفائدة ظهر موجباً في دراستين من أربع دراسات. 
© سعر الفائدة ظهر غير معنوي موجب في دراسة واحدة. 
» سعر الفاندة ظهر معنوي سالب في دراسة واحدة. 


» أثر التضخم الفعلي ظهر معنوي سالب في ثلاث 
دراسات من أربع. 
« أثر التضخم الفعل ظهر معنوي موجب في دراسة واحدة. 
« اختلفت الدراستان اللتان تميزان بين التضخم المتوقع 
والفعلي في اتجاه تأثير التضخم المتوقع؛ فهو معنوي في 
الحالتين ولكنه موجب في واحدة وسالب في الأخرى. 
« معدل البطالة معنوي سالب في الدراستين اللتين عالجتاه. 
« العمالة الحكومية كانت ذات أثر سالب وغير معنوي في 
الدراسة الوحيدة التي تناولتها. 
« الادخار الأجنبي (دراستان) وجاء معنوي سالب في 
دراسة؛ وغير معنوي سالب في الأخرى. 
« تنوعت المتغيرات الأخرى التي ظهرت في بعض 
الدراسات المعروضة مثل: 
- معدل التبادل الدولي. 
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج. 
- متوسط الأجر. 
- الإنفاق الحكومي. 
- سعر الصرف. 
- مدى انتشار وحدات الجهاز المصرفي. 
ونلاحظ أن غالبية الدراسات قد ركزت على الادخار 
المحلى الإجمالي. بينما ركزت دراسة واحدة فقط على 
الادخار العائلي» ودراسة واحدة تناولت بالتفصيل كل 
المكونات القطاعية للادخار الكلي. 
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ومما سبق يمكننا القول أن نتائج الدراسات الخاصة بمصر 
تتفق ونتائج الدراسات السابقة التى طبقت على الدول النامية. 


رابعاً : مؤشرات السلوك الاجتماعى للادخار 

لبيان الشكل العام للاقتصاد القومي في أي مجتمع» يوصي 
الخبراء بدراسة سلوك المدخرات الكلية وسلوك تغيرها خلال 
الزمن؛ لذا نفضل أن نركز تحليلنا فى هذه الدراسة على ذلاثة 
مؤشرات هي: 
-١‏ مؤشر فجوة الادخار- الاستثمار. 
-١‏ مؤشر العلاقة بين معدلات الادخار المحلية والقومية. 
- معدلات الادخار في الدول النامية. 
-١‏ مؤشر فجوة الادخار- الاستثمار - 

يستخدم هذا المؤشر فى مجال تحليل عناصر السلوك الكلى 
للاقتصاديات في الدول النامية» وذلك بسبب إمكانية اتخاذه 
كمتغير هام يدخل فى تركيبة ما بعرف بنموذج الفجوتين 
المستخدم في التحليل الاقتصادي لمشكلات الدول النامية. 

إن فجوة الادخار-الاستثمار تؤدى إلى حدوث تغيرات فى 
مستوى نوازن الناتج الفومي الصافي؛ وهذا التناقض قد يعزى 
إلى أن دوافع الاستثمار والادخار مختلفة؛ ويمكن معالجته 
بالتمييز بين الادخار المخطط وبين الاستثمار المخطط (ليس من 
الضروري تساويهما)؛ وبين الادخار الفعلي والاستثمار الفعلي 
(بحكم التعريف يجب أن يتساويا). والتميز بين الادخار 
والاستثمار المخططين وبين الادخار والاستثمار يكتسب أهمية 
خاصة في تحقيق مستوى التوازن في صافى الناتج القومي. 

ولبيان فكرة هذا المؤشر في توضيح التباين في تطوره 
فبما بين الدول العربية؛ لجأ الباحث في تحليله إلى التميز بين 
نوعبن من الدول العربيةء الأول هو مجموعة الدول 
البنرولية. والثاني هو مجموعة الدول غير البترولية. ودلك 
اختلاف كل من السلوك الادخاري والسلوك 
الاستثماري فيما بين هذين النوعين من الدول العربية. 

وقد ركزنا في هذه الدراسة على الدول العربية التي أمكن 
توفير بيانات عنها في مجالي الادخار والاستثمار: حيث تبين 
أن الدول العربية البترولية قد انسمت بزيادة مدخراتها 


يسيب 


لتحفيق دقة أكثر تحسب فجوة الادخار - الاستنمار لأغراص التحليل والتخطيط على 
أنها تعادل نسئة الادخار القومي إلى الناتح القومى الاحمالي مقسوما على تسبة التكوين 
الرأسمالى: النائج الفومى الإحمالي. 


بحوث محكمه 


القومية عن حاجاتها الاستثمارية (فيما عدا دولة الجزائر) 
خلال العقدين السادس والسابع من القرن العشرين؛ بيئما 
اختلف هذا الوضع تماما في العقدين الثامن والتاسع من 
الفرن العشرين» حيث تبين تدهور حجم المدخرات القومية 
فى هذه الدول؛ مما استلزمها تبنى سياسات انكماشية في 
مختلف الأنشطة الاقتصادية. أما بالنسبة للدول العربية غير 
البترولية فهي تعانى من عجز حاد في مواردها المالية 
(المدخرات) اللازمة لتمويل خططها الاستثمارية؛ الأمر الذي 
دفعها إلى الاقتراض الخارجيء كما لجأت بعض هذه الدول 
إلى صندوق النقد الدولي الذي لبى احتياجاتها المالية بشرط 
تعهدها بالقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصادها القومي. 

إن الدول العربية البترولية قد عانت ما يمكن تسميته 
بعقدة الثروة؛ ذلك لأن قدرتها على الاستثمار أقل من قدرتها 
على الادخارء بينما تعانى الدول العربية غير البترولية في 
المقابل بما يمكن تسميته بعقدة الفقرء حيث أن قدرتها على 
الادخار أقل من قدرتها على الاستثمار. وما سبق قد يشير 
إلى أن عملية التنمية الاقتصادية في مجموعة الدول البترولية 
لم نواجه بما يسمى بالفجوتين (الادخار والموارد المالية)» 
ببنما تواجه المجموعة الأخرى قيود الفجوتين بسبب عجز 
مواردها المالية وندرة مواردها الطبيعة. 

وقد استمر الوضع السابق في الدول العربية البترولية حتى 
أواخر العقد الثامن» حيث تبدل الوضع بعد ذلك؛ حيث بدأات 
تعانى من عجز مستمر في ميزانياتهاء ومما زاد الأمر تدهورا 
انخفاض أسعار البترول» حيث وصل سعر البرميل في نوفمبر 
م إلى 1,8 دولار. مما استلزم ضرورة إعادة نظر هذه 
الدول إلى الاقتراض الخارجي”". وما نربد التركيز عليه هنا 
هو أده لا بجب الاعتماد بدرجة كبيرة على العالم الخارجي في 
تمويل التراكم الرأسمالي في عملية التنمية. فالتحليل والتجارب 
السابقة تثبت يوما بعد يوم أن الاعتماد على الخارج بصفة 
مستمرة وإلى زيادة درجة تبعية هذه الدول للخارج مما يصل 
بالتنمية في النهاية إلى طريق مسدود. وبدراسة تطور فجوة 
الادخار-الاستثمار في مجموعة الدول الدترولبة خلال العقود 
الأربعة الماضية؛ ويمكن تقسيم الدول العربية البترولية؛ إلى 
ثلاث مجموعات على النحو الثالي. 
أ- المجموعة الأولى (السعودية؛ الكويت) 

تحول وضعهما من الوضع فائض ضخم من المدخرات 


نحوك محكمة 
القومية مقارنة باحتياجاتها المالية لتحقيق التنمية خاصة في 


منتصف سبعينات القرن الماضيء؛ إلى وضع متدني استمر 
حتى نهاية القرن العشرين. حيث بلغ ما يقل عن نصف ما 


مجلة البحوث الإدارية 


كان عليه عام 1975١م:‏ وقد أمكن رصد درجة تغطية 
المدخرات القومية لهذه المجموعة لإنفاقها الاستثماري؛ كما 


جدول )١(‏ 
درجة تغطية المدخرات القومية للإنفاق الاستثماري في دول المجموعة الأولى 


سكسا 


لمكا نف ننه ئها انق نمك 21 


هو موضح بالجدول )١(‏ التالي: 


المصدر: .1982-1999 50150165 3اتلنامععة. [2نه1 دل زه عأممطندةز .11.81 


ب- المجموعة الثانية (العراق؛ ليبياء عمان) 

وتتضمن كلا من العراقء ليبياء عمان؛ وقد تميزت هذه 
المجموعة بتحقيق فائض محدود من المدخرات القومية خلال 
العقدين السادس والسابع من القرن العشرين باستثناء بعض 
السنوات وقد وصف الخبراء اقتصاديات هذه الدول عدا 
عمان "الدول ذات المقدرة الاستيعابية العالية "أما خلال 
العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين قد اختلف الوضع 
بالنسبة للعراق بسبب أوضاعة الراهنة وظروف الغزو 


الأمريكي / البريطاني المرتقب. فقد تم استبعاده منذ غزوه 
الفاشل لدولة الكويت عام »١13١‏ وبالنسبة للجماهيرية 
الليبية» فهي تعاني من مشكلات في السيولة النقدية بسبب 
اعتمادها على البترول كأكبر مصدر مالي لهاء في حين بدأت 
عمان في الاهتمام بقطاعات الزراعة والسياحة؛ ويمكن أن 
تتبع درجة تغطية الادخار القومي لاستثماراتها التنموية لهذه 
المجموعة من الدول خلال الجدول )١(‏ التالي: 


جدول (؟) 
درجة تغطية المدخرات القومية للإنفاق الاستثماري في دول المجموعة الثانية 


المصدر: .1982-1999 ون 511 أاماة ماصناوعع4 لحصمتاول؟ أه عاممطعوعنزر .]يز 


ج- المجموعة الثالثة (الجزائر) 

وتمثلها دولة الجزائر التي تعانى من قصور حاد ومزمن في 
مدخراتها القومية. ومع هذا الوضع السيئ لدولة الجزائر؛ إلا أنها 
قد نجحت في زيادة دخلها القومي. مما قد يعنى لجوءها إلى 
الافتراض الخارجيء مع استخدام هذه القروض في مشروعات 
إنمائية منتجة؛ مما أدى إلى التخفيف من حدة هذا الوضع السيئ 


في مجال فجوة الادخار الجزائرية؛ حيث أن استمرار السياسات 
الاقتصادية الجزائرية على هذا المنوال قد يؤدى في التحليل 
النهائي إلى التغاب على هذه الفجوة. أما عن أسباب هذا الوضع 
الاقتصادي السيئ؛ فقد يعزى إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
المتردية. ويبين الجدول () التالي تطور عملية تغطية الادخار 
القومي للإنفاق الاستثماري في الجزائر. 
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مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول (5) 
درجة تغطية المدخرات القومية للإنفاق الاستثماري في دول المجموعة الثالثة 


المصدر: .1982-1999 2150165ا5 كااناوععة أهدم نول« '[ه عأدمطتوع نز ./2/1.2 


ويتضح لنا من دراسة الجدول )١(‏ السابق أن دولة2 يتبين لنا حدة تقلبات هذا المؤشر في دول العيئة وهذا ما يبينه 
الجزائر تعانى من عجز دائم منذ بداية العقد السادس. الجدول (؟) التالي: 
وبتحليل سلوك فجوة الادخار - الاستثمار لدى دول العينة» 
جدول (4) 
سلوك فجوة الادخار- الاستثمار لدول العينة 


المصدر : .1982-1999 5ع )51215 كاتنامععة أهحه غدل غه عأووطيوعر .1/4.11 


وبنحليل بيانات الجدول (4) يتبين لنا أن: بفترة الستينات» أما فترة السبعينات فقد شهدت تدهورا في 
ا عد الأول : هذا المؤشرء باستثناء عام :١597‏ حيث تميز بموجود 
فائض في الادخار القومي الأردني. 


- تتميز بتحسن سلوك مؤشر فجوة الادخار - الاستثمارء 
فباانسبة للأردن» فقد تميزت فترة السبعينات بتحسن درجة 
تغطية الادخار القومي الأردنى لاستثماراته إذا ما قورنت 


- أما تونس فقد فشلت المدخرات القومية في تغطية استثمارات 
الدولة خلال الفترة قيد الدراسة» وكانت أعلى تغطية فى 
عام ١191©‏ حيث بلغت درجة التغطية ٠,117‏ من الفجوة. 
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بحوث محكمة 


المجموعة الثانية: 

شهدت هذه المجموعة تدهوراً ملحوظأ في تغطية الادخار 
القومي للاستثمارات منذ العقد السادس حتى نهاية العقد 
التاسع من القرن العشرين؛ فقد وصلت هذه الدرجة إلى أسوأ 
مستوى لها في دولة السودان خلال الفترة (ته )١135-‏ 
حبث انخفضت إلى الخمس. أما عن المغرب فكانت هي 
الدولة الوحيدة التي نجحت في أن تغطى استثماراتها بالتمويل 
الذاتي من خلال الادخار القومي خلال النصف الأول من 
العقد السادس من القرن العشرين. أما بقية الفترة الزمنية قيد 
الدراسة فقد شهدت تدهورأ في هذا المؤشر شأنها في ذلك 
شان بقية هذه الدول. 

أما مصر فقد تميزت بوضع أفضل نسبياً مقارنة بباقي 
دول المجموعة في غالبية سنوات فترة الدراسة فيما عدا عام 
د : على الرغم من تدهور التغطية خلال العقد التاسع. 
المجموعة الثالثة: 

وتمثلها دولة سورياء فقد اتسم سلوك هذا المؤشر فيها بتحسن 
نسبى خلال هذه الفترة قيد الدراسة» فبينما نجد أن مدخرانها 
القومية فد غطت استثماراتها في عامي 1972. ٠55١م.‏ فقد 
عانى الاقتصاد السوري من قصور حاد في درجة تغطية 
الاسنثمارات خلال باقي سنوات الفترة الزمنية قيد الدراسة. 

ونتيجة لتدنى حجم الادخار القومي في الدول العربية غير 
البترولية» أن زادت مشكلات التنمية الاقتصادية في هذه 
الدول. خاصة خلال فترة الركود الاقتصادية الذي ساد العالم 
خلال العقد التاسع من القرن العشرين وانعكاساتها على هذه 
الدول؛ بالإضافة إلى تدنى تجارى (إعادة التصدير). كما كان 
لاستقدام هذه الدول لأنماط استهلاكية غربية وأمريكية أثره في 
إحداث مزيد من الخفض في الادخار القومي لهذه الدول!*". 

ومما هو جدير بالذكر أن التقلبات في حجم فجوة 
الادخار- الاستثمار لا تعكس بالضرورة التغيرات في الطاقة 
الادخارية لهذه الدول بقدر ما تعكس التقلبات التي تطرأ على 
إجمالي الاستثمارات المخصصة بواسطة الدولة. فالدول 
العربية البترولية القادرة على تغطية استثماراتها من 
مدخراتها القومية» إلا أن الطاقة الاستيعابية هي المؤثر في 
هذا المجال. وبالتالي فإن الادخار قد لا يعبر سوى عن نوع 
من الاستثمارات غير المنتجة في هذه الدولء وإن كان هذا 


مجلة البحوث الإدارية 


الوصع قد اختلف في التسعينات من القرن الماضي. حيث 
تدنى مستوى النشاط الاقتصادي العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي خلال العقد الماضي بسبب الأوضاع غير 
المستقرة التي تمر بها المنطقة العربية (والتي ما زالت 
مستمرة حتى وقت إعداد هذه الدراسة). والتي أثرت - وما 
زالت - على حجم الادخار اللازم لتغطية الاستثمارات 
التنموية. وهذا ما دفع هذه الدول إلى إعادة جهود التنمية 
الاقتصادية فيها وتركيزها على القطاع الخاص ليساهم بدور 
أكبر في عملية التنمية الاقتصادية. 

ومما يؤكد هذه المقولة نخلى السعودية عن العديد من 
الشركات التي يديرها القطاع الحكومي وذلك بهدف دعم 
القطاعات الإنناجية في ضوء المتغيرات الناجمة عن 
انخماض أسعار النفط7'"). فقد أصبح الاستثمار يفوق حجم 
الادخار مما أدى إلى ظهور عجز تم تغطيته بالسحب من 
احتياطياتها في الخارج؛ وكذا اللجوء للاقتراض من الخارج؛ 
بالإضافة إلى تلك السياسات الانكماشية التي صاحبت هذه 
الإجراءات في جميع أوجه الإنفاق0"). وقد بدأت هذه الدول 
تفكر جديا فى استغلال مواردها الطبيعة واتخاذ سلسلة من 
الإجراءات التي تحد من مظاهر الإسراف وترشيد الإنداق. 
"-_المؤشر_الثاني: مؤشر_العلاقة_بين_معدلات 
الادخار المحلى والقومي 

بدراسة وتحليل الشكل العام لعمليات التنمية الاقتصادية 
في الدول العربية» نفضل أن نركز على كل من المعدلات 
المتوسطة للادخار المحلى والمعدلات المتوسطة للادخار 
القومي لهذه الدولة (بترولية وغير بترولية). كما يلزم 
التعرف على طبيعة العلاقة بين كل من الادخار المحلى 
والادخار القومي في هذه الدول خاصة في الدول العربية 
المصدرة للعمالة والتي منها جمهورية مصر العربية. 
ويوضح الجدول () التالي تطور العلاقة بين هذين النوعين 
من الادخار خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن 
العشرين. 
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جدول (ه) 
تطور العلاقة بين المعدلات والمتوسطة للادخارالمحلى والقومى فى الدول العربية ١997-١98٠‏ 
لحلل 14 14 ا 
معدل معدل إنسبة معدل| معدل | معدل أنسبةمعدل] معدل معدل |نسبة معدل 
الادخار | الادخار | الادخر | الادخار | الادخار | الادخار | الادخار | الادخار | الادخار 
المحلى | القومى |المحلى إلى | المحلى | القومى |المحلى إلى | المحلى | القومى | المحلى إلى 
الدول | الإجمالى | الإجمالى | معدل | الإجمالى | الإجمالى | معدل | الإجمالى | الإجمالى | معدل 
)0( 0) | اللادخار | )١(‏ (0) | الادخار | )١(‏ (9) | الادخار 
القومى :١‏ القومى :١‏ القومى 
96-7 96-7 اضيا 
00 03 3 0 0 0 00 
الجزائر 1.6 ثلا؟ | هم. ه14 ول ان 4* نف َك 
|العراق ‏ 4 ذا | ثرا - 4ر4 ِ 2 9 2 
السعودية | 8,لاه | 57,0 1 ااا نفظك اللتففظة نشكا نه ؛.لاة | 515 
اليبيا._ كر4ا | 5,؟خ( أ كقء لشم انف ا ١ 1١‏ | عىلا” | م 
|الكويت كلك |1“””؛ | 4ر١‏ 11 خن] مدنا ع*ه |ك4ىراه 14 
الدول العربية غير البترولية 00 
|اليمن - - | - لملرة 44 ادن 4* 4 ذلانء 
أمصر_ ١,‏ فنا 00 1 ١,‏ ذركط إفلادء.| 4ط إثيةذ 40 
السودان 0 ا - إ.ء نف لكل 0 4ؤ إككثتء 
المغرب 14 هى؟"1١‏ | قم / هلا( | ؛ىء هيكة إزاراذ | امه 
الأردن (18) | ه١٠‏ أتحول العجز| (؟١)‏ | 507,4 أتحول العجز| ١5‏ ب؟ إألالارء 
إلى فائض إلى فائض 
اسوريا | ا" "انم إ كلاب |[ عرذث | كيلاذ ]| ذه | كيه زثرثت١ ٠.‏ 
اتونس 1 ١,‏ اكد إلاءرءظ أ ثيره؟ | ”يرا | "م :4 كلانه 
البنان 3 قية | كهريء |اءية؟ َظل كانه 14 لكلما 00 
مال | -ت كيد عي | ور أ كد أإجفى | بر |[ كاذ ] كن 
اسن.. | - | - [. .د انم | - ]| - 1[ -1[-1]- 
015 7 01 
معدل الادخار ١‏ > ل » معدل الادخار - 
ل الادخار الإجمالي 0-7 ل الادخار القومي مبدى6 


المصدر: 


- المعدلات المرتبطة للادخار المحلى (19/0 )١1417-‏ استخرجت من 
(1998 ضنط علصقط لاأرمنض عط) ورماعتلتا عدم ماع عل 10,هث/لا 
- المعدلات المتوسطة للادخار الفومي )١197- 134٠(‏ تم الحصول عليها من المصادر الوطنية والدولبة. 
فبالنسبة للدول العربية البترولية» يتضح أن النمط السائد 
لطبيعة هذه العلاقة بشكل عام خلال عام ١58٠0‏ كانت كما يلي: 
- زيادة الادخار المحلى زيادة كبيرة عن الادخار القومي في 
مجموعة هذه الدول فيما عدا الجزائرء وبدرجة أقل في 


ليبياء وقد يعزى هذا إلى تسرب جزء كبير من الادخار 
المحلى الإجمالي الناتج عن تحويلات الشركات البترولية 
للخارج. أما في حالة الجزائر كان الوضع مختلفاء حيث 
زادت المدخرات القومية عن المدخرات المحلية؛ وربما 
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يرجع ذلك إلى فعالية دور تحويلات العاملين في الخارج. 
وضعف الدور الذي يلعبه القطاع البترولي آنذاك بعكس 
الحال عام 1595؛ وقد تساوى المعدلان عام 1554 إلا 
أنه قد اختلف عام :١537‏ حيث انخفض معدل الادخار 
المحلى بدرجات متفاوتة لكافة الدول؛ وإن كانت السعودية 
و الكوبت قد اقتربتا من حالة التوازن تقريباً. 

- وبالنسبة لتطور نمط العلاقة بين معدلي الادخار للدول 
العربية البترولية النامية» فتشير البيانات إلى قصور دور 
المدخرات المحلية بالنسبة لحجم المدخرات القومية 
الإجمالية في بداية العفد الثامن من القرن العشرين. 
باستشاء حالة مصر التي تطابق فيها المعاملان. أما في 
عام .١٠514‏ يتصح الدا عدم حدوث تطور يذكر لهذه 
الدول. أيضا فيما عدا مصرء والتي أصبح دور الادخار 
القومي الإجمالي فيها أكبر من دور المدخرات المحلية 
الإجمالية. وقد يعزى ذلك إلى تزايد حجم التحويلات 
المالية للعاملين في الخارج لهذه الدول؛ مما رفع حجم 
الادخار القومي الذي يتولد خارج نطاق الاقتصاد المحلي. 
أما في حالتي السودان وتونس فيبدو تزايد دور المدخرات 

المحلية الإجمالية عن القومية. وفى عام ١115‏ بالنسبة 


وعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر ودلالة سلوكه في 
توضيح معالم الصورة الاقتصادية الكلية للدولة؛ إلا أن 
المعنى الذي ينطوي عليه لا يعكس بالضرورة تقلبات حجم 
الادخار المحلي بالنسبة لحجم الادخار القومي. إضافة إلى 
تجاهله أيضاً التقلبات الناجمة في حجم الناتج القومي 
الإجمالي إلى الناتج المحلى الإجمالي7: أما المؤشر الذي 
يعكس فعلا برأي العديد من الاقتصاديين. مقدار الجهد 
الادخاري للمجتمع وتطوره عبر الزمن يتمثئل بسلوك 
المعدلات الحديّة للادخار وانعكاس ذلك على الاقتصاد 
المحلى. إلا أن عدم توفر بيانات تفصيلية وشاملة للدول 
العربية قيد الدراسة تجعل من الصعوبة بمكان اتخاذ مثل هذا 
المؤشر محورا في دراستنا أسوة بغيره من المؤشرات 
السابفذ - ليتم تطبيقه وبيان آثاره على نلك الدول. 
*- المؤشر الثالث: معدلات_الادخار في مجموعات 
الدول النامية 

يوضح الجدول (1) التالي أهمية الادخار المحلى في 


الدول النامية وذلك لارتباط الادخار المحلى بالناتج المحلى. 


* يعاس هذا المؤشر بالصيغة التالية - 


لمجموعة الدول غير البترولية؛ فإن معدل الادخار المحلى كان لهات د تت للك لتدى لساك 
يقل عن القومي الإجمالي بصورة واضحة لكافة هذه الدول. لمت انه لحل الإجماي 
جدول (0) 


معدلات الادخار في مجموعات الدول النامية وعلاقتها بمتوسط دخل الفرد 
- 
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''- بيانات عام 1934١؛‏ مأخوذة من : 
4- بيانات عام ١195‏ مأخوذة من : 
5- بدونء قطرء والإمارات المتحدة؛ والجابون. 


6 .نآ درمتاناء علط .لعاطة لانرمثلا 
...]8 .صمناتلع 15 روعاطها للءوللا 
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فقد شكل الادخار المحلى نحو 76617 من الناتج المحلي 
الإجمالي لمجموعة الدول النامية .)١180- 9/٠0(‏ ثم أخنت 

هذه النسبة في التزايد التدريجي حتى وصلت إلى 9601١,١‏ 

عام 1395. وهذا ما يماثل نفس المستوى التي كانت عليه 

عام 21197 وأخيرا استقرت عند ",9617 عام 1117. هذه 
النسبة وأن تكن أقل من نظيرتها في حالة الاعتماد على 
الطاقة الادخارية الممكنة وليست الفعلية» إلا أنها ليست 
منخفضة كما قد يظن البعض وبدراسة بيانات الجدول (5) 

السابق يتضح لنا: 

أ- الدول الواقعة في منطقة غرب آسيا لديها أعلى معدل 
للادخارات مقارنة بغيرها من دول المجموعات الأخرى: 
حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها )9655,١(‏ عام 

اع إلى أن الدول البترولية 
الخليجية تعتبر جزءا من منطقة غرب آسياء مما أدى رفع 
المعدل عند احتسابه لدول هذه المنطقة ككل. فكما هو 
معروف أن هذه الدول ذات فوائض مالية ضخمة تعزى 
إلى تلك الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول بدءأ من عام 
1174/7 والأعوام التالية لهاء وما تبعها من زيادة في 
الإنتاج» الأمر الذي تعذر استيعاب ذلك بكفاءة داخل 
أسواقها المحلية بالكامل» ولكن مهما يكن الأمر فقد أدت 
هذه الموارد المالية الضخمة وتبني إنشاء مشروعات 
إنمائية ذات قدرة استيعابية كببرة إلى ارتفاع نسبة الادخار 
من الناتج المحلى الإجمالي لدول المنطقة من نحو 9618 
خلال النصف الأول من الثمانينات إلى 977,5 خلال 
الفترة 1١9317-5١‏ حتى استقرت بحدود 77,5 عام 
5 وهى أعلى قليلاً من النسبة التي بدأت بها خلال 
الفترة الأولى. 

ب- يلي ذلك مجموعة الدول المصدرة للنفط؛ فقد بلغت 
نسبة مدخراتها من الناتج المحلى حوالي 9619,5 عام 
5 مما يشير إلى وجود انخفاض طفيف عما كانت 
عليه خلال الفترة .1951-5١9487-‏ 

ج- يلي دلك مجموعة الدول النامية الأخرى والتي زاد 
معدل ادخارها عام 1997. بمقدار 901,7 تقريبا عما كان 
عليه خلال الفترة -197١‏ 1913., 

د- يلى ذلك مجموعة دول باقي أسبا حيث زادت نسبة 
مدحراتها المحلية من 90١١,‏ في الفترة الأولى إلى 
*,4 901 عام امددة 
وبالتالي يمكن القول أن نسنه الادخار المحلى الناتج المحلى 

قد ارتفعت بصفة عامة خلال فترة الدراسة في الدول النامية. 


وقد يعزى هذا الار 


خامسا: أهمية دور الادخار في الاقتصاد القوسي 

وفقأ لرؤية "هارود" (1125500) فهناك أهمية كبرى 
للعلاقة بين المدخرات ومستلزمات تكوين رأس المال في 
إحداث النمو المطرد. حيث يرى ضرورة اقتطاع جزء من 
الدخل وتوجيهه نحو الاستثمار لتحقيق معدل معين للزيادة في 
الدخل وفقا لمستويات محددة من التقدم التكنولوجي ومعدل 
معين من النمو السكاني. بينما أرجع 'نركسه" 71:53 فقر 
الدول إلى ضعف قدرة الأفراد على الادخار الأمر الذي 
يؤدى إلى انخفاض عرض رأس المال مما يؤدى إلى 
انخفاض جيد في القدرة الادخارية» ومن ثم؛ انخفاض 
الإنتاجية (بسبب نقص التراكم الرأسمالي الذي يتحقق عن 
طريق الاستثمار)» وبالتالي انخفاض في الدخل؛ وهكذا نعود 
إلى نقطة البداية. في حين أوضح "روز تشاين" رأيه 
بضرورة تكامل دالة الادخار. أي أن الادخار يعتبر ضرورياً 
لتوفير رؤوس أموال كبيرة لتنفيذ أي برنامج استثماري 
متكامل إذا كان أسلوب التنمية المتبع قائما على مبدأ إحداث 
الدفعة القوية في التنمية وليس بالأسلوب التدريجي للتنمية. 
ففى الحالة الأولى يتميز الميل الحدي للادخار بالارتفاع. من 
هذا التحليل السابق يتضح لنا أهمية المدخرات في توفير 
رأس المال والذي يمكن توجيهه للاستثمار!”). 

إن مشكلة انخفاض مستوبات الاستثمارات للدول النامية 
ترجع إلى انخفاض مستوى المدخرات الوطنية» لهذا فإن 
استراتيجية التنمية الاقتصادية لهذه الدول بما فيها الدول 
العربية» يجب أن تستند إلى مبدأ توسيع قاعدة تكوين رأس 
المال؛ لضمان تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصاديء وهنا 
تبرز أهمية معايير الاستثمار ودورها في تحقيق ذلك. 
أ- تعيئة الفائض الممكن 

إن أهم ما يواجه أي عملية للتنمية الاقتصادية في دول 
العالم الثالث هو مشكلة نقص رؤوس الأموال اللازمة لتمويل 
برامجها وخططها الاستثمارية. وقد تم التعامل مع هذه المشكلة 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين في هذه الدول بأساليب 
تقليدية. فقد آمن البعض أن مستويات الادخار المحلى في 
الدول النامية متواضعة؛ ولا مجال لتعبئتها ومن ثم فإن البديل 
المتاح للوفاء بحاجة استثماراتها هو استقدام رؤوس الأموال 
الأجنبية. ووفقا لهذا الاعتفاد توسعت الدول النامية في 
الاقتراض الحارجى الذي زج بها في دائرة المديونية الثفيلة. 

ويرى الباحث أن مشكلة الادخار في الدول النامية قد لا 
تعزى إلى نقص أو انخفاض الفائض الاقتصادي في هذه 


د 
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الدولء وإنما قد ترجع إلى عدم التخصيص الأمثل لهذا 
الفانض بين الجوانب الاقتصادبة المناسبة في هذه الدول. لذا 
جوهر المشكلة الادخاربة في الدول النامية 
ينحصر في تحويل الادخار الممكن الى ادخار فعلي؛ عن 
طريق إحدات التغيير الجذري فى الهيكل الاقتصادي لتعبئة 
الفائض الممكن. 

إذا قد يمكننا القول أن قضية الادخار في الدول النامية 
ليست مالية وإنما مشكلة اجتماعبة وسياسة وليس كما يراه 
البعض في كونها مشكلة ترجع إلى نقص الفائض 
الاقتصادي. إن الصعوبة التي تواجه مخططي التنمية في هذه 
الدول؛ فيما يتعلق بتحويل الفائض الممكن إلى فائض فعلي 
هي بعثرة هذا الفائض بإتباع أدوات السياسة الملائمة لكي 
يعاد تخصبصه فيما بين الاستخدامات المختلفة وفقا لأولويات 
تفرضها عملية التنمية. ولتحقيق هذا الغرض فيجب أن يقوم 
القطاع العام والحكومة بلعب هدا الدور الرائدء لما لها من 
قوة ونفوذ في المجتمع. 

دحلص مما سبق إلى إنه إذا استطاعت الدولة النامية أن 
تعسئ فائضها الاقتصادي الممكن بكفاءة» فإن ذلك يمثل 
مدخلا هاما للتغلب على مشكلة تمويل عملية التنمية 
الاقتصادية في هذه الدول. 
ب- العوامل المؤثرة في معدلات الإدخار 

يرى الاقتصاديان "كالنسون"؛ 'لابيتشاين"'» أن العوامل 
المؤئرة على مستوى معدلات الادخار تتوقف على كيفية 
توزيع الدخل المتحقق من الاستثمار بين كل من الأرباح 
والأجور فكلما كان التوزيع لصالح الأرباح كلما كان معدل 
الادخار أكبر مقارنة بالتوزيع لصالح الأجور. وبالتالي فإن 
معيار الأفضليه للمشاريع الجديدة لأغراض التنمية تحدد على 
أساس أعلى معدل للادخار ولتحقيق ذلك لابد من تقييم 
المشروعات الاستثمارية الجديدة على أساس معيار الربحية 
وأضاف الاقتصاديان أن الاستثمارات الكثيفة لرأس المال 
(أعلى معامل رأس مال: العمل) هي أكثر المشاريع إنتاجية. 
وبالتالي فهي القادرة على تحقيق معدلات ربح عالية» ومن 
ثم معدلات عالية من الادخار("”. ولما كانت الدول النامية 
تعاني من عجز في مدخراتها المحلية عن الوفاء بحاجة 
استثماراتها المطلوبة. فوفقاً للرأي السابق: فإنها أكثر الدول 
حاجة إلى تطبيق هذا الأسلوب حتى تدقق النمو في الأجلين 
المتوسط والطويل. وفى الواقعء؛ فإن هذا الرأي لا يتناسب 
والدول النامية التي تعانى من كثافة سكانية عالية وذات 


قد نجد أن 


معدلات نمو سكاني متسارعة:ء وبالتالي فإن قضية الزمن هي 
هذه الدول. 
وبالعودة إلى الجدول (1) السابق» يتضح لما من خلال 
تحليل بيانات هذا الجدول أن قدرة الدولة على الادخار ترتبط 
بمتغيرات أخرىء فهي ترتبط بمتوسط دخل الفرد. وهذا ما 
يوضحه ترتيب المجموعات في هذا الجدول؛ حيث يتمشى 
ترتيب معدلات الادخار مع الترتيب على أساس متوسط دخل 
الفرد. والعلاقة الوثيقة بين الادخار والدخل أكدها الكثير من 
الاقتصاديين؛ إذ يرون أن الزيادة التي تحدث في الادخار 
تتوقف إلى حد كبير على الزيادة التي تحدث ١‏ في الدخل 
الوطني. ولكن هذه الزيادة تعتمد على مدى 
واستغلال الطاقات الإنتاجية المتوفرة؛ ومن ثم 5 تشغيل 
هذه الطاقات واستغلالها يؤدى إلى انخفاض معدل نمو الدخل 
الذي يحد من إمكانيات رفع الطاقة الادخارية. 
الخلاصة والاستنتاجات 
* يعد الادخار من أهم مصادر تمويل عمليات التنمية 
الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق؛ ولما كانت 
الدول النامية ومنها الدول العربية خاصة غير البترولية 
تعانى من مشكلة العجز في رؤوس الأموال؛ الأمر الذي 
عجزت معه عن تمويل استثماراتها المطلوبة؛ مما يؤدى 
في التحليل النهائي إلى لجوء هذه الدول للاقتراض 
الخارجي. وبهذا تصبح مهمة الدول النامية بصفة عامة: 
العمل على تعبئة مصادرها المحلية للتمويل وتوجيهها 
نحو الاستثماراتء: فإن عجزت هذه المصادر عن تمويل 
استثماراتها؛ كان من الضروري تغطية النقص عن 
طريق الاقتراض الخارجي الذي يجب أن يُعتبر عملية 
اضطرارية مؤقتة وليست دائمة. 
* لقدا اصطدمت سياسات تشجيع الادخار في العقود 
لاضن يجن عن ريدت سول جود الادخار 
في الدول النامية. بينما طور الفكر الاقتصادي في الدول 
الغربية الكثير من الفروض حول الادخار وتفسير السلوك 
الادخاري. ومن ناحية أخرى أدت مشكلة نقص البيانات 
وعدم دقتها في الدول النامية إلى صعوبات كثيرة في مجال 
اختبار هذه الفروض والحصول على نتائج مقبولة. , 
*" تعانى الدول العربية البترولية من مؤشر فجوة الادخار 
- الاستثمارء شأنها في ذلك شأن الدول العربية غيا 
البترولية بسبب الانخفاضات المتتالية التي حدثت خلال فتر 
الدراسة في أسعار البترول؛ بعدما كانت مدخراتها المحلي 


قضبة جوهرية لبرامج التنمية في 
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تغطي استثماراتها في العقدين السادس والسابع من القرن 
العشرين. الأمر الذي أجبر بعض من هذه الدول إلى سحب 
جزء من احتياطياتها المالية في الخارج. 

ه الأزمة المالية التي تعاني منها الدول العربية غير 
البترولية قد تفاقمت أكثر منذ منتصف السبعينات من 
القرن العشرينء مما أثر على كل مظاهر الحياة فيهاء 
بحيث أصبح الفرد العادي يتلمس آثارها بوضوح. 

« كان لزيادة الدخل القومي في دول مجلس التعاون: 
ومن ثم متوسط دخل الفرد بسبب الثروة البترولية أثره 
في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وتعانى دول 
مجلس التعاون من مشكلة هامة تتمثل في توجيه جزء 
كبير من مدخراتها نحو الإنفاق الاستهلاكي. وهذا 
الاستنزاف يمثل توجيها لابد من تصحيحه؛ خاصة بعد 
تلك الانخفاضات الحادة المتتالية في أسعار البترول ذات 
الأثر السلبي على الدخل القومي في هذه الدول» وذلك من 
خلال زيادة الوعي الادخاري للمواطنين. 

أن تعبئة المدخرات لا تعتمد فقط على طبيعة النظام 


بحوث محكمهة 
جذرية في هياكلها الاقتصادية بهدف تجميع المدخرات 
الضائعة وتخصصها وفقاً لنظام الأولويات التي تفرضها 
عملية التنمية. ونتفق في هذا المجال مع الرأي القائل بأن 
خير من يقوم بهذه المهمة هو القطاع العام والدولة. 
* أن مؤشر فجوة الادخار- الاستثمار في الدول العربية 
اتسم بالتحسن خلال العقود الثلاثة الأخيرة» بالرغم من 
التقلبات التي تطرأ عليه بمعنى أن درجة تغطية 
الاستثمارات من الموارد المحلية (الادخار) أفضل مما 
كان الوضع عليه في الستينات من القرن العشرين. 
* أن نسبة تغطية المدخرات القومية للاستثمارات في 
دول الخليج العربي أفضل من نسبة التغطية في الدول 
العربية غير البترولية. 
* أن التذبذبات في حجم هذا المؤشر سواء بالعجز أو 
بالفائتض لا تعكس بالضرورة التغيرات التي تحدث على 
الطاقة الادخارية لهذه الدول بقدر ما تعكس التقلبات التي 
تطرأ في مجال إجمالي الاستثمارات الكلية المخطط 
تخصيصيا من جانب الدول المعنية من فترة لأخرى 


الاقتصادي السائد في الدولة؛ بل أيضأ على درجة النمو ومن عام لآخر. 
الاتتصادي. ففي الدولة التي يسيطر فيها الفطاع الحكومي الهوامش والمراجع 


على النشاط الاقتصادي يكون هو أقدر جية للقيام بدور 
أكبر نحو تعبئة المدخرات؛ لما يملكه هذا القطاع من 
وسائل إنتاج؛ وما ينفذه من مشروعات كبيرة يعزف عنها 
القطاع الخاص. أما في الدولة ذات نظام السوق فيقوم 
القطاع الخاص فيها بالدور الرائد في عملية تعبئة 
المدخرات. وبالنسبة للدول العربية» فنجد في الدول 
العربية البترولية أن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة 
في الجهود التنموية بجانب القطاع العام فيهاء بينما 
يضطلع الفطاع الحكومي بيده المسئولية في غالبية الدول 
العربية غير البترولية. 

* تزداد مدخرات الدولة بزيادة دخلها القوميء إلا أن 
هذه الزيادة تتوقف على كفاءة المجتمع في الدولة في 
استغلال طاقاتها الإنتاجية المتاحة. ولما كانت الدول 
النامية تتسم بضآلة دخلها القوميء فإن ادخارها بالتبعية 
لابد وأن يكون منخفضا. 

* في الدول العربية النامية غير البترولية طاقات 
ادخارية ضائعة» إن أمكن توظيفها لأمكنها خفض 
اعتمادها على الموارد الخارجية» لذا فإن مسكلة الدول 
العربية النامية قد تتمثل في تحويل الادخار الممكن إلى 
ادخار فعلى. ولتحقيق ذلك لابد من إحداث تغيرات 


-١‏ فيدار حسن أحمد “دور المدخرات الوطنية في تمويل 
التنمية الاقتصادية في البلدان النامية" مجلة النفط والتنمية؛ 
بغدادء 1941 ص 59-18 94خ-19, 

7- مجيد مسعود “التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي" سلسلة 
كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 
"عالم المعرفة" الكويت» ١9185‏ ص 1ه-5ه. 

عتتممصمعع هذ وعناذة1 عمتلوع.آ :ماع84 210:م.ا -3 


.5655 لإأأواعلالهنا 1050عده :نالل" امعدممماع بعل 
.966-69 ه25 1961 ,مملائلة 3:0 


؛- انطونيوس كرم " اقتصاديات التخلف والتنمية" مركز 
الإنماء الدولي ‏ قسم الدراسات الاقتصادية - بيروت - 
لبنانء مايو ٠/9١ء‏ ص 47 745-17, 

.كأكضنامععة لقدمنقتعمع0 ..]11 معلاته .عاتيا8 -5 

أهمه ممع ما إنايك 5001 ع2 ع2 

.7 64 701 .وعلتصمهمءء ممتاناط لوال 

6- جمال فرج فرحات "لموازنة العامة ودورها في تمويل 
الخطط الإنمائية في الأردن الفترة 191/7 - ١1/٠0‏ "المعهد 
العربي للتخطيطه الكويت؛» ١5417‏ ص؟ 55-54. 

0 عقنااهم عط1”.ط.ل تعممج ع 2.8 ,ااعدع زلا -7 
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-٠‏ رمزي زكى "علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في 
البلاد الآخذة في النمو رقم "51١‏ معهد التخطيط القومي» 
القاهرة؛ ١9155‏ ص 6110-615. 
- فؤاد هاشم "الاستقرار النقدي والتنمية الاقنصادية" 
معهد الدراسات المصرفية البنك المركزي المصريء 
القاهرةء 2١557‏ ص 44-47. 
-١‏ في هذا الصدد يقترح بعض الاقتصاديين إيضاح 
الآثار المتعارضة للتضخم على معدل الادخار القومي من 
خلال الدالة التالية 


0> : 0<وط: (رك)وع + )وط + مه دو 
م م 


حيث 5 - معدل الادخار القومي» _- > معدل تغير 
الأسعارء م© -: وط :مج - معلمات. 

وتدل هذه الدالة على أن التغير الذي يحدث في الأسعار 
يحدد التغير الذي يحدث في معدل الادخارء وتدل في نفس 
الوقت على أن معدل الادخار القومي يصل إلى أقصاه عند 
معادل أمثل للتضخم. وبعد أن بتجاوز الافتصاد القومى 
هذا المعدل الأمل للتضخم. فإن معدل الادخار القومي 
يأخذ في التناقص بعد ذلك. للمزيد انظر 

مم0 "ع ماود بممتغقاكمآ" الو مط ,طى 
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لعكومدع لإعذاوم متعدا/ة" ,1/3ةأنال/! أى .8 -20 
طوعة لعأتمتا ما كأكنا8 لمة 5صمهظ8 1[ 0) 
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مذ عصتلدعه ,ومتطكمه داع علتدسمممعظط 
1 .دوعام نواتدء كلصا لروك:0 ,"ده اهتدوع عاصام0) 
-١7‏ صقر أحمد صقر "الادخار واستراتيجية التنمية في 
مصر 'جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع» 
القاهرة؛ سبتمبر /ا/191. 
7- عالية عبد المنعم المهدي؛ "أهم ملامح وسمات دالة 
الادخار الكلية؛ مصر المعاصرةء :5١©‏ 5١4؛‏ يناير 1985. 
4- أحمد عبد الرحيم أحمد "أثر التمويل التضخمي على 
الادخار المحلى الإجمالي في مصر خلال الفترة من 
١189/88 - 4‏ 'مجلة البحوث التجارية» كلية 
التجارة - جامعة الزقازيق؛ المجلد الثالث عشرء العدد 
الأولء يناير .١19451١‏ 
5- هدى السيد 'محددات الادخار في مصر 19379 - 
» مصر المعاصرة: العدد 4١‏ يناير 1991. 
أك عمنآ . ,.لل ,7101085 -26 
7- منال محمد متولي " المدخرات في الاقتصاد المصري" 
بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصادء 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة .١99©‏ 
- لمزيد من التفصيل؛: يمكن الرجوع إلى الدحث 
الخاص بالمفاهيم والاستراتيجيات الجديدة في التنمية 
العربية ومدى ملائمتها للعالم العربي؛ دمشق» 717-١5‏ 
مايوء 191/4 ص 197 - 196. 
1- مجيد مسعود؛ مرجع سبق ذكره؛ ص .5٠‏ 
- عبد المعطى أرشيد 'مفهوم الاستثمار وواقعه في 
الدول النامية" سوق الكويت للأوراق المالية - إدارة 
البحوث والدراساتء الكويت: 2١9/857‏ ص 51-19. 
-١‏ عبد المعطى أرشيدء سوق الكويت للأوراق المالية” 
مجلة البورصة" العدد الأول» يونيو 23١9/5‏ ص .7١‏ 
7- عبد الرحمن أحمد "دراسات في التنمية الاقتصادية" 
جامعة الدول العربية - معهد الدراسات والبحوث العربية» 
7 ص 30971. 
77- محمد زكى شافعي "التنمية الاقتصادية" الكتاب 
الأولء جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات 
العربية. .3١91915--01956‏ ص ,1١7-05109‏ 
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ا 


ملخص البحث 

تتضمن الدراسة تطبيقاً لمقياس القيمة المضافة للمساهم 
(59/4) 0060ة عنالة/! واواءمهم5 لتقييم الأداء المالي بتحليل 
أثر القرارات الإدارية والعوامل الأخرى على تغير حقوق حملة 
الأسهم؛ بالإضافة إلى اختبار مدى ملاءمة المقياس في هذا 
المجال باستخدام الأساليب الإحصائبة اللازمة . 


مقدمة وهدف البحث 

لقد ساهم مقياس القيمة المضافة للمساهم(57/4)؛ والذي 
ابتكره (1986) 4 ,01م03م118 ثم طبقه وطوره فيما بعد 
(2002 .1998 .1987) لدعم القرارات الإدارية في مجالات 
التخطيط المالي وإجراء دراسات الجدوى لمشروعات 
الاندماج والتحالف بين الشركات . 

ويهدف البحث إلى استخدام مقياس (51/4) في تقييم 
الأداء المالي للإدارة؛ وذلك بغرض تحليل أثر العوامل 
المرتبطة بالقرارات الإدارية على القيمة المضافة للمساهم . 

ويمكن تحقيق هدف البحث من خلال تناول ما يلي : 

-١‏ التأصيل العلمي لمقياس (5748) وتحليل عناصره 
كأحد أساليب تقييم الأداء المالي . 

1- إجراء دراسة تطبيقية على بيانات بعض شركات الأدوية 
والصناعات الكيماوية بقطاع الأعمال العام؛ وذلك بهدف التحقق 
من صلاحية استخدام مقياس (51/8) في تقييم الأداء المالي» 
وباستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الملائمة. 


منهج البحث 
استند البحث إلى : 


]2 تقبيم الآداء المالي في بعض شركات الأدوية 


د . محمد رأفت محمد رشاد 
قسم المحاسبة 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


-١‏ المنهج الاستقرائي عند عرض إطار مقياس القيمة 
المضافة للمساهم . 

1- المنهج الإحصائي عند إجراء الدراسة التطبيقية . 

وقد تم الاستعانة بالأساليب الإحصائية التالية : 

أسلوب تحليل الارتباط المتعددوأوتراهمة ممنغداعصه» أغأنالاء 
أسلوب تحليل الانحدار المنتظم «وزوة262 56ز:«م5:6» أسلوب 
التحليل العاملى 41/555 :53:0. وذلك للتحقق من صلاحية 
استخدام مقياس (51/8) في تقييم الأداء المالي. 

وقد تم اختيار قطاع الأدوية وصناعة الكيماويات داعتباره 
قطاعا إستراتيجيا وحيويا للاقتصاد القومي . وقد روعي عند 
تحديد مفردات مجتمع الدراسة التطبيقية اشتراكها في بعضص 
السمات؛ وهى على الترتيب ما يلي : 

ارتفاع نسبة عدد الأسهم حرة التداول بالبورصة لكل 
شركة (70 99 فأكثر)؛ توفر بيانات قوائم الدخل والميزانيات 
المنشورة والمدققة التي تغطى فترة الدراسة التطبيقية 
(7-1451١٠٠)ء‏ تزايد معدلات نمو مبيعاتها وصادراتهاء 
تزايد المبالغ المخصصة للبحوث والتطوير. 


خطة البحث 

القسم الأول :التأصيل العلمي لمقياس القيمة المضافة» 
وذلك من خلال تناول ما يلي : 
١ / ١‏ الإطار النظري لمقياس القيمة المضافة للمساهم 
١‏ / ؛ التطور الفكري لاتجاهات قياس القيمة المضافة للمساهم 
١‏ / “الإطار التطبيقي لمقياس القيمة المضافة للمساهم 

القسم الثاني : الدراسة التطبيقية . 


بحوث محكهه 


مجلة البحوث الإدارية 


القسم الأول : التأصيل العلمي لمقياس القيمة 
المضافة للمساهم 194 5) 

/١‏ ١-الإطار‏ النظري لمقياس القيمة المضافة للمساهم (م/57) 
١/١‏ / ١-مفهوم‏ القيمة المضافة للمساهم 

يمكن تعريف القيمة المضافة للمساهم بأنها صافى التغير 
في حقوق المساهمين -المترتبة على تنفيذ قرارات وسياسات 
الإدارة - وثقاس بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية 
لحقوق المساهمين في نهاية العام . 

كما يمكن قباس القيمة المضافة للمساهم إما بقياس قيمة 
المنظمة ناقصاً كافة الديون المتوقعة في المستقبل لتحقيق 
التدفقات النقدية أو عن طريق تحديد الأموال الصافية المتاحة 
لدى الشركة أو التي يمكن للمساهمين استلامها في شكل 
توزيعات نقدية (1997 . ,76,8 ) ٠‏ 

وينطوي مفهوم القيمة المضافة للمساهم على اعتبار أن 
كل رأس المال المتاح لإدارة الشركة له تكلفة؛ والحصول 
على عوائد أكثر من تكلفة رأس المال يُعد بمثابة قيمة مضافة 
للمساهمين ( 2000 :.2 ,ع21ة!© عق 2000 : . 8 ,516536 ) . 
ويستند مفهوم القيمة المضافة للمساهم على تحقيق القيمة في 
الأجلين القصير والطويل؛ وذلك لأنها ترتبط بتحقيق قيمة 
للمنظمة بالدرجة الأولى . وبعتمد هذا المفهوم على ضرورة 
تقييم الإسترائجيات على أساس المزايا الاقتصادية التي 
تصمن حصول المساهم على عوائد في شكل توزيعات أو 
مكاسب رأسمالية . ويستدعى زيادة القيمة المضافة للمساهم 
من الإدارة توجيه الاهتمام نحو تطبيق إستراتيجية نمو 
للشركة بشكل متوازن مع تحقيق الأرباح. 


"١/١‏ أهداف قياس القيمة المضافة للمساهم 


يهدف قياس القيمة المضافة للمساهم إلى نقييم كفاءة 
إستراتيجيات الشركة وتخصيص رأس المال المتاح. بما يؤدى 
إلى توفير مؤشرات للأداء تساعد على دراسة وتحليل العوامل 
الهامة التي تؤثر على قيمة الشركة ( 002-:. 8 .850310 ) . 


كما يساعد قياس القيمة المضافة للمساهم في إجراء 
دراسات الجدوى لبعض القرارات الاستثمارية؛ مثل: التحالف 
والاندماج بين الشركات وشراء وبيع الأوراق المالية» وذلك 
بدراسة التأثير المتوقع لتلك القرارات على قيمة الشركة 
وحقوق المساهمين . 

كما يهدف قياس القيمة المضافة للمساهم إلى مساعدة 
الإدارة في الجوانب التالية : 

-١‏ تحليل العوامل المختلفة التي ساهمت في تغير 
القيمة المضافة للمساهم؛ وذلك بفحص العوائد المحققة سواء 
من الأصول المتاحة أو من الاستثمارات الإضافية . 

*- ترشيد القرارات الإدارية التي تؤدى إلى زبادة 
التدفقات النقدية - بجانب الربح المحاسبي -. 

- دعم القرارات الاستراتيجية عند تجميع وتخصيص 
الموارد (1998 : .7,لإطدعنا) . 

١ /١‏ / *- إطار مقياس القيمة المضافة للمساهم 

يرجع الفضل في تقديم وتطوير مقياس(51/4) إلى 
. ث .نممدةمم52 ( 2002 ,1998 ,1987 .1986): وذلك عندما 
أقترح التركيز على استخدام مقاييس القيمة إلى جانب استخدام 
مقياس الربح المحاسبي لمساعدة الإدارة في دراسة آثار بعص 
قرارات التخطيط المالي . حيث أرسى أركان المقياس؛ وذلك 
تأسيساً على أنواع مختلفة من قرارات الإدارة» والتي تشمل : 
الاستثمار والتمويل ولتشغيلء والتي تؤثر على " محركات القيمة 
'2]165 عدااه/ا للشركةء وهي تؤثر بدورها على مجموعة 
مكونات القيمة 0060:5م:07© 6داة/ ٠»‏ والتي تشمل: التدفقات 
النقدية» معدل الخصمء والديون/ القروضء والتي تؤثر جميعها 
في القيمة المضافة للمساهم. 
وفيما يلي شكل رقم )١(‏ يوضح إطار مقياس(508) بما 
يتلاءم مع تقييم الأداء المالي : 


مجلة البحوث الإدارية 


بضؤت محقهة 


الاستثمار في رأس المال 


الاستثمار في رأس المال الثابت 
والأصول الأخرى طويلة الأجل 


شكل رقم ( ١‏ ) - إطار مقياس القيمة المضافة للمساهم 504 ( مجال تقييم الأداء المالي ) 
(المصدر مع التصرف : 1998:. فى .هم همم22) 


يتضح من الشكل السابق؛ أن إضافة قيمة للمساهم -كأحد 
الأهداف الإستراتيجية للإدارة - يُعد بمثابة محصلة لقرارات 
الإدارة المختلفة . لذلك؛ يحدد مقياس(5174) محركات 
ومكونات الفيمة التي تؤثر على القيمة المضافة للمساهم ومن 
ثم تحديد نوعية القرارات التي يتعين على الإدارة اتخاذها من 
أجل زيادتها . 


١ / ١‏ -التطور الفكري لاتجاهات قياس القيمة المضافة للمساهم 
لقد ساهم التطور الفكري في مجالى الإدارة الإستراتيجية 
وإدارة القيمة في قياس القيمة المضافة للمساهم؛ بالإضافة إلى 
تطوير مؤشرات تقييم الأداء بجانب قياس الربح التقليدي. 
تهدف الإدارة الإستراتيجية إلى دعم مركزها التنافسي 
بتحقيق بعض المزايا التنافسية؛ وذلك إما عن طريق الريادة 
في التكلفة أو التميز في المنتج (الخدمة) ك ب# .ل .2 .,عاء810 ) 


( 2002 :31. كما تسعى الإدارة إلى إضافة قيمة للمساهمين 
بالتوازي مع اختيارها للإستراتيجية المناسبة التى تحقق تلك 
المزاياء مع الاهتمام بقياس وتقييم تلك القيمة في ضوء 
الإستراتيحيات التي نفذتها . 

كما ييدف مدخل إدارة القيمة 82560 - عدادلا( 810لا ) 
إلى دعم القيمة المضافة للمساهم . ييف زع 
مدخل إدارة القيمة (/1/81) بمثابة امتداد لتطبيق مدخل تحليل 
سلسلة القيمة 0318© 6دا9/2ء والذي يهدف إلى التأكد من 
تحقق الميزة التنافسية للشركة من خلال مجموعة الأنشطة 
الخاصة بالمنتج (الخدمة)» والتحقق من أنها ُضبف قبمة 
شاملة للشركة (989! :. >! 1هها5) ٠‏ 

ويركز مدخل إدارة القيمة على ربط أهداف الشركة 
بالقرارات الإداربة النى تؤثر على إضافة القيمة للمساهمين ) 
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بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


(1999 :مم8 . 7 ع . 301 ,نزوالة ٠.‏ 
القيمة في تطبيق بعض القرارات الإستراتيجية كمشروعات 
التحالف والاندماجبين الشركات - مما ساعد على التكامل مع 
مقاييس الأداء التقليدية (1998 : . 8 
بعض مقاييس الأداء لتقييم أثر نتائج الفرارات الإستراتيجية 
على القيمة المضافة للمساهمين في إطار إدارة القيمة» ودلك 
مثل مقاييس : الربح الاقتصادي والقيمة المضافة الاقتصادية. 

وقد قدمت عدة مقاييس لتقييم أداء الشركات وتحليل 
التغير في حقوق حملة الأسهم؛ والتي يعتمد على نتائجها 
العديد من أصحاب المصلحة عند اتخاذ قراراتهم. حيث 
تنوعت تلك المقاييس بين قياس الربح المحاسبي والتدفقات 
النقدية ومقايبس القيمة . 

وفيما يتعلق بمقياس الربح؛ وعلى الرغم من أهميته 
واستخدامه على نطاق واسع لتقييم الأداء المالي؛ فإنه تعرض 
للعديد من الانتفادات بشأن أسس وقواعد قياسية نتيجة اختلاف 
الآراء المحاسبية في استخدام بعض طرق القياس (كإهلاك 
الأصول الثابتة والتضخم) . لدلك يرى . ل . ل /ءرااع! 
(1997) 000006 أنه يجب على الشركات عدم اتخاذ رقم الربح 
مقياساً وحيدا للأداءء وإنما يحب التركيز على قياس القيمة 
المضافة للشركة . وقد أدى ذلك الاتجاه إلى دعم مؤشرات تقييم 
الأداء بمقاييس أخرى بجانب مقياس الربح المحاسبي . 

كما ساهم استخدام أسلوب التدفقات النقدية -بجانب مقياس 
الربح -إلى دعم مؤشرات تقيبم الأداءء بالإضافة إلى توفير 
العديد من المعلومات ذات الصلة بتحديد أسعار الأسهم في 
البورصة وتقدير التوزيعات على المساهمين . ى .د1:0ة© ) . 
(1999 : دعام لم8 . نان . خنامنتمطء يع 1998 : كمع)م/ . ا( يع 

لقد أدى دعم مقياس الربح المحاسبي بقياس التدفقات النقدبة 
إلى تكامل مقاييس الأداء المالي بالشركات؛ خاصة ما يتعلق 
بالتحقق من إضافة قبمة للشركة وتحقيق أهداف المساهمين 
(2002 . ه .:نهمهمم82) . ويمكن الاستفادة من ذلك التكامل 
في تحليل العوامل المؤثرة على سلسلة القيمة للشركة في 
الأجلين القصير والطويل . فقد يتصح من التحليل أن الشركة 
تحقق أرباحا محاسبية دون أن تحقق قيمة مضافة للمساهمين. 
وقد يكو ذلك بسبب القصور أو الخلل في بعض العوامل 


وقد ساهم مدخل إدارة 


,8115) . ولذلك تم تقديم 


المؤثرة على القيمة - كارتفاع تكلفة رأس المال -كما قد يكون 
لأسباب أخرى - إرادية أو غير إرادية- . 

لذلك برزت أهمية تقييم الأداء المالي باستخدام مقياس 
(51/8)؛ والذي يضم القياس المحاسبي بجانب القياس النقدي 
لعناصره التي تأثرت بقرارات الإدارة الاستراتيجية وساهمت 
ف تحقيق القيمة المضافة للمساهم . 


١/-الإطار‏ التطبيقي لمقياس القيمة المضافة للمساهم (517/4) 

لقد استمد مقياس (51/8) أهميته من المجال التطبيقي 
لإطاره في خدمة القرارات المالية بالشركاتء ذات التأثير 
على حقوق حملة الأسهم . ويرتبط التطبيق السليم للمقياس 
بتحليل إطاره وجوانب تشغيله وتوضيح أهمية عناصره في 
تحليل وتفسير القيمة المضافة للمساهمين»؛ وبما يساعد في 
تقييم الأداء المالي للإدارة ٠‏ 
-/١‏ دور محركات القيمة في تحقيق القيمة المضافة للمساهم 

تستطيع الإدارة أن تحقق القيمة المضافة للمساهمين من 
اختيارها للإستراتيجية المناسبة» بالإضافة إلى اتخاذ 
القرارات التنفيذية التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد 
والإمكانات المتاحة مما يؤثر على العناصر المحركة لنشاط 
الشركة والتي تُعرف بمحركات القيمة . ويُعرُف 8 ,8/0295 
(2002) . © ,هاهه > محركات القيمة بأنها : العوامل 
والمتغيرات- ذات الصلة - القابلة للقياس والتي لها تأثير 
إيجابي على قيمة الشركة . 

ونظرا لأهمية تحقيق قيمة مضافة للمساهم - كهدف 
إسترانيجي - فإن الإدارة تتجه نحو تحديد محركات القيمة 
الأكثر ارتباطا وتأثيراً بتلك القيمة ومن ثم إدارتها من خلال 
أنشطة الشركة . 

ويتم تفسيم محركات القيمة - وفقاً لإطار مقياس (578) 
- إلى المجموعات التالية: 1998 4# 1987 : . له .6رهمهمم83 ) 
2001 :. ع معاعم8يت 2000 :. م يعامواح : 
(أ) محركات القيمة للقرارات الاستثمارية : تؤثر قرارات 
الاستثمار في الأصول الثابتة ورأس المال العامل ومن ثم 
تنعكس أثارها على التدفقات النقدية» وذلك نتيجة تغير الطلب 
على منتجات (خدمات) الشركة ومن ثم التغير فى المبيعات 
واحتياجات الإنتاج . 


كك م ظ 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوت محتهة 


( ب ) محركات القيمة للقرارات التمويلية : وتتضمن تكلفة 
رأس المال؛ الذي يمثل الحد الأدنى لمعدل العائد المطلوب 
من جانب المستثمرين والمساهمين؛ وذلك فيما يخص كل من 
الديون وحقوق الملكية . 
(ج) محركات القيمة للقرارات التشغيلية :تؤثر في 
القرارات التشغيلية ثلاثة محركات للقيمة» هي : 
-١‏ نمو المبيعات ( معدل / قيمة ). 
؟- صافى ربح التشغيل. 
7- الضريبة على دخل الشركة. 
وتؤثر القرارات التشغيلية على التدفقات النقدية. وتعتمد 
حركية المفياس على نمو المببعات بصعة أساسية . 
وتعمل محركات القيمة في اتجاه دعم قرارات الإدارة من 
خلال تأثيرها على مكونات الفيمة. 
0- دور مكونات القيمة في تحقيق القيمة المضافة للمساهم 
تعد مكونات القيمة بمقياس (5148) حلقة الوصل بين 
محركات القيمة والقيمة المضافة للمساهم؛ كما أنها تمثل مع 
القيمة 


محركات القيمة وسيطا بين القرارات الإدارية وتحقيق 
المضافة للمساهم . 
وتشمل مكونات القيمة العناصر التالية : 
(أ) معدل الخصم: وهو يرتبط بتكلفة رأس المال (المملوك 
والمقنرض). 
(ب) التدفقات النقدية من العمليات (الاستثمارية والتشغيلية) . 
(ج) الديوس/ القروض: وهى تتأثر بالقرارات التمويلية. 
وتتطلب مكونات القيمة رفابة مستمرة من الإدارة مر 
أجل توجيه قراراتها نحو الاستفادة منها ومن ثم إضافة القيمة 
لحملة الأسهم . 
١//؟-‏ دور البعد الزمني في تحقيق القيمة المضافة للمساهم: 
يعكس البعد الزمني للقرارات الإدارية فترة نمو 
القيمة2:100,ا0 0041 علااولاء وهى تؤثر على التدفقات 
النقدية للشركة. 
كما يطلق عليها فترة الميزة التنافسية 7600 8017201386 
!عم . وتعرف فترة نمو القيمة بأدها العترة الزمنية 
التي يمكن للشركة أن تحفق خلالها عوائد زائدة على 
الاستثمارات الإضافية» ومن ثم تحقيق زبادة في القيمة 
المضافة للمساهمين . 
وتختلف عدد سنوات فترة نمو القيمة من صناعة إلى 


اع 


أخرى ومن شركة إلى أخرىء بل تختلف في الشركة الواحدة 
من فترة إلى أخرى بحسب طبيعة واتجاهات الإدارة 
وظروف المنافسة التي تواجهها . وتقدر أغلب الدراسات 


التطبيقية فترة نمو القيمة أو الميزة التنافسية ما بين ثلاث إلى 
خمس سنوات . 


)5174( مزايا وحدود تطبيق مقياس‎ - ١ 

يتسم مقياس (51/8) بعدة مزايا في حالة تطبيقه؛ لعل من 
أهمها 0 
-١‏ ربط قرارات الإدارة بمقاييس القيمة عن طريق تخطيط 

والتركيز على محركات ومكونات القيمة الهامة ٠‏ 
؟- يوفر المقياس وسيلة بسيطة ومنطقية لربط إستراتيجية 

الشركة ومحركات ومكونات القيمة بالأداء المالي لها 

وبما يعكس وجهة نظر المستثمرين والمساهمين ) 

( 1998 :. 14 . نآ ,ماطمزة 
<٠‏ مرونة تطبيق المقياسء بإمكانية إعادة تشكيل عناصره؛ 

بحيث يتلاءم مع أي درجة من التعقيد ومن ثم استخدامه 

في مجالات أخرى (2001: . 1 ععاعةم8) . 

وبالرغم من توفر تلك المزايا للمقياس»وإمكانية الإجابة على 
التساؤلات ذات الصلة بقرارات الإدارة في إضافة قيمة 
للمساهم» إلا أن تطبيق المقياس محدود في بعض الحالات» 
كالصناعات ذات الكثافة المنخفضة في رأس المال أو التي تعتمد 
على أصول غير ملموسة بشكل كبير ( 1997 :.6.5/ا5 ). كما 
قد يعترض تطبيق مقياس (518) بعض المشكلات فى مجال 
تفييم الأداء المالي» لعل من أهمها مشكلة قياس عنصر معدل 
الخصم (أو نكلفة رأس المال المستثمر) - كأحد مكونات القيمة 
بالمقياس - . 
قياس تكلفة رأس المال المستثمر ( معدل الخصم ) 

يعكس عنصر معدل الخصم تكلفة رأس المال» ويتطلب 
استخدام مقياس (5108) ضرورة قياسه. وتعد تكلفة رأس 
المال أحد مجالات الاختلاف في قياس الربح بين الفكرين 
المحاسبي والاقتصادي. حيث تمثل تلك التكلفة المكافأة التي 
يطلبها المستثمرون نتيجة تحملهم مخاطر الاستثمار في 
الشركة. وعادة ما تقاس هذه المخاطر بالمتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال 6وم© اهاتمةه 1ه مومع حم لمنلوأءللا 
(©16/84)ء والذي يعكس معدل تكلفة رأس المال المستثمر 
بالشركة . وتمثل حقوق الملكية والديون (القروض) مزبحا 
لتمويل أنشطة الشركة . 
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اليبك/ 


بحوث محكمة 


وفيما يلي أسس قياس عناصر المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: 
(أ ) قياس معدل تكلفة الأموال المملوكة : 
يشمل معدل تكلفة أموال الملكية : المعدل الخالي من 
الخطرء بالإضافة إلى مبلغ ( قسط ) مقابل الخطر اونظ :©16/ها/ا 
«اناذمع5 الذي يطلبه أصحاب رأس المال (المستثمرين / 
المساهمين) ٠‏ وذلك ارتباطا بمخاطر السوق ( : . 8 , 14152 
9) .وقد أوضح (1998) [عوا5 . 6 . ل :ع. كا . ل , تملط5 أنه 
يوجد أكثر من نموذج لقياس معدل تكلفة الأموال المملوكة ‏ لعل 
من أهمها وأكثرها شيوعا تموذج تسعير الأصل الرأسمالي 
(لامهع) اعلهلا وماءمه )عووث اهازمة© 126 . ويتم قياس 
معدل تكلفة الأموال المملوكة من خلال المعادلة التالية: 
معدل تكلفة الأموال المملوكة-عم+ب*( عس-عع) 
حيث أن : 
ع-معدل العائد الخالي من الخطر بسوق الأوراق المالية؛ 
ب>معامل بيتا لسهم الشركة ٠‏ 
عر “معدل العائد السوقي المطلوب للأوراق المالية 
كما بلاحظ أن : 
- معدل العائد الخالي من الخطر بسوق الأوراق المالية : 
غالبا ما يكون خاص بسندات أو أذون خزانة الدولة. 
- معامل بيتا للسهم : يمثل نسدة مقابل مخاطر السوق أو مخاطرة 
السهم مقارئة بالمخاطر الكنية لسوق الأوراق المالية . ويتم 
حسابه لكل شركة على حدة خلال عدة سنوات متتالية . 
( ب ) قياس معدل تكلفة الدروض طويلة الأجل : 
في حالة صعوبة استخلاص معدل تكلفة القروض طويلة 
الأجل من بيانات القوائم المالدة للشركة ٠.‏ يتم قياسه عن 
طريق المعادلة التالية : 
معدل تكلفة القروض طويلة الأجل-عم*( ١‏ حض ) 
يث أن : ض- معدل الضريبة على الدخل 
النتيجة : أن تقييم الأداء المالي باستخدام مقياس (518) 
يجب أن يرتكز على تحليل مجموعة القرارات الإدارية التي 
ساهمت في تحقيق القيمة المضافة للمساهمء وذلك بتحديد 
مجموعة محركات / مكونات القبمة الأكثر تأثيرا على القيمة 
المضافة. وبما يساعد على ترشدها وتوجيهها لتحقيق أفضل 
النتائج . لذلك ؛ يمكن إعادة توجيه مقياس (51/4) وتوسيع 
إطار فباسه . وبما يؤدى الى تحلبل وتفسير القيمة المضافة 
للمساهم . وذلك في ضوء الني يهوكن استخلاصها من 
فروض الدراسة التطبيقية لتحفيق ما سبق . 
١//ه-‏ تطوير مقياس القيمة المضافة للمساهم (51784) 
يعتقد الباحث بإمكانية تطوير مقياس (574) ٠‏ وذلك 


مجلة البحوث الإدارية 


بالتعديل أو بالتوسع في محركات ومكونات القيمة ٠‏ وبما 
يؤدى إلى تغطية كافة الجوانب التي تساهم في زيادة تحليل 
وتفسير تلك القيمة . حيث يمكن إضافة بعض المؤشرات 
المالية إلى عناصر المقياس ٠‏ كمعدل العائد على الملكية 
(806) ومعدل العائد على السهم (655) ٠‏ واللذان يرتبطان 
بمدى تحقق القيمة المضافة للمساهم . وفى كافة الأحوال » 
فالأمر يستدعى التحقق عملياً وإحصائيا من استيعاب المقياس 
للمؤشرات المالية الإضافية التي تؤدى إلى تحليل القرارات 
الإدارية المؤثرة على تحقق القيمة المضافة . 


القسم الثاني : الدراسة التطبيقية لمقياس القيمة 
المضافة للمساهم في تقييم الأداء المالي 


تم إجراء الدراسة التطبيقية على بيانات بعض شركات 
الأدوية والصناعات الكيماوية بقطاع الأعمال ٠‏ وذلك عن 
فترة خمس سنوات من عام ١1947‏ إلى عام ١١٠٠.وذلك‏ 
بهدف اختبار صلاحية استخدام مقياس (574) في تقييم 
الأداء المالي لقرارات الإدارة الإستراتيجية » بالإضافة إلى 
تقييم الآثار المترتبة على تلك القرارات فيما يتعلق بنمو 
حقوق المساهمين خلال فترات نشاط الشركات . 
7/- خطوات الدراسة التطبيقية 
7- تحديد مجتمع الدراسة ومصادر تجميع البيانات 
تم اختيار مجتمع الدراسة من بعض شركات قطاع الأدوية 
والصناعات الكيماوية .حيث اقتصر على ست شركات للأدوية 
من أصل اثنتا عشرة شركة بالقطاع تتداول أسهمها بالبورصة 
» والتي اشتركت في بعض السمات الخاصة فيما بينها ٠‏ وذلك 
عن فترة الدراسة( /059951- 300١‏ ), 

(أ) مصادر الحصول على البيانات المالية : وهى تشمل 
البيانات المحاسبية التي تغطى محركات ومكونات القيمة لمقياس 
(51/4)؛ وتتضمنها قائمتى المركز المالي والدخل لكل شركة . 

كما تم الحصول على بيانات أسعار الأوراق المالية 
لشركات مجتمع الدراسة( الفتح/ الإقفال )عن فترة الدراسة 
من إدارة نظم المعلومات ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة . 

(ت ) مصادر الحصول على البيانات الاقتصادية : وهى 
تشمل معدلات العاند على الودائع بالبنوك وأذون الخزائة ٠»‏ 
وذلك من أجل قياس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 
ومعامل ' بيتا " » وذلك عن فترة الدراسة . وقد تم الحصول 
على تلك البيانات من مطبوعات البنك المركزي ٠‏ والبنك 
الأهلي المصري . 
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مجلة البحوث الإدارية 


؟ '/١/‏ - تحديد وقياس متغيرات الدراسة التطبيقية 
تتضمن متغيرات الدراسة ما يلي : 
-١‏ المتغير التابع : ويمثل الفيمة المضافة للمساهم . 
؟- المتغيرات المستقلة الأساسية للمقياس 
مجموعة محركات ومكونات القيمة التي تفسر التغير في 


بحوث محكمة 
*- المتغيرات المستقلة الإضافية للمقياس : وتمثل 
معدلات الأداء الرقابية التي تستهدف زيادة الاستفادة من 
نتائج مقياس (51/8) ودعمه. وتشمل كلا من معدل العائد 
: وتمثل على حقوق الملكية ومعدل ربحية السهم. 
ويوضح جدول رقم )١(‏ توصيفا لمتغيرات الدراسة التطبيقية. 


القيمة المضافة للمساهم (المتغير التابع) . 


القيمة المضافة للمساهم 
عسلد/ بعل امطعء عقطك 
(ه١51)‏ 4000 


الاستثمار في رأس المال 
العامل 
باع نم1 لوأغنمه© ومن رهلا 


الاستثمار في الأصول الثابتة 
لقأتمة© لعزر1 
(1"61) امعساوء جم1 


الاستثمارات طويلة الأجل 
اق لم1 ع1 عدمآ 
[امتطلاية 


2-1 9 
تكلفة رأس المال المستثمر 
(معدل الخصم) 660اع1ء/7 


0034 أوأزمة0) عووىء لخ 
171466) 


( 506 ) طاكووم © وعلوك 


06 


نمو المبيعات تمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل 


جدول رقم ( ١‏ ) : توصيف متغيرات الدراسة التطبيقية 
توصيف المتغيرات 


تمثل المتغير التابع المراد تقييمه من خلال تأثير المتغيرات المستقلة له . وهى عبارة 
عن الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لحقوق المساهمين في نهاية السنة 
المالية ٠‏ وذلك حسب المعادلة التالية : 

القيمة المضافة للمساهم > ( عدد الأسهم المصدرة * سعر أقفال السهم في نهاية السنة 
المالية ) -( القيمة الدفترية لحقوق الملكية في نهاية السنة المالية ) . 


يمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل - ويشمل الفرق بين صافى قيمة الأصول 
المتداولة والالتزامات المتداولة في نهاية السنة المالية . ويؤثر هذا المتغير على 
التدفقات النقدية للشركة . 


يمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل - ويشمل صافى قيمة الاستثمار في الأصول 
الثابتة » وذلك بعد استبعاد مخصصات الإهلاك في نهاية السنة المالية . ويؤثر هذا 
المتغير على التدفقات النقدية للشركة . 

تمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل - وتتضمن قيمة الاستثمار في حصص 
المساهمة بالشركات الأخرى . ويتم فصلها لتأثيرها الإيجابي على التدفقات النقدية . 


تمثل أحد محركات / مكونات القيمة -كمتغير مستقل - والذي يعكس معدل الخصم ...أ 
وتشمل تكلفة الأموال المملوكة للشركة بالإضافة إلى تكلفة القروض طويلة الأجل . ويتم 
قياس تكلفة رأس المال المستثمر بالمعادلة التالية : 

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال > ( الوزن النسبي لحقوق الملكية * معدل تكلفة 
الأموال المملوكة ) + ( الوزن النسبي للقروض طويلة الأجل * معدل تكلفة القروض ) 0 
- ويشمل معدل الزيادة 

( الانخفاض ) السنوي في قيمة مبيعات الشركة . وقد تم التعبير عنه في الدراسة 


امنيب 


التطبيقية بقيمة المبيعات السنوية لكل شركة . وتؤثر المبيعات على التدفقات النقدية 
للشركة . 


بحوث 


صافى ربح التشغيل 
مأعة]1 ألوءط ومغومعم0 
2063 
(11) )82 ج12 


الديون / القروض طويلة الأجل 
/ قغطع182 دمع عدمرآ 
(01881) وصسومآ 


التدفقات النقدية 


نوما طيهة0) 


عنصر 
البعد الزمني 


( فترة نمو القيمة ) 


مماغقعس8 طغرم 6 علولا 
)760 
مجموعة المتغيرات 
معدل العائد على حقوق 
الملكية 
(901]) نينو مد عنوى 


3 معدل ربحية السهم 
عقطى عط ومتصعدع. 
روطع) 


5- فروض الدراسة التطبيقية 


وعوعطعمم رام 


من أجل التحقق من صلاحية استخدام مقياس (57/8) في 
تقييم الأداء المالي لقرارات الإدار 
تقسيم فروض الدراسة التطبيقية إلى ما يلي: 
أن مقياس (514) ذو مغزى 
إحصائي؛ ويؤدى إلى تحليل ونفسير القبمة المضافة للمساهم. 


الفرض الأول (01 8) : 


86 


المستقلة الإضافية 
0 
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يمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل - ويشمل صافى دخل الشركة من التشغيل قبل 
الضرائب - ويّعد بديلاً عن " هامش ربح التشغيل " المستخدم في مجال التخطيط المالي. 
تمثل أحد محركات القيمة - كمتغير مستقل- وتشمل الضريبة على صافى دخل الشركة » 


وقد تم التعبير عنها في الدراسة التطبيقية بقيمة الضريبة على دخل كل شركة في نهاية 
العام المالي . 


تمثل أحد مكونات القيمة - كمتغير مستقل - وتؤثر سلباً على التدفقات النقدية ٠‏ وتمثل 
رصيد مبالغ القروض طويلة الأجل المستحقة للبنوك وللغير. 


تمثل أحد مكونات القيمة - كمتغير مستقل - ويمثل رصيد النقدية في نهاية السنة المالية 
نتيجة حركة تلك التدفقات خلال السنة. وقد تم تضمين قيمة هذا المتغير ضمن عناصر 
متغير ” الاستثمار في رأس المال العامل ”. أي لم يتم تشغيل المتغير بشكل منفصل عند 
إجراء الاختبارات الإحصائية. 

يمثل أحد محركات القيمة-كمتغير مستقل - ويعكس فترة الميزة التنافسية , والتي تهدف 
الشركة خلالها تحقيق القيمة المضافة للمساهم . وقد تم التعبير عن فترة نمو القيمة 
لأغراض الدراسة التطبيقية ‏ ولاستكمال التحليل الإحصائي لمتغيرات المقياس لكل شركة 
خلال فترة الدراسة ٠٠١١ - ١5541(‏ م ) وقدرها خمس سنوات على النحو التالي : 8 
.١ 1 ," .4‏ وتؤثر فترة نمو القيمة على قرارات الإدارة ومن ثم على القيمة المضافة 
للمساهم بطريقة مباشرة . أي أن فترة نمو القيمة هي العامل المشترك لقرارات الإدارة . 


ع 


يمثل أحد المتغيرات المستقلة الرقابية . والهدف منه تطوير عناصر مقياس القيمة 
المضافة للمساهم . ويقاس بقسمة صافى ربح التشغيل على إجمالي حقوق الملكية في 
نهاية العام . 

يمثل أحد المتغيرات المستقلة الرقابية . والهدف منه تطوير عناصر مقياس القيمة 
المضافة للمساهم . ويقاس بقسمة صافى ربح التشغيل على عدد الأسهم المصدرة . 


نا الفرض الثاني (02 1]) : أن إضافة بعض المتغيرات 
الرقابية - كمعدل العائد على حقوق الملكية ومعدل ربحية 
السهم - إلى عناصر مقياس(51/8) الأصلية تزيد من معنوية 
المقياس إحصائياً . 

الفرض الثالث (03 81) : أن تحليل التغير في القيمة 
المضافة للمساهم - على أساس القرارات الإدارية -يزيد من 
معنودة مفياس (51/8) إحصائيا . 


ة الإستراتيجية ٠‏ فقد تم 
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؟/- تحليل نتائج تشغيل البيانات 

لقد تم تشغيل البيانات المالية والاقتصادية لشركات 
الدراسة التطبيقية على الحاسب الآلي باستخدام حزمة البرامج 
الإحصائية ر 5855)؛ وذلك س أجل اختبار فروض الدراسة. 
وفيما يلي تحلبل نتائج تشغيل البيانات : 
أولا : التحقق من صحة الفرضين: الأول (,, 84) ٠‏ والثاني 
(11) » وذلك على النحو التالي : 

من أجل نحديد الأسلوب الإحصائي الملائم لتحليل التغير 
في القيمة المضافة للمساهم ٠‏ بالإضافة إلى قياس معنوية 
مقياس (518) إحصائياء فقد تم استخدام تحليل الارتباط 
وأؤلا|08م . حيث أظهرت نتائج تحليل الارتباط 
العديد من العلاقات بين متغيرات الدراسة؛ وذلك عند مستوى 
معنوية ١(‏ 96) 7 

وبناء على ذلك. فقد تم اختيار تحليل الانحدار المنتظم 
ووأووعع»26 وؤابام5:6» وذلك للتحقق من صحة الفرضين 
الأول والثاني. ويستخدم تحلبل الانحدار المنتظم من أجل 


بحوث محكمة 
تحديد معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة التي لها تأثير 
فقط على المتغير التابع (أحمد غنيم» نصر صبري: .)5٠٠١‏ 
أ - نتائج تحليل الانحدار المنتظم - قبل تضمين المحركات 
الرقابية المطورة للمقياس - : 
لفد أظهرت نتائج تشغيل بيانات شركات الدراسة أن 
مقياس (51/8) معنوباً عند مستوى أقل من ١(‏ 96): مما 
يعنى أن متغيرات المقياس تفسر الاتجاه العام للتغير في تلك 
القيمة. كما أوضحت النتائج أن هناك ثلاث مراحل للتشغيل. 
والتي انتهت ببيان أهم محركات القيمة تأثيرأ على القبمة 
المضافة للمساهم . 
وفيما يلي جدول رقم )١(‏ يوضح نتائج تحليل الانحدار 
المنتظم لمحركات القيمة المضافة للمساهم » وذلك من خلال 
مصفوفة المعاملات: 


. جدول تحليل نتائج علاقات الارتباط بملحق البحث‎ )١( 


جدول رقم ( ؟ ) :مصفوفة تحليل الانحدار المنتظم 


الضريبة على الدخل 
(78) 


الاستثمار في رأس المال 
العامل (1 © 1718) 


لقد اتصح من نتائح التحليل السابق ؛ أن عنصر " رأس 
المال العامل " يُعد أكثر محركات الفيمة تأثيرا في القيمة 
المضافة للمساهم . وذلك في ضوء بيانات مجموعة الشركات 
تحت الدراسة . وقد ظهر في المرحلة الثالثة للتشغيل مفسراً 
القيمة المضافة بنسبة (44,7 96). وبمستوى معنوبة أقل من 
١(‏ 96) . ولعل ذلك يُفسر بصفة منطقية طبيعة النشاط فى 
شركات صناعة الأدوية والكيماوياتء والتي تعنمد دشكل 
أساسي في انجاز أوجه نشاطيا على ضرورة تواهر الخامات 
والمواد الكدمبانية . لذلك فإن التركيز على عنصر رأس 


نسبة تفسير التغير في 


التشغيل بمعادلة الانحدار |القيمة المضاقة للمساهم " اختبار ( 15 ) 
معامل التحديد * (12) 


قياس معنوية نموذج القياس 


معنوي عند مستوى أقل من ١(‏ 96) . 
حيث أن (ف) المحسوبة > (ف) الجدولية 


2 


نيجنا 


9645 


ك9 


المال العامل سوف بساهم في نفبيم الأداء المالي للقيمة 
المضافة للمساهم . بالإضادة إلى مساعدة الإدارة في تخطيط 
ورقابة هذا العنصر الجوهري بمكوناته المختلفة . 

كما تضمنت نتائج تحليل الانحدار المنتطم محركات 
القيمة الأقل أهمية » وهى فترة نمو القيمة في المرحلة الأولى 
للتشغبل بنسبة تفسير ٠ )9 ١5(‏ ومحرك الضريبة على 
الدخل فى المرحلة الثانية للتشغيل بنسبة تفسير (5,5" 90). 
إلا أن نتائج التحليل استبعدت بافى محركات / مكونات القيمة 
من معادلة الانحدار. وبناءغ على ما سبق . يتم صباعة معادلة 


كك 


بحوث محكمة 
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الاتجاه العام للتنبو بالقبمة المضافة للمساهم كما يلي : 
( 1,718.06 18) مدلا 

أي أن : القيمة المضافة للمساهم > دالة (الاستثمار في رأس 

المال العامل. الضريبة على الدخلء فترة نمو القيمة) 

: أن نتائح تحليل الانحدار - قبل تطوير محركات القيمة 
- تحقؤ صحة الفرض الأول (01 14)؛ حيث يمكن تقييم 
الأداء المالي من حلال بعض محركات القيمة الأكثر تأثيراً 
وتفسيراً للقيمة المضافة للمساهم . وإن كان يوجد بعض 
القصور في النتائج المستخلصة من أسلوب تحليل الانحدار 
دنال ارا الاستبعاد باقي المحركات/ المكونات مر 

ل 

الرقابية إلى عناصر المقياس - 


لقد أظهرت نتائج تشغيل بيانات شركات الدراسة ٠‏ وذلك 
بعد إدخال معدلات: العائد على حقوق الملكية وربحية السهم؛ 
أن مقياس(51/4) معنوياً عند مستوى أقل من ٠ )96 ١(‏ مما 
يعنى أن متغيرات المقياس تفسر الاتجاه العام للتغير في 
القيمة المضافة للمساهم. وقد أوضحت نتائج التشغيل أن 
هناك مرحلتين للتشغيل» حيث انتهت ببيان أهم محركات 
القيمة تأثيرأ على القيمة المضافة للمساهم. 

وفيما يلي جدول رقم (”) يوضح نتائج تحليل الانحدار 
المنتظم لمحركات القيمة المضافة للمساهم ؛ وذلك من خلال 
مصفوفة المعاملات : 


جدول رقم ( ” ) :مصفوفة تحليل الانحدار المنتظم 


محركات القيمة التي 

ظهرت بمعادلة الانحدار 
معدل العائد على حقوق 
الملكية ( 8 0 12 ) 


فترة نمو القيمة 
ر« © )١‏ 


يتضح من ننانح تشعيل بيانات عينة الدراسة بعد تطويرهاء 
أن عنصرافترة نمو الفبمة “بعد أكثر محركات القيمة تأثيراً في 
القيمة المضافة للمساهم. حيث ظهر في المرحلة الثانية 
للتشغيل مفسراً القيمة المضافة للمساهم بنسبة (57,1 960): 
ومستوى معنوبة أقل من ١(‏ 90). كما أن هذا التفسير يبدو 
منطقيأ أيصا . حاصه في شركات صناعة الأدوية» نظراً 
لارتباط أعلب شاطيا باستغلال عقود حقوق وبراءات 
الاختراع أو التركيبات الكيميائية لبعص الأدوية («0!]-««هم»!) 
لتحلبل المحرك الرقابي ‏ معدل حقوق 
المضافة للمساهم بلعد (7”7 96). وعد مستوى معنوية أقل 
من ١(‏ 06). الا تحلبل الانحدار المنتظم استبعدت باقي 
محركات / مكودات الفمة من معادلة الانحدار. وبناغ على ما 
سبق يتم صباعة معادنة الاتجاه العام للتنبؤ بالقيمة المضافة 
للمساهم؛ ودلك على النحو التالي: 


قياس معنوية نموذج القياس 
اختبار (17) 


معنوي عند مستوى أقل من ١(‏ 90). 
حيث أن (ف) المحسوبة > (ف) الجدولية 


(60,808/ا )مد لا 
أي أن : القيمة المضافة للمساهم > دالة (فترة نمو القيمة» 


معدل العائد على حقوق الملكية ) 

النتيجة :لقد أدى إضافة المحركات الرقابية : معدل العائد على 
حقوق الملكية ومعدل ربحية السهم إلى عناصر مقياس 
(508)إلى زيادة نسبة تحليل وتفسير القيمة المضافة للمساهم 
(من 544 96 إلى 27,1 76) ء وذلك عن طريق محرك نمو 
القيمة ومعدل العائد على حقوق الملكية. وبذلك يتحقق صحة 
الفرض الثاني (8102)؛ ولكن بالرغم من ذلك ففد يصعب تقييم 
الأداء الملي من خلال كافة محركات القيمة» حيث لا تظهر 

ثانياً : التحقق من صحة الفرض الثالث (ر, 14 ) 
على الرغم من أن اختبار الفرضين الأول والثاني قد أكدا 

معنوية مقياس (5178)؛ وذلك من خلال تفسير بعض محركات 

القيمة للاتجاه العام في القيمة المضافة للمساهم ‏ الا أن نحليل 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


الانحدار يُظهر أكثر محركات الفيمة تأثيرأ مع استبعاد باقي 
المحركات من التحليل . لذا يتطنب الأمر ضرورة إبراز أثر 
كافة محركات مكونات القيمة على القيمة المضافة للمساهمء 
وذلك من خلال تجميع تلك المحركات في مجموعات تمثل أو 
تعكس الفرارات الإدارية بحيث يتم تحليلها وتفسيرها لخدمة 
مجال تفييم الأداء المالي. 

وقد تم استخدام أسلوب التحليل العاملى 15إ5١[402‏ +220 
والذي يمثل أحد أساليب التحليل الإحصائي للمتغيرات 
المتعددة (أحمد غنيم؛ محمود نصر : .)٠٠٠١‏ وذلك من أجل 
الاستفادة من سماته بتجميع ونلخبص محركات / مكونات 
القيمة في عدد أقل من المجموعات (العوامل). بحيث يتضمن 
كل منها محركاً أو أكثر للقيمة ترتبط ببعضها ارتباطأً عالياً 
دون غيرها. كما يتم تسمية مجموعة العوامل المستخلصة من 
التحليل العاملى باعتبارها تمل حزمة من العوامل أو 
القرارات الإدارية والتي يتم تحليل مكوناتها بغرض تقييم 
الأداء المالي للقبمة المضافة للمساهم (1983 :. ل. 8,هطنة8 ). 

وقد تم تشغيل بيانات شركات الدراسة باستخدام أسلوب 
تحليل العوامل الرئيسية 07700067]5© ا2م8:1501. حيث ظهرت 


دتائج التشغيل في مصفوفة “العوامل بعد التدوير ‏ ل©ئهاه! 
113:1 6معمدم000 "» والتي اتضح من خلالها المجموعات 
(العوامل ) التي ارتبطت بمحركات / مكونات القيمة. حيث يتم 
اختيار كل محرك / مكون قيمة بالمصفوفة بحيث يكون منتسبآً 
إلى مجموعة واحدة فقط دون غيرهاء والذي يكون الأعلى 
ارتباطاً بين محركات / مكونات القيمة داخل المجموعة الواحدة: 
وعلى أن يتم ترتيبها بشكل تنازلي حسب نسبة مساهمة كل منها 
في تفسير التباين الكلى في محركات القيمة. كما يلاحظ أن 
اختيار محركات القيمة بكل مجموعة تم على أساس معامل 
الارتباط الأكبر من 7١‏ 90 (0,5) على الأقل » مع استبعاد 
باقي المحركات / المكونات التي لا تصل لهذه النسبة. 

وفيما يلي نتائج تشغيل بيانات عينة الدراسة استخدام 
التحليل العاملى : 
أ - ترتيب المجموعات (القرارات) - قبل تطوير محركات 
القيمة للمقياس - حسب درجة ارتباطها : 

يوضح جدول رقم (4) مصفوفة المجموعات (القرارات) 
- قبل تطوير محركات المقياس-. 


جدول رقم (؛) : مصفوفة المجموعات (القرارات) - قبل تطوير محركات المقياس- 


المجموعة الأولى (1 © ) | المجموعة الثانية (2 © ) 
محركات القيمة | معامل أ 
الارتباط 


الاستثمار في 
الأصول الثابتة 


الضريبة على | ١,55‏ | الاستثمار في | 447,. 
الدخل الأصول الأخرى 
طويلة الأجل 


ب حترتيب المجموعات ( القرارات ) - بعد تضمين 
المحركات الرقابية للمقياس - حسب درجة ارتباطها : 


المجموعة الثالثة (3 © ) 


المجموعة الرابعة(4 © ) 


الاستثمار في رأس 
المال العامل 


لم بحدث تعديل فى مكونات مجموعات الفرارات. سوى 
مكونات المجموعة الأولى » وكما هو موضح بجدول رقم (3). 
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بشوث محمة 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (5) : 


محركات القيمة 0 نمو المبيعات 
معامل الارتباط ىم 


ج- لقدا ساهمت العوامل (المجموعات) الأربع 
المستخلصة في تفسير نسبة (47,506 ©9) من التباين 
الكلى»2,1306/٠‏ 70:31نبيانات المتغيرات الأصلية -أو من 
التغير في محركات / مكونات القيمة المضافة للمساهم -كما 
تعكس هذه النسبة أهمية الاستفادة من أسلوب التحليل العاملى 
في تحديد العوامل (مجموعة انفرارات) الرئيسية والتي يمكن 
الارتكاز عليها في تقييم الأداء المالي . 

يتم الاستفادة من نتائج التحليل العاملى في ترتيب 
محركات/ مكونات القيمة حسب مجموعة القرارات الإدارية» 
وبما يساعد على تحليل القيمة المضافة للمساهم ٠‏ وذلك 
على النحو الثالي : 

-١‏ بالنسبة لمحركات القيمة بالمجموعة الأولى ذات 
الارتباط الأعلى ؛ فقد شملت ما يلي : 

(أ) محركات القيمة قبل التعديل ؛ فقد تضمنت ما يلي : 

نمو المبيعات. صافى ربح التشغل؛ معدل الضريبة على الدخل. 

ويمكن تسمية هذه انمجموعة بعوامل (محركات القيمة) قرارات 
النشاط البيعى؛ وذلك مثلما الحال في نموذج المقياس الأصلي. 

( ب) محركات القيمة بعد التعديل ؛ فقد تضمنت ما يلي: 

معدل العائد على حقوق المنكية» نمو المبيعات؛ صافى 
ربح التشغبل؛ معدل الضريبة على الدخل» معدل ربحية السهم. 

ويمكن تسمية هده المجموعة بعوامل (محركات القيمة) 
قرارات عوائد المساهمين. 
؟- بالنسبة لمحركات القيمة بالمجموعة الثانية ذات الارتباط 

الأعلى» فقد شملت ما يلي : 
الديون / القروضء الثابتة» 


الاستثمار في الأصول 


الاستثمارات طويئة الأجل. ويمكن تسمية هذه المجموعة 
بعوامل (محركات القيمة) قرارات النشاط الاستثماري . 


مصفوفة مجموعة (قرارات) المجموعة الأولى (1 6©) -بعد تطوير محركات المقياس- 
صافى ربح التشغيل |الضريبة على الدخل| معدل ربحية السهم 


فقد تضمن” 


“- بالنسبة لمحركات القيمة بالمجموعة الثالثة : 
محرك تكلفة رأس المال المستثمر (معدل الخصم). 
بالإضافة إلى محرك فترة نمو القيمة » والذي ظهر بمعامل 
ارتباط سالب قدره (0,1517). ويُطلق على هذه المجموعة 
ذات الارتباطات الموجبة والسالبة : المجموعة ثنائية 
القطبء أي أن عواملها تعمل في اتجاهين متضادين. ويمكن 
تسمية هذه المجموعة بعوامل (محركات القيمة) قرارات 
أعباء النشاط التمويلي لفترة نمو القيمة . 

؛- بالنسبة لمحركات القيمة بالمجموعة الرابعة : فقد 
تضمنت محرك الاستثمار في رأس المال العامل. ويمكن 
تسمية هذه المجموعة بعوامل (محركات القيمة) قرارات 
النشاط التشغيلي (الإنتاجي). 

النتيجة : أن استخدام أسلوب التحليل العاملى يحقق صحة 
الفرض الثانث. وذلك من خلال تحليل القيمة المضافة 
للمساهم. حيث يمكن تجميع محركات /مكونات القيمة 
وتوجيهها إلى عدد من المجموعات التي تمثل القرارات 
الإدارية ومن ثم يتم على أساسها تقييم الأداء المالي . 
ولعل من شأن ذلك عدم التركيز على محرك أو أكثر 
لأهميته النسبية فقط ٠‏ بالإضافة إلى عدم استبعاد باقي 
محركات القيمة من التحليل . كما اتضح زيادة نسبة 
معنوية المقياس ومن ثم تحليل وتفسير القبمة المضافة 
للمساهم إلى نسبة (85,8 90). 
وفيما يلي شكل رقم (1) - لبيان تأثير نتائج تحليل 

الانحدار المنتظم والتحليل العاملى على تحليل وتفسير القيمة 

المضافة للمساهم : 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


محركات القيمة -قبل التعديل -( الانحدار المنتظم ) 


شكل رقم ( ؟ ) - يوضح تأثير نتائج التحليل العاملى مقارنة بنتائج الانحدار المنتظم في زيادة تحليل وتفسير القيمة المضافة 
للمساهم 4 517) 


ويجدر الإشارة إلى أهمية عدم إغفال بعض العقبات التي 
قد تحول دون الاستفادة الكاملة من نتائج تطبيق مقياس 
حيث يتم تحليل وتفسير القيمة المضافة للمساهم 
على أساس محركات ومكونات انقيمة التي تضم عناصر ذات 
قياس محاسبي وأخرى ذات قياس اقتصادي ٠‏ ولكن بشكل 
إجمالي دون تفصيل لمحتوياتها » كرقم المبيعات أو رأس 
المال العامل أو الثابت » مما يستدعى تجزئتها إلى عناصرها 
حتى يتسنى التعمق في تفسير التعير في تلك القيمة . 

ومن أجل التغلب على تلك العقبات والاستفادة من تطبيق 
المقياس في الواقع ٠‏ فإنه يقترح تصميم نموذج محاكاة 
للعناصر التفصيلية لمحركات ومكونات القيمة - كتحليل 


زحلاق . 


المببعات حسب :أنواعها » المناطق البيعية ٠‏ ورأس المال 
العامل حسب : مجموعات العملاء » مجموعات الموردين » 
مكونات المخزون . بحيث يتم ذلك من خلال توفير بيانات 
سلسلة زمنية للشركة . كما يمكن دعم نموذج المحاكاة المقترح 
عن طريق تحليل سلسلة القيمة بالشركة - حسب الإستراتيجية 
المطبقة - وبما يسهل اكتشاف مواطن القوة أو الضعف 
للعناصر المكونة لمحركات ومكونات القيمة التي تعكس 
القرارات الإدارية المؤثرة على تغير القيمة المضافة للمساهم . 

وفيما يلي شكل رقم (7) - يوضح مقارنة مجموعة 
القرارات الإدارية بنموذج مقياس (4 ٠‏ 5) الأصلي بمجموعة 
القرارات الإدارية المقترحة بالدراسة التطبيقية : 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


|02 عناصر مقياس القيمة المضافة للمساهم ا عناصر مقياس القيمة المضافة للمساهم أ 


للسسم 
الديون / القروض 


الاستثمار في الأصول 


| محرك الاستثمار في أ الثابتة 
رأس المال الثابت الاستثمار في رأس 
المال العامل 


الاستثمار في رأس 
المال العامل 


شكل رقم ( ” ) - المقابلة بين عناصر مقياس القيمة المضافة للمساهم (4 7 5) بالنموذج الأصلي والمقترح. 


خلاصة ونتائج وتوصيات البحث كما تناول البحث تحليلاً لأهمية قياس القيمة المضافة 

لفد تناول البحث بالتحليل والتطببق مفياس الفيمة المضافة للمساهم ‏ وذلك من خلال إبراز اهتمام الإدارة الإسنراتيجبة 
للمساهم (97/84): وذلك لدعم مجال تقييم الأداء المالي. بزيادة القيمة المضافة للمساهمين واعتبارها معياراً عند 
وبعتمد مقياس (59/8)على مفهوم زدادة أو الحفاظ على2 المفاضلة بين الاستراتيجيات المتاحة أمام الإدارة. وقد تم 
تروة حملة الأسهم؛ بالإضافة إلى اشتماله على مزيج من إلقاء الضوء على دور مدخل إدارة القيمة لدعم القيمة 
العناصر يتم قياسها حسب الأسس المحاسبية والاقتصادية. المضافة للمساهمء وذلك باعتبارها محصلة سلسلة من 
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مجلة البحوث الإدا 


بحوث محكمة 


التطورات العلمية والتطبيقية أدت إلى إبراز أهمية المقياس . 
وقد اقترح الباحث تطبيق مقياس (517/8) في تقييم الأداء 

المالي بمنظمات الأعمال ؛ وذلك من خلال توسيع وتطوير 

المجال: النظري.للمقياس بحيث تتطابق سماته مع متطلاث 
تطبيقه في مجال تقييم الأداء المالي وبما يتناسب مع بيئة 

الأعمال المصرية. 
ويرتكز مقياس (574) على تحديد محركات ومكونات 

القيمة الأكثر تأثيراأ على تحقيق القيمة المضافة للمساهمين » 

والتي تحركها مجموعة القرارات: الاستثمارية والتمويلية 

والتشغيلية» التي تحقق الخطط الإستراتيجية التي اعتمدتها 
الإدارة . وتناول البحث أهمية نحديد فترة نمو القيمة» وهى 
تعكس فترة الميزة التنافسية التي تسعى الإدارة خلالها إلى 
تحفيق زيادة في القيمة المضافة للمساهمين» حيث تم تحديد 
تلك الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات - كما هو سائد في 
هذا المجال -. كما تم تحليل أهم المشكلات المرتبطة بتطبيق 
مكونات المقياس في مجال ندقييم الأداء المالي؛ وذلك كمشكلة 
قياس تكلفة رأس المال المستثمر (معدل الخصم)؛ حيث تم 
اختيار نموذج تسعير الأصل الرأسمالي لتقدير معدل تكلفة 

الأموال المملوكة. 
وقد اقترح الباحث تطوبر عناصر المقياس ٠‏ وذلك 

بإضافة بعض المحركات الرقاببة - كمؤشرات الأداء المالي - 

وبما يحقق زيادة تحليل وتفسير الفبمة المضافة للمساهم. 
وقد تم إجراء الدراسة التطببقية» وذلك بتطبيق مقياس 

(574) على بيانات (1) شركات مصرية لصناعة الأدوية 

والكيماويات بقطاع الأعمال. والتي اشتركت في بعض 

السمات الخاصة؛ وذلك عن نشاط خمس سنوات مالية متتالية 
.)30٠١١-134910(‏ وقد كانت أهم نتائج التحليل الإحصائيء 

ما يلي : 

» إمكانية استخدام مقياس (5128) في تقييم الأداء المالي‎ -١ 
وذلك بناء على نتائج اختبار قدرة محركات القيمة على‎ 
تحليل وتفسبر القيمة المضافة للمساهم . حيث تضمنت‎ 
انتانج التشغبل باستخدام أسلوب نحليل الانحدار المنتظم‎ 
0وأووع:يه؟ أؤألام5]6: والذي نم اختياره بناء على نتائج‎ 
تحلبل علاقات الارتباط ؤنؤرلهم4 5مأغداء00التي‎ 
أظهرت تعدد علاقات الارتباط بين متغيرات المقياس عند‎ 


مستوى معنوية أقل من مستوى معنوية١‏ 90 » ما يلي : 
(أ ) نتائج التحليل قبل إضافة المحركات الرقابية : 
كانت محركات القيمة التي تحلل وتفسر القيمة المضافة 
للمساهم ‏ ما يلي : الاستثمار في رأس المال العامل » 
الضريبة على الدخل ٠‏ وفترة نمو القيمة . حيث أظهرت 
النتائج أن نسبة تفسير محرك " الاستثمار في رأس المال 
العامل " , الأكثر تأثيرا » بلغت (",44 90). وقد تتوافق 
هذه النتيجة وطبيعة نشاط شركات الدراسة (صناعة 
الأدوية والكيماويات) التي يعتمد نشاطها » بشكل حيوي ٠‏ 
على توفر عناصر رأس المال العامل. 
( ب ) نتائج التحليل بعد إضافة المحركات الرقابية : 
كانت محركات القيمة التي تحلل وتفسر القيمة المضافة 
للمساهم ؛ ما يلي : 
فترة نمو القيمة» ومعدل العائد على حقوق الملكية. وقد 
أظهرت النتائج أن نسبة تفسير محرك " فترة نمو القيمة "» 
الأكثر تأثيرأ في التفسير بلغت (07,1 96) .وتتوافق هذه 
النتيجة وطبيعة نشاط شركات الدراسة (صناعة الأدوية 
والكيماويات) التي يعتمد أغلب نشاطها على استغلال 
حقوق وبراءات الاختراع (ذه!-10000) . كما يلاحظ 
ارتفاع نسبة تحليل وتفسير القبمة المضافة للمساهم . 

-١‏ بالرغم من أهمية نتائج الانحدار المنتظم . بالإضافة إلى 
ريادة القدرة التفسيرية لمقياس القيمة المضافة للمساهم » 
إلا أن تلك النتائج اقتصرت على إبراز أهم محركات 
القيمة تأثيراً مع استبعاد باقي المحركات من التحليل - 
لذلك فقد تم استخدام أسلوب التحليل العاملى 07)ء2م 
5أتزاهه4» وذلك للتغلب على أوجه القصور التي تعوق 
استخدام كافة عناصر المقياس في تقييم الأداء . 


- أدى استخدام أسلوب التحليل العاملى إلى إعادة تشكيل 


عناصر المقياس ٠‏ حيث ثم تجميع محركات القيمة في 
مجموعة عوامل (قرارات إدارية) ٠‏ تضم كل منها 
محركا أو أكثر مما يساعد الإدارة على التوسع في 
التحليل ٠‏ بالإضافة إلى عدم استبعاد أي من محركات 
القيمة عند تقييم الأداء المالي . وقد ساهمت مجموعة 
العوامل (القرارات الإداربة) في نفسير نحو (©,87 9) 
من القيمة المضافة للمساهم . وتؤكد تلك النتيجة على 


بشوك محهمة 


مجلة البحوث الإدارية 


زيادة نسبة تحليل وتفسير المقياس للقيمة المضافة 
للمساهم : في حين أن النسبة المتبفية ٠7,0(‏ 96) من 
التغير لا تفسرها محركات القيمة (قبل أو بعد التطوير)» 
مما قد يستدعى زيادة فترات السلسلة الزمنية أو إضافة 
بعض المعدلات الرقابية لعناصر المقياس. كما يمكن 
تطوير عناصر النموذج» بإدخال متغيرات أو معدلات 
أداء رقابية أخرىء وذلك باختلاف طبيعة نشاط كل 
شركة ومن فترة إلى أخرى . 
ومن أحل التغلب على بعض المعوقات التي قد تحول 
دون الاستفادة الكاملة من نتائج تطبيق مقياس القيمة المضافة 
للمساهم» فإنه يُقترح تصميم نموذج محاكاة للعناصر 
التفصيلية لمحركات ومكونات القيمة للمقياس» وتطبيقه على 
سلسلة القيمة بالشركة؛ وذلك سعياً وراء الحصول على 
المزيد من تحليل وتفسير تلك القيمة . 


وبناء على ما سبق . يُوصي الباحث بما يلي : 

-١‏ تطبيق مقياس القيمة المضافة للمساهم (4 /؛ 5 ) في تقييم 
الأداء المالي ٠‏ وذلك في إطار دعم قياس الأداء الكلى 
بالشركات وترشيد القرارات الإدارية؛ من أجل الاستغلال 
الأمثل لنموارد المتاحة للإدارة ومن ثم زيادة حقوق حملة 
الأسهم . بالإضافة إلى تطبيق المقياس في مجال تقييم 
الأداء المالي على مستوى مجموعة الشركات التي تنتمي 
لنفس الصناعة أو على مستوى الشركة القابضة ٠‏ وذلك 
كأحد مقاييس المقارنة المرجعبة عمل +تدسمعم»8. 

-١‏ إجراء المزيد من البحوث بشأن تطوبر مقباس القيمة 
المضافة للمساهم ( 4 / 5 ) من أجل أن يشمل قياس 
القيمة المضافة لأصحاب المصلحة الآخرين ‏ - 
كالموردين والعملاء - وبما يؤدى إلى تكامل جوانب 
المقياس» بالإضافة إلى دراسة تطوير المقياس بحيث 
يمكن التغلب على بعض المعوقات التي قد تحول دون 
الاستفادة الكاملة من نتائج تطبيق المقياس, كإعداد نموذج 
محاكاة بضم العناصر التفصيلية للمقياس؛ وبالاستعانة 
بتحليل سلسلة القيمة بالشركة لدعم النموذج المقترح . 

- إجراء المزيد من البحوث التطبيقية للاستفادة من نتائج 
تطبيق مفياس القيمة المضافة للمساهم مقارنة بمقاييس 


3 


تقييم الأداء المالي الأخرى ذات الصلة ٠‏ وذلك من أجل 
تصميم هيكل متكامل لتقييم الأداء بمنظمات الأعمال » 
وباستخدام الأساليب الإحصائية اللازمة لتفسير أسباب 
تباين تلك النتائج. 


المراجع 

أولاً : المراجع العربية 

-١‏ البنك الأهلي المصريء النشرة الاقتصادية؛ أعداد مختلفة. 

- البنك المركزي المصريء المجلة الاقتصادية؛ أعداد مختلفة. 

”-د. أحمد الرفاعى غنيم» أ. نصر محمود صبري 
»)3٠٠٠١(‏ التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام 5 5 5 5: 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 
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نمذجة العلاقة بين بعض ينود القوائم المالية وبيانات ا اسهم 


١‏ بالتطبين على بعض البنوك المسجلة فى سوق الاوراق المالية المصرية 
١‏ ج2277 جص و جر ووو جه 2ج 130 


أولاً: المقدمة : 
مما لاشك فيه أن الأسواق المالية تشكل ركنا هاماً من 
أركان القطاع المالى فى أى اقتصاد حر يقوم على تجميع 
المدخرات وتوجيهها نحو استثمار أفضلء ويعتبر سوق 
الأوراق المالية أهم أجهزة الأسواق المالية وذلك لدورها فى 
تجميع المدخرات اللازمة فى عمليات الاستثمار والتنمية. 
ويشكل سوق الأوراق المالية جزءاً هامأ من سوق المال 
بمعناه الواسع إذ يتكون من سوق النقد وسوق رأس المال 
وسوق الأوراق المالية؛ فسوق الأوراق المالية هو مجال 
التعامل فى الأوراق المالية سواء عند إصدارها لأول مرة أو 
عند تداولها بعد ذلك ويعد إحدى الآليات الهامة لتجميع 
الموارد المالية وتوظيفها فى المشروعات 
الاستثمارية من خلال حصول الأفراد على ما يصدر فى هذا 
السوق من أسهم وسندات؛ علاوة على أن سوق الأوراق 
المالية الكفء يعتبر بمثابة جزءاً هامأ ومكملاً لإصلاح 
النظام المالى وذلك بما يوفره من أدوات استثمارية تساعد 
على تنويع المحافظ المالية للأفراد والمؤسسات مما يزيد من 
كفاءة تخصيص الموارد المالية!) , 
وينقسم سوق الأوراق المالية إلى قسمين!) : 
-١‏ السوق الأولي (سوق الإصدار): ويتعامل فى 
الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى 
مشروع فائم وذلك من خلال زيادة رأسمالهاء ويتم 
إصدار وتصريف هذه الأوراق إما بطريق مباشر عن 
طريق الاتصال بالمستثمرين والأفراد أو المؤسسات 
الفردية. أو بطريق غير مباشر أن طريق قيام مؤسسة 
متخصصة بإصدار هذه الأوراق. 


؟- السوق الثانوي (سوق التداول): ويتعامل فى الإصدارات 


وتوجيه 


الإصدارات 


ليم 


د. سعاد حسن خضر 
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة؛ كلية التجارة 
جامعة الأزهر . 


التى تم إصدارها أو طرحها من قبل؛ أي بعد توزيعها 

سواء مباشرة أو بواسطة أحد المؤسسات المالية 

المتخصصة ويطلق عليها سوق الأوراق المالية. 

واذا أخذنا فى الاعتبار أن أسهم الشركات تستخدم فى تمويل 
النفقات والأصول المختلفة التى تهم الإنتاج ()؛ فإن ذلك يوضح 
مدى أهمية الأسواق المالية فى عملية التنمية الأقتصادية خاصة فى 
تلك التى تتجه الى الاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص فى 
مختلف أنشطتها الاقتصادية مثل السوق المصرية . 

ومن جانب آخر فإن لسوق الأسهم دورا هائلاً فى عملية 
تمويل الاستثمارء فهو لا يمثل إحدى مكونات السوق المالية 
فقط بل إنه يعتبر من أهم مكونات هذا السوق فمن خلاله بتم 
الربط بين العرض والطلب بالنسبة لرأس المال طويل الأجل؛ 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا السوق يعتبر آلية لنقل رؤوس 
الأموال من قطاعات الفائض إلى قطاعات العجز (). 

وعلاوة على ما سبق فإن الاستثمار فى الأسهم يمثل حاليا 
أحد مجالات الاستثمار الجيدة والتى تلقى قبولاً متزايداً من جميع 
فئات المجتمع لما تحققه من عوائد مجزية ذلك فى حال اتباعها 
الأساليب العلمية فى إدارة هذا النوع من الاستثمار حيث تتولى 
تجميع وتوظيف المدخرات فى شكل حصص أسيم ثم بيعها إلى 
المدخرين أو المستثمرين فى ذلك المجال . 
أهمية الدراسة: 

من المعروف أن أول ما يهم المستثمر هو معدل الفائدة 
الذى يتقاضاه مقابل المخاطر التى يتحملها نتيجة لاستثماره 
فى مجال الأسهم؛ ومن ناحية أخرى فهو فى حاجة لمعرفة 
حجم وقيمة التداول فم, الأسهم للحكم على دركة الأسهم فى 
السوق. 
الاستثمارية وبالتالى فهو يبحث عن أداة فعالة يستطيع بها 


ومن هنا فإنه فى حاجة دائمة إلى ترشيد قراراته 
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معرفة العوامل المؤثرة على حركة الأسهم. 

ويمكن القول بأن أسعار وعوائد الأسهم العادية تتأثر 
بشكل ما بالأداء المالى للمنشأة الذى تترجمه القوائم المالية 
الختامية للمنشأة والتى تعتبر محصلة الأداء المالى للمنشأة 
خلال العام» ولترشيد قرارات المستثمر فإن الأمر يتطلب 
تحديد العناصر المالية ذات الأهمية للمستثمر . 

ولذلك فإن هذه الدراسة تحاول تقديم نموذج كمى يمكن من 
خلاله لمستخدمى القوائم المالية خاصة انمحللين الماليين الذين 
يعتمدوا على بيانات القوائم المالية التنبؤ بسعر الأسهم أو حجم 
التداول أو عدد الأسيم المتداولة أو عوائد الأسهم عن طريق 
استخدام بعض بيانات القوائم المالية. 

ومن أهم المعلومات المحاسبية - دالقوائم المالية - والتي 
يستخدمها المحللون الماليون هي الاستثمارات المالية بغرض 
المتاجرة والاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ والأصول الثابتة 
(بعد خصم الإهلاك) وإجمالى الأصول الثابتة والمتداولة ورأس 
المال المدفوع والاحتياطيات وإجمالي الإيرادات من الأنشطة 
وصافى الربح والنفدية وإجمالى الايرادات . 

علاوة على ما سبق فإن هناك أهمية لحصة السهم من 
الربح حيث نص المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين 9) 
(4284) على أدراجه ضمن القوائم المالية للشركات 
وتفارير المراجعين» كما يعتئره 5ه0:1!5م516 17 من 
المعايير الهامة فى تقويم أداء الشركات وعن طريقه يمكن 
الحكم على كفاءة الأدارة فى الاستخدام الأمثل لمواردها 
المتاحة والحكم على سلامة قرارات الأستثمار والتمويل. 

بالإضافة الى ما سبق فإن حصة السهم من الربح يمكن 
أن يستخدم فى التنبؤ بالتدففات النقدية أو العائد المنتظر 
الحصول عليه مستقبلاً من العمبل الى جانب استخدامه فى 
التنبؤ بالمخاطر المنتظمة للأسهم ومخاطر الأفلاس وذلك 
ضمن معايير الربحية الأخرى فى سوق رأس المال(. 

ولقد لوحظ فى الآونة الأخيرة اهتمام معظم الدوربات 
المحاسبية بالدراسات الخاصة بسوق رأس المالء إلا أن هذا 
الاهتمام انصب في الغالبية العظمى منه على دراسة العلافة 
بين التغير فى مستوى سعر السهم أو عوائد السهم (العادية 
أوغير العادية) كمنغير نابع وبين التغير فى مسنوى حصة 
السهم من الربح أو الارباح كمتغير مستقل. 
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ولفد أوضحت هذه الدراسات تدنى العلاقة بين عوائد الأسهم 
والارباح المحاسبية ويبدو ذلك واضحاً فى دراسة 9" 7مونط0 
508 220 الذى استخدم حصة السهم من الربح مقسوماً على 
سعر السهم ليحصل على عائد السهم من الربح فى محاولة لاثبات 
العلاقة بين عوائد السهم والارباح المحاسبية. 

كما استخدمت دراسة وتصوة 4ة 5مزوم () متغير 
مستوى حصة السهم من الربح لتفسير التغير فى العا السوقى 
للسهم» واستطاعت الدراسة إثبات أن هناك علاقة بين التغير فى 
عائد السهم من الربح والتغير فى حصة السهم من الربح. 

ومن أهم المعلومات المنشورة فى سوق الأوراق المالية 
عن الأسهم هى سعر السهم وأقل سعر للتداول وأعلى سعر 
للتداول وعدد الأسهم المتداولة وقيمة التداول وحجم النداول. 
الهدف من البحث : 

يهدف البحث الى دراسة العلاقات الارتباطية بين بنود 
القوائم المالية وبين البيانات المنشورة عن الأسهم ومحاولة 
بناء نموذج كمى لاستنباط هذه العلاقة يستطيع بها المستثمر 
ترشيد قراراته الإستثمارية. 
فرضيات البحث : 

لتحقيق أهداف البحث يمكن صباغة الفرضيات التالية : 
الفرضية الأولى: هناك علاقة بين سعر الإغلاق وبين عناصر 
الميزانية الممثلة فى نسبة السيولة (النقدية / الخصوم المتداولة). 
الفرضية الثانية: هناك علاقة بين عدد المعاملات اليومية وبين 
عناصر الميزانية الممثلة فى معدل دوران رأس المال الكلى 
(الإيرادات /إجمالى رأس المال). 
الفرضية الثالثة: لا توجد علاقة بين النسبة المئوية للتغير 
اليومى فى سعر السهم وبين عناصر الميزانية الممثلة فى معدل 
العائد على الأموال المستثمرة (صافى الربح قبل الفواند والضرائب 
/اجمالى رأس المال المستثمر). 
الفرضية الرابعة: لا توجد علاقة بين قيمة التداول اليومى 
للسهم وبين عناصر الميزانية الممثلة فى نسبة حفوف الملكية 
الى اجمالى رأس المال المستثمر (رأس المال + 
الاحتياطيات/ إجمالى رأس المال) . 
الفرضية الخامسة: هناك علاقة بين حجم النداول اليومى 


5 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


للسهم وعناصر الميزانية الممتلة فى نسبة الخصوم المتداولة 
إلى إجمالي رأس المال المستثمر. 
الأسلوب الإحصائى المستخدم : 

سوف يتم استخدام الأسلوب الإحصائيء معامل الارتباط 
البسيط (5) 0061101684 007130002 وذلك بغرض 
معرفة مدى ارتباط بيانات سوق المال موضع الدراسة مع 
بعضها أو بنود القوائم المالية المحددة مع بعضها أو 
ارتباطهما معأء كذلك يتم استخدام معامل الأنحدار السلمى 
10 1015م516 وهو يندرج ضمن مجموعة 
الأساليب الإحصائية (') وعناوتصطءة؟ عنقاعة181نا/3 
والتى تتعامل مع المتغيرات المرتبطة بعضها ببعض بغرض 
اختصار البيانات أو المتغيرات» وهو بذلك يهدف إلى الكشف 
عن بنود محددة للفوائم المالبة والتى تؤثر فى بيانات سوق 
المال موضع الدراسة؛ علماأ بأن ذلك سوف يتم باستخدام 
البرنامج الإحصائى ('') (1988) 545 . 
مجتمع البحث: 

يتكون مجتمع البحث من ١١‏ بنكاً تجارياً من البنوك 
المسجلة فى سوق الأوراق المالية وهى فى نفس الوقت 
البنوك التى استطاعت الباحنة الحصول على بيانات يومية 
لأسهمهم المتداولة فى سوق الأوراق المالية المصرية 
ولميزانياتها عن نفس الفترة من 
لحداثة قاعدة بيانات سوق المال المصرية حينذاك؛ وسوف 
يتم الرمز للبنوك بالرموز التالية 52 .54 ,01 ,01/4 ,580 
.قط فط ,عط ,1ألا ,0ط .1 للا. 

ونتيجة لأن طبيعة بيانات مجتمع الدراسة بها تباين كبير 
بين قيم سوق المال (حجم التداول؛ قيمة التداول؛ سعر السهم 


0٠10م‏ ويرجع ذلك 


....الخ) وقيم القوائم المالية (قيمة الأصول الثابتة» إجمالي 
الإيرادات؛ رأس المال المدفوع .....الخ) فسوف يتم تحويل 


البيانات بالكامل الى صورة لوغاريامية لتقليل التباين حتى 


يمكن اشتقاق معاملات المعاملات 
المختلفة!”'). ويمكن تعليل ذلك بأن وجود فروق ضخمة 
كهذه بين المتغيرات سوف يضعف من قوة ارتباطها ببعض 
وبالتاالى تصبح عملية اشتقاق معادلات عملية صعبة بدون 
هذا التحويل ولذلك لابد من التحويل إلى قيم لوغاريتمية 
للأساس الطبيعي مع1.0آ. 


ارتباط قوية بين 


المبحث الأول 
النموذج المقترح 


في المبحث التالي سوف يتم استخدام أسلوب الانحدار 
السلمى لبناء نموذج كمى يمكن من خلاله الاستعانة ببعض 
بنود القوائم المالية للبنوك محل الدراسة للتنبؤ ببيانات الأسهم 
وبالتالى التعرف على أكثر بنود القوائم المالية تأثيراً فيها. 


النموذج المقترح : 
أبع+ ع ,8ع ...+ روك رظ+ ررك 8,8 علا 
لا - بيانات الأسهم . 
م8 - البعد عن نقطة الأصل . 
8 * معامل الانحدار لكل عنصر من عناصر القوائم 
المالية .2.3 ,21 2...8. 
بت > الخطأ العشوائى . 
6 > قيمة كل عنصر من عناصر القوائم المالية من 
1[ إلى 2. 
وفيما يلي النماذج المقترحة والبيانات التحليلية لها فى 
الجداول التالية : 
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جدول رقم ]١[‏ نماذج معادلات الانحدار ومعاملاتها المشتقة 
من العلاقات بين عناصر سوق الأوراق المالية والميزانية باستخدام الانحدار السلمي 


يوضح الجدول رقم )١(‏ ما يلي: 

-١‏ لم تندرج المعاملات الخاصة بالاستثمارات المانية 
بغرض المتاجرة فى أى نموذج من النمادج المختلفة الخاصة 
ببيانات الأسهم؛ ويدل ذلك على عدم أهميتها بالنسبة لنقييم 
بيانات الأسهم ويفسر ذلك عدم ارتباط هذا العنصر بأى من 
عناصر القوائم موضوع الدراسة (جدول رقم [1ب]) ويمكن 
تفسير ذلك بأن هذه الاستثمارات فى حد ذاتها إما أن تكون 
مقيدة بسوق الأوراق المالية فيتم تقييمها فى نهاية السنة 
بالتكلفة التاريخية أو سعر السوق أيهما أقل: وإما أن تكون 


حجم التداول | قيمة التداول | عدد الأسهم | سعر السهم | القيمة المئوية للتغير 
المتداولة فى عائد السهم 
البعد عن نقطة الأصل مم1 -17415 44,68 -8/ا2, 4لا لاه ؟ ,45 ؟ ١68‏ 
ا لكيممم) ل الدولا 6«( 
استثمارات مالية بغرض المتاجرة - 8 
استثمارات مالية بغير غرض 1 1 
المتاجرة (اسو) 0 
2 ل ا 1 
أصول ثابتة سوادلرا ََْ سلكل؛ 0 سكف 
الححنة 0901 اه لددنة ‏ 0 009 
الأصول الثا 5 المتداولة 4كل,.؟ ككذرهة4 -كه.١1‏ 
: لثابتة والمت 3 - 
العد ا سيم اسسسم | وحن 
3 لقتال دفكلى 
رأس المال المدفوع 0 9 1 2 2 
الاحت اطيات 4,6 6خلاى)١‏ 
عوافيت 0م :م 
1 النشاط 4,6 لاه لا" ١,47‏ -4؟19اىه 
! ات النث - ا 
إجمالي إبراد قب لس سيم فسا 
صافى الربح 2 2 عستم لكوم 1 
1 دؤواهرا 7 لدلجية 
حصة السهم من الربح ٍ 3 2 
م (قيمم) 
11 السعجيح ود | 
ا 
النقدية - - - - 
سن )| ا 
-لمككئرة؟و م رورم | 
إجمالى الخصوم المتداولة 3 3 0 
قم لكبرمم) ] 
8 - :8 |0.724-:2 | 0.845-:ه | 0.745-:5 0 د ثم 
5 )28 01 > م 01 > < | 0.003> م 34 - م 


غير مفيدة بسوق الأوراق المالية فيتم تقييمها فى بهاية السنة 
بالتكلفة التاريخية أو القيمة المحسوبة على أساس دراسة 
موضوعية لآخر القوائم المالية المعتمدة للشركات المصدرة 
لهذه الأوراق أيهما أقلء وعادة يتم تكوين المخصص اللازم 
بقيمة انحفاض القيمة السوقية أو المحسوبة عن التكلفة 
التاريخية وذلك على أساس كل مجموعة متجانسة من 
الاستثمارات أو كل استثمار على حدة وهى بذلك تتأثر محالة 
السوق ويمكن استخدامها في التنبؤ ببيانات الأسهم المطلوبة . 

1- لم تندرج المعاملات الخاصة بصافى الربح فى أى 


0 هك 
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نموذج من النماذج المختلعة الخاصة ببيانات الأسهم مما يدل 
على عدم أهميتها فى تحديد القيم الخاصة بالسهم وبالرجوع 
إلى الجدول رقم [اب] يلاحظ أيضا أنها غير مرتبطة بأى من 
بنود الميزانية وربما دل ذلك الى أن هناك اعتبارات أخرى 
غير صافى الربح يمكن أن تؤثر فى سعر وعائد السهم أو 
حجم التداول أو عدد الأسهم المتداولة وربما أهمها الإعلان 
عن السهمء ويعتبر هذا الموضوع خارج مجال البحث إلا أنه 
يجب الإشارة إلى أن هناك دراسات عديدة في هذا المجال 
نذكر منهاء دراسة ,إن ع جعزومت 53 الذى تناول فيها أثر 
الإعلان عن النوسعات الرأسمالية على أسعار وعوائد الأسهم 
فى سوق الأوراق المالية؛ وكذلك دراسة ../» /» ءذمه] (:") 
التي تناول من خلالها العلاقة بين الأعلان وأسعار وعوائد 
الأسهم فى سوق الاوراق المالية وذلك بالتطبيق على 77١‏ 
شركة أمريكية لفترة مالية (1"شهور). 

-'٠‏ يوضح [جدول 'أ] أن حجم التداول للأسهم بسوق 
الأوراق المالية كانت جميع ارتباطها ببنود القوائم المالية 
ضعيفة؛ وكانت أفضل قيمة ارتباط لها هى ٠,575‏ وذلك مع 
الاحتياطيات؛ إلا أنه باستخدام الأسلوب الإحصائى 5161156 
0 أمكن إدراج بنود أخرى من بنود القوائم المالية 
فى المعادلة وهى الأأسول الثابتة» رأس المال المدفوع» 
إجمالي إيرادات النشاط؛ حصة السهم من الربح . 

ويلاحظ أن وجود هذه البنود معأ فى النموذج قد زاد من 
دقة النموذج الخاص بحجم التداول حيث أصبحت فيمة 1 
- 0,448 كما بلغت معنوية النموذج ٠,05‏ [جدول ]١‏ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين الأصول الثابتة وحصة 
السهم من الربح فى المعادلة سالبة . 

كما يوضح هذا النموذج أنه يمكن باستخدام هذه 
المتغيرات -بنود القوائم المالية- وصف 44,8؟ من تباين 
حجم تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية أما الباقى 
(962.1) فيرجع الى عوامل أخرى. 

4- بالرغم من أن قيمة التداول للأسهم بسوق الأوراق 
المالية كانت جميع ارتباطها ببنود القوائم المالية ضعيفة» 
وكانت أفضل قيمة ارتباط لها هى ١0.٠١١‏ وذلك مع 
استثمارات مالية بغير غرض المتاجرة [جدول "أ] فإنه 
باستخدام الأسلوب الأحصائى 5158و76م26 هو لم50 
أمكن إدراج بنود أخرى من بنود القوائم المالية فى المعادلة 
وهى الأصول الثابتة؛ إجمالى الأصول الثابتة والمتداولة» 
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الاحتياطيات؛ النفدية» إجمالي الخصوم متداولة ٠‏ 

ويلاحظ أن وجود هذه البنود معأ فى النموذج: قد زاد من 
دقة النموذج الخاص بقيمة التداول وأصبحت فيمة 827 - 
15, كما بلغت معنوية النموذج ٠.٠0٠١‏ [جدول ]١‏ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين قيمة التداول والأصول 
الثابتة واجمالى الخصوم متداولة فى المعادلة سالبة . 

كما يوضح هذا النموذج أنه يمكن باستخدام هذه 
المتغيرات - بنود الهوائم المالية- وصف 0171,4؟ من تباين 
قيمة تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية أما البافى 
(011,5/) فيرجع إلى عوامل أخرى. 

5- يوضح [جدول لاا أن عدد الأسهم المتداولة بسوق 
الأوراق المالية كانت جميع ارتباطها ببنود القوائم المالية 
ضعيفة» وكانت أفضل قيمة ارتباط لها هى ٠,4٠5‏ وذلك مع 
إجمالى ايرادات النشاطء إلا إنه باستخدام الأسلوب الأحصائى 
0 وؤوزلام]5 أمكن إدراج بنود أخرى من بنود 
القوائم المالية فى المعادلة وهى استثمارات مالية بغير غرض 
المتاجرة؛ إجمالي الأصول الثابتة والمتداولة. رأس المال 
المدفوع؛ إجمالي إيرادات النشاط؛ إجمالي الخصوم متداولة . 

ويلاحظ أن وجود هذه البنود معأ فى النموذج قد زاد من دقة 
النموذج الخاص بعدد الأسهم المتداولة» وأصبحت قيمة 22 - 
,م كما بلغت معنوية النموذج ٠.٠٠0١‏ [جدول ]١‏ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين الاستثمارات المالية بغير 
غرض المتاجرة ورأس المال المدفوع وإجمالى الخصوم 
المتداولة فى المعادلة سالبة . 

كما يوضح هذا النموذج أنه يمكن باستخدام هذه 
المتغيرات -بنود القوائم المالية- وصف 94,5 من نباين 
عدد الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية أما الباقى 
)90١5,5(‏ فيرجع الى عوامل أخرى. 

1- بالرغم من أن سعر 'لسهم بسوق الأوراق المالية 
كانت جميع قيم ارتباطها ببنود القوائم المالية ضعيفة؛ وكانت 
أفضل قيمة ارتباط لها هى ٠,78‏ وذلك مع حصة السهم 
من الربح [جدول 'أ] فإنه باستخدام الأسلوب الأحصائى 
أكوعريع. مو ا/لامء)5 أمكن إدراج بنود أخري من بنود 
القوائم المالية فى المعادلة وهى الأصول الثابتة» إجمالي 
الأصول الثابتة والمتداولة؛ الاحتياطيات: إجمالي إيرادات 
النشاط »حصة السهم من الربح . 

ويلاحظ أن وجود هذه البنود معأ فى النموذج قد زاد من 


3 > 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


دقة النموذج الخاص بسعر السهم وأصبحت قيمة 82 - 
هه كما بلغت معنوية النموذج ٠.٠٠7‏ [جدول ]١‏ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة بين جميع العناصر ماعدا 
الاحتياطيات وحصة السهم من الربح فى المعادلة سالبة . 

كما يوضح هذا النموذج أنه يمكن باستخدام هذه 
المتغيرات - بنود القوائم المالية- وصف 90754,5 من تباين 
سعر الأسهم بسوق الأوراق المالية أما الباقى (9675,5) 
فيرجع الى عوامل أخرى. 

7- يلاحظ أن عوائد الأسهم كانت جميع ارتباطها ببنود 
القوائم المالية ضعيفة» حيث يلاحظ أن أفضل قيمة ارتباط 
لها هى ٠,457-‏ وذلك مع إجمالى الأصول الثابتة فى حين 
كانت أقل قيمة لها هى ٠0,0١5‏ وذلك مع حصة السهم من 
الربح [جدول ؟أ] ويعتبر ذلك تأكيداً لدراسة 160 الذى 
استحدم فيها أيضاً نموذج الانحدار؛ بهدف توضيح العلاقة 
بين العوائد السوقية للأسهم والارباح المحاسبية واستنتج من 
دراسته أن متغير الأرباح المحاسبية لا يفسر أكثر من 90٠١‏ 
من التغير فى عوائد الأسهم (8'). 

ولكن مع استخدام الأسلوب الإحصائي 516016156 
أمكن إدراج بنود أخرى من بنود القوائم 


المالية فى المعادلة وهى استثمارات مالية بغير غرض 
المتاجرة» الأصول الثابتة»؛ إجمالي إيرادات النشاط وذلك 
بهدف بباء النموذج المطلوب . 

ويلاحظ أن وجود هذه البنود معأ فى النموذج قد زاد من 
دقة النموذج الخاص بعائد السهم فأصبحت قيمة 82 - 
,٠‏ كما بلغت معنوية النموذج ٠,١74‏ [جدول ]١‏ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة مع الأصول الثابتة وإجمالى 
إيرادات النشاط فى المعادلة علاقة سالبة. 

8- بالرغم من أن قيمة الارتباط بين عناصر القوائم 
المالية وبيانات الأسهم محل الدراسة ضعيفة [جدول ؟أ] فإنه 
باستخدام الأسلوب الإحصائي 1687655107 506710156 وبعد 
تحويل البيانات الى لوغارتيم أمكن بناء نماذج كانت 
لها كالتالى : ٠,754‏ لقيمة التداولء ٠.845‏ لعدد الأسهم 
المتداولة؛ ٠,745‏ لسعر السهم؛ مما يدل على أن هذه النماذج 
لها قدرة جيدة على التنبؤ . 

أما بالنسبة لحجم التداول فلقد لوحظ انخفاض قيمة 12 
بالنسبة لباقى بيانات الأسهم بحيث كانت قيمة 82 للنموذج الدال 
عليها - 58 20,4 وهو نموذج قيمته التنبؤية متوسطة مما يجعل 
التنبؤ بحجم التداول بمعلومية بنود القوائم المالية أقل دقة. 


قيمة 12 


جدول رقم ["أ] 


معامل الارتباط بين بيانات القوائم المالية وسوق الأوراق المالية 


5 : 
سكم قيمهة عدد سعر معدل التغير 
التداول | التداول | الأسهم | السهم فى عائد 
المتداولة السهم 
انو ست نه ا امن 2 1 
استثمارات مالية بغرض المتاجرة ا الان. إكرل. إككير. إلاقي. 
استثمارات مالية بغير غرض المتاجرة | 2,١57‏ | اا الاقيرء الاحيرء إ“ارات- 
: ثابتة كدوم | فد كوه فر. |48473ى- 
إجمالي الأصول الثابتة : 5 ,. اسم 0 َ 
ا ثابتة والمتدا ا اكير إفككرة ألثيرء أإكلالارنت 
إجمالى الأصول الثابتة والمتداولة 1 
رأس المال المدفوع عفنيه الاي | لوف الأمودرذ القلورات 
3 8 
الاحتياطيات وكالرء إكللكر. إككالارة إ[ككيرء “لاريم 
إجمالى ايرادات النشاط لي تقد | كدقء 0 لتك 
صافىالربح هييي. أكثيرة إههيري |عأكيرة [ هله 
4 حي 9 
حصة السهم من الربح لال الل | لض كقل.- 
1-3 
النقدية حا كيني إفكلرة إأقكي. [إطاعا ملت 
11 
إجمالى الخصوم متداولة 1 لاقي أإشكل. أكثيي. إللالارءت- 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم ["ب] 
معامل الارتباط بين بيانات القوائم المالية بعضها وبعض 


00 1 
استثمارات 1 4 
استثمارات مافية تغير | أصول اجمالى | راس 
امالية بغرض]| . . قبقة الأصول | المال 


أترر نرج #*#«* 
المبحث الثاني 


تنقييم مدى دقة النماذج المقترحة 


في هذا المبحث سوف تحاول الباحثة تقييم مدى دقة 
النماذج المقترحة وذلك بمقارنة البيانات المحسوبة من 
النماذج المقترحة بالبيانات الحقيقية مع محاولة توضيح 
عناصر القوائم المالية ذات العلاقة بهذه القوائم وذلك 
بالأستعانة بالنسب أو المؤشرات المالية المستخدمة فى 
التعريف بمدى كفاءة أداء المنشأة 9 


صافى الربح 


أضهء 1 أموأد ممم قم 
* 


لبريكت بع 


ومما لا شك فيه أن صعوبة حصول المستثمر على 
المعلومات التى توضح له الأتجاهات العامة لسوق الأوراق 
المالية التى يقوم بالأستثمار فيها تدفعه للاعتماد على 
الوسطاء والشائعات "0 وهذا ما يوضح أهمية توفير 
معلومات مناسبة عن الأداء المالى للمنشآت عند اتخاذ أى 
قرار أستثمارى فى سوق الأوراق المالية؛ وهو ما جاء في 
تعريف مجمع المحاسبين الأمريكين من أن المنشأة تقوم 
بإعداد القوائم المالية بغرض تقديم تقرير دورى عل حالة 
الأستثمارات فى المنشأة 9"), إلا أن هذا المبحث لن يتعرض 
لطبيعة هذه العلاقة وذلك على النحو التالى : 


5 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


أولاً : تقييم النموذج المقترح لحساب سعر الإغلاق بسوق الأوراق المالية بمعلومية عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة . 
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لكلهتنا 
شكل رقم [1] 


تطبيق النموذج المقترح لحساب سعر الإغلاق بسوق الأوراق المالية 
بمعلومية عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة 


يوضح الشكل رقم ]١[‏ أنه عند تطبيق النموذج المقترح 
لحساب سعر الإغلاق بسوق الأوراق المالية كان النموذج 
على درجة كبيرة من الدقة فى بنوك .54 .01 ,/1© ,580 
7 وكان متوسط الدقة فى .لط ,80 ,1/11 .80 ,1/ا 

وهذا يعنى بالنسبة للبنوك الاولى ان عناصر 
الميزانية الموجودة فى النموذج لها قدرة عالية على التنبؤ 
بسعر الإغلاق فى سوق الأوراق المالية وأن ذات العناصر 
قدرتها اقل على التنبؤ بسعر الإغلاق فى المجموعة الثانية 
مما يدل على أن هناك عوامل أخرى غير عناصر الميزانية 
المدرجة فى النموذج تلعب دوراً فى سعر الإغلاق» ويمكن 


ملاحظة أن دقة النموذج تتحسن فى البنوك التى يكون سعر 
الإغلاق فيها منخفض فى حين ان البنوك التى سعر الإغلاق 
فيها مرتفع تقل فيها دقة النموذج. 

وبالرجوع الى الجدول رقم [] يتضح أن هناك تقارب 
بين عناصر الميزانية الممثلة فى نسبة السيولة فى البنوك 
عالية الدقة (النقدية /الخصوم المتداولة) وهو ما يدل على أن 
هناك علاقة بين سعر الإغلاق وبين هذه النسبة التى تعتبر 
أحد العوامل الهامة فى الحكم على مدى نجاح الإدارة فى 
اتخاذ قراراتها الاستثمارية وبالتالى يبث الطمأنينة فى نفوس 


مستثمريها وهذا يعنى صحة الفرضية الأولى . 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


ثانياً : تقييم النموذج المقترح لحساب عدد المعاملات اليومية فى الأسهم بسوق الأوراق المالية 


بمعلومية عناصر .الميزانية للبنوك موضوع الدراسة. 


كم ادغو 
د]حه هذ تالماعم 


لللدايين 


2. 


0 
0 


لكالةة:ا 
شكل رقم [7] 
تطبيق النموذج المقترح لحساب عدد المعاملات اليومية فى الأسهم بسوق الأوراق المالية 
بمعلومية عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة 


يوضح الشكل رقم [1] أنه عند تطبيق النموذج المقترح 
لحساب عدد المعاملات اليومية في الأسهم بسوق الأوراق 
المالية كان النموذج على درجة كبيرة من الدقة في بنوك 
2 .الث ,88 ,50 ,54 ,11:1 ,01 ,014 وكان متوسط 
الدقة في 54 ,2/1 ,20 وهذا يعنى أن عناصر الميزانية 
الموجودة في النموذج لها قدرة عالية على التنبؤ بعدد 
المعاملات اليومية في الأسهم في سوق الأوراق المالية 
بالنسبة للبنوك الأولى ٠‏ في حين نجد أن ذات العناصر 
قدرتها اقل على التنبؤ في المجموعة الثانية » مما يدل على 
أن هناك عوامل أخرى غير عناصر الميزانية المدرجة فى 
النموذج تلعب دورا في حساب عدد المعاملات اليومية في 


لخ 


ه. 


ك5 لالالذا2 "01 1111:1:1لى 
(كممقع معصدع 0 
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دع همذ 88 لالز 80 54 آلا 61 01 مع 


الأسهم. ويمكن ملاحظة أن دقة النموذج تتحسن في البنوك 
التي يكون عدد المعاملات اليومية في الأسهم فيها منخفض 
في حين أن البنوك التي عدد المعاملات اليومية في الأسهم 
فيها مرتفع تقل فيها دقة النموذج. 

وبالرجوع إلى الجدول رقم [1] يتضح أن هناك تقارب بين 
عناصر الميزانية الممثلة في معدل دوران رأس المال الكلى في 
البنوك عالية الدقة (الإيرادات/إجمالي رأس المال) وهو ما يدل 
على أن هناك علاقة بين عدد المعاملات اليومية وبين هذه 
النسبة التي تعبر عن نجاح الإدارة في استغلال أصولها في 


تحقيق الإيرادات؛ وهذا يعنى صحة الفرضية الثانية. 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


ثالثاً : تقييم النموذج المقترح لحساب النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر السهم بسوق الأوراق المالية بمعلومية عناصر 


الميزانية للبنوك موضوع الدراسة. 
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تللظ 
شكل رقم [”] 
تطبيق النموذج المقترح لحساب النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر السهم بسوق الأوراق المالية 
بمعلومية عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة 


يوضح الشكل رقم [] أنه عند تطبيق النموذج المقترح 
لحساب النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر السهم بسوق 
الأوراق المالية لوحظ أن النموذج على درجة كبيرة من الدقة 
في البنوك التالية 52 .لل .1/11 .54 .1.17/1 ,80 ٠‏ 
في حين كان متوسط الدقة في 45 .88 .80 ,01 وهذا 
يعنى بالنسبة للبنوك الأولى أن عناصر الميزانية الموجودة 
في النموذج لها قدرة عالية على التنبؤ بالتغير في سعر السهم 
اليومي في سوق الأوراق المالية وأن ذات العناصر قدرتها 
اقل على التنبؤ في المجموعة الثادية » مما يدل على أن هناك 
عوامل أخرى غير عناصر الميزانية المدرجة في النموذج 
تلعب دورا في حساب النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر 
السهم ٠‏ كما يمكن ملاحظة أن دقة النموذج تتحسن في 


البنوك التي يكون النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر 
السهم فيها منخفض في حين نجد إن البنوك التي يكون فيها 
النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر السهم مرتفع تقل فيها 
دقة النموذج. 

وبالرجوع إلى الجدول رقم [] يتضح أن هناك تقارب 
بين عناصر الميزانية الممثلة في معدل العائد على الأموال 
المستثمرة في البنوك عالية الدقة (صافى الربح قبل الفوائد 
والضرائب / إجمالي رأس المال المستثمر) وهو ما يدل على 
أن هناك علاقة بين النسبة المئوية للتغير اليومي في سعر 
السهم وبين هذا المعدل الذي يساعد بدوره على التعرف على 
اتجاه الأرباح كمقياس لنتائج الأعمال في تلك البنوك ٠‏ وهذا 
يعنى عدم صحة الفرضية الثالثة إحصائياً. 


5 1 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


رابعاً : تقييم النموذج المقترح لحساب قيمة التداول اليومي للسهم بسوق الأوراق المالية بمعلومية بعض عناصر 


الميزانية للبنوك موضوع الدراسة. 
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تطبيق النموذج المقترح لحساب قيمة التداول اليومي للسهم بسوق الأوراق المالية بمعلومية 
بعض عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة 


يوضح الشكل رقم [4] أنه عند تطبيق النموذج المقترح 
لحساب قيمة التداول اليومي للسهم بسوق الأوراق المالية 
لوحظ أن النموذج كان على درجة كبيرة من الدقة في البنوك 
١ ©0341, 61. 54, 50. 88, 7‏ في حين كان متوسط 
الدقة في البنوك التالية 5,4 .2/11 .1/1 .20 ٠‏ وفى نفس 
الوقت كان على درجة أقل من الدقة فى 88 ويعنى ذلك أن 
عناصر الميزانية للبنوك الأولى الموجودة في النموذج لها 
قدرة عالية على التنبؤ بقيمة التداول اليومي للسهم في سوق 
الأوراق المالية وأن ذات العناصر لها قدرة اقل على التنبو 
في المجموعة الثانية والثالثة» مما يمكن القول معه أن هناك 
عوامل أخرى غير عناصر الميزانية المدرجة في النموذج 
تلعب دورا في حساب قيمة التداول اليومي للسهم » ويمكن 


ملاحظة أن دقة النموذج تتحسن في البنوك التي يكون قيمة 
التداول اليومي للسهم فيها منخفض في حين أن البنوك التي 
قيمة التداول اليومي للسهم فيها مرتفع تقل فيها دقة النموذج. 
وبالرجوع إلى الجدول رقم [؟] نجد أن هناك تقارب بين 
عناصر الميزانية الممثلة في نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي 
رأس المال المستثمر في البنوك عالية الدقة (رأس 
المال+الاحتياطيات / اجمالى رأس المال) وهو ما يدل على أن 
هناك علاقة بين قيمة التداول اليومي للسهم وبين هذه النسبة 
التي تعتبر أحد مؤشرات هيكل رأس المال والتي تساعد في 
الحكم على مدى وجود توازن بين مصادر التمويل الداخلية 
والخارجية» وهذا يعنى عدم صحة الفرضية الرابعة . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمهة 


خامساً : تقييم النموذج المقترح لحساب حجم تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية بمعلومية عناصر الميزانية 


للبنوك موضوع الدراسة. 
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مادم 

شكل رقم [0] , ؛ 5 

تطبيق النموذج المقترح لحساب حجم تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية 
بمعلومية عناصر الميزانية للبنوك موضوع الدراسة 


يوضح الشكل رقم [5] أنه عند تطبيق النموذج المقترح 
لحساب حجم تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية كان 
النموذج على درجة كبيرة من الدقة في البنوك ,54 ,506 
.2ه .88 .80 وكان أقل دقة في .1/1 ,17/71 ,سآ ,آلا 
2 ,88 وهذا يعنى بالنسبة للبنوك الأولى أن عناصر 
الميزانية الموجودة في النموذج لها قدرة عالية على التنبؤ 
بحجم تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية وأن ذات العناصر 
قدرتها اقل على التنبؤ في المجموعة الثانية » مما يدل على 
أن هناك عوامل أخرى غير عناصر الميزانية المدرجة في 
النموذج تلعب دور في حجم التداول؛ ويمكن ملاحظة أن 
دقة النموذج تتحسن في البنوك التي يكون حجم التداول فيها 


منخفض في حين أن البنوك التي حجم التداول فيها مرتفع 
تقل فيها دقة النموذج. 

وبالرجوع إلى الجدول رقم [] يتضح أن هناك تقارب 
بين عناصر الميزانية الممثلة في نسبة الخصوم المتداولة إلى 
إجمالي رأس المال المستثمر في البنوك عالية الدقة (إجمالي 
الخصوم المتداولة / رأس المال) وهو ما يدل على أن هناك 
علاقة بين حجم التداول اليومي للسهم وبين هذه النسبة التي 
تعتبر أحد مؤشرات هيكل رأس المال والتي تساعد في الحكم 
على مدى وجود توازن بين مصادر التمويل الداخلية 


والخارجية؛ وهذا يعنى صحة الفرضية الخامسة. 
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جدول رقم [7] 
متوسط بعض المعاملات المحسوبة من القوائم المالية للبنوك موضوع الدراسة 
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نتائج البحث : 
يمكن تلخيص النتائج المستخلصة من هذا البحث في 

النقاط التالية: 

-١‏ هناك علاقة بين سعر الإغلاق الميزانية الممثلة في نسبة 
السيولة (النقدية / الخصوم المتداولة) وهو ما يدل على 
أن نجاح الإدارة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية يؤثر في 
سعر الإغلاق للأسهم. 

-١‏ هناك علاقة بين المعاملات اليومية وبين عناصر 
الميزانية الممثلة في معدل دوران رأس المال الكلي 
(الإيرادات / إجمالي رأس المال) وهو ما يدل على أن 
نجاح الإدارة ف 


في استغلال أصوليا في تحقيق الإيرادات 


يؤثر في عدد المعاملات اليومية للٌسهم. 
7- هناك علافة بين النسبة المئوية للتغير أليومي في سعر 


السهم وبين عناصر الميزانية الممثلة في معدل العائد على 
الأموال المستثمرة (صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / 
إجمالى رأس المال المستثمر) وهو ما يدل على أن هناك 
تأثبر لانجاه الأرباح كمقباس لنتائج الأعمال وبين النسبة 
المنوية للتغير اليومي في سعر السهم. 

4- هناك علافة بين قيمة التداول اليومي للسهم وبين 
عناصر الميزانية الممثلة في نسبة حقوق الملكية إلى 


(المية) 
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إجمالي رأس المال المستثمر (رأس المال + الاحتياطيات 
/ إجمالي رأس المال ) وبين حجم التداول اليومي للسهم 
وعناصر الميزانية الممثلة في نسبة الخصوم المتداولة 
إلى إجمالي رأس المستثمر وهو ما يدل على أن قيمة 
وحجم التداول اليومي للسهم تتأثر بشكل ما بمدى التوازن 
بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية للمنشأة. 
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/08 غهط) .55015ع0]م 0425 مناميع نإقسة تدعمدًا 2 10 
ع 042 «متأمضعدعل لقصمم؟ عط1 .عاطتوومم عط غمم 
عامصقيء عمنغهأكب11أ مه لصة تمطاترمعلة 01/1 

.ث «تلمعممة مأ معلااع عنة 


7 غصةع 1ه 1 -غاسه1 ع1 1.2 
عنوتعطءء 1 
وز عانامممء نزصة ع0 ولدمع عنقتمتغاآن عط 
طوتط) كاكة 2ه ممابععيء عاطقتاء: :ععة موزوعل 
عملمعد عه بورع اتاعل عصست-مه لصة (لزازلتطوناءم 
ذا لومع عتقستالن عط .كبط1 .(ععصمحصعم عم طعتط) 
تمعأولزة لمة 'إ)ااأطوناعءء ععتتصلامه 'إلتمعسعممه 16 
طعةء ومتتعتطعة بصمط عصنامم علتطنت .ععمخدمملعم 


تعطنه عط وأععقة بزاعنتهمدمع5 دلومع عامط عط 01 


عنة ه50 ممتكوعععما .عامصوءء عه .عرمه 
غمةلمملء: ع22052 عمتكن كصدعدم ‏ /ز)ز[زطوزاع 
5250 ممع د10 “زطاعمعط) علة//1 5011 


البة؟ م وعنداءء عاأمصدي ععطامصة .ععصفممملعم 
قباط معطا مغ لمعم 2 15 عرعط) عمعطه 5أوممعد1ل 
مكنا 0# كتصقرعم2م علأدوممعدتل بزالهعتلمعم 
تمعاؤلزة عط ذعقمء طاوط مآ .وععء م سموعم أمدفلشصتالع 
عقن وماءيت عط ما عبك لعلمتوعل ذأ ععمقدمم لمعم 
.كالنة؟ عط عدوممعدتل 0غ أمعمه لمعطعءده 

66 بإاتاتطدة؟ عط دععلناقصمء طعدمءممة عن0 
8 الإأكنامع2ة]أناتمزد كلدمع علامطه عط بإمالاءلطاعة 
عط) عاط أحمتط 0غ ع2120 15 أمصع 21 مه عملا عناه 
لمعم تاعاوزة عط لمة نراتاتطوتاء؟ صعاورو 
عتوتلممط طامط عمتومصيدتل “لامع ستعمم عانطد 
ااه ع ييمتحمااة؟ عط ما .فالس عتدسالمد مه 
:ارون لعدمممهم عطا عمتلاناه 
ةا نا 0‏ :ت[ع هتردق 'رازانطوناء8 2 و81 ٠‏ 

مه .عامطك 3 35 تتعالؤئرد علطا دعلأكممء 

.ع1 .نيه كمد لصة مموتلممط ه ممتأدروعاما 


بحوث محكمة 


طاعنطته ,[13] مذ تستعوومط نزم لععنلمماما معدط مقط 
تمناسلءتقهم لمعتومدكء عط آله مولغهدالةمعصوع 2 ذا 
لمعتدكداء عط 6ه أمععهمه عط] .أمععممء عمتطع ته 
2 06 5ع200 منامعع 10 لعكنا كذ متعاطميم عمتطاعتق 
لذ .5ملناممع غمامزولل 2-2006 مامد طمدعيع 
0) كذ عمتطعلهم لمعتومدكء عط 0 موتاهدزامعمعع 
أمامزوتل علمم-(1 + غ) ماما د5علمم عط) مناممى 
8للطء] 512‏ «منصلءتهدم ‏ لوعتدكداء هآ .«منامرع 
أقط تاعنة لأءمسامعع ععة 5ع00م علمم-2 ,تصعاطمموم 
,لإلتقاتمز5 .متهم ذذ ومتامعع 2ه ععطصنيم عطا 
ع8ستاء 102‏ تسامسنئتهم صمندعتلةعمععمر عطا 
06 15 منامعع طعدء) اأمنامعع ععة 5عل20 .بمعاطممم 
5 5مناممع 01 ععطتصنام عط أقط) طعيرد زرا + )) عزو 
ل056ممهم كقط #عطعموعوع: عط ,هذى .لمناملعتهم 
(0قلط)) ‏ عو«اطءاعالا ‏ «لة#«تجمالا ‏ ورنام/2) عطا 
00113 منامعع عط) عستفصة +10 ممطاتضمعا2 
ا عتقط ومعء موعوع: عطا ,[14] هآ .قمتطءعتهم 
عتطنا عطا 02 وم سطاتممعلج 024/1 عط غهطا 
40 5منا20ع 04 015لا 2لناتكلكتةم 8 5عأوجعمعم 
غطا صقطا و1653 منامئع عمه دعنهمعمعءم بزاعيه 
مناممع عط كه عاعدط تومل عم0) عع ط ام اسن قمر 
عط 10 و5عنهاء: امععممء عصنتطءة ناصسءتهم 
5ع عتناموع] لتعاكتزد عط عتعطنةا ععسمفحم لمعم ترعاولزد 
ووع! عدنوععط 'إلتمءاءعكاء لععتانقنا ع6 امم زوم 
باتلتطوناءء عمةسلمقط طلاط ككاكة)) كاكما أدعغلمن 
مقطا 5ععتناموع: عتمد عكن أله (/ > ا ععروعل 
إاااتطهنتاءء عتغط) متفاصتهد 66 لععم لإعط) أفطيد 
عط له عالعوط تومل لممعءد م .كامعترعمنباوعءم 
ه 6[ .واتلتطهتاء؟: بمعاديزد عط 0غ و5عنداء: اأمععممء 
راتلتطهناءع يعطوْتط طنط فاكة معط رلعكن 5 الهدمه 
عتةتالتقط ععن10 طللينا مبم الله كامعرع نوع 
ععموعل راناتطوتاعءر 
عتتسمفصول عط لععنلمماما مقط علد ,[12] مآ 
5 اعتطة بأمععممء عمتطءعغقم تناحسملتمدم مناممع 
8م50 علامطة عط عمرمعمعلاه 0غ لععبالمتاما 
108:11 منامعع غطأ 1ه 60نا2ع تله عمعير ه 5 ممه 
عطا بممئمعتلهععمعع دنطا هل .أمععممه ممتطعاهم 
اللا ومناممع غمنهزقتل مأمذ لعممأتامهم دز تمعاذلاو 
7 عاكة) ه معطلا .بزالدءتمفصيرل دعداد وعم لل 
15 // عمموعل باتاتطدتاءء عنوسلمقط عط اتن 
.ممشنعنعء عم؟ ععابلعغطءة عط برط لعابلقطعة 
15 1[ + // > نع ع2أة 047 ورمووعءمجم 01 مناممع 
عط لعومممعم محمط وماج عللا .اكه عط ها لعميرادكة 
(/1]/ا)2!) مصتطعندا/! تمسسلءيدا/! نمت عاتمححوط 
منامئع عتصفمصزل عطا ممتفصطظ 15 تمطاممعاه 
ذا ممطغممعاه لعدمممءم عط] .يصتطن)22 نادم سقط 
0 كامتمعائة مضه تمطاممعاة عتأدضيعطا لإلمسمع 2 
214 506255015م تمع أذلزد عطأ 1ه مهتاداهذا عط أله 
15 وتط1 .ومنامع صذ تمعط) علساعمة ما كامصععج 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


أقدع! )2 أ لعكدعاءء دز عأكها ى .تمطاممع21 1201/1/1 
مه ععطاه لاأعدء طلايد ععرهة 5رو5دعءء20م (1 - 111) 
لمعع نل (1 - 1)) أووء[ غ34 +10 كأناماناه عط 
عط 2[1 02 كاناصاناه عط 0مة كمملديعء؟ تسمورعم:م 
1) عتعغطننا يعمد عط عقة 5مماوع1 تتدعمءم 
6ه ععطتصنه عط +10 لصناوط ععممنا عط دوع أممعل 
وأعمصفطء ممنامء تمتاخصصرمء لصة 5زمووععمعم “زأأتنة1 
عط وعاممعل ني لصة (ععموعل بو ااتطوتاء عمو ل مهط) 
قمع 0كم 'زأأئة؟ 04 ععطتصنام عط) غ10 لسصنوط ععممنا 
عط غقط (ععروعل واتلتطوتاءم عمديطاهة) كمماوء؟ 

.7 عأكةا 2 0 أععموع؟ طاتيةا ع)12ع01] لدء تعاذلاو 


1م11 0 أع100! #«مكزيهم )0‏ 1.2.1 
(181) أصدث1ه1-تابسهة7 لعنهروعام1 عط هآ 
5 116115 أع2200 مموعةمصصممء عط .طعومرممة 
:2 ونوووعء10م عمترمططولعم ميا معطلا .وكزم1اه) 
)ل مواد تمقعع مهم 2 عمشباءعكء اوتمظ 2 لصة 
تغط عمقمحصم لصة عوصقطعئء بزعط .77 عأكها 2 01 
كاذ كمتقاطه (2 «مووعء20م عط «عطا 220 كأتاصاناه 
:011035 25 عأكها 25518260 عط .10 010120125 أوع] 
عأكها عط 04 711لا رمزومع؟ نوميم 'جرعك عمط .1 
عطا 0 عمترم ز2 بمذوعءمهم عط لاط لعتباءععاء 11 
0ل لا صمأومء؟ سدع مر 
خط +150 /ز2 01 أناصاناه عط 14 (8) 
]0 أناصاناه عط) طلاه وععمعة //لا مماوت؟1 
معطا أتملا مماورع/ا تصقمع 20م عط 10 زم 
.0 > (زادولا ,االا) أنه .1 
عواع (ط) 
اي يه اك 6 
7 عاكها عطا 04 /71/آ مأكاع؟ تلمهتعميم جرعنك عوط .2 
مل هذا هد (2 #مدوععمهم ومتمططواعم عط نط لعابمععع 
خط ع0 1[ 05 اناماناه عط 14 (0) 
05 اناصانده عط طخت وععمهة لأعالا «منومع؟؟ 
معط ألا مماويع/ تموتومم عط .10 زم 
.0 > بلصلا .اعالا) زنة 1١‏ 
ء515 (ط) 
٠‏ > بلسلا .لالا) زنه 1٠١‏ 
108ل0؟ الت زر «مووعءم:م عمفمططواعم عط 
.06002 أوعا كأ متهاطه 0غ ومعاد يها تتمزة 
فك هددع ل 
.عتوة عط عط )0د نهم أزه لصة زثه .1 
لإااننة؟ ه .أعمصفطء كانه هج تمذدععممم ليله م .2 
معطا 2ه دمتافمتطصرمء لزض عه ممأومعن تمديع مم 
ألننه؟ عط أن عععنامة عط ع6 لأنامء 
عتمةة عط ععنلممم تلقدم /2 لمه (2 ورمدووممدم< . 
غطا تنه ععطاه اعد طاتكد عمميية لصه انامانات 
عه) عتنه ]أ دعبت .وتوم ممم د ز0؟ انامكناه 
'طالناطا ه يمتانععي عه نزالنذا عند معطلا زه رطتمط 
أعفلله امم جعمل النذة عط أ1ز .مماوت؟؟ تمموميم 


دب 


وعسسائة! عمونتقهد لصة كعسسلتةة مموالعفط طامط 
عط 04 أكمص عط ما أكدماممء مذ لعمعلأقمم عه 
نزاده غقط لعتصندكة علتقط أقطا سعلرما عمتاك 
.لطانية؟ عط لآنامء ,طاوط غمه متصعغطا ,0ه عمه 
ما أكقتاصمء هآ :طعهدمجداء عترم بر ٠‏ 
لعكنء0؟ عتقط غقط كلعمنط عستادأءك عطا 01 اذممر 
لمة نا تاتطقتاءع تمعدير عط ممتتمءمصما مه برامتهم 
اماع20 عن ,لإلطكة2! مع مسسامدع؟ «رعاوزو لعكنا مقط 
ع1 .لإلاتتعتسعهم ععمقدمط يعم عطا عدتحصتجهم ما 
:061715 عنا0 01 5016 أؤذ! تإمتحده[01؟ 
عط 01 أدمجم ع5 -أأنية؟ ذا معاذرد عاك ععمزة .1 
(1 - :م 2) مه 72 عاقة 2 عستتدعمالة .عدمنا 
ركاأنلة؟ ععةتتلمقط /8/ عتهيعاه ما 5تمووعءمم 
15 .50113 عصنتاكئلء عط 01 عتممك صا عممل 15 كن 
1051620 .5ععتتام5ع: ترعأؤلزة عغطا 04 غامدلا 0 
م كتمددعءمهم (1 + 7)) /إالهناتها عنوعو[له عد 
8م 10 :10 لهاستمتم 15 طعنطك .71 عاقة) عط 
وععنااتة! 06 عق مآ لصة ,كاللةة عموطلممط 1 
.260 35 535015ع10م 12072 200 ما 
عمتتدعاه: 5؟ لعكنا 5 عمس لععممم عقلتمة م 
ع2تلهع: 0 أمقاومممما 15 غآ .وعساتئة؟ عند الاأزمة 
عدن عط 06 غ5مم عع -اأنه؟ ذأ ممه هد أهط 
اك 
غطا 0ع5ممممم عنتقط عند علرمته معتايةء مآ .2 
عمتطء 71/12 اسسسستجدل/! مدم عتصسددرط 
عطا مومتمدممع +4 صسطاضمعلج (/001/1) 
سمطاممعلد 1011/1 ع1 .طمويع «معادرد 
معاكرد عط ع2تتسنيهم 0 كأمسعناه ولإو الاج 
05 ععطتصنام عط عمتمدعمعمة نز عع ممعم 
.لع أؤلزة عط صا قاوة) أمعساعصمء 
ع1ممنة عه صآ :5أوممهة1 الننه عصننا-م0 .3 
أعكنا نتمصيم زط لعدومضعوال عط التر واسة! 
عط 06 عجرمك م) أكهاممء أ .ومسدريوممم 
8قتمتكن عتلناوع أقط) كلرمط عملاداي 
للا معتء أمحما زه .كتصهمعه:م عنأومصييهزل 
ع6 11لا ممعاولزة عط .وتودممهوتل غلية؟ عمتاحده 
لاق ناممة لتأعكنا عممتاناعععء لإأونامنامتادسمء 
عنأدممعه1ل عستاباءعئه 01 لدعأاكما دتصهرمميم 
4 طاعتطت ص«مأأءعععل ععسلتة؟ 10 وتممميممم 
668 )مه لإهدم لمة لمعطعله هتاحء 
.ع هعنام اناه 10090 
(151) أاتوععاهم!-)أسدظ ‏ لعنوتيوعاما عط 
ممتتباععيء عاقها عاطوناءء 10 لعوالامل ذز عنوتصلاءع) 
.100855015م عمعانطا .وادممعهال غلننة عصتاحمه لمة 
عتمخالدة لصه .داعممف ‏ ممأغمنلبصصسرمن 
جه تععباتذا ما 6أععزطيد عمد (كاقه) متا 1اممة) 
تممقعمهم اأمعع أل .ماهها آه ممتاباععك عاطدتاءء 
آ0 منامئع نه ما لعمعاكمد ععة عأهم تاعوء "له حمماجعد 
علا مضتكن لعمناممع عه 5رودوععنم2 .وروووم0ممم 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


م11 اننمرءاه1-كايده 1 7010ع 71 1.3.1 
وستاسطاعناءى ‏ (1)175) اعطرءد اكرة 1‏ ورم 
0|171 |1010ظ 
بعصره0)- اوعلط أصومعءإه1-النوط لعأمموعاما ع1 
لكو ممطا ممع 21 عسصتانلعطءة (015) لعنحرع5- ]وز 
عتم 05 اأذتأكصمه هدم طعتطت دكاكةا على .4011025 كه 
بمعاأذلزة عط غ2 علالرنة ممزومع/ لمقمعمرم غده مقطا 
125 منامعع ؟أعطا طاتط عمها2 من لعتاعنو ععة برعط) 
(1 + ,ا ععموعل واتلتطوناءم عم هس لمقط عأكها > بع ,1.6) 
ه صلا ا ععموعل /راتلتطهناءء - عنبو هد عاكها لمهة 
15 7 عأكة) 8 معطل/لا .0 عنعدو عاكه) عاعصاد 
تمطغترمع 21 1201/1/1 عط بممتابءعيت 10 لع امالعطءة 
عط 10 ع5 مناممع لعتتناوء: عط لمق 5غ لعالء 15 
عط 0 لقناوء 15 512 منامئع لعدعباعءم عطا ؟] .7 عاكها 
650 تصمعع0:م ]515 عط ,512 منامعع لع تتباوعمر 
ج10 ,0 منامئع غطا 10 لعمع تدكة 5[ ,1 عاكها عطا 04 ,رلآ 
5 مسطأممعاج 101/1 عط ,عوتعطاه بممشتوعع 
مذ بع عزو 4ه طمدعوطبد «عطاممة لمق 0غ لعللمء 
ووعع0 قلط1 .طمقمع دمعدبزد عط 4ه ندم أمعمع1 نل 
15 بع 5122 01 مبامعع 2 عطاك انأمن لعاوعمع: وز 
لعطعمةءة 15 طمقعع تمعادئزى عتتتمع عط مه لعمتهاطه 
اقم عط) رعكقء #عصدم؟ عط هل .5دعععناد أنامطااد 
0 لعمعاذكة 15 ,7 عأقةا غطا 01 ,رلا «ملومةء؟ ممع ممم 
رعقةء ؟2)16! عطا مآ .مملغنعءععت 10 ,6 مبامعع عط) 
علكةا 2 عدن طعدع لغ 1لةء 15 سطتتمع[ة 1201/1/1 عط 
العتروطة عط مذ لعأمعكما كذ عه تمعاذيزد عط وعناوء1 
60 أننوء؟ عط 04 مناممع 2 0ض 0 , م2 عتناعناو عاوها 
بممتتاءعناء +10 طمهمعطناد لعمتتاعم عط 14 .5126 
0 لعالهء 15 مسطغتيمع[ة 12010111 عط بعد أميعطاه 
لعتتباوعء: عط 10 أهدوء 15 امدععطناد زعم 2 0م 
قتط] .مقع تمعاذترو عط 2ه عدم أمعع قال 2 ما عجو 
عط 01 متاممع 2 #عطائء أنمن لعتوعمع: 15 5وعءميم 
قز عكلامء عطا عه لعمتهامه 15 عدزو لعمتتاوعم 
تعمده؟ عط م[ .ودعععناد غنامطاتة لعطعمدعد 15 طممرع 
5 علقةا ع2) 01 100وئع/؟ قومرم ادي عط ,عفد 
6 منامئع عطا صذ ورمووعءمعم عط [له 0 لعمولوكة 
55عممم علامطة عط بعفمء 62 1)ة! عطا سآ .ممشتععي 
512 مناممع لعتتباوعم عط #عطلاء لتنمن 0عندعمعء: 15 
ممة تمعأذتزو عط قع1 كلكةا عط لله ,ه 0عسصتقاطه وز 
منامعع لعمتنوع عط مص أممصعء لاتاد ,7 عاكة) عطا 
م0 1156 غطا رعققء #عصمم؟ عط) هآ .5126 
غطا آله ٠0‏ لعمولوقة وذ علكةا عطا 01 «مزوعند 
عط هآ .ممتاباععئرء 10 منامعع غطا مذ 5رمدوعءممم 
تمهروم2م جه معط/لا .لم860 ذأ عاقةا عطا رعمهء 12167 
ممتاناءعي 5أاأ وعاءامصرمء :7 عأكها 2 01 ,رلا مادعنا 
,)6 طتامئع غطا صذ وتمووعءممم عط 211 برط 
عقةمترمء 300 ععققطءءاء 5رمووعءمم عمءمططعاعم 
طأمقمع امعميععءود5لل غطا ,مغط1 .كناماناه علعطا 
أققع! غ2 16 لعكوعاء: 15 ,7 )[5ةا ث .لعضتةا00 15 ,120 


#عاذلعء: اانه 2 بعامصدئء عه .أنامانه عط 

أنامكناه عط أع76 26 غمم عمل بمووعءم6م 3 اتطاته 

3 عطا علتتناءعءعء هذ لعكنا أ50 15 )1 11 

لل أظاع/1 
:أمه,0 اننءنررعء7ع 2150 1.2.2 

|( عتعطابت ,(نا ,1[) )2 طموعع العدمعن عددال م 
0 اعد عطا ذا نظ همه 201 2ه 5علمم كه اعد عط دآ 
15 77 عاأكها 2 ما اععموع: طاتطد 201 '[ه وعولن 
كمتمتمم ألم ب ل علمم عباط .وبج0110! كه لمستفاطه 
5052 0مة 01 منامعع عطا 04 75مدكعع20م عمرمه 
]10 أقطا طعيد ,77 عاكما غطا 4ه كصمزلوعنا تمهعومءم 
[ط بلج | جمذوعءهام ممه عل ع [2 عوووعءم,م لمعلا 
10 كأناماناه عطا ده تعطاه طعوء طاتيد ععروح ,2 لمة 
05 5206 عطا) روأكقع؟ متهقتومم عه أكوع1! أل 
مع شاعط كاكلا ععلء مث .17 عاكها عطا 1ه (امعمع11تل 
8 كأدلكاء معط مز 8/7 »ع ل[ لمة :2/1 ج ك8 و2006 
ممه ل ع ز2 رمووعءمهم 3 مع طاعط امعدرععرهووتل 
عده أقع! غ2 :10 كأناتناه عطأ مه ل[ ع ع/2 رمووعءمهم 
عط 01 (أمعع تل عه عححدد عطا) مملوء؟٠‏ تيع ممم 
ع2 زمووعء0:م عغطا لصة زر «مدوععممم عط) لصه 77 ءاوه 
.© تامعاذلزة عط مذ يم > راعه وموططياعم عه 
.لإأتعممم براادطةالكدم! 3 كقط ومتوععمه العررععوم4 
عط ده تعطاه طعدع طغتيه ععمعة زر لصة (2 ١1‏ وز غهط1 
71 عاكها غطا 06 1/! مملدء؟ تمهيعممم 2 106 أناماياه 
ده تعطاه طعدء طتته ععموة عط لصة ز2 تنا ع قصة 
عاكة) عط 04 11/[ زوع تمقتعهمم عط ,10 أنامأناه علا 
عط ده ععطاه طعدع طاتة؟ عععع عط لصة (”/ معطا ,21 
.11 عأقها عط كه زلا صوتورع/ تسوععمعم عط :10 أنامأناه 

عدوتمطعع) "11 عط 2ه عامحصيت عمتتهندب !اا مم 
.8 عاتلمعممة دأ معلااع وأ 


عستاسلعطء5 أممعله1 اسه لعنو ونام 1.3 
كسط امع 41 

لععاا لممعاع5 لععنالممامز عنتقط عن .[12] مآ 
عوع 1‏ .كتصطاضمع1ة عمتانلعطءد غمتعام اسم 
لعأموعاما عط مه لعمقط عتة كتسمطااءمعلة بيمتانلعاعو 
عتمفطز12 عط لصة عناوتصطعع) (51!) غممن ام لبهم 
.تمطاتمع لد 1/1/0 12) وصتطعنغدا/! مسحصتحنل/ة دهن 

ع1 ركم لأقاتتسذ! ععدمد عط 0غ عبال ررعمهم كنطا مآ 
'1]آ عط 4ه أعملقء عط 6ه لإوناد عتاه اتدصنا للد 
عنا0؟ لزلمه 10 ععمقتمم قمعم تتعأذلزة ره عناوتصطءع) 
عط ععلتكمم التبر عند لمة كسسطاقمعلة عمناسلعطءة 
هلاه ج صذ مسطافضمعلة ومتالسلعطءة عدع 1ه نوع 
5/1 بقن أتاع70 ع62101113716م 10 أعمهم صلا 
معاءاصحممء 02 ععمقتمعععم لمة عص أ عكم دعم مدعدر 
طعدء 10 لعتقبالوتت عط التج ,عميز) علاععدة زه كعلقها 
.كتصط )ممع 21 عمتلنلعطعة غطا 1ه عه 


بحوث محكمة 


منامقع لعتأناوء: عط لمق 6غ لعلاقء دز تمطاضمعاج 
لإا 5126 منامعع لعتعناءم عط 14 .11 عاكها عط :10 ع2زو 
عط مقطا ععالقدمد 15 دمطتضمعلج 101/11 عط 
5 مناممرع لعمعنااءء عط صعط) ,ع5 منامعع لعمتتروعر 
عطا 0 زا/! مماوعنا قومرم ادر عط 16 لعنهء21!0 
512 منامعع أوءالقددد عط كقط طعنطظ (7 عاقه) 
غ2 0110م عتاعنانو علكة) عطا مز ككاقة) عطأ عتمتصة 
مقطا عععيد! أمم 15 7 عاكها عطا 04 ع512 مبامع عط 
عطا باماءعل! .مناممع 0ءصصباع عط 2ه علد عط 
تعطامصة لمق 6 لمعالدء 15 مسطامعاج 01/1 
عطا 01 انهم أمعمع تل 8 مذ زع ع2زد 04 طاموموطناد 
ونط1 .72 عالكها عط عنهء2!!0 10 طمقيع «معاورزو 
512 01 منامئع ج «عطاء لناصهن لعأمعمعء: 15 موعءمرم 
5 طمقع تمعاذلزة ععلامء عطا عه لعمتهاطه 15 أعم 
عط) رعققء 1م130 عط مآ .ووعععناد الامطاتبط لعطاعموعة 
2 عناعنان كاأكها 360:10 عط 0غ 30060 15 77 عاكةا 
أقع؟ عط بعققء «عجمرم؟ عطا مآ .ممتغبععيت معنها .10 
4 717 وذ عأكما عط 01 11/آ ممتوع؟ تسوعمم 
معطلا .ممتابعععء ,10 منامئع لعمجبمعء غط) 16 
كاز دعاءامصرمه 11 عاأققا 2 01 زر[ ممتدمعء؟ا سهععوممم 
,0 متاممع كاذ 4ه 5رمووعءمهم عط أله نزط ممتشتمعييء 
عتةمطممء لمة عقصقطءءء 5رمووعء0:م عمومططواعم 
طأمقئع العمدمععتوددتل عطا .معط1 .كاتاطانه عزعطا 
أققع! غ2 14 لعكوعاع: وز 71 عأكةا ث .لعستهاماه 15 1071 
طعةء طلته ععيهة وبرمووعءمهم المعمع7 لل (1 + 81) 
(! + /)) أكوع! 24 108 أناماباه عط مه ععطاه 
0 قأاناماناه عط لصة كممتدع/ تسهرعوميم أمعمع] لل 
:ع7هةة عط عنة 5رمزويعما تتقبعممم عط أله 
(1 + /) ادوع[ غ2 عه عمغط) 1ز ,عدتتصعطاه 
ألام اناه عطا مه ععطأه تاعدء طاتة ععمعة 5رمووعءمميم 
35 01081813 اأمعرع ]تل ععجع] عه (زكل2) +0 
.كانم 001 أمعئع0111 عمجم عه مك عمج عرغطا لمة 
15 77 علكها عط 01 مماذمعم؟ تمقئوممم أماعم عط معط 
0أناءء< 101 07 منامرع عط) 0) لعمولوقة 
(1 + #/) أقدءا 6ه ععة عرعطا 4ذ بعد عط 0 
عطا مه تعطاه طعدع طنج ععمقة طعتطت وبرمووعءمم 
5 0813م أمعرع 1ل (1 + أي 2) 04 كتناماناه 
.كأنامأنا0 أجرعيع 01 عمجم عه معطا عمد عمعطا له 
عاقةا عط .عو تتمعطاه :لعأروطة 15 77 علكةا عط معط 
.(! + نع > نع) عمه نزط لعامعتعمعما 15 126و مناممع 
عده 200 ها لعالقء 15 تمطغممع 21 21/11 عط مضه 
.© مناميع عط 10 #رمووعءممم عملءمططعاعم عممدم 
اتتصب لعنوعمع: ذز تسطغاءمولج /21/1 عط ومتالمع 
05 لعستقاطه 5ز 512 لع7تندوع؟ عط 04 متاممع م ععطااء 
8 .55عععنا5 الامطاتت لعطعموعة كز طمممع عتتام علا 
لصة لعروطة 15 77 علكها عط ,عمقء م1616 عط 
؟عغ)ة1 105 00 عناعناو عاكةغ ل0عمط2ج عط) 10 
01 11256 عطا .عمق تعدمرم؟ عط صآ .ممتأتععي 
لعتتنااعم عط ما لعموادقة ذأ عأكقا عط 1ه مماومء 


مجلة البحوث الإدارية 


طعدء طلاد عممعة 5جمووعءمهم اأمعع1 ]تل ١(‏ + ,ن)) 
أمعمع]؟ أل (1+ ,ا) أكدع! )2 10 أناصاناه عط ذه معطا 
عط 1[ 10 غتاماناه غط) مضه 5مملومع/؟ تنوجيعوممم 
أ .عوامعطاه تعمهة عطا عند جمملوع؟ هيع مم 
اعتطظ 5رمووعءم6هم (1 + رن) أكدع! )2 عند عرعط) 
(,) 2) 106 كتناجاناه عطا مه ععطاه طعد طاتيد ععرهة 
عتعطا لهة كمملوقء؟ ممومومهم أمعمع ]تل «مبيدع] عن 
أءاعم عط معطا ركانامأنا0 امعيع] أل عرمد0 عه ونا عه 
عط 0 لعموتدكة 15 ,7 عاقة) عط 01 ممزقمع/؟ انويع هم 
عنة عتعطا 16 ,عدا نتمعط0 .ممغنععع 10 ر) ونامعن 
طات ععنهة طعتططد و5بمووعءمهم (1 + ,ن)ا) أكهء! )2 
أمعمع نل (1+ را) 01 كتتامكناه عط جره ععطاه طعوءع 
2201 عه ععقط) عنة معطا لمة كمملومع/ا تتنهيعممم 
بلعاروطة 5ز 718 علكها غطا تغط ,كتتاصاناه اأمعمع] ]ال 
لاط لمع ممعم 5ز عزو مناممع )1قةا عط) ,عدا لمعطاه 
5 تمطاتيمع21 1201/1/1 عط همه (1 + نع > نع) عمه 
5507عع0هم عملءمططواعم عتمم عمه 200 مه لع لاي 
عغطا 16 .1 مناميع عط صدْ 5بمووءءممم عط) 0) 
منامعع لعأدوة؟ عط 0 لقبوء دز طأمدعوطناد لعمساءر 
علقها عط 0 ,رآ «مأوع/ا سدعوممم أذم1! عطا ,عدزة 
جلملكتاءءء 10 01 متامعع عغط) 0غ لعموادقة 15 
0) لعالهء ذذ تمطتممعلة 201/341 عط ,عوتتصعطاه 
مناممع علكة؛ عطا 0غ لأقنوع طأمدععطند ععطامصة لملا 
.لأمققعع تمعاولزد عط 04 مهم أمعمع أل ه مز عداد 
لتنصب لعندعمع 5 ممطتضمع21 /21/11 عط عمتاله© 
عكتامء عط مره لعصتهاطه ذز أع عزو 1ه مناميع 2 معطاأء 
10 .55عمعناك أنامطناط لعطاعموءة 5[ طمهع «رعاولزو 
عط 6 لع200 لمة لعتروطة 5ل ,1 علقها عط .عمدء عغه1 
عط 10 ممتاناءعيع عد[ ,10 م0 عناعناو عاقها لعترمطة 
15 لمأوقء17 تلقرع60م أذم4 عط رعقمء معررره1 
105 منامعع عطا هذ ورمووعءمم عط 211 6 لعميلوقة 
لمن لعأمعمع؟ دز ووععممم عنزوطة عط] .ممأبوععة 
لضة لعترمطة ذز عاكما عطا ,لعصممطة ؤ5ز عاأوة) عط 
و0 عناعنان عاكما 260:0 عط 02 أتها عط 1ه لم معدم 
ع1 .لعكوعاعم 15 علكها عط 02 أناماتاه عطا عه . 

[12] هذ معللاع ذا تمطاضمع 21 تمده 


 )1015 +‏ انرمرعاه1-لاسه 1‏ عله توعاندرا 1.3.2 
واأانتلعنء5 (اكى ةل كاذ ”1 اوء|امدرى 
+ 0185ط) غصومعاه ناته لعندبوعام1 ع1 
عااسلعطءةو (70557) نما" 5غل"ا أوع]أمصرة 
طعتطت ,كاكها كى .وو1اه؟ كه ملرمه سطغأتممعاة 
,15101 2811م 0م عه مقط) عرمحم 2ه أسأكممن لإهدم 
8 نا لعتاعنو عنه نزعطا ,ممعذولزة عط عه عنلسة 
عع ةاالعقط عاقه > نع ,.ع.أ) 5125 مناممع “تعط) طاتيد 
ععةنتقه5 علكها قصة (1 + // ععبوعل وتاتطناءء 
.0 عناعنو عاأكه) عأعماد 2 مذ نم ععموعل بكتاتطوناء 
عطا ,ممتتنءععيت عمط لع اسلعطعد ذ5ز 77 عأقما ه معطلا 
011 2!) ممتطع ندا تماستجدل/! منامرت عتستفصود 


2 2 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


بكأنا ناه العمع11 1ل عزمم عه ونننا عمق عععغطا لمة 
15 778 عاكها عط 01 تواك؟ء7 لتهععممم أبعم عط معطا 
.موأناءء< 1016 7) منامرع عطا 0) لعصمولودج 
1١‏ + 8) أكوء! )2 عمة عبعطا) 6ز ,عوتصمعط0 
عط مه #عطاه طعدع طلتص ععمهة طعتطة ودمدوعءمهم 
كممأكء 2ئةرع 10م أمعرع0111 (1 + 5 2) 01 5أناماناه 
بكأناماناه أمعمع011 عدمم عه ععمطا عند عمعط لمة 
عاكة) عا ,عدو /تانتعطاه بلعتروطة 5ز 77 عاكةا غطا صعطا 
(1 + نع > نع) عمه نزط لعا معصمعمعما 15 عمجأو مناميع 
عمه 200 مأ لعالدء ذذ سطأتمع[ج 21/11 عط ممه 
,01 متامعع عط 10 #مووعءمم عمءمططولعم عرمم 
اصن لعنوعمع: 15 دسطاتيمع21 01/1 عطا عمتتللهت 
عه لعصتماطه وز ء2أ5 لعمتناوعء: عط 01 مناميع جه رعطاء 
م[ .5وعععنا5 الامطاتط لعطعيوعد 15 طأمدمع عكتامء عط 
200 لتة لعتزومطة 5ز 71 عاكها غطا رعقدء ,12116 عط 
ععغة! 101 04 علتاعننو عأكها لعتروطة عط) 6غ 
تموتعمنم أذدم عطا رعكقء معدم عطأا سآ .ممشتمعيين 
لعتعباء: غطا 0غ لعمولوقة 15 عأكها عط 01 «مأومع؟ 
15 55ع206م علامط8 عغط1 .#متناءعية +10 مباميع 
5 علكة) عطا ,لمرو ذذ عأكةا عطا لتاصنا لعأوعمعم 
00 عنداعنان عأقها لعترمطج عط 0 0ع200 لصة لعارمطع 
5 عاكها عط 10 أتامأناه عط :0 ,متتناععي 2عغ[ :10 
.[12] صا معلالع ذا تسمطغممع1ة لقدصمه؛ ع1 .لعستفاطه 


 )1015 +‏ انرمععاه اانه 1 فاعامروء 11 1.3.4 
1 مص( اناعد 5 (اك ”1 كا ”1 1111 
غ25 + 15) غصومعءاه1 لبهم لعندروعامآا ع1 
تمطالممعل2 عمتاسلعطءة (075171”) اوعاط لط 
0 أكأقدم تقح اعتطت ركاكة) دك .10110115 كه 0:15 
عط غ3 علالكتة ,مأكمةء7؟ 327ئع50م عم0 مقط عرمتم 
تأعطا طلتةا عمل منا لعباعنو عنة نزعغط) ,لعفولزو 
را التطقنتاء: عيوسلعقط عاكما > نع ,.ع.) 51265 متاممع 
واتلتطهناء: عتدحتاهد علكها همه (1 + :م/ ععوعل 
عاكها 2 معط/الا .0 عباعنس عأقها عاعماد ه هذ أ ععروعل 
عتسقصزط عط ,ممقتوعي 45 لعانلعطء5ة 15 71 
تصطرمع 21 (/1201/1) عمنتطعندل/! سس تجو مده 
عطا :10 ع2أد منامئع لعمأبوع: عط لمق م1 لعللةء دز 
1 عط لإا عزو مناممع 0عتصباعم عط 16 .77 عاكها 
.5126 منامعع لعشبوع: عطا مقطا ععالقدم 15 سمطاممولع 
أذ عط 0) لعلهء21!0 15 منامرع لعصبدع عط معطا 
عطا مذ (7 عاأقها )5نز؟ عط 04 الآ مملوعء؟ تمهععم:م 
عط باغمتع]! .منامعع لعصسباعم عط كا أقطا عناعيو عأكما 
تعطاممة لمق م6 لعالقء 15 تمطاتومعلة //1201/23 
عط 01 انهم اأمعمع1 لل 2 مز نع عهزو 04 طامدعطناد 
5 1115 .71 عاكها عطا عندء2[1]0 0 طمهىق دمعادلاو 
5 ثبع ع2أد 01 مناممع 2 “عطاك أثأمن لعامعمعء 5ز 
امعتاعمةء؟ 15 امقتع تمعاوتزو عبتامء عط عه لعستماطه 
15 77 عاكها عط .عكقء ععغها علا «] .5وءءعناد أنامتلأا 
ععاد! :10 00 عناعنو عاكها 0عرمطة عط 10 20060 


15 0635م علامطة ع1 .مملتاناءعياء +10 مناممع 
5 عاكها عط ,لعمروطع وذ علكهة عط أتاصن لعندعمعم 
04 عناعنان عأكها لعاروطحج عط 10 20060 لقة لعأروطع 
5 ع[5ة) عطأ 10 غتاصاناه عا عه ,ممكشسءعي علدا ,15 

[12] معلااع كا ممطغضمولة لهصممم؟ ع1 .لعمتهاطه 


 )1)015 +‏ 711هء101-اادده "1 - 61240 رع111 1.3.3 
وص ااانالاء :ع5 لاكراط 5اأ"| اكعودها 
+ 085)ط) أصهعاه1- ابد لعندروعاما ع1 
8انالعدءد رطاطة[175) ولط حاط اوععيهرا 
اعنطة ,كاكها كم .ؤيذه!0!1؟ كه ياعم دمطأضمولة 
,6151010 01085213 026 مقطا عمجم 04 اوتوممه '[إ208 
منا لعناعنانو عه لإعظ) بمسعاذلزدة عط اه علالسة 
ععةالتقط عأكها > نع ,.ع.أ) 5125 منامرع متعط) طاابي 
عنة500 علكها لمة (1 + غم ععروعل اناتطوناءم 
.0 عناعنان علكها عأعصتد ه مذ زى) ععموعل 'براتلتطونتاء, 
عط رضهأأناءعيع 106 لعاسلعطءد 5ز 77 عاكها 2 معطلا 
(0141)]) عصنطء د11 مسسحمنجد]/! مناه عتستفصلزم 
متامعع لعتسوء: عط لمق 0 لعللمء 5ذ مسمطغضمعاج 
لإ 5126 منامعع لعتمتاع: عط 1 .71 عاقها عط :10 ع2زد 
عطا صقطا ععال2مد 15 مسطأضمعاج 101/01 عط 
15 مناممع 0ع0تتااء؟ عطا معطا ,512 منامعع لع «تباوعر 
عط 01 زللاآ صماوقع/ متقئوممم دم عط 6 لعنوعم1اج 
8 312 منامىع أ5ع28ة! عطا كقط طاعتطنا 27 عاوة) 
عط أقط) 0ع0710:م عناعنو علكها عط مذ كعاوة) عط 
عطا مقطا عععمة! أمم 15 (7 عاقها عطا 04 5126 مبامجرع 
01/1 عطا راءاءع[8 .منامعع لعدمتمعء عط 2ه عاو 
05 مقع طناك ععطامسة لصة م لعالدء ذز سطغممعلة 
0 طأمقيع بمعاذتزد عطا 04 انهم غمعيع]1 أل 2 مأ نع عداو 
لعأمعمع؟ 15 5و5ع0م6م كلط1 .71 عأقما عط عنوءو1ا 
عط .0 لعمتقاطه 15 نع عد زو 01 منامعع ج معطا اناصب 
الامطازط لعطعممءو وذ[ طمويع «معادلاة عرنامهت 
20060 15 77 عاققا عط ,عققء م1216 عغطا ص[ .5وعمعيو 
:عاة] 106 04 عتاعنو علأكها لعترمطة عط 16 
تمقتع50 غ15 عطا رعكمء معدمم؟ عطا صل .ممتشباءععي 
عطا ها لعموتدكة كذ 71 علكها عطا 4ه غلا وماوع 
تنةمم 20 3 معطللا .ممشبععيي +10 مرنامرق لعمسباعم 
متأباععئت كال دعاء[ممرمه 17 عأقها 2 01 زلا موأورع 
,0 صنامجع 1]5 64 75مووعءم2م عط) أله برط 
عتةمتهمء لقة عممقطعيدء 5رود5وعء0؟م برمتءومططواعم 
طمدمع أمعتمعع هدكتل عغطا ,معط .كأنمابه عتعط) 
أكةع! )3 16 لعقوعاء: 15 79 عاكها ة .لعمتهاطه 15 01 
طاعدء طللاج ععتهة 5رمدوعءم6م أمعع7 لل 1١(‏ + نل) 
(1 + ؛)) أقوء! 24 +2 اناماناه عط ده ععطاه. 
01 كأناصتناه عطا لقة خمملوت!ا متهروممم أمعمع] ]تل 
تعتدة عغطا عنهة دمملكت؟؟ا بصمدعهممم عطا [اه 
(1 + /7/) أكدك! )عه عمد معط 16 .نوأسمعطه 


أناماناه عطا ده غطاه طعدء اله عممعة ورمووعءممم 
5 13لة1ق8 10م امععأكتل ععنند] عه (25) :و1 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


عأهه لحلصة ععهرع نح عط طاتبط لعأسطتنوال 
عه 065 ظملأناءعيزع ‏ انوع كلاكة! .4 

لعلانسة كاكة1 .لعغناطتاوتل نزالةتأمعمممعي 

ضوعم أمعع ]تل عنتقط لأانسمء تمعندبرو عط 

.705ل مم ناأناءععر 
110115 4.آن51011 .3 

كنصه) 6 ع 6 2 ععل أكجمء عنكا مم21 اناصساد عناه صل 
غط عصسسدكة ع/لا .1 عمنواط ءء5 .(6 > /0/0) ترعاولزة 
مدعا! كاكها أرمطد 14ره كاكةا عهه! عقة عرعطا 
خمة كنتسه عسرام 10 كز عاكة؟ عهو! 2ه عدصنا ممشبععي 
6 1 5 عاأكها أرمطة 04 عنصن ممتاباءعع ممعم 
عطا طاتنا بمعأادلزة عطا غم عنلسة كاكة] .)نمه 
) م أهنوء عاكها عمه! زه عماءط 4ه بواتاتطوهطممم 
تعطاه صا زا -1) ما أهدوءع عاكةا تمد 04 عماعط لصة 
مس8 2 كقط تلتطهطممم طاومعا عأمة) ,05م 
ما معلاع كالسوعء عط الخ .ممغسطتماكتل كتلتطهطمعم 
855126 6لا ,0ولخ ,0.5 > لل عتتاووقة تروتاءء5 ولط 
طعوء) 1 > ,)ا واناأطقناءء عبوسقه عأكها عط غهطا 
أكوع! ]2 طالننا ركمملوعع؟؟ تممهمرم عععط) كقط عاكه) 
عط هط واتاتطهطمعم عط1 .(كدمأدوعلاعع5 أنه م 
ع8 أأبه؟ عماعط عأكةا 2 02 كممزونع/ا ملا أور 
و) أهدوء (لعتنوععءت عط أغمم لاتم ممتوعم لعنط) 
مماناءععيء صملويع؟ لعلطا ,كل0ممنظ ع#عطاه صذ ز) 
'اتلتطةهط0هم ‏ ا[آنامم7ء8 8 كقط 'باتاتطوطمم 
00 ونطا ما معلازع كالتوع: عط للخ .ممتأداطتاوال 
4 3550136 71/6 ,ع2207عطمناط .0.5 > لآ[ عتسباوكة 
ا تاأطهناء: عيوسلمقط عاكة) 01 دعمر عععط) ععة معطا 
2 ,را لهة (رءمه) 1 > ,را .(موءمج) 0 > ,را :وععروعل 
عط طاته بمعئويزو عط )2 ععلسة كاقة1 .(دءصيه) 
05 ,(م2) 6غ لقنوء معصيهن 02 عماعءط 4ه واتانطوطميم 
0 قصاعط 4ه لصة ,(رت) م لهسوء رعءصين 4ه عصاعط 
5ك .780:05 ععطاه صآ .(ج2) 0) لقنالء دءرزري 
كقط عرزا تاتطوطمعم وععموعل نز اتطوتاءع عتم لفط 
عط) آلثم .صماأناطلأكتل وإتاتطوطمئم ‏ التمدرا8ه 
:10 ,1/3 > ,2 عتصنداوكة مملاءء5 قنطا مذ معلااع والناوعر 
عط كقط تمعاولزة عط صز عمو5عء0هم اعوط .2 .1 ,0 ع رز 
أقناوء عع5 أله ماعط /ه (ه أ تطدناءم) ؤتاتطوطم:م 
كقط زاتلتطوناء؟ عمووعءمهم .0:05نظا معطاه مآ :(مل) 6 
طعوط .ممانطتاكتل ‏ نل)أاتطوطمجم ‏ #لانامم”ء8 2 
غط) كقط تصمعئولزد عط صذ علمنا صملممء تمنتصصمء. 
مذ :(8) ما لهسوء عع5- انه عماعط له نز)1اتطوطامئم 
كما باتاتطهناعع علهنا 2ع ناتتتحممء ,كلمل معطاه 
عناه هآ .لامتاناطتماوتل كتاتطهواممم #اانتمء8 ج وذاع 
طلاتل دعقم ععنااتة؟ عبده؟ ععلأكممء عللا رموناء[ تاساود 
أكمل .راناتطقتاء: عموساامد كاده 6ه عمبه طعمء 
ععة كلمنا صملغوء أ مسخصخممف لمه 5رم5وعءممم ,عكعةيء 
لإلقه ,عقدء لممءءة5 .1 ع رع ممه 1 > مرق ,عع5- انس 
مره .دععسائةة مغ غم زطيى ععة سكعنا ممللقء تاستسصسمىء 
ع3 5مد5وععممم نإاده ,ععدء لعلط!” .0.9 > رع نمه 1[ - 


(مقتعمهم أك عطا رعكقه «تعصمم؟ عطا هآ .«متاناععي 
عطا ما لعمواككة 5[ 71 عأكةا عطا 06 زللاآ ماوع 
61 3 تاعط/لا .ومتأبءعءك 107 ونامئع ل أتصتاعر 
ممتأناععيه كاز وعاءامصممء 77 علكها 2 04 ار[ اداع 
عمتممططواعم ,01 منامعع 5ئئاز 4ه 5بمدووعءم2م عط اله برط 
.كأناكناه تأغطا عتفمترمء لقة عوتقطءءك د5رمدوعءمهم 
ث .لعمتقاطه و1 )2 طموعع امعمرعع مع وول عط .معط 
أمعمع نل (1 + ن)) أكدء! غه 2 لعمدعاء: وز 77 عاقما 
ناتاه عطا مه تعطاه طعوع طاابلا ععرهة و5رمودعءءمهم 
15 1ل73ع 210 امعرع11 لل (1 + 51ا) أكدءا غ2 ,10 
ع2 751005 تمقمع0م عطلا أل 04 كاناماناه عطا له 
(1 + 8)) أكوع! أه ععة عرعطا أ رعو تضعغطاه تعصهد عط 
غنااناه عطا مه ععطاه طعدء طاام ععرعة 5رمووعء0:م 
0 6151005 تتتقتع0ام اللعقع]011 تعلوع]1 :01 (2/51) :10 
عط صغطا ,كاناصاناه غمعع0111 عرممم عه ونا عمج معطا 
0 لعمعتدكة 15 77 علكها عط 04 52أومع/ انفرع ممم كاعم 
عتعطا ]1 ,عدا تصعط0 .ممتانءععت +10 2 منامعع عط 
طاتة ععمعة طعتط/؟ 5رمدوعءمهم (1 + 87 )) أكدعا غه عية 
أمععع تل (1 + (/2) 04 كاناصكياه عطا مه ععطاه طاعوء 
7201 08 ععقطا ععة عمغطا لقة كممتدع؟ يروميم 
بلعشروطة 15 77 علكها عط صعطا ,كاتاماناه أمعمع ل ذل 
لاط 7]60ع77ع7عم1 ؤز 512 منامعع عاكما عط) ,عو أتتتيعطاه 
15 ممع 21 101/1 عط لمة ,(1 + نع > نع) عمه 
0 7مدوعع20م عومءمططعاعم عتمم عمه 200 م لعالهه 
5د سطامرمع1ج 1001/1/1 عطا عمتالة0 .01 مدامعع عط 
512 لعتتتوع؟ عط 01 ممع ج عطاك أتاصن لعأوعمعر 
لعطععةء5 15 طمومع عناص عط مه 4عستماطه ذ5ز 
15 71 عأكهقا عطا ,ع5ة2 ]19 عط هآ .55قعع506 غ010 ادا 
2 عناعناو عأكها لعأرمطة عط 10 2000 لمة لعترمطة 
أققة عطا ,عققء بعته؟ عطا سآ .ممشتععيتي ععلها +10 
غطا 0 لعمولدكة 15 عاكها غطا 01 02زومء 1مةرع10م 
55ع20 علا60ة ع1 .ممتابععع ,10 منامجع لعمعباعر 
5 علكها عط .لعروطة ؤز عاكة) عط لناصنب 0عنمعمع: و1 
00 عناعنهو عأكها لعترمطة عط 0غ 20060 لمة لعرمطة 
5 عأكة؛ عط 10 اناصاناه عطا ننه ,ممت أبءععت ععندا ,10 

[12] مذ معلئاع دز تمطافمعلة لهحصره؟ عط .لعصتهاه. 


51021 5111111411011 .2 
عقة ‏ مل ةأناصسزة عط) 02 5عسطوعة عط 

:[12] 5نذه1011 كه 0ع 2م ة تاسناد 

1 << لال هه 15 ألعمممئتاضء عمتانامصصمء عط1 .1 
غ205 8 0 لعأععصممء (1 - )ل) جاعاولزد ورخرهما 
عمتمتعاطه لمة عمتاسلعطءة عتعطب عمتطعهم 
.ععدام ععلقا عطمقيع أمعدعع يو ددزل تاهما 

غطا )2 دعنختصة لاعتطي 77 (تسمهعيوميم) عاكها تاعوظ .2 
؟) عفتوعل :جاتاتطهناء: كاز طازط ؤصماة تمعالاد 
أع 5126 04 7 منامئع 2 مغ لعموادمة 2ط الأب 
.(1ا+غ/ عد تع بوالتختما) 

لاالةتأصعمممة عنة كعصة لولاتسميعاما كاكه1 .3 


ا ل جييييت 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


وز وعقهةء عتنااتة؟ عط 2ه عمه طاعدع ععلصن ك5عميز) 
أمم وع0ل 015 ,80205 تعطاه هآ .عصدد عط غومتصلج 
علكها 01 عمل تعطامصة ؟ع/7ه0 عأكها 01 عملا عمه رمتكة؟ 

.1 أأناءعئء 101 


سطاضمولتة عستاسلعطء 5‏ "017551" .3.2 
يننا 

ع05م625؟ 20/612386 تلعأؤلاد 55امط5 7 عولط 
15ا) أممععاه]-أأنوط لعتدموعام] عط معلصن عصتنا 
عمتاسلعدءد (05525ط) ولط كلظ أوعالهدمة + 
تناه مأ) ألأمم 2 0 منا .7 عولط مآ .تمطاضمعلة 
عأ لوناتئصة علكها كه (2 > غئغه: أونتلوية الاعماعميء 
عانا 16500115 2161386 لمع أ5ز5 عطا ,وعممع]عم1 .2 
26 لوكلكتة 25 بأصلمم أقطا لمملزء8 ,دعموعمعم1 ووأ 
عصنا عقممم5ع7 ع216288 تمعأذلاة عطا ,وعموعرعم1 
عط معطت أقط) عه عط 0غ عبال 15 قتط] .دعممعوععل 
عط التز كاكة) عدم7م بطعئط 15 .3 عله أولالسة عأكما 
تناع عط 11 لقة عناعناو عأكة) غطأ مأ منا لعباعيو 
!م5 15 سطختممع[2 121/13/1 عط نزم ع2ز5 منامرع 
علتاسلعطءد 70175517 عط بعدزو لعستسوعء عطا مهطا 
عط 0غ مناممع لعدصبمعم عط معلوكة لالت تمطتضمعالج 
علكها عط صل ع512 مناممع أوء!!2دمد عط) طاتت علكما 
مناممع القحصد طلم كاكة) غ12ط) دمع ذنط] .عناعسو 
201 .ع1 باك لعتنععي عط [ازلا و5ع2زاد 
3 طغللا .متعاذلزة عطا مه عمتصصتتر ككاقةا أمعمتاعممء 
ءءء عناه مذ) عنهم أوكتسة عاكه) ععطونط 
علطا ,وعق3ع05م1 26 لولالشة 5ه .(5 < عنهم أوللسة 
.167655 3150 1226 عكممم5ع؟ ع216228 لاعأاولاو 
عاكها عط 2ه لاغممع! عط غعةة 2ط تقطا 0غ عبل كذ ونط]" 
لاج كعاقةا صعلاء ,كسط] .مععده! ممع [أتز عباعنو 
عأكهةا عط مذ عععهه! أتهبج 0غ عتكقط ع2زو منامعع الهدرد 
لأناءعع ع1 عانالعتاءة قماعط عموزعط عبعيو 

ع138معع2عم عط /تامطد 11 لمة 10 ,9 ,8 دعسواط 
لاط ,2 .1 ,0 > غ1 ع0 ,لعأعامصسصم ,عمره 5ه ككاقها 01 
طعوء ععلصن سطأممعلة عمتاسلعطءد "0551م 
ممم .لزاع الأععموع؟ وعكمء عتدالتة؟ عنده؟ عط 014 عمه 
لمختصة عاقةا غطا معطنه أقط معد صدء علا ئامام عط 
كأكة) 01 عمقامءعمعم عط .1 مغ لهناوت 32 عادر 
كناه؟ عط تعلصن عمن كعاكة تاعدء "زه لعاءامحصمء 
هد عن .مكاة .عتصدة عط أومتصلة كز دعق عسساتة1 
عط .وعكمع7عمة 2 علهم أنكاسة 25 أقطا عند 
كقها اعوء 01 لعاعامحدمء هذؤوها "1ه عومامععمعم 
5 غطآ) معد تقء علا ,عرم معطا عياط .وعموعمععل عمير 
ممعم عطا ,وعموعمعم1 23 عله لوحلعة كما عط 
تعنده! 15 منامعع ععمد! طلتك لعاعامصممء كاقها 01 
طاتهر لعاءامصمء كاكما زه عممامععرعم عط صفط) 
عالت أمطلا اع عط 0غ عبيل ذذ وتط1 .مسمعع القدمد 
الثض كاقها عدم .طعتط ؤ5ز 2 عله ادتعة اكد عط 
عط 1 لتته عناعنو عأكةا عا) داز من لعنعينو عط 


طامناه" .1 ع ر8 لصة 0.9 ع عر ,وععداتة؟ 6 انعزطناه 
ملصنا ممتةء استتتصصرمء لمج ورمووععءعمهم طامط رعكمن 
.0.9 >8 لصة 0.9 > مرق روععياتة؟ ها أعءوزطناد عنة 

ع#عطتصتاه عط معطت كعأقصتحصع؟ دمند ساد ع0 
0 06 لهناوء 15 ممعاذبزة عط برط لعموعاء, ياوها 01 
تتعاذلزو عط نزط لعك5دعاع ككاقة) 300 6ومز! ع1 .يا5ها 
عط 01 علهاد امعتدمهها لمتاتمز عط هد ,لعلعوءوتل عنة 
.كالتاوع؟ ممناةلنتحصاذ عط اعع1ة أمم د5عمل «معاذرزع 
2/6528 هة 15 08للهع:؟ عأاعم ععمقصم10عم طعدذا 
.كمتط 10 رعيل0 

ع1 .دع أتاعم ععسصفحسملمعم مين عأدنلدبع ع/لآ 
ع1 عتمتا عكمممدع؟ مقعم تمعاكلزد 15 عتتاعمم أور 
بعص 04 كاقها 01 ع28أمععيعم 15 عتعاعم لرمععدو 
لعسملعل 15 عتتاعدم دنط1 .2 ,1 ,0 > زعه! بلعءاممرمء 
:0110/5 25 

فعاءأص«07ء رءصبزا 07 كاكها 0 ععماتءع نر 
12111011 
لعا ءأصارم» ,عجنزا [ه كادن! إن "انار 


100 )1( 

نه عرزا “زه كاكها إن اجر 

عط أمعصمءامحصممء مغ لعلمعتما ؤز عتماعم ولط 
2 16 بععمقاكصا عه .عتتاعمم ععمفقدم مكعم ععصمره) 
ععرمط5 عط عمتصمميم 5عم0؟ بإعنامم عمتانلعطءو 
عط ومأنامرمصا م10 كاكةا عععده! عط ععنه واكة) 
0 لعأوع5عاه! 15 00 ,علصلا عدلممدع؟ قوعم تارعاذلاو 
اتامط :8/0105 نتعطاه م[ .كلزه علهنا عط أقطينا بحمص! 
لمعاءاصصرمء ككاقها عععهه! 04 عهدامععدعم عط اعنام 
لعكقععع0 15 عتصنا مه لناحماك عط وممنل 


05" 3.12 
ععسفسمومعم 

ع005م165 3176128 تتعاؤلزة وللامطد 2 عتبايرا! 
-51ل" امومع 101 -السد؟ لعتهروعنما عط ععلصنا عدمةا 
عمتلسلعطءد ‏ (75ع") ‏ لعلضع 5و" ,بعررده60 
عطا كة أقطا عع5 صقء علا غمام عط ممع .تمطاممعاة 
ع2628ة عط ,5عقةع7عمز 3 عله لدلالصضة كاكة) 
.5ع885؟عم1 2150 عتطنا عكرمموع1 

01 عتنقاهءءمعم عط بزامطو 6 مص 5 ,4 ,3 وعتناقا"! 
نط ,2 .1 ,0 > ع1 ,لعاعامحصم ,عمبر) 4ه كعاقةا 
1ه عمه طعدء عتعلصن ,تسطغعمئيلة عصناسلعطءة 5ثل0م 
غطا صم" .لإاءباتاععموع و5عقمقء ععباتة) عنه! عط 
عنة: لولاتكة عأقها غطا معطا أقطا معد مدوء علا كامام 
لعاءامتصمء كاكها 0 عتقامءععم عط .1 0 أهنالء .23 
5 كعقق ععنااتة! عنه؟ عط تعلصن عملا كاقها اعمء 1ه 
كة غقط) عمد صق عند ,مكلق .عصدة عطا أدمصساة 
ككاكقا 01 عمةأتعععم عط ,دعموعععم1 .3 غلم لواتسية 
.5عقمععء0 عملا كاقة) طاعدء 1ه لناعءامصصم 
أقط©ا عع5 صقء علا دعتبا عط جم ,عمتصع طامط 
ككاكها آله 1ه لعاءامحصمء كاكها 01 ععقامععمعم عط 


سطأاممولةق عستا لعطع8 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


كر + 1015) أصمدرعءاه1- لبد لعندوعنما عط ععلصب 
مآ .تمطاضمولة عمتلسلعطءد زو عط) رأماط كلظ 
متعاويرو عطا دعكمعععمة عه لدلالمة عأكها 35 ,17 عمناو11 
.5ع125235 2150 3ن ع0115مدع؟ عهدء31 

ع28لعععم عطا /لامطد 21 لمة 20 ,19 ,18 كعسواط 
لوط ,2 .1 ,0 ع غ06 ,لعاءامصم ,عمق ,له كاكما 01 
عمه طاعدع ععلصنا بتمطاممعاج عمتانلعطعد ممم 
عط ضرمم .لزاءاتاءءموع: وعكق عسلئه عناه1 عط 01 
( عله لدناسة علكه) عطا معطت أهطا عد مق عبت كامام 
04 لعاءامحم كعاكها 04 ع7126ععرعم عط ,1 10 أهنوء 
5 وعكةء عتنالتةة كياه؟ عط تعلمن عمج كاكما طاعوء 
لكاصة كة أقطا عد صق عن .مكلا .عتصدد عط أومتصلة 
لمعا امحمم كاكما 01 ععمامععهعم عط؛ .دعكدعمعمز 1 عند 
0 ,ع0ممعطاساط .وعموعرععل عمتن كاكما طعوء 01 
]0 ع8فأضععيعم عطا أقطا عء5 موه عنذا 18 عسسواط عدا 
غ25 عط معلصن وعم كماكة) الج 4ه لعاءامددمء كاقما 
مذ لإاتتهعاده© .عتصهد غطا ؛ومتملة 5ذ عكه عمساتة1 
علكها عط 35 غ2) ع56 صقء ع5 21 لمة 20 ,19 دعمنواظ 
قاكها 01 ععقالعع2عم عط .دءفمعمعما .3 علهم لوكلمة 
عط صقا ععنه1 كذ ودامعع ععمدا طاتحد لعاءامسمء. 
.مدمعع الهصد طات لعاءامصرمه ك5اكما 04 ععمامعممعم 
لفلاتمة عاأكما غطا معطينا قط )ع1 عط 0 عديك 5ذ نط1 
عط) مذ منا لعباعبو عط الت ككأكما عدمدم ,طعتط 5ز 2 عنم 
,0355 عتناأتة؟ عععطا غ5ذ! عط ععلصن ممه عناعنيو عأكما 
منامعع 2211ك صننعء أأتز بمطاترمعاة 201411 ع 
تمطاممعلة عمتلنلعطعو 0521م عط ,كبطا ,ؤع2زو 
القدد طاتذا عاكما 0) نامع لعدصبمعء عط موتدكة [أت 
6815 7تاعأؤنزة عطا 11 غ3 كتتدع ولط] .5126 منامرع 
عمتانلعدءد   .0577‏ .سامعومممممء ‏ بإكاسهة 
كاقة) 01:2 منامعع الدحصد طنتكا ككاكقا كرملكة؟ تمطممعاج 
.07 لاناععيع 107 مناممع معدا طاتوا 


4. 000151011 

,2807115 عصذتانالعطاء5 عناه؟ 15 رمت ولط مآ 
اانه لمعلهموعاصا عطا 4ه ععسصحتصققعم عط 
10 .00160)د 5هللا عناوتصطءةء) (111) أصومعءام1 
ممعاوزة :لعادبالولاء عع وعلناعتم ععلمفمسمملعم 
01 علممامعءتعم لضة عتطنا عدموموعم عممعلة 
.عملا عالتععمة أه كناقها لعاعامصرمء 

حامملط أصدء[ه ]تابد لعأمروعام] عط ععلمنآ 
عساانالعطءو   )675(‏ لعبصعك نوزم .عمره0) 
أقط) لعكلماة /إلنااى مأ غداناتضلة عناه .صطاممعات 
قهة .عقغط لعالمع تمك كممناتلمصم عط ععلصن 
01226 العاذلاة عطا .وععمعمما .7 علمم امكلضية 
.ققدت تعمز ذاه عدصت مكممميمم 

عاكمة1 أصدناهآ- )ابد لعنديناها عط ععلمنا 
امل هالا[ إوعالفصمك + لمتح كمامكم .عصره60 
ولاه لناتراى كناه ,تمطتممعاه يصتانلعطند (1*01*551*1) 
قممنائتلممء عط ععلصن غهط) لتتطمادك برلنند 


518 


5 مسطأاممعلد 101/11 عط برط ع<ز5 منامئع لعسساءر 
07551 عطا رععزة لعمتنوعم عط مقطا عع الهمه 
لعسمتاعء عطا موتدمة للتد «مطاضمعاة عمتانلعطءة 
ماع52 منامعع ادع ال2تصد عط طغان عأ5ة) عط 0 مدامريم 
طاته كاكة) أقط) كصوعم كلط1 .عناعنو علكها عط 
تاه هأ ,مادم لعاناءعيء عط [إثل 25 زو منامع القتررع 
05 تتطالممعل2 سمتلن لعطعد 201*551 ,علوم 
ع8نة! طاتد 5م251 «علاه مبامعع الهدمد طااط كاوه 

0 ناءعكاء 01! ونامزي 


"آن1ا ”075‏ .3.3 
ل اتنا 

75650025 31/613844 لأعأولزد ولتامطد 12 عتناواط 
15 ) أمدمءاه1-البة؟ لعتمروعام] عط رعلمن عمنا 
8مالسلعطءد (05[111م) (اوماط كاذ أوعوتمه[ + 
عاك 25 034 عع5 ههه علا ,12 ععبع 1 هآ بمسطاضمعاة 
3728 لتلعاؤلاة عط) د5عقمعمعم1 عله لولالصة 
.5ع5ةعطعطا 2150 عد2ث) عوتمموعر 

ع7128عع]عم عط /01ط5 16 لص 15 .14 ,13 دعسساماظ 
لاط ,2 ,1 ,0 > مقعم ,لعاعامسم ,عميق زه ككاقها 01 
عم طعقء عتعلصنا ,تمطتضمعاة عمتله لعطعد "0511م 
عطا ددم ./زاعلاتاءعمدعع 5عمقء عقبالتة؟ عنام عط 4ه 
.( علة: لولاتئصة عأكما عطا معطنتا قط ععد مق عننا كامام 
0 لعاءامصصمء كاكها 04 ععقتمعععم عط .1 16 أقنوه 
15 دعكقء عااتة؟ عنام؟ عط #علصب عمج كاكها اعون 
لقثالتة 35 غقطا ع56 لق علا ,مكلك .عتدد عط أومصاة 
لمعاعءامصم كاكما ]0 عمقامععرعم عطا روعكمعمعما 2 علد 
م ,ع0 «عطاساظ .وعفدعرععل عملا كاكةا طعمء 01 
]0 عمقاصعععم عط أقطا عع5 مق علط 13 عسوا" عطا 
اكت عط معلصه دعمتج كاكة أله زه لعاءام درم ككاكها 
مذ لالتتهعامه© بعصصدد عط أومتصلة 15 عكقء عصناتة! 
عاكقا عا 35 غ3 ع56 صقء عن 16 لمة 15 .14 وعسعام 
كاكها 01 عقممامععمعم عطا ,وعكوعمعمز .3 عام أولائسة 
غطا مقطا ععنم! 15 منامعع ععيةا طاتط لعاعءامصرمهء 
.منامعع القدد طاته لعأعامتصمء كاكها 04 عييمامعم هعم 
لقلاتصة علكها عطا معطنا قط اع غطا 10 عبل 5ز ولط 
عط صذ صن لعباعبو عط لات كاكة) عتمم .علط 15 .3 6ه 
,دعق ععنااتة؟ عععطا )كد! عط ,ع0تنا 200 مناعنو كناكم 
منامعع القتصد صصباعء التبم حمطغترمعاج 01/1 عط 
تمطاممعل2 عمتلسلعطءد 765177 عط ,قبطا ,وعدزة 
القددد طاتها عاك 0 منامعع لعصسدةع؟ عط ميلدكة [أتيند 
5تقامرم تاعأاذلزو عطا ]أ أهطا كموعجم وتط] .عزو منامع 
عض ااملعطءعد  1*)05[1"**‏ .وامعمومخمف , بزالنةا 
فعلكقا ععنه نامع الدحده ته مامه كركذا تمطافمعاة 
تنعت ع0[ منوئع نكما لاتير 


سطاترمعلام وصتاتلعطعع8 


"68" .3.4 
عع سس سعط 
02 نس1امتزدعم عبيماع كك تاتعاذره وكامطة 17 سا1 


سطاتممولام وصنتابلعطء5 


مجلة البحوث الإدارية 


1974 كاتملا بسعلة ,عدا /ا-عوصكم5 ,16 
171-7.مم 

ج10 عتناأعنانا 5‏ تسعاذترك“ ,[اعلمهط .8 
بلطل “بعممويعاه1 البدط ‏ عمة ةمد 
بع ”ع6 1(لع 11 عتوساز30 :ره كترمناعهوجه 1 
2220-2 .مم ,1975 عنال ,2 .50 ,58-1 .آمب 
.م .2 ,ااأعتتالهة1 .7 .1 ,ممدععلصة .71 
قال صخ“ ,108لل1ه784 .2 .18/1 باأعصدظ 
لمعناعوءط 2 هذ ععصوععاه1 البنه"1 عتوواه5 01 
اابته1 .واصبزي .]ما 1ا3! عمعط ”بتمعاوره 
1 ,تمطنظ حتصظ ,عتطاناص )007‏ إنره 10/1 
.140-55 .مم ,19-21 عمس 1985 

.0 .0 ,802080 .28 .>1 ,اأعطمصسة© .81 .2 
غصهءة11-101نة"1 2 04 كضه 1ه [نامصزك“ بلرمزاع8 
اا 9/7 عمط ردوتمقطععكل1 عستاموعط 
.1111م )00171‏ /1(© 10127 أأنتهط ‏ .متالإه 
95-0 .مم ,1979 عصدط ,]للا بمه015ة/1 
"عنةنتته50 أمقع اه اليه“ ,غطءه11 .1 
1 .7/01 ,نراذ| تطمناء 18 جره كرمناع هده م1 الا 
227-22 .مم ,1979 أكناوناث ,3 .20 ,28 
اجعلامع186 لعاناطتناولط* بطعاء/11 .0 11.2 
عمة لمع 2 صذط ععمفمسمكعمط عازعملا8 
.أتبزيى 1861-1916 عم ”,موم.آ أمعاده06 
.268-66 .مم ,1983 ,رشلا بنمغأى 0 أاتث رصة#نزى 
1 األأنته 1 "وروي ,تصناااناط .سآ هآ 
أععاتك ,1بوذاهاارء 1م ءام1 014 12/111165 
0 يبعوناه1] 

© طن .3زقصانطة .لى .0 
0 01فالاءعدط وأطمذاء 8 «0/ كعننو1 12 
"و50 انه ءوس هلط «170 كاكه1 
]0 'جاأواء انهلا رمتتهاءء2155آ1 .ططط ,كزايهم]1 
6 نإ1/]2 ,عع اناه[ 1]/ا! حم تسمصمعو1/لآ 

امومع 101 -1اننة 1" رلضاءوو1]10 18 5 
ممه كاقة1 غأمعلمءمع0م1 2ه عمناسلعطعهة 
عامتااناة هذ 5توممعةتطء ]لبج تمعسصبعمه6 
ادا تاطاظا عمط ”.وتسعاولز5 «مووععمعط 
,5 أمطتلاآ ,1 .املا ,عاددععم«2 إءاليسوط /000) 
.343-00 .مم ,1988 أكناعناث 

ألعاء للع مث“ راعند! .2 .1 ,تمووه8 .8 .5 
منا10 +10 <صطتلعمولةم عأصسنة لصة 
7م عمط ”عستطعند/ة تصسسحمتجد/1 
أعالعسة جره رورم آ'ام! «151/1/1/145112 
715٠+‏ كارك عاقانام001) عاد |1517 ته 
.250-254 .مم ,1991 


6 


4 


51 


9] 


]10[ 


]111 


]12[ 


]131 


]14[ 


بشوك محكهةه 


أملاتسية كة بأملمم 2 لممبرءطة بعمعط لعامعمتممين 
6500115 2161282 تعأولزة عطا ,كعك35عتعما .3 عاه1 
,]58 لدلاتئمة اكه ععطعتط 2 طأ/لا .دععدعوعل عتمتا 
.5ع35ع5عما ع1]ن) ع005مدع1 عع 3112 تمعاذلزد عطا 

-أوملط أمدمعاه6-1اسهط لعنمموعنما عط ععلمتا 
أكعلط كال أوعهويمة + لعبصع كام ,عمره06 
ناه ,لتطالممع[ 2‏ عملانلعطءة ‏ (اطرا05)م) 
عط #علصن عقط) لعصمطد بإلتطد صملادأنصساد 
.2 عله لقلاتسة كه معط لامع متعم ممم ناتلممن 
010 ع085م165 ع23728 لمعاولاو غطا ,وعموعمعم1 
.وعق3عمعما 2[150 

عامل أصهءاه] اسه لعندوعامآ عط ععلمل] 
(*0751ط) اومعز )ز أوساط + لع جع وما ,عمره6 
/إلنااد صمتنةلنمزة عباه ,سمط6أتممعاة عصذانلعطءة 
لع امع نعمت كمونائلممء عط معلصن أقطا لعدملاد 
تعأوزة عطا ,5ع5مع7عمز 3 عنم لولالصضة ك3 بعتعط 
.5ع35ع7عما 2150 عتطنا عقموموع؟ عقهرع29 

*075511" أهقط) لعامطة لإلينة عط ,وام 
عطتنا عقمممدع؟ عقممع0ة مسمطأتممعلة عمتانلعطءة 
رع05 رع طامناظ .كتمطغممعله عغطاه عط كصصرمأرعمانه 
ممطامممع[ة عمتانلعطءو 0175م غقط) لعطمطد )ذ 
.ا عكمممدع؟ عق22 381 أمعطولط عطا دعلازع 

*1")08551*1 أقطا لعالامطة /زلسند عط بم2001105 مآ 
عستلنلعطءد 5015117 ,تمطغممولة عصتاتلعطعة 
سطاممع[ة عمناسلعطد 80557811 لمة تمطاممعاة 
ككاكها «ع/0 51265 منامعع الهتصد طايه واكم 200 
لإلتتهمامه© .ممتاباءععع +10 5ع2أو منامئع عم ها طات 
:1200 )مم 5ع00 تمطنمممعاة ومتانلعطءة 0785م 
عقتة! طتلتد كعاكة) 2علاه متناممع القحصد طاتيط كاكة) 
.0 ناءعي 101 5125 منامرع 


لاخدا ا ا 


مذ «معاذلزة أضديعاه1 ابه" ,ملاء5 .0 [1] 
بوالتجرة07") لكا؟1] “ركدمتتمعنامث لماع تعصصمه© 
.19-30 .مم ,1984 أكناوناث ,8 .20 ,17 .املا 
-8لنانامحم00 أصقرء 01 1-البه"“ ,5اعممعق .ىه .لآ 
لاظ/ “,وعامضمدءاط 40صضةه كامععمه6 
.0 ,0-33 .701 ,ك#عللامة007) 077 كار أاعهكتره 17 
.1116-1129 .مم ,1984 عأءطتيعءء10 ,12 

«النة 04 عساءعاتطاءءم"“ عاءعىه1طوزة .5 .2 [3] 
,07الة )'010‏ كأعاعا[ ”,وتعدامصده©) أموعاه1 
.9-1 .مم ,1984 أكتاهناك ,8 .20 ,17 ١61لا‏ 

ألءاا تاجاوز ا ععجهء/10 اأبنع# .عاماول .85 [4] 
.1994 راله1] ععتتمعءط 811 ,كنوع وير 
نةتااء/! .)1( .2 راعنها .© .]] رمصتصيوة .ل .1 [5] 
عتناأعنما5 تسصدعومءط ثق ,اأعلممظ .8 ,طتتصة 
7 “لع لامعع1 لمة ترمناععاء7آ] عمط :10 
.أو ,ععترعك3 “«عانتصرةرره') «رز وعاولم ء امعط 


0 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


ع1 ./© مناممع عط 0غ 0ع200 5 له ,[2 «مددعءمىم 
عه أذ ما امعلاعما دععلء لد لمد 271 ممدوعءمرم 
عط .22.5 عسوا بطجمع بمعديرد عط جمم5 لعاءاعل 
طاته 4م لمج 2م عع 1 مناممع عط 4ه دووططواعم 
2 رمووععه0؟م عط غدطا عدمممن5 .2 06 دعمموعل لقنوء 
ممع عط م لع200 كذ قمة 'زلأدممقصمم لعاءماءد كز 
وعولء ال لمة 22 «مووعهم؟م عطا ,لإاتةاتصيتة .1 © 
,مقع تمعادتزو عطا مم5 لعاءاعل عنة )ذ ما أمعلاعما 
غ101165 عط مقط 23 روو5عع50م عطا ععمزة .ع.22 عولط 
23 ,© منامعع عط 6ه وعمططعاعم عط عدمسسة عموعل 
«ه5وععم2م عط ,/إلمةاتسز5 .1 «تاممع عطا 16 20060 كذ 
عطا حدم لعاء1عل عند از 0 أمعلاعمز دعولء 1ل ممه 3م 
3 غقط) عتصتدكة ]8 .22.0 ععناواظ بأموع تمعاورو 
سلعطء؟ وز 2 > 2ع 04 5126 منامعع 2 طاتد 712 عأكما 
لعالق كذ تمطنتمعلة 101/11 ع1 .ممسدمعت :10 
5م 5ه! 17ع لاد علتستقدمع: عطا عممزد .منههة 
05 عهه .ععوعل اوع:1011 عطا طايه 29 مسمة 7ط ,6م روط 
,2 «وووعء60م 2 '[إ58 ,تصولضة غ3 0عاععاء5 كذ معطا 
24 «مووعءمهم عط .02 منامعع عت 10 20060 5ذ مصة 
عطا سرمع لعاءاعل عقه غذ 6 غمعلاعما دععلء أله ممه 
7 060065501 علطا ععمزد .22.6 عمناوا! بأمممع «معادزة 
عطا ,0 وبمططواعم عط عصمدية ععمععل 6دعنه1 عطا كقط 
.لإلتقلتمزك5 .62 متامع عط 6 20060 وز 27 ,062 مناممع 
ععة غز 0 أمعلاعما وعولء لد لصة 77 «مووعءممم عطا 
مدعل 22.6 عسسعاظ ,أمهعع تدعؤوزد عط حممع لعاعاعل 
5 > 3ع ]0 512 منامتع 2 طاتط 73 عأكةا 2 غ2 عتسشاككة 
تصطاتمعله 1001/1/1 عط .ممشبععيي 15 لعءلنالعطءد كز 
665 ع لتستهدمع: عط آله ععماد .متدعة لعالمهه 15 
تصعط 1ه عمه بعمموعل0 عتصقد عط عكقط بمعنكتزد عط مذ 
وذ لصة .23 «مووعءمهم /إه5 ,لإلتدملمةة لعاءعاء5 15 
آله قمة 23 «مووعءم:م ع1 .03 «مدامعع عطا 0 20060 
تمعاوزة عطا حرو 4ع اءاعل عه غز مغ أمعلاعمة وعولء 
03 منامعع عط 2ه وتمططواءم ع1 .ع.22 عسواظ بطامهج 
05 ععوعل عتصةد طناج 28 لسصة 26 55015وع00م عقة 
لالتملصم لعنععاء5 وز 26 روووعءم5م أقطا عدمممن5ة 
مضة 26 «وؤ5ع500م 126 .3) منامعع عط 10 2000 سه 
دمعاكيزو عط حده2 لعزعاع0 ععة غز 6 معلاعمز معولء لله 
23 مسمعج عطاأه كعمططواعم ع1 .ط.22 عسولط بطمهع 
. 1[ 05 ععتوعل عتمدد طلتن 29 لصة 28 5زمووعء0م عقة 
/الحمملصةء لععماءد وز 28 رمو5عء50م أقطا عدمممناك 
له 8 “زمذوعء50م 116 .023 منامعع عط 10 0لع200 له 
معاذزة عط حصو لعاءاعل عمد 16 ما أمعلاعم1 دعولء اله 
عممءمططواعه بزلمه عغط1 22.1.2 عسواط بطمممع 
طاعتطبم 29 رمووعءمعم 5ز 23 منامعع عطا 04 #مددعءعممم 
لصة 29 «مودعء0:م ع1 .03 منامعع عط 6 320040 15 
ممعذذلزى عط درم لعاءاعل عقة )ذ م )معلاعمز دعوله اله 
تمطاممعلج 11/11 عط ععمزد .[22 ععسدواط ,ممع 
6( .73) منامئع عط 0 5رمووعءمم ع0 200 أممصقء 
كا اعتطك 4 01 عدر 2 طاتح 03 منامع عط دسمعم الخيطز 

.5 526 لعرتناوة؟ عط مقط ععالهتمد 


101:64 ممم 
عمتط)ة 81‏ مسسستجملخ 8‏ مومهم عتصسفصرم 
سطاترمواة (22111/1) 
5 أع غ512 منامع 8 طاتر 71 كاقما 8 معط/لا 
مناه عتمفصزط عط بممتتاءعءي ع1 لعابالعءة 
لعلله دز دمطتضمع 21 (12)01/0/1) عمتطعندا/! ماس تدا 
عطا صذ نع عدزو 2ه أ طمدعطياد لعأءعصدم ج لمق 6 
كاتقاذك «تنطاضمولد 1201/0/1 عط1 .طممع «يعادلزد 
+062550م ع6 2 علألصة لاط 5مود5ءه10م عمأمنامع 
,تأمققع تمعأويرو عطا صذ ععوعل إاوعه1 عطا طاتبد 
ع56 2 عصنفمة معطا لصة ,أ منامعع عط 0غ )ز عمنفلة 
عطا طاتة 09 منامعع عط 2ه «مدوعءمم عمسمططواعم 
50 لصة 61 بمنامعع عط 0 غ1 عمتل20 همد ععوعل ادع :ها 
منامعع 2 تعطاكء كدمنةء؟ تمطاضممعلة 701/1 ع1 .مه 
© مدامعع عه بعأطتوومم 2 ,اع 10 لهدوء عهزو طاتا )0 
تصطاشمعلة لقصدمة ع1 .تع مقطا ععالهدمد ع2اد ه طاتد 

.)ا2 لعلااع وذ 


سطاترمولة 20111 1 .4 
معطا 0>-| 0 |6[ .1 
أوعا10 عطا طلاتط ز2 «مووعءممم عع5 8 لماط (2) 
062 عكق مآ .0 مقع تمعئؤثزو عطا ما ععروعل 
.لإلحصملة «مدوعءميم 2 ع05مك ,علا 
معطا كاكلت (2 بمجوعءعم2م 8 عبد ؛] (ا) 
عغطا ما (2 5501ع100م عطا 200 */ .2 > © 1٠١‏ 
/* 17 عاكها عط 04 7 منامرع 
دععله» آله طااه (2 «مووعءمهم عطا عاعاء .لز 
:0 أمقع تعادنزد عط حصه )ز م1 أمعلزعما 
| © |) لصة (زمسع-ممم كذ ) طمهع جمعاكئزو) عانط/لا .2 
0ل (5تمددعء0م عمضمط لطع أعمعع5 كقط [) 0م (أع > 
عا طاته (2 «مددعءممم عمفمططواعم 2 لم (3) 
عطا 04 ومططونتعمه عطا عدمدمة ععموعل ندعها 
005 بعنا 2 5ه عكقء صآ .11 عأكها عطا 01 01 منامع 
أدعطولط عطا طلتم #مددعءمم عمةممططواعم 2 
5لمددععم]م عطا 0 لعاععمممه كلمنا 6ه يعطتصنام 
عكق مآ .11 علكها عمنا 04 01) منامعع عط صا برلممعملة 
./إل0012ئة؟ .02550]م 2 ع005د0 ,علا 0142 
عطا 6 ز2 بمووعء60م عط 200 */ .(5 + 01 > 01 (0) 
/* 11 عأكما عط 04 01 نامجع 
دععلء اله طنط زط ممووععممم عط) عاعاء<1 ه) 
.0) مقع تمعأولزد عط دمم5 از م أمعلاعما 


عأمسةءظ 4.2 
عتناماط صا ماتامطد تمعاولزو طوعم 3 »ا 3 ج معلزقمه © 
05 512 مناممع 2 طاتم 77 علكما 2 1:36) عتتناوكة .22.8 
011 ع112 .ومششبعععي 10 لعانالعطءة ذؤز 3 ع زع 
ععمتك يمعانلعطعدو عط برط لعالهء 15 تصطاضمعاة 
1015 عط طلابد 29 ممه 27 ,23 ,/م ومدوععممم 
2 /إدد ,تممملمة: غ2 لعاععاءد 5ز تمعطا 1ه عمه .عمروعل 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


وز 73 كاكقا عطا 04 133 ماد تهتعمهم أناعم 
ج10 03 منامعع عط هذ ورمكوعءمهم عط 0غ لعنههم1اج 
7 عطا غ2 ع5مممن5 .[23 عفنو ,ممشيمع 
ع0 (223) طجقع امعمعع يهدكتل غ1 .ابرعم دعطكتمظ 
4 مقط لا 200 ععمزة .23.1 عدوا ,لعأهلمنا 15 73 
مه «عطاه طعوء طاتيج ععمعة طاعنطج: (13<) ورمودعءموم 
عاكةا عط 01 (53/<) 0035أوقء/ لاقع 0م أمعمع نل منج 
عط عماكنا لعكمعاء 15 73 عاكما عط 04 غناماناه عط ,73 
)2 ع200 عطا ها 5مددعء70م عط 01 عمه0 04 أناناه 
0 عدماءط غ20 5ع00 123 مماكء؟؟ ستقعممم عطا ععصلة 
لع لنااعمم 5ذ 1/23 68ز5قء تهج 10م عطأ بلا علمم عطا 
9م لصة 28 5زمووعع0؟م عط ععمزد ,مكلة .لسك ء6 10 
انامناه عأغطا لصة ع200 عصيدد عط 0) عدماءط 
عط مع جوعط علمنا عط تعطاه طعوع طغامد ععمهوكتل 
ع6 10 لعل باعص 15 (7829) 29 لبه 28 5روووع106م 
بطمقتع تمعاذبرو عطا 0) لعصبدعع وز 03 ع1 .بولند 
.)»عه 5عطدنصة 72 عاقه) عط غهطا عدمممنا5 .23.1 عسعط 
عاكها عط 10 (202]) طموعع امعدعععهددتل عطا منها 0 
2 صا عل0مه مم ذذ عتعطا ععمزة .23.2 عسسواط ,12 
اله باذ هذ (1 > 2)) #مووعءمم عمه مقطا عتمم طاتد 
:530ع106م عدم عمه 200 مأ تسمطاضمع 21 1201/84 عا 
[ + 2ع > 2ع ع2أو منامع عط ,كناطا :02 مناممع عط 10 
لعصباع؟ تمطأظضمعلة 120141 عط أقطا عتسسودم .3 -< 
أقق عط عنوءوالم .(7م ,هم .زم ) > 02 منامع عطا 
نامع عط 0 12 عاأكما عطا 4ه 12/] «مزكء؟ ستمعمم 
عط غ8 ع05ممناك .23.2 عمنجأ1 ,لامتتدهعيك ,10 02 
(202) مقع امعبعع هددتل ع1 ابرعم دعطكتمة 712 
10625501 عط ععصلك ,23.0 عسع ا ,لعسمتهامه 15 0172 
(1 > 2) 2/ صقطا عرمم طلاص دععبوددتل 4م 
»5 6 لعلنااعممه 5ذ 274 ,ؤزمدوعءم:م فممهططواعم 
:0 طاتك 18202 صذ علمم مم كذ عتعطا ععمزة .لسر 
عط اله باذ مذ (1 > 2/) «مؤوعءمرم عمه صهطا 
منامجع عط 0غ #مووعء20م عمجم عجره 200 16 دمطاضمعلة 
مصاع بمطاضمعل2 1201/1/1 عط أقطا عتسسددة .02 
أقت1 عطا عنهء10لق .(8م ,7م ,زم ) ع 02 منامع عطا 
منامع عغطا ما 12 عأكما عط 04 12/آ جمزساع؟؟ تتقع0:م 
ع غقطا ع05ممنا5 .م.23 عدوا بممتشدامععت 10 02 
(022) طمفيع امعصعع هدوتل ع1 .وعم وعطكنهة 712 
.1 < ل[ ععملد .23.4 عسواظ ,لعصتقامه 15 12 04 
عط م6 22/! ملو تمدعمدم لممععد عط عتقعمالة 
عتناعة! متام تأناءعي :10 02 منامعع عغطا مذ 5تمدوعء20م 
تنقتق20م لصمءءد عط 136 ع05مصناه .23.5 
ع1 “جاعم و5عطعتصق 72 علكها عط 04 1/22[ 
5ذ 72 عاكما غطا 102 102 طممع امعبمععهددال 
71 1028م أءاعم ع1 .23.5 عدوا بلعتقلمنا 
مأ وزمووعءم2م عط 10 لعندء0!!ة 15 712 علكها عط 06 32/[ 
05ممنا5 .23.6 عتداع 1 بلمتأناءعئء :10 02 منامجع عط 
ممع امعصعع همال ع1 .مجعم دعطكتمة 12 عط تفط 
200 ععمذد .23.0 عمنواط ,لعتهلمد 5ذ 12 06 (10062) 
طعوء طاتة ععمعة طعتطه (2/<) 5رمدوععممم 2 كمقط )ل 
1 ألت011127 وننتا +10 كأنامثناه عط هه ععطاه 
غطا 04 اناماناه عط ,72 علكها عطا 04 (52/<) كسماورعء 
غطا 04 عمه 02 كتاوثناه عط عمندنا لعكمعاع: 15 72 عاكما 
مم20 عغطا ععمزكد كك عل0م عط مآ 5رمكوعءممم 
غطا بل علمه عط م عدماءط ؛مم ععمل 1/2 ممأدعبد 


117/ 


8 1711م 


عناوتصطءء1 (11) غصدعء له اسه" لعندموعاما 
(11) تصمعاه 1 غلسه"! لعتموعنصآ عط بتتمط متدايت 160 
.ع امحصقت عصة زم 1ا0؟ عا ككدعكتل عبج ىلم عباوتصطعما 


عامسمءظ 8.1 
عتتاوا ضذ متامطة معاكتزو أدعمم 3 >< 3ه رعلاكمه 0 
25 لصة 4م 5رود5وعءهم معع تتاعط علصنا معطا رعمرع]] .23.8 
9 لصة 28 كروووعء0م دعم تاعط علمنا عط ,(تطهوم) 
24 عتصتاككة .نوالدية؟ عمد 24 #مكوعه0م لصة ,(9طقم) 
همه (2 -/2)) 3 > اع ع512 منامعع 2 طائة /7 عأكما 2 
10 لعلنالعطء؟ 15 (لإعصفلصتلء: عنهبكاهد مم) 0 دز 
1411 عطا الهن) .عانلغعطءة عطا لإط ممتامءعي 
عأكهقا عطا 10 21) نامع عط لم 6غ لعالقء سمطأضمعلة 
تمطاضمع21 1201/1/1 عط غقطا عتددكة .3 عدزد 01 11 
أكت عط عندءو[لق .(3م ,2م ,ام) ع [0 وتسناع 
«ناممع عغطا م 11 عاقها عطا 04 1 1/آ «ماققء؟؟ دمهتوممم 
3 هط عدستاوكة باعاء11 .23.6 عتتاع1"1 ,نام تأناءعيزء 101 01 
-52) لمة (1 -12)) 2 > 2ع عهذد نامع 2 طاا 12 عاكها 
(والدة؟ وز 2//! صمزوء/ تمفع10م عغطأ غهطا عتصتادمة) 1 
الهن ععاملعطءد عط نزم ممتابوععه ع1 لعا لعطءد ذز 
2 متامعع 2 لمق م لعالدء تمطترمعلة 1201/1/1 عدا 
/1/11 عط )ها عتستدعة .2 عهزو 1ه 72 عأقها عطا .10 
عط عنهءمالم .(7م رهم) > 02 وصبمعء بمطاتضمولة 
غطا ما 12 عاأقها غطا 06 12/آ اذا ممهيعمهم اذرلا 
ع8 .23.0 عمدول1 ,#متتاءعع ,10 02) منامرع 
4 > 3ع ع512 منامع 2 طاته 73 عأكها 2 غ52 ءتاتنادكة 
6 136) أقطا ع تاناوكة) 1 >53/ لمة (3 -13)) 
لمقبءعت +15 لعاملعطءد ذأ (تولسةة ذؤذ 23/ا[ «مندوع؟ 
تمطاممعلة 201411 عط اله .يعاسلعطءد عط برط 
.4 ع2ز5 05 13 عاكقا عطا :10 23) منامع 2 لمق 5 لعاله» 
لض ,28 ,26 ,3م ععة © ص وعل0م عع لإلده عط عمصزة 
- 23 نصلدعة الا تسطاضمعلة 1201/1/1 عط معطا ,و2 
17 أكقة عطا عنهءه[لذ .(29 ,268 ,مم ,د5م) 
10 3 مناممع عط 0) 73 علكما عطا 0 1/3 دمأوعا 
غ675 عغط) أقطا عدمممنا5ة .23.0 عمناع1! ,ممتاناءععيه 
.اكع دعطادتمة ل1 عاكها عطا 04 1 1/آ «مزوء/ مقع مم 
عاكما عط .10 (/122) مدع امعصعع جهددتل عطا صتهخط 0 
(/ <) 3 كقط لل ع200 ععمزة .23.6 عسوظ ,71 
عغطا ده ععطاه طعدء طاتط ععمعهة طعتطة 5مدوعءممم 
عط معطا ,(1ع) <) مملوع/ا تمدععم:م عمه 10 انامأناه 
5 علمم عطا هذ 5رمددعء0,م عط 04 عمه 06 غتاماناه 
عنة )ذ 6غ لعتمعمالة ورمووعءممم ع1 .لعفوعاء: 
23.5 عمنواط ,0 طمقمع بمعاويزد عط 0 لعدصبلاعع 
عط 04 3//! «ماكء!؟ تمدع مهم أدج عط أقطا عدمممناك 
مقع امعتمعع جددتل ع1 “اناعم 5عطكلم؟ 73 عاكما 
200 ععصاد .ع.23 عدجأ ,لعمتهمااه 5ذ 13 06 (1203) 
طعوء طاتط ععنعة طعتطبه (3)<) وتمووعءمم 4 كقط )ل 
0 1081213م ]115 عط 04 كاناماناه عطا جره #تعطاه. 
ك6 تندنو20م لممءءد عط ,73 عاكها عط 6ه 13ل[ 
مز 5رمووعء20م عطا 10 لعاهء10لة 5ذ 13 عاكها عط )0 23/[ 
58205 .23.5 متناو ,ممتاناءعءء ,10 03 منامعع عط 
امع عع هددتل ع1 .ابرعم دعطادتصظ 73 عاكها عطا أهطا 
ع1 .23.1 عتتاواظ ,لعندلمنا 15 173 6ه (3)) ممع 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


اسك عط 6 لعلناعمم كذ 1/12 مملومعم؟ وميم 
قتع تمعأاذبزو غط) 10 لعصباءء كز 02 مناممع عط] 
7 عتناج "1 


5 15نا10 6 » 6 :1 عباوط 


|09حمم ,09عهاسعفب وحم ,اعم اسه- حم 9و 0ع اف 21م ,21م سه ا 


1061 فكقجوموعه 


5 4 3 2 
7216 21م 0 


6065 لعاموعاما “علمنا عجمنا؟ عدممموع؟ مدعانا وماولز5 :2 وسواع] 


2 دنم له 1درم همه 

100 

9016 

ل 

706 اع 
5 
0 

ل 07 

هم 
5 

4096 00 5 
ا 

ل 8 
2 

2016 

106 


096 


: 7 7 5عاوع ادبم 4 


وعهم لعها روععع بعومه فعاءامصهء 754 أه موقامعع5 .3 مسواع 


مجلة البحوث الإدارية 


ومج7 و0عص وعدم عنس 00060 »كد1 0 عوه1 505 4 عهوتا 


ا 1-2 له انمه 6ماه ‏ 


6 7 8 
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2216 اقلم 


58-09 ,1عها بقعم ععلمن فعأعامجممه )!15 أه عوقامعمع5 :5 ونوا 
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عاءام مم6 5و1 أه عوهاموعرعم 


3209 
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عهم , 209ها) قمعم بعلمب معاءام همه )1251 أه موقامععرع5 :6 وسواع 


0عكاععف و0عهم ,اع سه 1-جم ,720.9 | سيهب اجهم ,سه سه| 
يد تت عه 0 35 


ا 2 


2320 
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8 7 6 5 4 3 2 1 
21> أويلموم 


ما عاءا55ع6ع )علمن عم1؟ عكمومدع؟ موعالا معادلا5 :7 مسواع 


6م71 عذومموعم 


مجلة البحوث الادارية بحوث محكمة 


عاعامممك 15و12 أه فوقامومروم 


81 اقلعم 
ذعهم راعها ,ععقوععع بعلم لعاعامممء )٠و7‏ أه عوقامعم,هم :8 ونواع 
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عأعاممه 155 أه عوقامععروم 


232057 
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عله اونقمم 
1حهم روبوعها ,ععووععع بعقمن لمأعام مم )1وة1 اه مودامعمعم :9 مربواع 
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51-2 80 1دزطاه 0دزطا ها 
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8209م رأعها ,ععووعمع بعلمب لعأءامممه 6و2 أه عوقامععمع65 :10 عسوا 


2داطا له 11م 0زم لها 
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عأعاممه» 7215 )0 عوهامععع هم 
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55-9 ,85-0.9 ,ععدوع0مع ,علمن لعأعاممممء 1851 أه عودامعممع6 :11 عرنواع 
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مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


أومسمم ,ومسها مي ومسعم تسانسه سوم ووس هت سوم ,سم هد 


7 556 عوموموعم 


8 7 6 5 4 3 2 1 
2206 أوالمم 
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أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


6 
مركز البحوث والمعلومات 
البحوت الإدارية 


مجلة دورية : ربع سنوية , علمية » مُحكمة السنة الحادية والعشرون عدد يوليه .7 
رئيس مجلس الإدارة 
5 
أ.د / حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية 
رئيس التحرير 
5 
أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 
الاشتراكات السنوية: ٠‏ المؤسسات الأقراد 
جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصري ٠‏ جنيهاً مصرياً 
الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولاراً ٠‏ دولاراً 
الإعلتت: يتفق عليها مع رئيس تحرير المجلة وفقاً للضوابط المحددة في هذا الشأن. 


عنوان المراسلات: 
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 7777 ت/فاكس: 708414417 سويتش: 864037 
عع نالع .ع3 -كدممد. دج : عازورء /آ 
عع نالء. 1ك مقدوعءة : انصددء 
عع ناله. 5-1 اسهدو اوكا 
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نحديات العولمة وإعادة 'هيكلة سوق | العمل 


. دراسة تطبيقية على سوق العمل المصري 


إعداد 
د. عبد الفتاح السيد النعماني 
مدرس إدارة الأعمال 
كلية الإدارة والتكنولوجيا 
الأكاديمية العربية والتكنولوجيا 
والنقل البحري 


مقدمة عامة : 

لقد تعرضت الغالبية العظمى من الدول النامية ومن بينها 
مصر لمجموعة من الاختلالات الاقتصادية الحادة التي 
تمثلت أهم ملامحها في تراجع معدلات نموها الاقتصادي 
والارتفاع في حجم مديونيتها الخارجية؛ وتفاقم مستمر لعجز 
موازناتها العامة وموازين مدفوعاتها وذلك نتيجة لمجموعة 
من السياسات التوسعية التي اتبعت في أوائل عقد الثمانينات 
من القرن العشرين . 

وتحت ضغط صعوبة الحصول على موارد تمويلية 
جديدة من أسواق المال العالمية وتدهور الموارد الرئيسة 
للعملة الصعبة؛ تم اللجوء إلى سياسات اقتصادية مختلفة 
تستهدف تصحيح الخلل الهيكلي (الداخلي / والخارجي) 
والعمل على تحقيق معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي. 

ومع بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين شهد العالم 
العديد من المتغيرات التي تسارعت تطوراتها وتلاحقت 
انعكاساتها على كل دول العالم؛ وأهمها العولمة» والتي 
أصبحت بمثابة تيار جارف تتجه نحوه الدول كواقع لحياتها 
المعاصرة» وأصبح يُنظر إلى العالم على أنه قرية صغيرة 
بسبب ثورة الاتصالات وما أحدثته من تقارب شديد بين 
أطراف العالم . 

لقد أثرت العولمة على الدول بشكل متفاوتء ومن 
الطبيعي أن تتفاوت انعكاساتها على الطبقات والفئات المختلفة 
داخل كل دولة. إن التخوف الرئيس من العولمة - في ضوء 
موضوع البحث - يكمن فيما قد ينجم عنها من إعادة تقسيم 


إعداد 
د. طارق حسن عابدين 
مدرس إدارة الأعمال 
كلية الإدارة والتكنولوجيا 
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري 


نظام العمل الدولي على نحو يؤدى إلى مزيد من التهميش 
للدول النامية - ومنها مصر - 
تفشى الصراعات الاجتماعية داخل هذه الدول بسبب تأثير 
العولمة السلبي على سوق العمل . 
مشكلة البحث : 

لقد أصبحت التغييرات الجوهرية في بيئة الأعمال أمرأ 
ملموساً في كل دول العالمء حيث إن هناك زيادة كبيرة في أعداد 
المنافسين وتزايد حالات الاندماج (804658655) بين العديد من 
المنظمات؛ وظهور مشكلات انخفاض عرض العمالة الماهرة 
وتزايد الاعتماد على العمليات التكنولوجية وتطوير تكنولوجيا 
المنتج متعدد الوظائفء وتزايد أهمية القطاع الخدمي ومراجعة 
التكاليف وتخفيضها لصالح المستهلك (" . 

إن إدارة الموارد البشرية على مستوى الدول قد تغيرت 
خلال السنوات القليلة الماضية؛ وأصبحت قدرات ومهارات قوة 
العمل بالدولة من المحددات الرئيسة لتحقيق معدلات النمو 
المنشودة» كما أنها متغير رئيس في تحقيق المزايا التنافسية التي 
تمكنها من كسب الأسواق العالمية التي تستطيع أن تطور 
تكنولوجيا جديدة بشكل أكثر فاعلية وبسرعة كبيرة(” 

لقد أدت التغييرات السريعة في الاقتصاد العالمي والتحسينات 
الكبيرة في إمكانيات أجهزة الحاسبات الآلية وأدوات الاتصال 
إلى ظهور اقتصاديات المعرفة؛ مما انعكس أثره على تغيير 


وما قد يستتبعه ذلك من 


0 نزهبنا عط مه كعءسساموعم مقصب!] .(1997)./لا كاموطءاعم,8 (1) 
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تصميم منظمات الأعمال بحيث تكون أكثر مرونة لتتمكن 

بسرعة من مواجهة المنافسة» كما أن هذه المنظمات بادرت 
بإعادة تشكيل نفسها ليكون التصميم مناسباً لأداء العمل» مما أدى 

إلى ضعف الثقة في الأمان الوظيفي من جانب العاملين0, 

والتخويف من الاستغناء عنهم مما أثر سلبأ في معنوياتهم وشكك 

في مصداقية أصحاب الأعمال والحكومة والنقابات والمؤسسات 

الأخرى التي تهتم بسوق العمل(" . 
إن إعادة هيكلة المنشآت يترتب عليها إعادة هيكلة 

الوظائف؛ فسوف تختفي الكثير من الوظائف ويظهر العديد 

من وظائف أخرى تتطلب مهارات وسلوكيات تختلف عما 
هو مطلوب حالياً وبما يتناسب مع طبيعة المهام الجديدة ببيئة 
العمل. إن العمل سوف يهيكل ماما بشكل مختلف في عصر 
المعلومات. حيث أصبح هناك الشبكات الإلكترونية» وتزايد 
استخدام الاتصال عن بعدء واستخدام البريد الإلكتروني 
والإنترنت» وكل هذه التغييرات لا بد أن تنعكس على سوق 

العمل والعمالة (8©, 
في ضوء التغييرات السابقة وتأثيراتها الواضحة على 

سوق العمل يمكن صياغة مشكنة البحث على النحو التالي : 
'ما هو تأثير العولمة على سوق العمل الدولي والإقليمي 

بشكل عام وسوق العمل المصري بشكل خاص في ظل 

أوضاعه الراهنة» وما هي الآليات التي يمكن اتخاذها من 
جانب متخذ القرار المصري للتخفيف من آثار العولمة السلبية 

ومحاولة تعظيم الاستفادة من إيجابيتها ". 

أهمية البحث : 

-١‏ يأتي في مرحلة هامة وحساسة يمر بها الاقتصاد 
المصري متأثراً بالمتغيرات العالمية الجديدة وأهمها 
العولمة وبالتالي حتمت تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وما ترتب على ذلك من 
اتباع لأسلوب الخصخصة لبعض شركات القطاع العام» 
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والتخلي عن تعيين الخريجين» وتحرير سعر الصرف 
(تعويم الجنيه المصري)؛ وكل ذلك أثر بشكل ملموس 
على سوق العمل . 

7- يتيح الفرصة للتعرف عن قرب على تأثيرات العولمة 
على سوق العمل المصريء وينبه متخذي القرار إلى 
ضرورة الاستعداد للتعامل مع هذه التأثيرات بفاعلية . 

- يوضح لمتخذي القرار أهمية تطبيق الأسس والمبادىء 
العلمية في مجال إدارة الموارد البشرية على سوق العمل 
المصري للاستفادة من نقاط القوة به وتدنيه أو تلافي 
نواحي القصور فيه . 

4- يبرز البحث القيود المتعلقة بانتقال العمالة بين الدول الموقعة 
على نتائج جولة أوروجواي وبالتالي يلفت انتباه متخذي 
القرار المصري إلى حتمية إزالة المعوقات وإطلاق 
المحفزات حتى نتمكن من مواجهة الموقف بفعالية. 

أهداف البحث : 
إن توجيه البحث العلمي بحيث يكون هادفاً لخدمة الاقتصاد 

المصري يجب أن يكون هدفا يسعى إليه كل المهتمين بالبحث 

العلمي في مصرء كما أن تشجيع البحث العلمي للتركيز على 
آثار العولمة على سوق العمل المصري يجب أن يعطى مزيداً 
من الاهتمام في ظل المستجدات العالمية والإقليمية المحيطة 
بمصر والمؤثرة عليها حتماً . وفي ضوء ذلك فإن أهداف هذا 

البحث يمكن حصرها في النقاط التالية : 

. تحديد أهم التحديات التي تواجه مصر من العولمة‎ -١ 

1- تشخيص واقع سوق العمل المصري . 

"1- تحديد كيفية إعادة هيكلة سوق العمل المصري بلشكل الذي يمكنه 
من مواجهة التحديات العالمية والإققيمية (في شكل آلبات محددة) . 

منهج البحث : 
يعتمد البحث على المنهج ألوصفي والذي يرتكز على 

تحديد ما يلي : 

أ) أنواع البيانات: سيقتصر البحث على البيانات الثانوية 
المتاحة عن سوق العمل المصري مثل السكان وحجم 
سوق العمل وعدد المشتغلين وحجم البطالة وعدد منشآات 
الأعمال (قطاع حكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع 
الخاص) ومتوسط الأجور ... الخ . 
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ب) مصادر البيانات : وأهم هذه المصادر : الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاءء ومعهد التخطيط القومي» ووزارة 
الاقتصادء ووزارة القوى العاملة والهجرة والجنسية . 

ج) تحليل البياقات : يتم تحليل البيانات الثانوية باستخدام 
مجموعة من الأساليب والمؤشرات الإحصائية التي تتفق مع 
نوع البيانات وأهداف البحث . وفي ضوء ذلك سيتم استخدام 
بعض الأساليب الإحصائية الوصفية (التي تهدف إلى التزويد 
بمقاييس للبيانات التي تم الحصول عليها)» مثل التكرارات 
النسبية والمتوسطات والنسب المئوية» إضافة للتحليل 
المنطقي للبيانات للربط بينها واستخلاص النتائج .سر 

هيكل البحث : 
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه؛ تم تحديد هيكل البحث 

ليتكون من العناصر الرئيسة التالية : 
أولاً: العولمة (المفهوم - المزايا والتحديات - الأدوات). 
ثانياً: الآثار المتوقعة للعولمة على سوق العمل المصري. 
ثالثً: تشخيص سوق العمل المصري . 
رابعا: الآليات الواجب اتباعها للتخفيف من الآثار السلبية 

للعولمة على سوق العمل المصري. 
امسا : نتائج البحث وتوصياته . 

أولاً : العولمة (المفهوم - المزايا والتحديات - 

الأدوات) : 
المفهوم : لقد أصحبت العولمة ظاهرة محسوسة بعد قيام 

تيودور ليفت 1.671 7176000156 بنشر مقالته الشهيرة عن 

عالمية الأسواق في عام ١187‏ 7'). وقد حدثت عدة تغييرات 
جوهرية حتمت على المنظمات ضرورة التوجه عالميء وأهم 

هذه التغييرات ما يلي 9" : 
التراكم المالي الضخم القابل للتحريك من دولة إلى أخرى 

في لحظات؛ والتطور التكنولوجي الرهيب الذي يسعى 

لتخفيض تكاليف الإنتاج والتوزيعء وتطور تكنولوجيا 
الاتصالات العالمية بشكل مذهل. وإمكانية خلق أسواق كبيرة 


.8 .لا عأمقدم 6ه ممنغقعزاهطماع عط" .(1983) .1 بتأألاعنا (6) 
92-12 رعودل - توالا 


[4 الهوارىء سيد .)١1517(‏ المدير العالمي - مهارات حديثة متطورة. 
القاهرة: مكتبة عين شمس . 


في بلاد متعددة وإمكانية خلق طاقات استهلاكية على مستوى 
العالم من خلال أسماء ماركات عالمية . 

وهناك تباين واضح حول مفهوم العولمة وأبعاده نتيجة تبادين 
الأيديولوجيات وتنوع المناهج الفكرية . فالبعض يرى أن العولمة 
هي مرادف لمصطلح التدويل 10067260281128/008؛ في حين 
يري آخرون أن العولمة تشكل ظاهرة ما فوق الإقليمية 
610:1 . وهناك من يفرق بين العولمة وبين العالمية (فيقصد 
بالعولمة 220108ئله0106 إدارة الهيمنة - أي قمع وإقصاء 
للخصوصي والذاتي معاء أما العالمية 6552/1582/ئاال] فتعني 
الطموح للارتقاء والارتفاع بالخاص إلى مستوى عالمي)» أي أن 
العولمة هي احتواء للعالم تفتح على ما هو كوني وعالمي!”) وهناك 
من يرى أن العولمة تشير إنى 'تزايد التفاعل بين دول العالم في 
مجالات التجارة والاستثمار وأسواق المال"(7. 

بينما يصفها البعض بأنها "التكامل السريع للاقتصادات 
في جميع أنحاء العالم من خلال التجارة والتدفقات المالية 
وانتشار آثار الاستخدام الواسع للتكنولوجيا وشبكات 
المعلومات والتيارات الثقافية العابرة للحدود7'/): أو أنها 
'ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل إلى جانب التحرير المتزايد 
لتدفقات السلع؛ تحركات واسعة لرؤوس الأموال عبر الحدود 
الوطنية للدول كنتيجة للطفرة الهائلة في التطور التكنولوجي 
في مجالات الاتصالات والمعلوماتية إلى جانب الاتجاه 
المتزايد نحو عمليات تدويل الإنتاج بحيث أصبح العالم يبدو 
وكأنه سوق عالمي واحد تحكمه قواعد الاقتصاد الحر بشكل 


(8) لمزيد من التفاصيل حول هذا الجدل العلمي حول مفهوم العولمة 
يرجع إلى : 
أ- عبيدء نايف على )٠٠١١(‏ العولمة ... مشاهد وتساؤلات 
سلسلة محاضرات الإمارات (55). مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث؛ ص4 - ٠‏ . 
ب- هيجوت ريتشارد .)١114(‏ العولمة والإقليمية ... اتجاهان 
جديدان في السياست العالمية. سلسلة محاضرات الإمارات 
(د1). مركز الإمرات للدراسات والبحوث ص" -؟ . 
لمة ع7120 مه +عمعع مم ممنئهلا لن نزملا (9) 
:مومع تاممعطتنا لمة مملندعتاهطمان" أامعمممماءناع 


مه كممأنواع8 عتصمممءع. لهممأنهمعنما عه دعقت 
.م .(1996 .تتحعمع 6 لمة علتهلا ببرعل«) ,"بارع يروم 


)٠١(‏ خبراء- صندوق النعد الدوني )١1917(‏ العولمة: الفرص والتحديات» 
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. مايو. ص؟ . 


مجلة البحوث الإدارية 


'' . وبعيداً عن الجدل المتزايد حول المفهوم يمكننا 
- ولأغراض الحث - تعريف العولمة على أنها عملية 
الاندماج المتزايد بين دول العالم في مختلف المجالات . 

يتضح مما سبق أن العولمة مفهوم يعضده ثورة 
تكنولوجية عالمية معتمدة على مؤسسات اقتصادية كبرى» 
وتقوم على مقومات رئيسة أساسها تحرير التبادل التجاريء 
وتحرير أسواق المال؛ وزيادة إنتاج المؤسسات؛. وتطوير 
سياسات التوزيع» والتغلب على العوائق التي تحول دون 
انسياب التجارة؛ وسرعة تحريك رؤوس الأموال (حيث يتم 
تداول أكثر من تريليون دولار أمريكي في البورصات 
العالمية يوميا) 7”'). كما أن هناك أركاناً رئيسة للعولمة 
تتلخص في عولمة الطلب وعولمة العرض وعولمة المنافسة 
وعولمة الاستراتيجية . إنها افتاح عالميء يقوم على حرية 
انتقال رؤوس الأموال والمنتجات والتسليم بسيادة السوق» كما 
أنها تعنى انتقال مركز القرارات الكبرى في الاستثمار 
والعمالة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة من الدولة إلى 
القطاع الخاصء وستتضاءل الهوية القومية أو الوطنية أو 
الدولة؛ لأن العولمة نقيض ذلكهء 5" . 

إن مظاهر العولمة من شأنها زيادة درجة الاعتمادية بين 
الدول؛ وهذه الاعتمادية ليا آثار عديدة من أهمها: زيادة 
درجة التعرض للصدمات الاقتصادية الوافدة من الخارج 
وسرعة انتقالها بين الدول (إيجابية وسلبية)؛ وتزايد أهمية 
الاقتصاد الدولي كعامل محدد من عوامل النمو في البلاد 
المختلفة وزيادة درجة فى الاقتصاد العالمي بدرجة 
أكبر من ذي قبل وتعدى آثار السياسات الاقتصادية الداخلية 
للدول الصناعية حدودها والتأثير على باقي دول العالم2" . 


11 .ممع الماع )ه وعومع لد ع1 (1996) ع .ل .ممعم5 (11) 
مماومتطافة/لا .كعع رودم معصممماءبع0 عزمومعع لأءمللا 


1.م .عط معامع5 .00 
.2 ..لأط1 (12) 


)1١(‏ الصورانى. غازي (5.00) البعد التاريخي والمعاصر لمفهوم 
العولمة وتأثيره على الوطن 'لعربي. مجلة الوحدة الاقتصادية . العدد 
العشرونء السنة الثانية عشرة. الداهرة: الأمانة العامة لمجلس الوحدة 
الاقتصادية؛ يوليو ص1؟ . 

0( أ- المرجع السابق ذكره ص ٠١١‏ 8 

ب- النجار. سعيد )١5*0(‏ تجديد النظام الاقتصادي والسياسي 
في مصر. الجزء الثانى. الدهرة: دار الشروق؛ ص 7١-١8‏ . 


لقدا نجم عن تعميق ظاهرة العولمة وتسارع معدلاتها 
وخاصة في نهاية القرن العشرين تغييرات عميقة في 

الاقتصاد العالمي كما يتضح من المؤشرات التالية(*") : 

أ) تزايد نسبة الجزء الذي يدخل في التجارة الدولية من حجم 
الإنتاج العالمي؛ فمثلاً ارتفع نصيب الصادرات العالمية 
من الناتج العالمي من حوالي 99١7‏ في أوائل السبعينيات 
إلى حوالي 967١‏ في أواخر التسعينيات. 

ب) تزايد نسبة التجارة بين الشركات متعددة الجنسية وشبكة 
فروعها - بعضها البعض - في إجمالي التجارة الدولية» 
حيث زادت من حوالي 957١‏ أوائل السبعينيات إلى 
حوالي 961 أواخر التسعينيات . 

ج) ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم من 
الإنتاج العالمي من أقل من 955 في السبعينيات إلى أكثر 
من 9017 في نهاية التسعينيات . 

د) زاد حجم تدققات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 
كنسبة من إجمالي الاستثمار الثابت في العالم من 967 
إلى 961 في نهاية التسعينيات . 

ه) النمو الكبير للتدفقات النقدية والمالية»ء حيث تجاوز 
حجمها بكثير كلا من التجارة العالمية والاستثمار العالمي 
وخاصة التدفقات المتصلة بالعمليات المصرفية والسوق 
العالمي للأصول المالية وسوق السندات الحكومية» حيث 
زاد حجم صفقات النقد الأجنبي من ٠١‏ مليار دولار 
يومياً في المتوسط عام ١187‏ إلى حوالي 47 مليار 
يومياً في المتوسط في نهاية التسعينيات . 

المزايا والتحديات: تتلخص مزايا وتحديات العولمة فيما يلي/”": 
تتمثل المزايا في نظر البعض في توفير المناخ المناسب 

لتوسيع الأسواق التجارية وإتاحة فرص تنويع السلع التي يتم 

تبادلها والتعرف على التكنولوجيات الحديثة في التصنيع 

والسماح باجتذاب الاستثمارات الأجنبية للدول النامية . 
أما التحديات فتتمثل في تأخر دول نامية كثيرة عن إجراء 


غ1720مواع/ء12 لمة مماغهعتلوطمان .(1999) .2 ,عدتووهلا (5١ا)‏ 
.40 1علانا غطا 06 لم امعوعمم ععمدمم .كوزوع م5 
.6 .م بفطاصيع وار 

ولامداعلاء0 06 كع ذاتصبعموممه عط لمه ممتغهعتاهطهان" )١6(‏ 
عأمهلان0 عتسمومعع ناعمللا عط م[ (1997) . “وم ميسن 
-73-75هم ,مماومتنامهللا .. 8 ١ل 1١‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتتمكن من الاندماج في 
الاقتصاد العالمي واحتمال أن تعمل الشركات متعددة الجنسية 
على تشويه نمط وأولويات التنمية في هذه الدول وذلك لخدمة 
المصالح الخاصة لهذه الشركات أولا . 

الأدوات : لا شك أن للعولمة أدواتها المختلفة التي عن 
طريقها يمكنها تحقيق أهدافها . ويمكننا القول بأن الشركات 
متعددة الجنسية تمثل الأداة الرئيسة للعولمة والقوة الدافعة 
لهاء ليس لما تمتلكه هذه الشركات من قدرات تكنولوجية 
هائلة أو لما تحوزه من رؤوس أموال ضخمة تستطيع تعبئتها 
في أسواق المال العالمية» أو لما لها من سيطرة على 
حكومات الدول الرأسمالية المتقدمة ولكن أيضاً لقدرتها الفائقة 
على ممارسة ضغوطها على البلدان النامية من خلال تبنى 
المنظمات الاقتصادية الدولية (مثل صندوق النقد الدولي» 
والبنك الدوليء ومنظمة التجارة العالمية) لأهداف 
واستراتيجيات هذه الشركات . 

فالشركات متعددة الجنسية تخطط وتضع السياسات - من 
وراء الستار - لتحقيق مصالحها أولأء وتتولى المنظمات 
الاقتصادية الدولية - والمشار إليها سابقاً - مهمة تقديم تلك 
السياسات للبلدان النامية في شكل توصيات وبرامج 
واتفاقيات» وتتولى المنظمات الدولية متابعة تنفيذها("2. 

ولا يخفى على أحد أن برامج التثبيت الاقتصادي التي 
يصيغها صندوق النقد الدولي» وبرامج التكييف الهيكلي التي 
يتبناها البنك الدولي واتفاقات تحرير التجارة الخارجية السلعية 
وتحرير الخدمات وحماية الملكية الفكرية» هدفها الأساسي خلق 
الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية والتشريعية المناسبة في 
البلدان النامية؛ لتتمكن الشركات متعددة الجنسية من الإسراع 
بخطى العولمة وإحكام إدماج هذه الدول فى الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي؛ ومن ثم تكريس النمط الحالي لتقسيم العمل الرأسمالي 
الدولي الذي يعد العامل الأول في تهميش البلدان النامية وإفقارها 
واستمرار تخلفهاك" . 


(107) سعيد.محمد السيد )١149(‏ الشركات متعددة الجنسية وآثارها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. انقاهرة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ص 84- 85 . 

(14) المرجع السابق ذكرهء ص 57 . 


بحوث محكمة 
ولتوضيح الوزن الكبير للشركات متعددة الجنسية في 
الاقتصاد العالمي نشير إلى بعض بيانات نشرتها مجلة فورتشن 

في يوليو ١1517‏ عن أكبر 2٠٠‏ شركة في العالم فيما يلي" : 

* أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ عام ١197‏ حوالي 
5 ميار دولار أمريكي (علماً بأن مجموع الناتج 
المحلى لدول العالم عام ١156‏ كان أكثر قليلاً من 707/٠١‏ 
مليار دولار أمريكي)؛ أي أن إيرادات هذه الشركات يصل 
إلى 904١‏ من الناتج المحلى الإجمالي للعالم كله . 

* ضخامة الحجم ليس بمقياس رأس المال ولكن بحجم 
المبيعات أو الإيرادات» فشركة جنرال موتورز الأمريكية 
حققت إيرادات عام ١1417‏ بلغت أكثر من ١78‏ مليار 
دولار أمريكي؛ ووصلت أصولها إلى 7714 مليار دولار 
أمريكي وبلغت أرباحها 5134 مليار دولار أمريكي» 
وعدد عمالها 704 ألف عامل في العام ذاته . إن مقارنة 
الأرقام السابقة بالناتج المحلى لأي دولة أو مجموعة من 
الدول يبرز بوضوح مدى ضخامة هذه الشركات . فعلى 
سبيل المثال (وفي نفس سنة المقارنة) نجد أن الناتج 
المحلى للمملكة العربية السعودية بلغ ١١‏ مليار دولار 
أمريكي؛ ومصر "4 مليار دولار أمريكي . إن أصغر 
شركات في قائمة أكبر 5٠.٠‏ شركة في العالم (شركة 
51[21 الأمريكية) بلغ إجمالي إيراداتها عام ١991‏ 
حوالي 4178 مليون دولار أمريكي وهو رقم يزيد عن 
الناتج المحلى لليمن أو الكاميرون أو بنما . 

* عدم الاقتصار على إنتاج سلعة رئيسة واحدة أو عدد من 
المنتجات الثانوية؛ بل إنها عادة ما تقوم بتنويع إنتاجها 
وأنشطتها في مجالات عدة توزيعاً للمخاطر ولتحقيق أكبر 


(15) لمزيد من التفاصيل يرجع إلى : 
.236-37 .مم ,1997 ب ممعظ أمعدرمهاعبك موللا .عأمد8 لامو /لا- 
.10-1 .مم.998! ,أكناول4 3 ,عءمسرمم- 


- عبد التهء إسماعيل صبري (1945) الكوكبة . بحث مقدم للمؤتمر 
العلمي السنوي التاسع عشر للاقتصاديين المصريين؛ الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع؛ القاهرة؛ ديسمبر. 

- عيسىء حسام )١115(‏ الشركات المتعددة القوميات : دراسة في 
الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز الرأسماني المعاصر. بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص 5-8 . 
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بحوث محكهة 


مجلة البحوث الإدارية 


قدر ممكن من الأرباح وفي مناطق مختلفة من العالم (دول 
عديدة)ء مما يتيح لها الاستفادة مما لدى كل دولة من قوة 
عاملة أو موارد اقتصادية» والاستفادة من اختلاف الأنظمة 
القانونية والعمالية؛ إضافة إلى العوامل التي تبرر اقتصادياً 
توطين صناعة ما في إقليم دولة دون غيره؛ إنها (أي 
الشركات متعددة الجنسية) تسعى إلى تحويل العالم إلى حقل 
اقتصادي واحد لا يحد منه الحواجز الناجمة عن الحدود 
السياسية أو السياسات الاقتصادية للدول. 

* مركزية الإدارة» خاصة في مجالات الحاسبات الآلية 
والاتصالات؛ مما أتاح لها التوسع في أنشطتها جغرافياً 
مع إخضاع الفروع والشركات التابعة لسيطرتها وخططها 
وتحقيق التنسيق اللازم بين هذه الوحدات وفقاً لأهداف 
الشركة الأم . 

* استخدام أسلوب التحالفات الاستراتيجية مع الشركات 
الأخرى لتحقيق أهداف استراتيجية أو مرحلية مشتركة» 
مما يحتم على هذه الشركات التطوير الدائم لمراكز 
البحوث والتطوير والاتصال والتنظيم بحيث تستمر 
السيطرة المركزية للمركز الرئيسي في مواجهة الوحدات 
التابعة للشركة الأم . 
مما سبق يتضح أن الشركات متعددة الجنسية - كأهم أداة 

للعولمة - لها اثار إيجابية وأخرى سلبية» ومن الضروري 

أن تتصدى الدول النامية لآثارها السلبية؛ ولكن هناك صعوبة 
تتمتل في أن المواجهة لا تتطلب فقط اتخاذ سياسات 
اقتصادية فعّالة من جانب هذه الدول وإنما اتخاذ مواقف 
سياسية واعية تحد من آثارها السلبية على مصالح شعوبها 

وأمنها القومي . 

ثانياً: الآثار المتوقعة للعولمة على سوق العمل المصري: 
في ضوء ما تقدم يكون من الضروري دراسة انعكاسات 

العولمة وتأثيرها على أسواق العمل عموماً وعلى سوق 

العمل المصري بصفة خاصة . وبداية يمكننا القول بأن هذه 
الانعكاسات تتفاوت فى طببعتها ودرجة حدتها من دولة 
لأخرى وفقا لطبيعة هيكل الدول الاقتصادي ودرجة بطوره 

وحجم قوتها العاملة وخصائصها . 
إننا سنركز على الآثار الاجتماعية العامة للعولمة والتي 

يمكن أن تسفر عنها هذه الانعكاسات نظراً لأن خطورتها 
8 


شه 


تتجاوز المجال الاقتصادي وتمتد إلى الاستقرار السياسي 
والاجتماعي للدول النامية عموماً ومصر على نحو خاص . 

ويمكن تحديد أثر ظاهرة العولمة على سوق العمل 
المصري في ضوء العناصر الرئيسة التالية : 
أ) الأثر على مستوى التشغيل والطلب على قوة العمل المصرية. 
ب) الأثر على مستويات الأجور الحقيقة لقوة العمل المصرية. 
ج) الأثر على تجزئة سوق العمل المصري . 
د) الأثر على انتقال قوة العمل إقليمياً ودولياً . 
ه) الأثر على نظام الإنتاج وتقسيم العمل . 
و) الأثر على مستوى الفقر والاستبعاد الاجتماعي لفئات 

معينة من قوة العمل المصرية . 

وفيما يلي توضيح للعناصر السابقة : 
أ) أثر العولمة على مستوى التشغيل والطلب على قوة 
العمل المصرية : 

تشير البيانات التي توافرت لإعداد هذا البحث إلى أن 
المؤشرات بهذه البيانات توضح وجود علاقة تزامن بين 
انخفاض مستوى التشغيل مع المضي قدماً في تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي في مصرء مما أسفر عن ارتفاع 
معدلات البطالة مع زيادة في معدلات نقص التشغيل الظاهر 
والمستتر . وقد حدث هذا الانخفاض نتيجة لثبات بند الأجور 
والمرتبات في الموازنة العامة للدولة عند 961 تقريباً من 
الإنفاق العام خلال التسعينيات إضافة إلى وقف التعيبنات في 
الوظائف الحكومية والقطاع العام . 

فقد انخفض معدل نمو التوظيف للعاملين بالقطاع العام 
والقطاع الحكومي من "٠ر74‏ في بداية تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي إلى 5ر967 عام 19917 ثم وصل إلى 
مر .90 عام 1118 . هذا في الوقت الذي يضاف سنويا ما 
يقرب من حوالي 6 مليون عامل إلى قوة العمل في مصر 
ومعدل البطالة في تزايد مستمرء حيث بلغ معدل البطالة 
“ار ابعد أن كان ابرة96 عام 97991). ولا شك أن 
تطبيق السياسات الاقتصادية الراهنة أدى إلى تفاقم هذه 
الظاهرة واتساع نطاقها بسبب مجموعة من العوامل؛ أهمها: 


)٠0(‏ الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاءء معدل نمو التشغيل 
اللعاملين بالقطاع العام والحكومة» خلال الفترة 9 -1598. 


مجلة البحوث الإدارية 


* تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة اتباع سياسة 
الإصلاح الاقتصادي التي تقوم على اتباع سياسة 
انكماشية لتخفيض حجم الطلب المحلى لمستوى العرض 
بهاء الأمر الذي يؤدى بالضرورة إلى تراجع ممائل في 
معدلات الطلب على قوة العمل وزيادة عدد المتعطلين 
الباحثين عن فرص عمل ملائمة (معدل النمو الحقيقي 
للنائج المحلى بلغ 960 عام ١997/40‏ ووصل إلى 
969 عام 009:3/5.:2, 

* تراجع الحكومة عن الالتزام بسياسات توظيف الخريجين 
تمشياأ مع سياسة خفض الإنفاق العام وتقليص حجم العجز 
في الموازنات العامة مما أدى إلى ارتفاع نسبة المتعطلين 
من الشباب الحاصل على مؤهلات عليا أو متوسطة ممن 
يدخلون سوق العمل لأول مرة خاصة بين الإناث 
المتعلمات كما يتضح من الجدول رقم )١(‏ بملحق البحث. 

* اتباع سياسة الخصخصة وما نتج عنها من ضرورة 
تقليص العمالة الزائدة بها قبل انتقال ملكيتها للقطاع 
الخاص سواء عن طريق تشجيع العمالة الزائدة على 
التقاعد المبكر أو الترك الاختياري للعمل . 
إن استمرار وتيرة العولمة مستقبلاً سوف يقترن بتزايد حدة 

ظاهرة البطالة بسبب صعوبة إمكانية توفير فرص عمل كافية 

للعمالة القادرة على العملء وتتزايد هذه المشكلة في ارتفاع معدل 

البطالة بين الإناث عن نظيره بين الذكور (حيث وصل إلى 900 

بين الذكور و 9677 بين الإناث عام 18517(" , 

ب) أثر العولمة على مستويات الأجور الحقيقية لقوة العمل المصرية : 
من أهم التغييرات التي حدثت بمصر نتيجة تطبيق برامج 

الإصلاح الاقتصادي هو اتجاه معدلات الأجور الحقيقية للعمالة 

إلى الارتفاع؛ فقد كان هذا الأجر متناقصاً خلال الفترة التي 
سيقت الإصلاح الاقتصبادي إذ تناقص الأجر من 1771 جنيهاً 
مصريا عام ١984/87‏ إلى ١784‏ جنيهاً مَصبرَياً عام 


)"١(‏ وزارة التجارة الخارجية؛ النشرة الاقتصادية الشهرية؛ أكتوبر 
1 

)1١(‏ الخواجة. ليلى أحمد (؟١٠2)‏ العولمة. السياسات الاجتماعية 
وأسواق العمل في الدول العربية : المفاهيم والعلاقات التشابكية . 
مجلة نداء الجنوب. مركز بحوث ودراسات الدول النامية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ العدد الثانيء ينايرء ص؟١‏ . 


بحوث محكمة 


0ك ٠‏ ثم أصبح متزايداً خلال الفترة التي تلت تطبيق 
الإصلاح الاقتصادي حيث تزايد هذا الأجر من ١177‏ جنيها 
مصرياً عام ١447/4١‏ إلى ١145‏ جنيها مصرياً عام 
15 (بأسعار )١147/81‏ (جدول رقم ”؟ بالملاحق) 
00 

ويلاحظ أن الضغوط التنافسية المرتبطة بالعولمة 
والتسابق على الفوز بالأسواق تجعل الحكومات تتحيز لرأس 
المال على حساب العمل فتخفف الحكومات من الضرائب 
على رجال الأعمال المحليين أو الأجانب وتمنحهم العديد من 
المزايا والإعفاءات حتى تجذبهم للاستثمار المحلى وتصرفهم 
عن التفكير في النزوح للاستثمار في دول أخرى؛: وفي 
الوقت ذاته تعمل الحكومات على الحد من الامتيازات التي 
يحصل عليها العمال وترفض أي اتجاهات لرفع الأجور 
الرسمية وذلك بدعوى خفض تكاليف الإنتاج ورفع درجة 
تنافسية المنتجات الوطنية في الداخل والخارج""" . 
ج) أثر العولمة على تجزئة سوق العمل المصري : 

تعانى أسواق العمل في الدول النامية ومنها سوق العمل 
المصري من مظاهر التجزئة : عام وخاصء ذكور وإناث» 
رسمي وغير رسمي . ويعد النمط الأخير من أنماط التجزئة 
(رسمي وغير رسمي) هو أهم سمات سوق العمل المصريء 
حيث إن سوق العمل غير الرسمي يمثل الملاذ الأخير لكل 
من عجزت أسواق العمل الرسمية عن استيعابهم نظراً لأن 
العاطلين - في ظل عدم وجود تأمينات للبطالة - لا يملكون 
البقاء بدون عمل ومن ثم بدون مصدر دخل . وتشير 
التقديرات المصرية إلى أن نحو 904٠‏ من إجمالي قوة العمل 
الحضرية تعمل بالقطاع غير الرسمي*". 

وتتسم نوعية العاملين في الأنشطة غير الرسمية بالتنوع 
الشديد حيث تضم المتسربين من النظام التعليمي والداخلين 
الجدد في سوق العمل من الخريجين والعائدين من الهجرة 
بدول الخليج والفئات المتضررة من عملية الخصخصة:؛ كما 


(؟؟) عمارء سامية .)١51917(‏ أثر الخصخصة على حجم العمالة 
وإنتاجيتهاء مجلة البحوث الفانونية والاقتصادية جامعة المنصورة. 
كلية الحفوق. العدد الحادي عشرء إيريلء ص 508 . 
ذا نأل تزمامص لمة ممتادعتلهطها6 .(1996) .ا .معنا (24) 
.35 .م ملااعذبعظ عنوطها لأحدم عنما . لع التاكباز رعاعمة 
طنز/لا - 05أءناأعءنااوعه 4ه أعدمسم!ا أوزاءه5 .مللاعوع ر25) 
. 63.م ,1999 .أمعورزمامم8 ما ععمعع]عه8 لداععم5 
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بحوث محكمة 
ترتفع فيها نسبة الإناث منخفصات التعليم والمهارة اللاتي 
يلجئن للعمل كوسيلة لزيادة دخل الأسرة خاصة عندما يفقد 
رب الأسرة وظيفته أو ينخفض دخله الحقيقي . 

وبالرغم من أن هذا السوق غير الرسمي لعب دوراً محورياً 
كمستوعب للصدمات التي لحقت بأسواق العمل الرسمية خلال 
التسعينيات إلا أنه لا يجب إغفال أن العاملين فيه لا يتمتعون بأي 
حقوق قانونية من حيث عدد ساعات العمل أو الحد الأدنى 
للأجور وعدم وجود تأمينات أو ضمانات اجتماعية» إضافة إلى 
ما يتسم به العمل من عدم استقرار . ويمكن النظر إلى سوق 
العمل غير الرسمي على أنه آلية من آليات التكيف الطبيعية التي 
يلجأ إليها أفراد العمل للحصول عنى الحد الأدنى من الاحتياجات 
التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة ‏ 

ولكن مع اتجاه مستوى الدخول في القطاع غير الرسمي إلى 
التدهور بسبب الزيادة في أعداد الملتحقين به وشدة التنافس بين 
وحداته فإن وحدات هذا القطاع ستتحول إلى بؤر تتركز فيها 
العمالة منخفضة المهارة والدخل ومن ثم تزداد فيها حدة التهميش 
الاجتماعي وتزايد وطأة الفقر خاصة في المناطق الحضرية بكل 
ما يمثله ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة. 

وتنقسم أنشطة هذا القطاع عموما إلى ثلاثة قطاعات فرعية 
هي: قطاع الصناعات الحرفية بالغة الصغرء وقطاع الصناعات 
المنزلية الذي يعتمد على قوة العمل العائلية غير مدفوعة الأجر 
خاصة من الإناث والأطفال؛ وقضاع الخدمات المتنوعة التي لا 
تحتاج إلى أي مهارة للانضمام إلنه 30" . 

وينادي البعض بضرورة الاهتمام بهذا القطاع والاعتماد 
عليه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع قدرته على 
استيعاب المزيد من العمالة؛ إلا أن هناك دراسات تحذر من 
خطورة الاعتماد على هذا القطاع لما سينتج عنه من تكريس 
للتجزئة في سوق العملء فضلا عن المصاعب العديدة التي 
سوف يتعرض لها القطاع غير الرسمي مع اشتداد تيار العولمة 
وتحرير التجارة وتوفير بدائل كثيرة للمنتجات المحلية حتى 
التقليدية منها بجودة أعلى وبأسعار أدني"" ., 


(11) الخواجة. ليلي أحمد. مرجع سبنى ذكره ص 5١‏ . 
50010010 كد عوأرمعاق معلخ .(1999)© .لكنسم808 (37) 
غعدممماف ع( لدلعهك مل .وعات ١‏ جملماابهه :كتمع رمع اممر 
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مجلة البحوث الإدارية 


د- أثر العولمة على انتقال قوى العمل إقليميا ودوليا : 
يشير مفهوم العولمة إلى التحرير وإلغاء كافة القيود التي 

يمكن أن تحول دون انتقال السلع أو عناصر الإنتاج عبر الحدود 

الوطنية للدول. وهذا يعني ضمنياً أن العولمة سوف يترتب عليها 
المزيد من الحرية في كل من: حركة رؤوس الأموال؛ وحركة 
التجارة العالمية؛ وحركة العمالة إقليميا ودولياً . ولكن هذا الأمر 

يحتاج لكثير من التدقيق لسببين رئيسين» على الأقل؛ هما : 
أولاً : أن المناخ المتسم بالعولمة سوف ينتج عنه التفرقة 

بين ثلاث فئات من قوة العمل بغض النظر عن جنسيتهاء هذه 

الفئات الثلاث هي 8 : 

* فئة محدودة من قوة العمل مؤهلة جيداً لشغل أي فرص عمل 

على المستوى الدولي؛ لارتفاع مهاراتها وقدراتها العقلية 

والفكرية» وبأجور بالغة الارتفاع وإمكانيات كبيرة للترقي 
والتنافس عليها من المؤسسات متعددة الجنسية (ويصل 

حجمها إلى 90٠١‏ من إجمالي قوة العمل في العالم) . 

فئة تتسم بمستوى أدنى من المهارات (مقارنة بالفئة 

الأولى) وهو ما سيتيح لها فرص عمل داخل حدود دولها 

ولكن دون ضمان الاستقرار الوظيفي» وفرص أقل 
للترقيء مقابل أجور مناسبة» وستقوم بمعاونة الفئة الأولى 
وتنفيذ أفكارها وابتكاراتها (وسيتراوح حجم هذه الفئة بين 

-9640 من إجمالي قوة العمل في العالم). 

* فئة تتضمن كافة العمالة غير الماهرة التي لن تجد مهاماً 
سوى فرص عمل مؤقتة وغير مستقرة ومستويات أجور 
مندنية للغاية؛ لاشنداد حدة المنافسة بينهم (داخل دولهم أو 
خارجها)؛ وهذه الفئة سيصل حجمها إلى أكثر من 966٠‏ 
من حجم قوة العمل بالعالم . 
ثانياً : أن منظمة التجارة العالمية (كأهم آليات العولمة)» 

وفيما يتعلق بتحرير الخدمات توضح أن هناك عدم تكافؤ في 

الفرص أمام الأفراد المنتمين لقوة العمل في الانتقال من دولة 
إلى أخرى. إن مثل هذا التحرير سينجم عنه انتقال قوة العمل 
من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية في الجنوب 

وذلك لتمتعها بمزايا نسبية وتنافسبة واسعة فى هذا المجال؛ 


لهمه1غهل8 :1996/1997 امعتسيزماممع لاعوم/لا .0ا] (28) 
.18 .م ,1997 ,وباعمدءن بكناوه© أدطمان مز مع ءزلمط 
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مجلة البحوث الإدارية 


نتيجة ارتفاع وارتقاء المستوي التكنولوجي بها من جهة 
وارتفاع مهارات الممارسين لهذه المهن من جهة أخرى وهو 
الأمر الذي سيزيد من حدة الضغوط التي تفرضها العولمة 
على الدول النامية ومن بينها مصر التي تعهدت بتقديم 
التزامات محددة في قطاعات محددة هي البناء والتشييد 
والخدمات انمالية والمصرفية والسياحة والمواصلات؟") . 

ومما سبق يتضح لنا أن الأثر المتوقع من العولمة على 
انتقال قوة العمل من الدول النامية ومنها مصر سيكون 
محدوداً من حيث الحجم ولكنه سيترتب عليه تفريغ هذه 
الدول من أفضل عناصرها البشرية والتي هى في أمس 
الحاجة إليها لدعم جهود التنمية بها . وفي المقابل ستزداد 
أعداد المتعطلين سواء من أصحاب المؤهلات الذين يفتقدون 
المهارات المطلوبة في أسواق العمل الخارجية أو الفئات غير 
المؤهلة نتيجة لتقلص الطلب الداخلي عليهم . 
ه- أثر العولمة على نظم الإنتاج وتقسيم العمل : 

هناك تكامل وثيق بين تكامل الاقتصاد العالمي وأساليب 
الإنتاج الآخذة في التغير السريع . ففي مجال التصنيع انتقل 
الميزان لصالح المستويات الأرقى تكنولوجيا والأعلى مهارة؛ 
الأمر الذي يمثل خطراً علي كثير من الدول النامية والتي 
ظلت ميزتها النسبية حتى الآن في توفر المواد الخام والعمالة 
غير الماهرة . 

ولاشك أن أساليب العمل - الأرقى تكنولوجياً- تضعف 
الارتباط بين زيادة الإنتاج ونمو العمالة» الأمر الذي يؤدي 
إلي عدم زيادة التوظيف بدرجة ملحوظة . فهناك من يرى 
أن تكلفة العمل لا تمثل أكثر من 97١‏ من تكلفة المنتج 
النهائي في الدول الصناعية المتقدمة والتي يمثل لها الإنفاق 
علي البحوث والتطوير قدرأ أكبر مما تمثله تكلفة العمل(") . 

لقد نتجت عن ثورة المعلومات والاتصالات تحولات 
هامة في أنماط التوظيف وأسلوب أداء أسواق العمل 


عأو/اأءم لقة المأغهم 00003 .5ع يووا :084152000 ,5ععع (29) 
رمعلة© .5عاءناوم وعوزمع5 مأ عل112 0 غبامم! +ماعع5 
.9م ,1999 ,معطمغه0 

مه صولغهتلهطهان غه كممتئهتامه!ا لوأعه5 .>1 .«عبرهيه»! (30) 
أملإلننة عغط) 206 ععنامع0 .دعل اميه وتمماءلء0 عط 
0 عتتطمصمعع كله اطابعوم .دعلمامناه© ومامماءبعم 
.7 .1999 ,وععمعء5 اوءنتامط 


بحوث محكمة 


(تغييرات في التركيب المهني والمهاري لقوة العمل»ء 
وتغييرات في مفهوم انتقال العامل /1167زط1/0 007هناء 
وتغير نمط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل نتيجة 
لثورة الاتصال وما نتج عنها من شيوع أنماط جديدة من 
التعاقدات أثرت على آلية سوق العمل) . 

أما بالنسبة لتقسيم العمل على أساس دولي (أو ما يطلق 
عليه التقسيم الدولي الجديد للعمل) فيشير إلى تحديد 
الاختصاصات والأنشطة التي يمكن أن تؤديها الدول في 
الاقتصاد العالمي اعتمادأ على المزايا النسبية. أي أنه بمثابة 
عملية تخصيص كفء للموارد في ظل سياق تكنولوجي 
وك 

إن التقسيم الدولي الجديد للعمل ينطوي على فكرة تجزئة 
العملية الإنتاجية إلى مراحل وإعادة توطين بعض مراحلها 
في البلدان النامية» مع التأكيد على أن يتم ذلك في مجالات 
معينة وعلى مستويات محددة وذلك بحكم توافر الأيدي 
العاملة الرخيصة فيهاء تلك العمالة التي يمكنها أن تؤدي 
مهام روتينية وأقل تعقيداً من الناحية التكنولوجية لتزوّد بها 
السوق العالمي 5 

يتضح مما سبق أن هذا التقسيم للعمل ينطوي على قدر كبير 
من عدم التكافؤ وعلى الاستغلال من جانب الدول الكبرى؛ فهي 
تترك للدول النامية مجالات التخصص التي تجاوزتها الدول 
الكبرى وتحتكر لنفسها - من ناحية أخرى - الكثير من 
العناصر الهامة في رسم خريطة المنظومة؛ فضلا عن نفوذها 
في المحاقل الدولية مما يعطيها فرصة أكبر في تحديد قواعد 
إدارة هذه المنظومة لصالحها. كما أن هذا التقسيم ينطوي أيضاً 
على نوع مواز من تقسيم العمل على المستويات الإقليمية؛ وهذا 
يلاحظ أن الدور الاقتصادي للدولة في هذا التقسيم قد يرتبط 
بشكل أو بآخر بدور أمني أو سياسي أو استراتيجي أيضاً . 


(١؟)‏ زرنوقة» صلاح سالم (15414): " كيف تستفيد مصر من التقسيم 
الدولي الجديد للعمل * في: مصطفى كامل السيد (محرر) الاقتصاد 
العالمي وموقع مصر فيه" سلسلة قضايا التنمية. العدد .١١‏ العاهرة : 
كلية الاقتصاد وانعلوم السياسية : مركز دراسات وبحوث الدول 
الناميةء من صل 45١‏ إلى ص497؟ . 


(7*) المرجع السابق ذكره ص547”4: ص 5782. 
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و- أثر العولمة على مستوى الفقر والاستبعاد الاجتماعي 
لفنات معينة من قوة العمل المصرية: 

لاشك أن تفاعل مجموعة المتغيرات المتعلقة بالعولمة قد 
انعكس بشكل سلبي على المستويات المعيشية للغالبية العظمي 
من مواطني الدول النامية ومن بينها مصر. ويوضح تقرير 
التنمية البشرية عام 117١مدى‏ تعرض مجتمع ما للفقر بدلالة 
مفهوم فقر القدرات الإنسانية ععدانة7 بها تازطهمة0 مقصت1] 
مثل عدم القدرة على الحصول على تغذية وصحة سليمة وعدم 
القدرة على التعليم وتحصيل المعارف أو عدم القدرة على 
الإنجاب وفقا لنوسائل الصحية . ونتيجة لهذا التطور في المفهوم 
اعتبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مقياساً على أنه المقابل 
لمؤشر . وهذا المفهوم الجديد للفقر يعتبر أفضل من قياسه طبقاً 
لمؤشر التنمية البشرية مقارنة بمستوى الدخل المتاح للدولة 
(نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي). ويوضح الجدول 
رقم (؟) بملحق البحث الفرق بين هذين المقياسين . 

ويشير الجدول إلى أن الأردن تعد الدولة العربية الوحيدة 
التي حققت مستوى من التنمية البشرية يفوق ما تتيحه لها 
قدراتها الاقتصادية؛ أما بقية الدول فتظهر قيماً سالبة : المغرب 
(-1؟١1)‏ ثم مصر )١١-(‏ وهذا يعني أن هذه الدول لديها 
عجز لما يمكن تسميته بالفقر الممكن تجنبه؛ كما يمكن اعتباره 
دليلً آخر على فرص مهدرة لم تستغلها الدولة وقت أن 
توافرت لديها القدرات لتحسين مستوى التنمية البشرية بها 
يها 

إن تطبيق مفهوم للفقر يستند لفقر القدرة الإنسانية يعني 
ضمنا أن الفقر هو بمثابة استبعاد اجتماعي 506121 
00 يحول دون وصول فنئات واسعة من المواطنين 
إلى الأصول الاقتصادية (كالأراضي الزراعيةء والمياه 
الثقية» وفرص العمل المنتج) أو الأصول البشرية (كالتعليم 
الجيد والصحة) أو الأصول الاجتماعية (كالخدمات العامة 
وشبكات الاتصال وأنظمة الدعم الاجتماعي) 29 , 


(؟") برنامج الامم المتحدة الألماني. مكافحة وإزالة الففر: اعناصر 
الرئيسة لاستراتيجيه القضاء على الففر داندول العربية إدارة الأمم 
المتحدة لخدمات الدعم والإدارة من أجل التنمية» 14944. ص 7١١‏ 
(4؟) المرجع السابق ذكره ص57 . 


مما سبق يتضح أن انعكاسات العولمة على الدول النامية 
عموماً ومن بينها مصر تساعد علي اندماج نخبة أو صفوة 
محدودة العدد من أبناء كل دولة في عمليات الإنتاج والتراكم 
الرأسمالي المرتبط بالسوق العالميء وهم الذين تتاح لهم 
فرصة التمتع بمستوي عمل أفضل ودخول أعلى مما هو 
متاح لباقي الأفراد. وفي المقابل تزداد أعداد المستبعدين أو 
المهمشين من حلقات الإنتاج والدخلء مما يؤدي إلى زيادة 
حدة التفاوت في توزيع الثروة والدخل وبالتالي تنتاقص قدرة 
الفقراء على امتلاك رأس المال المادي والبشري والاجتماعي 
مما يؤدي إلى حلقة خبيثة من الفقر والتخلف ويؤدي إلى عدم 
الاستقرار الاجتماعية) السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي*! . 
ثالث : تشخيص سوق العمل المصري 9 : 

يمكن تشخيص سوق العمل المصري من خلال رصد 
أهم سماته والآليات التي حكمت أداءه في أربع فترات زمنية 
متتالية على النحو التالي : 

أ- الفترة الزمنية من 5٠١‏ إلى ١91717‏ : 

في هذه الفترة حقق الناتج المحلي الإجمالي - مع جهود 
التصنيع المكثفة - معدلا للنمو بلغ 905 كمتوسط سنوي 


(نتيجة الازدواجية 


(5) - الخواجة؛ ليلى أحمد. مرجع سبق ذكرهء ص78 . 
- زرنوقة؛ صلاح سالم؛ مرجع سبق ذكرهء ص؟؛ . 
(5) تم الاعتماد في هذا التشخيص على المصادر التالية : 
- حسينء فاطمة أحمد :)3٠١١(‏ 'مشكلة البطالة في مصر .. 
المخاطر والاحتمالات” في: حنان قنديل (محرر)؛ مصر في عيون 
شبابهاء سلسلة قضايا التنميةء العدد (1١)؛‏ القاهرة : كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية: مركز الدراسات وبحوث الدول النامية» من 
ص١٠١‏ إلى ص77١7‏ . 
- الأهوانى؛ نجلاء (197١)؛‏ مشكلة البطالة في الاقتصاد المصري» 
الجذورء الأبعاد. التوقعات؛ (القمة الاجتماعية ... الأبعاد الدولية)» 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : مركز دراسات وبحوث 
الدول النامية من ص 38 إلى ص17. 
- العشماويء شكري رجب (07٠5)؛‏ برنامج الإصلاح .الاقتصادي 
- الأثر على سوق العملء كتاب الأهرام الاقتصادي؛: العدد 
(187): فبراير» من ص ٠١‏ إلى ص75 . 
- تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبنة العامة والإحصاء في 
المؤتمر الصحفي الذي عمد بالجهاز في .7٠05/7/١9‏ 


5 له 
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خلال فترة الخطة الخمسية الأولىء ثم تدنى إلى أقل من 907 
خلال الفترة من 55 إلى .١317‏ وتمثلت أهم آليات استيعاب 
العمالة خلال تلك الفترة. في التوسع في التشغيل في الحكومة 
والقطاع العام والمشروعات العامة فضلاً عن التوسع في 
الاستخدام في القوات المسلحة؛ وقد أدى هذا النظام إلى آثار 
سلبية حادة على الكفاءة الإنتاجية كما أدى إلى إعادة 
تخصيص العمالة من انمناطق الريفية إلى المناطق 
الحضرية. أما معدل البطانة (جملة المتعطلين / جملة قوة 
العمل * )٠٠١‏ فقد بلغ مستوى منخفضا يدور حول 967,7 
منذ التعداد العام للسكان عام ١97٠‏ حتى نهاية عقد 
الستينيات . 

ب- الفترة من 5/7 ١إلى‏ 19548 : 

في هذه الفترة حدثت تحولات كبيرة في السياسات 
الاقتصادية المتبعة من توجه اشتراكي شديد المركزية في 
الستينيات إلى توجه ليبرالي منفتح علي العالم . وقد تمثلت 
أهم آليات استيعاب العمالة في هذه الفترة في أربعة قطاعات 
رئيسة هي: )١(‏ التوظف الحكومي الذي استمر باستمرار 
الدولة في التزامها بتعيين الخريجينء (1؟) والهجرة الخارجية 
إلى الدول العربية النفطية: (؟) وقطاع البناء والتشييد الذي 
ازدهر في هذه المرحلة؛ (؟) والقطاع غير الرسمي الذي 
أصبح آلية جديدة لامتصاص العمالة . ولعل أهم ما يميز 
سوق العمل خلال السبعينيات هو التجزئة الشديدة للعمالة 
ووجود الحراك المهني عبر الأقسام الوظيفية المختلفة» مما 
أدى إلى انتشار البطالة مع تفشي العجز في آن واحد في 
أنواع معينة من العمالة . وقد انتشرت البطالة في هذه الفترة 
نتيجة لعدم توافق العرض والطلب علي العمالة؛ فضلاً عن 
كونها مشكلة إيجاد فرص عمل. ولم تتجاوز معدلات البطالة 
63717 خلال هذه الفترة وفقا لتعداد .١5175‏ وقد تميزت هذه 
الفترة بتصاعد أهمية القضاعات الأربعة سالفة الذكر في 
استيعاب العمالة وأحدثت توازناً ظاهريا في سوق العملء 
وحققت مستوى مرتفعاً من التشغيل في الاقتصاد المصريء 
إلا أن ذلك صاحبة حدوث تشوه في هيكل التشغيل 
وتخصيص غير كفء لقوة العمل بين القطاعات وتزامن في 
الفائض من قوة العمل مع العجز فيهاء وقد بلغ معدل 
التوظيف في هذه الفترة مابين 9698-8 سنويا . 
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ج- الفترة من 588١إلى‏ ©1959 : 

بدءأ من عام ١586‏ تعرض الاقتصاد المصري لأزمة 
حقيقية حيث خفضت الحكومة المصرية من المعدل السنوي 
لتوظيف الخريجين وتقلص الإنفاق الاستثماري في قطاع 
التشييد وتشبع القطاع غير الرسمي وأصبح غير قادر على 
استيعاب المزيد من المتعطلين» كما تراجع الطلب الخارجي 
على العمالة المصرية وشهد سوق العمل المصري هجرة 
عائدة كبيرة وجاءت أزمة الخليج لتضاعف من حدة المشكلة 
من خلال عودة نصف مليون عامل. لقد وصل معدل البطالة 
إلى 9650,7 وفق تعداد 3/87١ء‏ وبلغ الحجم الكلي 
للمتعطلين في هذا العام ١,57‏ مليون» وكان أكثر من 908٠0‏ 
من الشباب الداخلين الجدد لسوق العملء أما بقية المتعطلين 
فمن الأميين الذين سبق لهم العمل وفقدوا وظائفهم بسبب 
الركود الاقتصادي وبسبب استخدام قانون إنتاجية كثيفة رأس 
المال في قطاعي الزراعة والصناعة. أما في عام ١157‏ فقد 
بلغ معدل البطالة 968,8 وفقاأ لمسح العمالة بالعينة (مع 
ملاحظة أن ذلك لا يعني انخفاض معدل البطالة مقارنة بعام 
7:؛ وإنما يرجع الانخفاض إلى اختلاف أسس القياس 
بين مصدري البيانات) . لقد انخفض معدل التوظف في بداية 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي (لم يتجاوز 1,1 90سنويا) 
مقارنة بالمعدلات خلال الثمانينات (968-4)؛ وزاد معدل 
البطالة من 968 إلى 96١,5‏ عام ,.١1315‏ وقد زاد الوزن 
النسبي للعاطلين في الفئة العمرية )5-1٠(‏ حديثي التخرج 
ولم يسبق لهم العمل والحاصلين على شهادات متوسطة 
فأعلي - من 9687,5 إلى 9617 من إجمالي المتعطلين في 
هذه الفئة العمرية . 

د- سوق العمل المصري في ٠٠١7/١/١‏ : 

يوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مؤتمره الصحفي الذي عقدة بالجهاز في 7٠١7/1/١1‏ 
حالة سوق العمل المصري في 7٠١1/1١/١‏ علي النحو التالي: 
- أن عدد سكان مصر بلغ ؟,17مليون نسمة في 

»هه مفنهم 2,4 /مليون نسمة من الذكور 

(وبنسبة 9991,75): و7,8"مليون نسمة من الإناث 

(وبنسبة 96044,8.: وأن معدل النمو السنوي بلغ 901,35. 
- النسبة المنوية من السكان في الفئات العمرية المخنلفة هي 
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على النحو التالي : 

* أقل من ١5‏ سنة 911,8 

* من ١5‏ إلى أقل من 4 سنوات 96065١,7‏ . 

* من 4١٠‏ إلى أقل من 59 سنة 90١8/١‏ , 

* 5 سنة فأكثر 5,5 96 . 

- أن حجم إجمالي قوة العمل بلغ 7١,177‏ مليون نسمة 

١5(‏ سنة فأكثر) منهم 15,8١4‏ مليون نسمة من الذكور 

(بنسبة 9678,4), و4,"548 مليون نسمة من الإناث 

(بنسبة 90301,7) . 

- أن جملة المشتغلين 18,175 مليون نسمة موزعين على 

النحو التالي : 

* 0,8.4 مليون نسمة عاملين في القطاع الحكومي 
(بنسبة 96099) . 

* 148 ألف نسمة عاملين في قطاع الأعمال العام 
(بنسبة ره 90) . 

* 045," مليون نسمة قطاع خاص داخل المنشآت 
(عمال يومية وموسمية بقطاع التشييد والبناء) (بنسبة 
ارول/) . 

* 8,75 مليون نسمة قطاع خاص خارج المنشآت 
(عمال مزارع / عاملين بالصيد/ باعة جائلون) بنسبة 
١‏ . 

- بلغ حجم البطالة ١,141‏ مليون نسمة أي حوالي 96١١‏ من 
جملة المشتغلين» وحوالي 963,1 من إجمالي قوة العمل . 
- بلغ إجمالي من خرجوا من سوق العمل عام 7٠١1‏ 

حوالي 55؛ ألف فرد على النحو التالي : 

١754... *‏ عدد الإناث الخريجات اللاتي لا يرغبن في 
العمل بعد التخرحء بنسبة 9671/,67 . 

* ...54 محالين للمعاشء بنسبة 9051,554 . 

٠٠٠٠١ *‏ عدد الوفيات من قوة العمل بنسبة .9012,7١‏ 

- تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الدول العربية استقبالاً 

للعمالة المصرية وبصل عدد العاملين فيها إلى 377.٠٠‏ 

عامل يليها ليبيا 577٠٠١(‏ عامل) ثم الأردن 777٠0(‏ 

عامل)ء ثم الكويت (0١٠٠٠٠1١عامل)ء‏ ثم الإمارات 


(145.00عامل)ء ثم العراق (١٠0٠12.0عامل)؛‏ ثم قطر 
(2000"عامل)» ثم اليمن (١٠٠17عاملء‏ ثم سلطنة عمان 
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٠6٠٠(‏ عامل)» وأخيرا البحرين (00٠:4عامل)‏ ومن ثم 

فإن إجمالي العمالة المصرية بالدول العربية يصل حوالي 

إلى 15007374 عاملا . 
رابعاً : الآليات الواجب إتباعها للتخفيف من الآثار 
السلبية للعولمة على سوق العمل المصري: 

إن هيمنة العولمة على النظام الاقتصادي الدولي يحتم 
على مصر - كغيرها من الدول النامية- أن تحدد لنفسها 
آليات معينة يمكنها من خلالها أو عن طريقها التفاعل 
الإيجابي مع العولمة. إن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة 
يعتبر - بشكل عام - أكثر الآليات فعالية لتحقيق هذا التفاعل 
الإيجابي وذلك لأن الاهتمام برأي المال البشري وزيادة 
قدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية العملاقة يعتبر 
عاملا حاكما للاستفادة من العولمة بدلا من التخوف من 
سلبياتهاء حيث إنه لا يوجد بديل أمام هذه الدول إلا التعامل 
مع العولمة؛ ونجاحها في ذلك يتوقف على قاعدة من الموارد 
البشرية القادرة علي التنافس وفي توافر الإطار المؤسسي 
الملائم مع توافر عدالة التوزيع" . 

وباختصار يمكن تحديد أهم هذه الآليات في : آليات قصيرة 
الأجل؛: وآليات متوسطة الأجلء وآليات طويلة الأجل. 
آليات قصيرة الأجل : 

وتتمثل في : 
- تفعيل دور شبكات الضمان الاجتماعية (الصندوق 

الاجتماعي / المنظمات غير الحكومية / برنامج دعم 

الغذاء / وزارة الشئون الاجتماعية)؛ حيث إنها تسعى إلى 

التخفيف من حدة الفروق بين المناطق الريفية (خاصة في 

الوجه القبلي) والحضرية من حيث توفير الخدمات 

الأساسية كلمياه النقية والصرف الصحي وشبكات 

الكهرباء والتوزيع العادل للخدمات الاجتماعية. ولكن 


(7*) الخواجة؛ علا »)7٠١7(‏ الآثار الاجتماعية للعولمة مع التطبيق 
على دول الخليج" في: صلاح سالم؛ زرنوقة (محرر)؛ الجولمة سلسلة 
قضايا التنمبة» العدد (57؟)» القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 
مركز دراسات وبحوث الدول النامية؛ ص917؟ . 
- الخواجة؛ ليلى أحمد؛ مرجع سبق ذكره؛ من ص "إلى ص75 . 
- زرنوقة؛ صلاح سالم» مرجع سبق ذكره؛ ص 5-447 44. 
01 -مم ..011م0 ,للا 
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يلاحظ على هذه الشبكات - رغم ضروريتها لحماية 
الفقراء- أنها لا تمثل عملياً آلية كافية للقضاء على الفقر أو 
البطالة أو التهميش وذلك لأنها تسعى لمجرد تدارك الآثار 
السلبية لعمل الآنيات الاقتصادية والاجتماعية دون المساس 
بهذه الآليات ذاتهاء ومن ثم لابد لها من إعادة صياغة 
لأسلوب عملها في ضوء العولمة حتى تكون أكثر فاعلية . 
- التخصيص الأكفأ للموارد البشرية . فنتيجة لعدم توافر 
المعلومات الدقيقة وغير الكافية والمتعارضة عن سوق 
العمل المصريء نجد دائمأ عدم ملاءمة آليات التوفيق 
بين فرص العمل الشاغرة والرصيد المتراكم من الفئات 
المختلفة من المتعطلين من جائب آخر مما يقلل من 
درجة كفاءة هذه الأسواق في تخصيص مواردها البشرية 
وإهدار للقدرات الكافية لقوة العمل . ولذا لا بد من : 

* إحداث تطوير جذري في نظم معلومات أسواق العمل 
زتحديثها بشكل مستمر كشرط أساسي لأي تحليل علمي 
أو تشخيص دقيق لتطور سوق العمل وبالتالي اختيار 
آليات ملائمة لعلاج أي خلل بها . 

* تفعيل آليات التوظف والتشغيل. فالعولمة لها انعكاس مدمر 
علي أنواع معينة من فرص العمل - كما سبق 
توضيحه- مقابل خلق فرص عمل جديدة في مجالات 
مختلفة وذات متطلبات متباينة؛ لذا لابد من تطوير وزارة 
القوة العاملة ورفع كفاءة المشتغلين بها وتزويدهم 
بالتقنيات الحديثة بحيث تصبح وسيلة فعالة للتوفيق بين 
عرض وطلب السوق من العمالة في أي قطاع (تعليم/ 
سكان / صحة ...) ولا مانع إطلاقا من الاستفادة من 
خبرة المؤسسات الدولية في هذا المجال كمنظمة العمل 
الدولية أو العربية لاختيار أفضل البرامج لذلك . 

آليات متوسطة الأجل : 
وتركز علي أن تستهدف سياسات التوظف تطوير 


مهارات وقدرات المتعطلين والارتقاء بها لرفع درجة قابليتهم 
لشغل الوظائف التي ستستحدث في ظل عملية التكيف 
الهيكلي . ويحتاج ذلك وفورا إلى التطوير الجذري لأنظمة 
التدريب المستخدمة (لنقص عدد المدربين الأكفاء بها/ وتقادم 
برامجها/ وانعدام مرونتها/ وفشلها في التكيف مع التطورات 
الاقتصادية والتكنولوجية السائدة حالياً) . ويمكن إحداث نوع 


من التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص في رسم 
وصياغة السياسات التدريبية الجديدة وتوفير كافة الموارد 
اللازمة لوضعها موضع التنفيذ والعمل على استمراريتها 
وتحديثها باستمرار (سواء كان التدريب تحويلياً / أم تدريبا 
لزيادة الكفاءة» أم تدريبا مستمراً) . 
آليات طويلة الأجل : 

في ضوء ما سبق تحديده من آثار للعولمة على سوق 
العمل المصريء نجد أنه من الصعب جداً تصور إمكانية 
معالجة هذه الاختلالات باتباع مجموعة من الآليات الجزئية 
أو المتناثرة» وإنما يحتاج الأمر إلى وجود رؤية واضحة 
للموقف بما يمكن من صياغة منظومة متكاملة ومتعددة 
الأبعاد يتم تنفيذها في الأجل الطويل . وأهم مكونات هذه 
المنظومة ما يلي: [لاحظ أن مكونات هذه المنظومة (أء ب) 
يطلق عليها البعض تدعيم التنمية البشرية] . 
أ- تفعيل عملية البحث والتطوير العلمي : 

وهذا التفعيل لابد وأن يتم من خلال زيادة المنفق على 
البحث والتطوير لما لذلك من تأثير على زيادة تنافسية 
الاقتصاد وربطه بالعالم الخارجيء فقد حققت دول جنوب 
شرق آسيا (النامية) قفزات هائلة في التصنيع بفضل اهتمامها 
بنشاط البحث العلمي والتطوير . 

ولاشك أن العنصرين الرئيسين لعملية البحث والتطوير 
هما البشر والمالء ولذا لابد من التركيز على إعداد العاملين 
بمجال البحوث والتطوير والإنفاق عليهم (ففي مصر وصلت 
نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير سنة ١9995‏ 
حوالي 960,4 من الناتج المحلى الإجمالي؛ بينما بلغت 
في كوريا الجنوبية» وسنغافورة حوالي 97,4 
وإسرائيل 9607,8) ). ولا شك أن الأرقام السابقة تعكس 
أوضاعا متردية للاهتمام بالبحث العلمي والتطوير وتبعث 
على التشاؤم في ظل التحديات الناجمة عن ثورة الاتصالات 
والمعلومات . 
ب- تغيير السياسة التعليمية السائدة : 

لاشك أن الأداء الاقتصادي لأي دولة يعتمد تحديدا على 
واقع نظامه التعليمي وأن تطوير هذا النظام يعنى في الأساس 


() التقرير الاقتصادي العربي الموحدء سبتمبر .7٠٠7‏ جدول رقم (5). ص5/. 
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تطوير القدرات البشرية كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة . 

إن واقع التعليم المصري - رغم زيادة الإنفاق عليه 
سنوياً - يشير إلى أنه.لا يلبى حاجات المجتمع الحقيقية 
وأفراده. بل إن البعض يرى أن المخرجات البشرية للتعليم 
المصري أدنى بكثير من حجم المدخلات المادية فيه (خاصة 
من حيث النوع وليس الكم). نتيجة لذلك نجد أن هذه 
المخرجات تعجز فنيا عن الدخول في سوق العمل المحلى 
فما بالنا بالسوق العالمي! إننا هي حاجة ماسة إلى تغيير 
نوعى في العملية التعليمية» وهذا التغيير لابد وأن يستند إلى 
المتطلبات الفعلية لأسواق العمل (المحلية والدولية) وذلك في 
ضوء دراسات ميدانية حديثة وجادة . 
ج- الإصلاح السياسي والمؤسسي والتشريعي : 

فلاشك أن نجاح النمو الاقتصادي والتوزيع الأمثل 
للموارد يتوقف على القدرات البشرية المتاحة مع توافر 
سياسات إصلاحية تشمل كافة المجالات السياسية والمؤسسية 
والتشريعية على نحو يتيح لكل فرد في المجتمع المشاركة 
الفعالة في صناعة القرارات الوطنية . 

ولتحقيق ذلك لابد من تغيبرات مؤسسية بعيدة المدى في 
البنية السياسية والاقتصادية تشمل زيادة كفاءة سوق العمل 
في سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها في 
إطار من سيادة القانون واستقلال القضاء وإصلاح الخدمات 
الحكومية وإقامة نظام فعَال للأمان الاجتماعي وإصلاح نظم 
الحكم لتعبر عن الجماهير العريضة بشفافية وتكون مسئولة 
عن تحقيق طموحاتهم وآمالهم . 
نتائج البحث وتوصياته : 

يمكن تلخيص أهم نتائج وتوصيات البحث في النقاط التالية : 
-١‏ عرض البحث لمفهوم العولمة وآلياتها والمزايا والتحديات 

التي تواجه الدولة النامية عموماً ومصر على نحو خاص» 


والأدوات التي تُستخدم لتحقيق أهداف العولمة وأهمها 
الشركات متعددة الجنسية والتحالفات الاستراتيجية . 

'- أن العولمة باتت أمرأً حتميأ ملموساً لابد من التعامل 
معهء وأن آثارها مختلفة من دولة لأخرى وأن لها 
إيجابيات كما أن لها سلبيات على العديد من المجالات 
وخاصة أسواق العمل وأن النجاح في التعامل معها 
يحتاج لرؤية علمية وعملية واضحة . 

”- ركز البحث على أهم الآثار المتوقعة للعولمة على سوق 
العمل المصري وأهمها : الأثر على مستوى التشغيل 
والطلب علي قوة العمل: والأثر علي تجزئة أسواق 
العمل المصرية؛ والأثر على انتقال قوة العمل إقليمياً 
ودولياًء والأثر على نظم الإنتاج وتقسيم العملء والأثر 
عل انتشار الفقر والاستبعاد الاجتماعي . 

:- أوضحت الأرقام المتعلقة بسوق العمل المصري أنه 
سيعاني من العديد من المشاكل في ظل العولمة وآثارها 
(البطالة والفقر) . 

5- أبرزن البحث الآليات الممكن اتباعها؛ للتخفيف من الآثار 
السلبية للعولمة على سوق العمل المصري وحدد هذه 
الآليات في ثلاثة هي : 

أولأ : آليات قصيرة الأجل متمثلة في. تفعيل شبكات 
الضمان الاجتماعية؛ والتخصيص الأكفأ للموارد البشرية. 
ثانياً : آليات متوسطة الأجل وتتمثل في أن تستهدف 
سياسات التوظيف تطوير مهارات وقدرات المتعطلين. 

ثالث : آليات طويلة الأجل تركز على تدعيم التنمية 
البشرية (من خلال عنصرين رئيسين هما: تفعيل عملية 
البحث والتطوير العلمي وتغيير السياسة التعليمية 
السائدة)؛ والإصلاح السياسي والمؤسسي والتشريعي . 
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ملحق البحث 
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جدول رقم (7) 
ترتيب بعض الدول العربية وفقأ لنصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي ومقياس التنمية البشرية 
الفرق بين الترتيب وفقاً للصيب الفرد من ) 
النائج المحلي الإجمالي والترتيب وفقا 
لمؤشر التنمية البشرية 


الترتيب وفقاً لمقياس التنمية 
البشرية ١951‏ 


1 


لفدنا 


المصدر : 2.150 ,2000 ,100162]025 211 
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نهو رؤية استراتيجيه--- 


لقنمية التجارة الإليكترونية فى الاقتصاد المصري ‏ 


-١‏ مقدمة: 
إن مجال التجارة والأعمال والمصارف سوف يشهد 
خلال العقد القادم تحولا هائلا على مستوى العالم أجمع» 
حيث ستصبح البرمجيات مألوفة أكثر وستضع الشركات 
مجموعة "الأجهزة العصبية" لتنظيماتها على شبكات تصل 
لكل مستخدم وتتعداه إلى ما هو ابعد في دوائر الموردين 
والاستشاريين والعملاء»ء وسوف تتمثل النتيجة في وجود 

شركات أكثر فعالية وكفاءة واصغر حجما غالبا. 

وفي المدى الأبعد من ذلك ومع جعل طريق المعلومات 
السريع أكثر انتشارا ستعمل العديد من الشركات والمصارف 
والمؤسسات بنظام اللامركزية وتوزيع أنشطتها وخدماتها في 
مواقع مختلفة وربما أصبحت المدن شأنها في ذلك شأن 
الشركات أصغر حجما . 

لقد كانت دوائر التجارة والأعمال هي أول من يتبنى كل 
تكنولوجيا كمبيوترية جديدة لسبب أساسي هو أن الفوائد المالية 
لنظم المعلومات المتقدمة يمكن أن تتضح فيها بسرعة. 

أخيرا فإن طريق المعلومات السريع سوف يتيح للكثيرين 
ممن يعيشون في أماكن نائية أن يتشاوروا ويتبادلوا الرأي 
ويتعاونوا ويتواصلوا مع بقية العالم» كما سوف ينشر هذا 
الطريق المعلومات والفرص عبر الحدودء مما يجعل طريق 
المعلومات السريع قوة فاعلة في مجال التجارة الدولية في 
السلع والخدمات: وفي مجال المصارف في الخدمات 
المصرفية المتقدمة وغير ذلك من المجالات المتعددة . 

لذا نجد أن العديد من البلدان تقوم بوضع خطط لتشجيع 
استثمارات طريق المعلومات السريعء وكذلك توفر المنافسة 
بين الأمم التي تسعى إما إلى تبوء موقع القيادة الدولية أو إلى 
ضمان عدم تخلفها عن الركب العالمي . 


إعداد 
دكتور / عمرو التقى 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


ومع محاولة البلدان المختلفة تجربة أساليب متنوعة فإن 
كل بلد سينتبه ويراقب ليرى أي الأساليب أنجح لتطبيقها 
والاستفادة منها في تطوير شبكات المعلومات لديه. 

ومن المعروف والمسلم به علميا أن التطوير السليم القائم 
على التخطيط العلمي نشبكات المعلومات سيساهم بدرجة 
كبيرة في تنمية التجارة الإلكترونية» أي تنمية الصادرات 
المصرية التي احتلت مكانة متقدمة بين القضايا الاقتصادية 
الهامة في تحليل الأداء الاقتصادي لمصرنا العزيزة» خاصة 
مع تزايد نسبة العجز في الميزان التجاري من )1١١1717١(‏ 
مليون دولار عام18/37 إلى )١1577(‏ مليون دولار عام 
4 ثم انخفض إلى (80.00 مليون دولار) عام 
,5 بالرغم من هذا الانخفاض ألا انه مازال 
يمثل مشكلة للاقتصاد المصريء هذا بالإضافة إلى زيادة 
حجم المديونية الخارجية وتزايد أعباءهاء الأمر الذي يؤدي 
إلى تعثر جهود التنمية؛ لذلك كان لزاما البحث عن كل ما هو 
من شأنه زيادة الصادرات المصرية» وبالنظر إلى أحد هذه 
الأشياء التي من الممكن أن تحدث زيادة في القدرة 
التصديرية وجد أن هناك دورا فعالا لأنظمة التجارة 
الإلكترونية في التأثير على الصادرات ومن ثم تحقيق 
التوازن الكلي في الاقتصادء و ذلك لما لها من دور مؤثر 
على الميزان التجاري وميزان المدفوعات» وحتى يتضح هذا 
الدور فسوف نقوم من خلال الدراسة بعرض تجارب بعض 
الدول لاستخدام التجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد. 
؟ - مشكلة الدراسة: 

تقوم إشكالية هذه الدراسة على أساس أن المحرك 
الأساسي للتنمية الاقتصادية هو التصديرء كما أن المحرك 
الأساسي للتصدير هو إيجاد ميزة تنافسية للصناعة الوطنية 
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في إطار فهم متطلبات السوق العالمية» وبالنظر إلى حجم 
الصادرات المصرية خلال الفترة محل الدراسة يلاحظ 
انخفاض حجم الصادرات السلعية المصرية بالمقارنة بزيادة 
الواردات السلعية الأمر الذي أنعكس على تفاقم العجز في 
الميزان التجاري المصري حيث بلغ ١١‏ مليار دولار عام 
ثم انخفض انخفاض بسيط عام 7٠١7/٠٠١7‏ حيث 
بلغ حولي 8.2 منيار دولارء لذلك كان لزاما البحث عن كل 
ما هو من شأنه زيادة الصادرات المصرية؛ وبالنظر إلى أحد 
هذه الأشياء التي من الممكن أن تحدث زيادة في القدرة 
التصديرية وجد أن هنالك دورا فعالا لأنظمة التجارة 
الإلكترونية في التأثير على الصادرات ومن ثم إصلاح الخلل 
في الميزان التجاري المصري الذي ينعكس على تحسين أداء 
الاقتصاد المصري. 

*- فروض الدراسة: 

١‏ هناك دور فعال لأنظمة التجارة الإلكترونية في التأثير 
على زيادة حجم الصادرات المصرية. 

"ل أن تجارب بعض الدول في استخدام أنظمة التجارة الإلكترونية 
أدت إلى زيادة الصادرات ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي. 
"1 هناك متطلبات ضرورية للتحول إلى التجارة الإلكتروني. 
4 - أهداف الدراسة: 

)١(‏ التعريف على ماهية التجارة الإلكترونية ومتطلبات 
التحول إلى التجارة الإلكترونية. 

(ب) التعرف على دور البنوك ووسائل الدفع الإلكترونية في 
تفعيل التجارة الإلكترونية. 

(ج) التعرف على تجارب بعض الدول كنموذج يسترشد به 
في تطبيق التجارة الإلكترونية في مصر. 

(د) وضع رؤية إستراتيجية لتنمية التجارة الإليكترونية فى 
الاقتصاد المصري. 

ه- الإطار العام للدراسة: 

تشتمل الدراسة على خمسة مباحث هى: 

* المبحث الأول: يتناول بعض الجوانب النظرية والفكرية 
لماهية التجارة الإلكترونية ودور الببوك ووسائل الدفع 
الإلكترونية في تفعيل التجارة الإلكترونية وحجم التجارة 
الإلكترونية عالميا وعربيا خلال الفترة من 1551 7007. 


* المبحث الثاني: يوضح تحليل حجم التجارة الإليكترونية 
عالميا وعربيا ومحليا خلال الفترة .)7007/7٠017-1491/(‏ 
* المبحث الثالث: يتناول تجربة الولايات المتحدة الأمريكية 
كنموذج يسترشد به في تنمية التجارة الإليكترونية في 
الاقتصاد المصري. 

* المبحث الرابع: يتناول وضع رؤية إستراتيحية لتنمية 
التجارة الإليكترونية في الاقتصاد المصري في ضوء تجربة 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

* الخلاصة والنتائج. 


* هوامش الدراسة. 
المبحث الأول 
بعض الجوانب النظرية والفكرية 
للتجارة الإليكترونية 


أولا: ماهية التجارة الإليكترونية :- 

منذ تحول الجات "6.4351 إلى منظمة التجارة العالمية 
0 التي ستتولى صياغة المفاهيم والنظريات التجارية 
والاقتصادية الجديدة وبلورتها حتى تصبح دستورا للعمل 
الاقتصادي والتجاري في المرحلة القادمة وانضمام أكثر من 
١‏ دولة من دول العالم إليهاء إلى جانب سعي باقي الدول 
للانضمام إليها أصبحت علاقات التجارة عاملا مؤثرا من 
عوامل النمو في البلاد المختلفة . 

ونتيجة التسارع الهائل الحادث في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والحاسبات التي توغلت في كل 
نواحي الحياة.وامتزجت بكل وسائل الاتصال واندمجت معهاء 
فقد أصبحت المعلومات والمعرفة مكون أساسي في حياة 
البشر وتعاملاتهم المختلفة الإنسانية والمادية والاقتصادية 
والسياسية. 

وأصبح من الممكن توظيف تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات والاستفادة منها في زيادة كفاءة وفاعلية الأنشطة 
الإنسانية المختلفة؛ وفي مجال التجارة الدولية» ظهرت إحدى 
مردودات تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة هذا المتغير 
العالميء فباستخدام التجارة الإلكترونية يمكن تسهيل أداء 


مجلة البحوث الإدارية 


بعوث متشقمة 


العمليات التجارية بين الدول / الشركات / الأفراد بعضها 
البعض بشكل أكثر كفاءة وفاعلية من ذي قبل. 

إن التجارة الإلكترونية هي تزاوج مستمر بين ثورة 
الاتصالات والمعلومات وبين التجارة؛ حيث تتيح الكثير من 
الفرص وتحتاج الكثير من المتطلبات» ويمكن القول بأن 
"تعبير التجارة الإلكترونية" يمكن القسيمة إلى مقطعين:- 
المقطع الأول: وهو" التجارة "؛ وهو نشاط اقتصادي يتم من 
خلاله تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات 
والأفراد وتحكمه عدة قواعد ونظم متفق عليها. 
والمقطع الثاني: وهو "الإلكترونية" ويقضد به أداء النشاط 
التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية» والتي 
تدخل الإنترنت كواحدة من أهم هذه الوسائط؛ وفيما يلي 
عرض لأهم التعريفات التي وردت في أدبيات الموضوع 
وذلك بهدف الوصول إلى تعريف متكامل وعام للتجارة 
الإلكترونية وتشمل هذه التعريفات: 
١‏ هي نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين 
والمنتجين أو بين الشركات بعضهم وبعض باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 7( أي أنها أداء العملية 
التجارية بين شركاء تجاريين باستخدام تكنولوجيا معلومات 
متطورة دغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء . 
1 هي استخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد روابط فعالة 
بين الشركاء في التجارة 7). 
هي منهج حديث في الأعمال مهتم بالسلع والخدمات وسرعة 
الأداءء ويشمل استخدام شبكة الاتصالات في البحث والاسترجاع 
للمعلومات لدعم اتخاذ قرارات الأفراد والمنظمات 7). 
4- هي مزيج من التكنولوجيا والخدمات للإسراع بأداء التبادل 
التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة وبين الشركة 
والشركات الأخرى والشركة والعملاء بيع وشراء 9 
5- هي عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف إلى ضغط 
سلسلة الوسطاء والاستجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في 
الوقت المناسب (2), 
5- هي نوع من تبادل الأعمال يتعامل أطرافه بطريقة أو 
وشيلة إلكترونية بدلا من استخدامهم لوسائل مادية أخرى بما 
فيهم الاتصال المباشر0©. 
- هي عملية تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات 


(81(1) ععمقطءععامآ هنه1 عندمنءءاط» البريد الاليكتروني 
1ن النشرات الإلكترونية» الفاكسء التحويلات الإليكترونية 
للأموال (851) عأكمد1 كلصباظ عندوماءءاع؛ وكذلك كل 
الوسائل الإلكترونية المثالية (». 

8- إنها عبارة عن إنتاج وترويج وبيع وتوزيع للمنتجات من 
خلال شبكة اتصالات (. 

4- إنها صفقات أو أعمال أو اتفاقيات تجارية تبرم بين بائع 
ومشتري لمنتج أو خدمة عبر شبكة المعنومات الدولية (الإنترنت) 
أو الوسائل الإلكترونية الأخرىء واستخدام تلك الوسائل في إرسال 
واستقبال المعلومات التجارية حول خصائص المنتج والرسومات 
والمناقصات وأوامر الشراء والفواتير والأسعار وأية بيانات أخرى 
يطلبها المشتري أو المورد . 

-٠‏ تميز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين تعريفين 
للتجارة الإلكترونية» الأول: هو التعريف الواسع حيث تشير 
المعاملات التجارية الإليكترونية إلى كافة عمليات بيع أو شراء 
السلع والخدمات بين قطاع الأعمال والأفراد والحكومات وغيرها 
من المنظمات العامة أو الخاصة عبر الشبكة الإلكترونية المستندة 
إلى أجهزة الكمبيوتر سواء تمت تلك انعمليات بشكل كامل عبر 
تلك الشبكات بما في ذلك الدفع الإلكترونى وتسليم السلعة أو تم 
تسليم السلعة عبر الوسائل التقليدية . 

أما الثاني: هو التعريف الضيق فيعني عمليات بيع أو شراء 
السلع والخدمات بين قطاع الأعمال والأفراد والحكومات 
وغيرها من المنظمات العامة والخاصة عبر شبكة الإنترنت» 
سواء تمت تلك العمليات بشكل كامل عبر الإنترنت بما في 
ذلك الدفع الإلكتروني وتسلم السلعة أو تسليم السلع عبر 
الوسائل التقليدية» ويعرف مشروع قانون التجاره الإلكترونية 
في مصر تلك التجارة بأنها تبادل السلع والخدمات عن طريق 
وسيط إليكتروني (:"). 

١‏ أنها أي عمل تجاري يتم على وجه الخصوص من 
خلال النتسيق الإليكتروني؛ أي أنها تتمثل في عمليات البيع 
والشراء بين الأفراد وبعصهم البعض أو بين الشركات 
وبعضها من خلال شبكة الإننرنتء وذلك عن طريق 
استعراض الكتالوجات الإليكترونية المعروضة عبر الشبكة في 
مواقع الشركات المختلفة؛ بحيث يتضمن ذلك الكتالوج جميع 
البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بكل التفاصيل مثل اسم 


بحوت محكمة 
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وبل المنتج ووصف السلعة ونوعها وماركتها مع بيان كيفية 
استخدامها وأسعارها ونسب الخصم ومصاريف النقل والشحن 
والرسوم الجمركية والتأمين وطرق التسليم 1”). 
يتضح من التحليل السابق لعاهية التجارة الإليكترونية أنه 
يمكننا وضع تعريف شامل للتجارة الإلكترونية بأنها : 

' صفقات أو أعمال أو اتفاقيات تجارية تبرم بين بانع 
ومشتري لمنتج أو خدمة عبر شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت) أو الوسائل الإليكترونية الأخرى في ظل بنية 
أساسية تكنولوجية» واستخدام تلك الوسائل في إرسال 
واستقبال المعلومات التجارية حول خصائص المنتج 
والرسومات والمناقصات وأوامر الشراء والفواتير والأسعار 
وأية بيانات أخرى يطلبها المشتري والمورد بما في ذلك 
الدفع الإليكتروني وتسليم السلة. 

أو تعريف شامل آخر بأن التجارة الإليكترونية 
026106 28160016 هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات 
شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة 
الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى؛ ويشمل ذلك 
الإعلانات عن السلع والبضائع والخدمات» خدمات ما بعد 
البيع» التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري؛ عقد الصفقات 
وإبرام العقودء سداد الالتزامات المالية ودفعهاء عمليات 
توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءاتء الدعم الفني للسلع 
التي يشتريها المستهلكينء بتبادل البيانات إلكترونيا 81(1 بما 
في ذلك كتالوجات الأسعار والاستعلام عن السلع والفواتير 
الإليكترونية والتعاملات المصرفية. 
ثانيا: أهمية التجارة الإليكترونية:- 
تعتبر التجارة الالكترونية ذات أهمية كبرى؛ وتتمثل هذه 
الأهمية في الأتي: 
(1) تعد وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى أسواق 
العالم جميعها في وقت واحد بأقل النفقات» حيث تساعد 
البائعين على تخطي حواجز المسافات والوصول إلى أسواق 
بعيدة ومتنوعة ومتعددة» كما تساعد المشترين على التمتع 
بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها وفي الوقت نفسه. 
كما أنها تساعد أيضا على تخطي حواجز الزمن والتعامل مع 
العملاء على مدار الساعة؛ وهي ذلك تعتبر تطبيقا حقيقيا 
لفكرة العولمة وأن العالم ما هو سوى قرية صغيرة لا تتقيد 


بحواجز المكان ولا الزمان وهي توفر بذلك فرصا وإمكانيات 
الانهائية لعرض السلع والخدمات من المكان نفسه لكل الناس 
بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت. 

(ب) تعتبر وسيلة فعالة للقيام بعقد الصفقات بين المتعاملين عن 
طريق الاتصال الإلكتروني المباشر بينهم؛ وبذلك فهي تستغني 
عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات؛ كما أنها توفر 
النفقات العامة والإدارية ومصاريف الاتصال وغيرهاء حيث 
تبلغ نسبة الوفر في ذلك مالا يقل عن ٠٠١‏ 96. 

(ج) تؤدي إلى تبادل المنافع ما بين المتعاملين من بائعين 
ومشتريين» كما تعمل على ترشيد القرارات التي يتخذها كل 
منهم بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت 
المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة. 

(د) تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق 
أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات 
الإدارية ومنع الأخطاء وتخفيض التكاليف. وبالتالي المحافظة 
على حقوق أصحاب المشروع وزيادة الربحية. 

(ه) تساعد الشركات على إتباع نظم التصنيع الحديثة التي 
تتم بمساعدة الحاسب الالكتروني من حيث تحديد تعاقب 
عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجزاء المنتج 
وعمليات التحكم والرقائة وتخطيط الاحتياجات من المواد 
وموارد التصنيع والتوقيت المحدد ©53ذآ هذ ؛5دال وإدارة 
الجودة الشاملة ... الخ. 

(و) تغيير صورة الشركات وتحولها من شركات ضخمة 
مترهلة تعاني من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين 
بها إلى شركة رشيقة صغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من 
العاملين» كما أن هذا العدد القليل من العاملين سيكونون على 
مستويات معرفية ومهارية عالية في عصر التجارة 
الإلكترونية كما يلي: 

شركة تكاد تكون تصورية بمعنى اختفاء المباني الضخمة 
والمكاتب المكتظة بالموظفين وآلاف الملفات وسيل لا ينقطع 
من المعاملات الورقية. 

- تتعامل في أنواع لانهائية من السلع أو الخدمات. 

يعمل بها عدد محدود من البشر. 

تكاد تختفى منها المخازن والمخزونء حيث يمكن توجيه طلبات 
العملاء واستيفاؤها مباشرة من مراكز الإنتاج والموردين. 
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كاملة الآلية تعتمد على الحسابات الإلكترونية وشبكات 
الإنترنت في جميع معاملاتها. 

(ز) إن التجارة الإلكترونية تحدث تغيرا شاملا في قطاع 
الأعمال؛ حيث ينتقل من اقتصاد صناعي يحكمه الإنتاج 
الميكانيكي إلى اقتصاد معلوماتي بدون حدود سياسية 
أو جغرافية» يكون فيه العنصر الثقافي هو المصدر الأساسي 
للقيمة المضافة» حيث يتم استخدام التقنية الحديثئة في 
الصناعة والتجارة و الخدمات وسيكون ذلك هو المدخل 
الرئيسي لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ والتعامل 
والتفاعل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. 

ثالثا: مقومات التجارة الإليكترونية +- 

تقوم التجارة الإلكترونية على عدة مقومات تتمثل في الآتي: 
-١‏ تأسيس البنية التحتية: التي تتطلب ما يلي: 

بنية تحتية متينة للاتصالات تته عن طريق التبادل الإلكتروني 
للبيانات طبقا لمبادئ ونظم وتصميمات ورموز متفق عليهاء مع 
توفر الثقة الكاملة في هذا التبادل بين كل من المتعاملين. 
تعاملات تجارية إلكترونية آمنة وفق معايير مقبولة 
عالمياء ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا وفرت البنوك 
بالتعاون مع شركات بطاقات الائتمان العالمية وبطاقات الدفع 
الإلكتروني الأخرى خدمات دفع إلكترونية آمنة» بحيث تتمكن 
الشركات من إدارة حساباتها عبر الإنترنت» ويتمكن مشترو 
بضائع هذه الشركات من تسديد ثمنها إلى حسابات الشركة 
المصرفية عبر شبكة الإنترنت مباشرة. 

إجراء تعديلات تشريعية لضمان إتمام العمليات بدرجة 
عالية من الأمان سواء بالنسبة للمتعاملين أو للاقتصاد 
القومي؛ كما يتطلب التعامل مع نوعية جديدة من التعاقدات 
المرتبطة بالاستيراد والتصدير تتم أساسا عبر شبكة الإنترنت 
ولا تعرف اللقاء المباشر بين أطراف التعامل بما يستلزم 
نوعية جديدة من المعالجات القانونية والتشريعية لتأمين 
أطراف التعامل والحرص على حقوقهم والتزاماتهم. 

إنشاء موقع حكومي كبير على شبكة الإنترنت لترويج 
التجارة الإلكترونيةء يتضمن كافة القوانين والتشريعات 
المنظمة للتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى أسماء ووصلات 
تشعبية لجميع الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية. 
تنظيم سوق افتراضية على شبكة الإنترنت تمكن الشركات 


المحلية الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء مواقع 
مستقلة للتجارة الإلكترونية من عرض وبيع منتجاتها لقاء 
ثمن مقبول لهذه الخدمات. 

إطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم ندوات ومؤتمرات 
لشرح أهمية التجارة الإلكترونية والفوائد التي تعود بها على 
الشركات والاقتصاد الفومي. 

(ب) .وجود نظام إداري ينسق ويراقب عملية المدفوعات 
النقدية الإلكترونية» التي تعتبر أحد العناصر الأساسية للتجارة 
الإلكترونية سواء تمت بواسطة بطاقات الائتمان أو الفيزا كارد 
أو الحسابات التي تخصص لدى البنوك بأرقام سرية أو أرقام 
نقدية للتصرف فيها عبر شبكة الإنترنت. 

(ج) وجود وسائل أمنه من التكنولوجيا التي تحافظ على 
سرية التعاملات وحصول المتعاملين في التجارة الإلكترونية 
على حقوقهم ومنها على سبيل المثال: 

- بطاقات الائتمان ذات الخدمة المتصلة إلكترونيا التي يمكن 
التحقق من صلاحيتها حيث يقوم المشتري بكتابة رقم بطاقته 
ثم يضغط على أحد الأزرار فيقوم الموقع المعني على شبكة 
الويب بالتحقق من مدى سلامة البطاقة قبل تنفيذ أمر الشراء 
وإتمامه؛ بحيث تتولى بطاقات الائتمان كل ما يتعلق بالتحقق 
من صلاحية وقانونية هذه البطاقات مقابل الحصول على 
نسبة بسيطة من قيمة الصفقات أي أنها تكون بمثابة وسيط 
اقتراض. 

الفيزا كارد المشفرة حيث تقوم كل شركة تتعامل مع شبكة 
الإنترنت بتوزيع قرص مدمج لكل شخص يمتلك الفيزا كاردء 
بحيث يحتوي هذا القرص على شفرة خاصة بكل مستخدم فلا 
يمكنه أن يشتري بدونها وبذلك يمكن منع أي شخص من 
سرقة الفيزا كارد أو معرفة رقمها واستخدامهاء لأنه 
لاا يعرف الشفرة الموجودة على القرص المدمج؛ بل إن 
صاحب الفيزا كارد نفسه لا يعرف هذه الشفرة لأنه بمجرد 
إدخال القرص في الحاسب الإلكتروني يتولى هو نقل الشفرة 
إلى الموقع المباشرة. 

رابعا: دور البنوك ووسائل الدفع الإليكتروني في تفعيل 
التجارة الإليكترونية :- 


يوجد محوران أساسيان لقيام البنوك بدور فعال في تنمية 


بحوك محهمة 


مجلة البحوث الإدارية 


التجارة الإلكترونية هماء الأول: هو قدرة الجهاز المصرفي 
على تطوير أدواته بما يحقق أعلى فاعلية له لمواكبة 
المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي حتى 
يصل لأفضل خدمة وأقل تكلفة وأسرع توقيت وهو ما تطلبه 
خدمة التجارة الإلكترونية. 

الثاني: وجود شبكة مصرفية تكون بمثابة جسر إلكتروني بين 
البنوك من جية وبين الشركات والعملاء من جية أخرى 
وهذه الشبكة لز تكون شبكة مراسلات وترحيل وتسوية 
مدفوعات نخدمات مصرفية مثل السويفت», وإنما ستكون ذات 
أهداف أخرى للقيام بدور أكثر فاعلية في النظام المصرفي 
الدولي في عمليات التجارة الخارجية؛ حيث يجب على هذه 
الشبكة أن تتابع عن قرب التطورات اليومية التي تحدث في 
قطاع الاستثمار الصناعي محليا ودوليا حتى يمكن للبنوك 
تطوير التجارة الإلكترونية لما تحتويه هذه الشبكة من 
معلومات كاملة عن قواعد وإجراءات إلكترونية وقانون يحكم 
اتفاقيات التبادل الإنكتروني فيما بين الشركات. 

كما أن هذه الشبكة المصرفية يجب عليها القيام بعدة مهام 
منها القيام بدور السجل المركزي لعمليات التبادل التجاري 
من خلال البنوك وتحقيق الترابط مع المؤسسات العالمية 
الممائلة. ومن ثم الاعتراف الدولي بالمعاملات الإلكترونية 
وأدوات ملائمة مع التطورات 
الجديدة في التجارة الإلكترونية 5). 


فضلا عن تطوير مبادئ 


ومع تزايد استخدام الإنترنت في المجالات المختلفة تواجه 
البنوك مشكلة اتخاذ قرار استراتيجي يتعلق بتواجدها عبر 
الإنترنت لتقديم خدماتها لعملائها عبر شبكة الإنترنت؛ حيث 
يجب أن يكون للبنك موقع على الشبكة لعرض منه أهم 
البيانات والمعنومات الخاصة به والخدمات التي يوفرها 
لعملائه مثل الاستعلام عن رصيد الحساب أو طلب قائمة 
بالتحويلات أو المدفوعات؛: وعلى الصعيد المحلي فإن شركة 
بنوك مصر للتنمية التكنولوجية والتى تأسست بمشاركة 
حوالي ١؟‏ بنكا برأس مال 
الشركة نموذجا لاستخدام التكنولوجيا في ربط البنوك 


٠‏ مليون جنيهء فتعد هذه 


المصرية بشبكة إلكترونية ونظام يسمح بتبادل و تسهيل 
عمليات التجارة الإلكترونية» وعن طريقها يستطيع العميل 
من خلالها أن يتمتع بجميع الخدمات الإلكترونية بشرط أن 
يكون البنك الذي يتعامل معه العميل مشترك بالشبكة» ومن 
المتوقع حدوث طفرة في مجال التعاملات المالية الإلكترونية 
للبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة. 

أما على الصعيد العالمي فقد تأسس كونسوريتوم 
تكنولوجيا الخدمات المالية '15516: وذلك في عام ١951"‏ 
كمؤسسة لا تسعى إلى الزبح» ولكن هدفها الأساسي هو 
تشجيع المنافسة في مجال صناعة الخدمات المالية الأمريكية:» 
ثم تطور هذا إلى اتحاد جديد بين مجموعة من البنوك 
الأوروبية والأمريكية لتشجيع التجارة الإلكترونية»؛ وهذا 
النظام يتضمن إجراءات أمنية متقدمة حيث يقوم بتشفير 
المعلومات قبل إرسالها عبر الشبكة كما يقوم بالتأكد من أن 
الشخص الذي يقوم بعملية التجارة هو نفس الشخص المعني 
أي المالك الحقيقي للحساب. ومن ناحية أخرى يتيح النظام 
توقيع التعاقدات وطلب الشراء إلكترونيا. 
ويلاحظ انه أصبح القيام بالأعمال البنكية عبر الإنترنت 
متاحا لحوالي مليون ونصف عضو في اكبر اتحاد ائتماني 
في واشنطن وهو معروف باسم 5عع/إ10ام10 عماءع80 
(88)00) هونهنا غ001). ويمكن إيضاح دور البنوك 
في عمليات الشراء والبيع التي تتم عبر الانترنت عن طريق 
الشكل التالي» ويتضح من هذا الشكل أنه يمكن تلخيص هذه 
العملية فيما يلي ": 
١‏ يقوم المشتري بالدخول على موقع البائع على شبكة 
الإنترنت واختيار السلعة أو الخدمة التي ستشتريها. 
"ل يقوم المشتري بتعبئة نموذج الشراء ويكتب فيه رقم 
بطاقته الائتمانية وأسمه وتاريخ انتهاء البطاقة» ثم يضغط 
المشتري على زر إتمام العملية . 
"ل يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بالمشتري بإرسال النموذج 
من خلال موقع البائع إلى كمبيوتر البنك أو شركة الدفع (بعد 
تشفدر البيانات) لتأمينها ضد اللصوص. 


سآ و 


جج يقوم المشتري بالبحث عن السلع التي يرغب ويحدك/ 


و بفحص السلعة أو الخدمة المراد شرانها 
من خلال ما يوفره البانع من معلومات 
و صور عن السلعة على موقعه 
و عندما يتخذ قرار الشراء يقوم بتعبئة 
نموذج الشراء على جهاز آمن ويرسل النموذج 
الذي يحتوي على بيانات ومعلومات 
ر عن وسيلة الدفع كأن تكون بطاقة الانتمان الخاصة به 
لويقوم بإرسال النموذج بالضغط على كلمة موافق 0٠‏ 


54 يتسلم كمبيوتر البنك نموذج الشراء ويفك التشفير ويقوم 
بمطابقة رقم البطاقة واسم حاملها وتاريخ انتهائها والرصيد 
مع قيمة عملية الشراء أو إعطاء التفويض في حالة صحة 
البيانات وسماح الرصيد ثم يقوم بإعادة إرسال النموذج إلى 
كلا من المشتري والبائع مزيلا أو مضافا إليه رقم الشراء 
من حساب المشتري (وذلك أيضا بعد تشفيره ويقوم البنك 
بخصم قيمة الشراء من حساب المشترى وإضافتها إلى 
حساب البائع). 

5 يتسلم كمبيوتر البائع وكمبيوتر المشتري نسخة من 
نموذج موافقة البنك ويقوم بفك الشفرة ليحتفظ كلا منهم 


بنسخته. 


5 يقوم البائع بإرسال نموذج أو فاتورة بيع إلكترونية فيها 
تفاصيل السلعة أو الخدمة وموعد وطريقة التسليم للمشتري 
وباقي شروط العملية. 


موقع البائع الذي يرغب في التعامل معه على الإنئرنت // 


خلال زمن محدد من استلام نموذج الشراء 
0 المدعوم بموافقة البنك ويقوم البنك 


أيتلقى موقع البائع نموذج الشراء عرك/ 
الإنترنت على جهاز آمن ويتصل 
بالبنك لمعرفة حالة حساب المشتري 
ورصيده هل يسمح أم لا ؟ وفي حالة أن 
الحساب يسمح يحصل من البنك على 


وحتى الآن عملية التجارة الإلكترونية البسيطة تفترض عدة 
شروط لإتمامها: 

(1) أن يكون الجميع في حالة اتصال دائم بشبكة الإنترنت في 
نفس الوقت (عصائآ «0). 

(ب) أن يكون بنك المشتري هو نفسه بنك البائع. 

(ج) وحدة النطاق الجغرافي للتعامل. 

(د) وحدة لغة التخاطب والتعامل. 

(ه) الوحدة النقدية للعملة التي يتم التعامل بها. 

(و) وحدة التشريعات الجمركية والضرائبية لعملية وطرفي البيع. 
(ز) حيادية أو ثبات تكاليف الشحن والنقل. 

ويلاحظ أن عملية التجارة الإلكترونية تنطلب وسائل دفع وسداد 
خاصة تتلاءم مع طديعة التجارة الإلكترونية وتشتمل وسائل الدفع 
المستخدم في التجارة الإلكترونية على ما يلي (0": 

١‏ - النقود البلاستيكية: 


بعوث محكمة 

ظهرت "النقود البلاستيكية” مع تطور شكل ونوعية 
النقودء وهي تتمل في البطاقات البلاستيكية المغناطيسية 
كالكارت الشخصي أو الفيزا كارد ... الخ» ويستطيع حاملها 
استخدامها في شراء معظم احتياجاته» أو أداء مقابل 
ما يحصل عليه من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة 
قد تعرضه لمخاطر السرقة أو انضياع أو الإتلاف. 

ويتم استخدام هذه البطاقات من خلال آلات الصرف 
الذاتي 247171 وقد ساهمت هذه الآلات في تحسين جودة 
الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء.» كما سهلت تعامل العملاء 
مع المصارف خلال 54 ساعة يوميا بما فيها الأجازات 
والعطلات الرسمية» وهى تنقسم إلى الأنواع الثلاثة التالية : 
(أ) بطاقات الدقع: ولجة© غأطء2 : 

وهي انبطاقات التي تعتمد على وجود أرصدة فعلية 
للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية تقابل 
المسحوبات المتوقعة للعميل طالب البطاقة» وتتميزن هذه 
البطاقات بأنها توفر الوقت والجهد للعملاءء وكذلك زيادة 
إيرادات البنك المصدر لها. 
(ب) البطاقات الانتمانية: ول"دهء )ذل ©: 

وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ 
معينة» ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان لأنها تتيح لحاملها 
فرصة الحصول على السلع والخدمات مع دفع آجل لقيمتهاء 
ويتم احتساب فائدة مدينة على كشف الحساب بالقيمة التي 
تجاوزها العميل في نياية كل شهر لأنها تعتبر إقراضا مقدما 
من المصارف. 

ولا يتم إصدار هذه البطاقات إلا بعد دراسة جيدة للعميل 
حتى لا نواجه مخاطر عالية في حالة عدم السداد؛ ومن أمثلتها 
: بطاقة الفيزا والماستر كارد وأمريكان أكسبريس . 

وتتميز هذه البطاقات بأنها توفر للعملاء الشراء الفوري 
والدفع الآجل.كما تصدر بالعملتين المحلية والأجنبية» كما 
تحمل صورة العميل درءا للتزوير أو السرقة كما يمكن 
للعميل سداد المبالغ المسحوبة من هذه البطاقات بالعملة 
المحلية سواء كان المبلغ المنصرف محليا أو خارج الدولة 
كما تمنح بعض البطاقات مزايا أخرى نحاملها . 
(ج) بطاقات الصرف الشهري: 2705© ©2:8ط© : 
وهذه البطاقات تختلف عن البطاقات الاثتمانية فى أن السداد 


مجلة البحوث الإدارية 


يجب أن يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي 
تم فيه السحب (أي أن الائتمان في هذه البطاقة لا يتجاوز 
شهر)ء وبالرغم من هذه المزايا إلا أننا نجد أن "البطاقات 
البلاستيكية " غير منتشرة بالقدر الكافي في مصر نظرا 
لانخفاض مستوى الدخول ومحدودية المدخرات الشخصية 
في شكل ودائع للطبقة الأعم من المواطنين وكذلك فإن 
أصحاب الودائع الصغيرة لا يعرفون معظمهم مزايا البطاقات 
وأساليب استخدامهاء كما نلاحظ أن المصارف أحيانا 
ما تركز في الدعاية والإعلان عن هذه البطاقات على الفئات 
ذات الدخل المرتفع في المجتمع وليس إلى عامة الشعب. 
وإذا عقدنا مقارنة بسيطة حول نسبة عدد البطاقات 
البلاستيكية التي تم إصدارها في مصر منسوبة لعدد السكان 
نجدها ٠0,١5‏ 99 أما عن المملكة المتحدة فهي 74,77 90 
منسوبة لعدد السكانء لذا فأمامنا الكثير لإصدار وتسويق هذه 
البطاقات في مصر. 
5 النق د الال كت ٠.‏ 2 ا 

مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة» والتوسع في 
استخدامها في كافة مجالات الحياة الآن نجد أن النقود تطورت 
أيضا وظهرت بشكل مستحدث في صورة إلكترونية وأخذ 
الجمهور يتناولها من خلال العديد من الأشكال مثل الهائف 
المصرفي أوامر الدفع المصرفية وخدمات المقاصة الإلكترونية 
الإنترنت المصرفيء وفيما يلي شرح لكل شكل منها:- 
(أ) الهاتف المصرفي : 
مع تطور الخدمات المصرفية على المستوى العالم أندئت 
المصارف خدمة "الهاتف المصرفي" لتتحاشى طوابير العملاء 
للاستفسار عن حساباتهم وتستمر هذه الخدمة 74 ساعة يوميا 
(وكل يوم في العام بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية). 
وقد تعددت الخدمات التي يقدمها والهاتف المصرفي للعملاء 
على مستوى العالم نلخص بعضها فيما يلي: 
- في ' ميدلاند بنك “ يتم تطبيق هذا النظام بما يسمى 
"اناوععة اععاط 56أ" ويتم من خلال الاتصالات 
التليفونية بالمصرف برقم سري خاص سحب مبلغ من النقود 
من حساب العميل بالمصرف وتحويله لدفع بعض الالتزامات 
الدورية على العميل مثل : فاتورة التليفون» الغازء الكهرباء 
... الخ» كما يمكن الاستفسار عن أي معلومات يطلبها 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


العميل. 
- في المملكة المتحدة تم تقديم هذه الخدمة منذ عام 15/86 
تعمل بواسطة شاشة لدى العميل في منزله ولها اتصال 
مباشر بالمصرفء؛ وفي عام ١185‏ تم إضافة خدمات 
إضافية للهاتف المصرفي وهي توضيج وشرح بيان الأموال 
المحولة من حساب العميل للخارج والمدفوعة لسداد 
الكمبيالات والفواتير التي على العميل. 

وفي عام ١1/7‏ تم إضافة الخدمة الصوتية المباشرة ما 
بين العميل والمصرف وتتم من خلال الكمبيوتر الخاص 
بالعميل بالاتصال مع الكمبيوتر الخاص بالمصرف من خلال 
خط مباشر بينهما. 
- وفي نوفمبر عام ١1154‏ تمكن " باركليز بنك " من تقديم 
هذه الخدمة لعملائه من خلال تحويل الأموال 
ودفع الالتزامات وأجراء جميع العمليات الروتينية المصرفية 
خلال 50” يوما في العام. كما قدم في نفس العام خدمة 
أخرى تمكن العميل من التعاقد على الحصول على قرض من 
خلال التليفون باستخدام تقنيات عالية. 

إلا أننا نجد أن بعض عملاء المصارف يفضلون استخدام 
الهاتف المصرفي في العمليات المصرفية البسيطة أما 
عمليات الحصول على قروض أو فتح اعتمادات فيفضلون 
أن يتم إجراءها وجها لوجه مع موظف المصرف نظرا 
لتعقيداتها ولتحاشي حدوث أني أخطاء وللرد على 
استفساراتهم بخصوص بعض الأمور المعقدة فيها. 
(ب) أوامر الدفع المصرفية الإليكترونية» وخدمات المقاصة 
الإليكترونية: 

تعتبر أوامر الدفع المصرفية أحد وسائل الدفع في تاريخ 
محدد ولشخص محدد بناء على طلب العميل وقد كانت تتم 
يدويا ولكنها الآن تتم في بعض المصارف من خلال نظام 
"خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية" ‏ 5':ععلصة8) 
(8865) .(1] وعءاتكود وموعا لعلقتسمغنهم 
ولقد ظهرت هذه الخدمة في الخارج 
:؛ وأعاد تنظيمها مصرف 0110 عام 1377 ويتم 
من خلالها تحويل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات 


وتأسست منذ عام 


أشخاص أو هيئات أخرى في أي فرع لأي مصرف في 
الدولة» ومن أمثلتها دفع المرتبات الشهرية من حساب 


١ لاه‎ 


صاحب العمل إلى حسابات الموظفين» أو دفع المعاشات 
الشهرية من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى المستفيدين» 
أو دفع التزامات دورية من حساب العميل إلى مصلحة 
الكهرباءء الغاز...الخ. 

ويتم تطبيق نظام 
(1105) “5/5160 (نظام التسوية الإجمالية بالوقت 
الحقيقي) في خدمات مقاصة الدفع الإلكترونية» وذلك منذ عام 
6 للتسوية الإلكترونية في المدفوعات بين المصارف 
وذلك ضمن نظام (0©11425): 
تمعنوراة كامعمرزوط 0ع:2ماناثى (نظام المدفوعات 
الإلكترونية للمقاصة)؛ وهو نظام إلكتروني للمقاصة بالمدينة تم 
إنشاؤه عام ١5184‏ بالخارج وتطبقه العديد من المصارف 
للحصول على مزاياه المتعددة التي تشمل عنصر اليقين حيث 
تتم المدفوعات في نفس اليوم وبدون إلغاء أو تأخيرء وأيضا 
توافر عنصر دفع المدفوعات بنفس قيمة اليوم؛ وقد بدات 
المصارف في مصر هذا العام في تطبيق هذا النظام تدريجيا 
للاستفادة من مزاياه. 

(ج) الإنترنت المصرفي: 

إن نظام الإنترنت القائم على المصرف المنزلي نظام له 
ظواهر جذابة وأشكال متعددة تلفت الأنظارء فنجد إن بناء 
خط ساخن على الإنترنت يعتبر أرخص تكلف تكلفة من 
إقامة فرع للمصرف. كما تتعدد أشكاله كما يلي : 

- شكل بسيط من أشكال النشرات الالكترونية الإعلانية عن 
الخدمات المصرفية. 

- إمداد العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف. 
- تقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم إلكترونيا. 

- كيفية إدارة المحافظ المالية (من أسهم وسندات) للعملاء. 
- طريقة تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة. 


مصعم[ م5 2055 عمل" لمع" 


عكده ومامةء01 


ومع اتساع استخدام شبكة الإنترنت» فأن العملاء سوف 
تكون لهم القدرة على مقابلة موظفي المصرف من خلال عفد 
اجتماعات على شاشات الكمبيوتر وسؤالهم واستفبال الردود 
والنصائح المالية من الخبراء» ولقد قدمت 'مايكروسوفت” 
سوقا للإنترنت المصرفي كفرصة تسويقية رئيسية لمنتحاتها؛. 
ولتحديد التطبيقات المالية بنظام "الويندوز" للتشغيل الذي 
يسمح للمصارف أن تجري عملياتيا المعقدة على شبكة 
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مجلة البحوث الإدارية 


الإنترنتء وسوف يختار كل مصرف ما يناسبه من أشكال 
التواجد على الإنترنتء حيث أن العملاء يريدون الوصول 
إلى اكبر مدى من الاختيارات المصرفية» ويريدون أن 
يكونوا قادرين على رؤية كل مالديهم من بيانات أو 
معلومات أو شيكات أو بطاقات اثتمانية» ومعرفة واكتشاف 
أي نوع من العمليات التي تجرى على حساباتهم الجارية ؟ 

ومن خلال الإنترنت المحلي يتم عمل كل هذا للملايين من 
المستخدمين في كل دولة؛ حيث تتيح المصارف مع خدمات 
الإنترنت المصرفى الفرصة للتسويق الجيد لخدماتها المالية 
للعملاء في الأماكن التي لا يوجد بها فروع مصارف محلية. 

هذا ويمكن للعملاء الذين يستخدمون برامج المحاسبة 
الشخصية متثل ((/إع185400 111:0501) سهولة الاتصال 
بالمعلومات المصرفية على شبكة الإنترنتء, ولكن هذا يحتاج إلى 
استثمار إضافي من المصارف يتمثل في جعل بيانات العملاء في 
شكل (70112]5 10312) حتى يمكن للعملاء سهولة الاستعانة بها 
في الاستخدام الشخصي لبرامجهم المحاسبية. 

هذا يعنى أيضا أنه يجب على المصارف أن تضع بياناتها 
على الإنترنت المصرفي بشكل جذاب للمستخدمين لهذه 
الشبكة؛ وذلك من خلال خفض التكلفة» والوفر في الوقت 
وإقناع العملاء بأن الإنترنت المصرفي هو وسيلة أمنة» كما 
يجب على المصارف أن تتحمل مصاريف إنشاء وصيانة 
الكابلات الكهربائية مع ربط هده الكابلات بنظام الحاسبات 
الآلية الداخلية لديها. 
- النقود الذكية : 

ظهر مع التطور المستمر الجاري في مجال تكنولوجيا 
المعلومات جيل جديد من البطاقات يسمى البطاقات الذكية 
"3105© 500211" وتضم البطاقة الذكية خلية إلكترونية يتم 
عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها مثل الاسم. 
العنوانء لمصرفء. المصدرء أسلوب الصرفء المبلغ 
المنصرف وتاريخه؛ وتاريخ حياة العميل المصرفية . 

كما تعد هذه البطاقة الجديدة من البطاقات التي يختار 
العميل طريقة التعامل بها سواء كان التعامل اثتمانى أو دفع 
فوريء ويتم تصنيعها من لدائن معالجة بكثافة من السيلكون 
المكثف ومن وحدات 8105© والشرائح فائقة القدرة التي 
يمكن من خلالها تسجيل جميع المعاملات الخاصة بالبطاقة 


حتى أن البعض يشبه هذه البطاقات بالكمبيوتر المتنقل لكونها 
تحتوي فعلا على سجل بالبيانات والمعلومات والأرصدة 
القائمة لصاحب البطاقة وحدود التصرفات المالية التي يقوم 
بها قضلا عن بياناته الشخصية والرقم السري كما تحتوي 
على عدة عناصر للحماية ضد عمليات التزوير والتزييف 
وسوء الاستخدام من الغير في حالة سرقتها أو محاولة 
تقليدها أهمها نوع اللدائن المستخدمة والشريط الممغنط 
والصورة الخاصة بالعميل والرقم السري وحدود التصرفات» 
وعدم القدرة على فتح الغطاء الخارجي لها . 

وتستخدم * البطاقة الذكية "على نطاق واسع في معظم 
الدول الأوربية والأمريكية حيث أنه من المتوقع بقدوم عام 
١‏ فإن عدد البطاقات الذكية في جميع أنحاء العالم سوف 
يصل إلى ٠,5‏ بليون بطاقة أي أكثر © مرات من عددها عام 
1 

وقد طرح أكبر المصارف الأمريكية "سيتيكورب" وتشيس 
مانهاتن "20 ألف بطاقة من البطاقات الذكية الجديدة لعملائهم 
في نيويورك لاستخدامها في١٠٠٠‏ موقع تجاري في المدينة» 
وتخزن البطاقات الجديدة قيمة المبالغ النقدية داخل رقيقة 
كمبيوتر داخلها وتحول المبالغ من حسابات العملاء نحو 
حسابات التجار مباشرة . 

وتمثل إضافة نظام تشغيل ذكي إلى البطاقات الجديدة أهم 
اختراق تكنولوجي في مجال إنتاجهاء ويتيح هذا النظام 
لأجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجارية 
التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لأصحابها سواء كانوا 
من المشتركين بمؤسسة فيزا أو ماستر كارد. 

ويعتبر هذا التطوير أهم حدث في مجال توحيد مقاييس 
قراءة المعلومات في بطاقات تصدرها شركتان متنافستان 
وتضم أجهزة القراءة برنامجين منفصلين يستطيع أحدهما 
قراءة إحدى البطاقتين بينما يقرأ الثاني البطاقة الأخرى أي 
أن الجهاز يتمتع بنظامين للتشغيل . 

ويتم استخدام الدطاقات الذكية في العالم في مجالات متعددة 
منها: نحويلها إلى حافظة نفود إلكترونية تملأ أو تفرغ من 
اننفودء تحويلها إلى بطاقة لتعريف الهوية أو بطاقة صحية 
أو تذكرة للتنقل بوسائل النقل العمومي أو بطاقة أمنية؛ كما 
تطور حاليا شركة "551675 841270 ١ننا5"‏ الإلكترونية 
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الأمريكية بطاقات ذكية يستخدمها مشتركو الشبكات الإلكترونية 
لتعرف هويتهم والحصول على بريدهم الإلكتروني بدلا من 
استخدام الشفرات والرموز التي قد تكون غير آمنة؛ كما تستخدم 
البطاقات الذكية في تأمين إجراء التحويلات المالية داخل الشبكة 
الدولية للمعلومات (إنترنت) كما يعتبر استخدامها في الحاسبات 
المتنقلة (0) أو الهواتف الثقالة للدخول إلى الشبكات 
الإلكترونية أحد أهم تطويراتها الجارية الآنء إذ يستطيع 
العاملون المتنقلون الاتصال من أي موقع باستخدام بطاقات 
تحمل برامج خاصة بهم تخزن داخل البطاقات . 

* بطاقات الموندكس كمثال على البطاقات الذكية: 
(له© ععلمه11) 

تسعى المنظمات العالمية لتأمين استخدام بطاقات الدفع 
الإلكترونية وجعليا أكثر مرونة في كافة التعاملات المالية» 
لذا فقد بدأت في إنتاج بطاقة دفع جديدة أطلق عليها اسم 
"الموندكس «7/10806” وهو أحدث نظام دفع عالمي تم 
طرحة لعملاء المصارف؛ يتمثل في بطاقة ذات شريحة 
إلكترونية قادرة على تخزين المعلومات؛ وهي بمثابة كمبيوتر 
صغير تحمله البطاقة مما يعطيها مرونة كبيرة في الاستخدام 
تجعلها تجمع بين مميزات النقود الورقية وبطاقات الدفع 
الحديثة مع تلافي عيوب كليهما. 

ولقد سعت المنظمات الدولية إلى تدعيم هذا المنتج 
الجديد. ففي النصف الثاني من عام ١9591‏ شاركت منظمة 
"الماستركارد" بحصة قدرها 960١‏ من رأسمال الشركة 
ونسبة ال9045 الباقية مشاركة بين عدد 77 شركة أوربية 
وأمريكية . ولقد بلغ عدد بطاقات "الموندكس" عالميا خمسون 
ألف بطاقة عام 195١م‏ ثم مليون بطاقة في نهاية عام 
7 ومن المتوقع أن تصل إلى © مليون بطاقة في نهاية 
عام 1994 م. 

وإيمانا من بنك مصر بأهمية مسايرة هذا التطور الهائل 
فقد دخل إلى عالم البطاقات الذكية باتفاقه على إصدار بطاقة 
الموندكس والتعامل بها وذلك بتجهيزن وحدات البيع 
الإلكترونية لاستقبال البطاقات طرف التجار وإعداد شبكات 
الاتصال بالمواصفات التي يتطلبها هذا النظام. 


المبحث الثاني 
نحليل حجم التجارة الإليكترونية 
عالميا وعربيا ومحليا 


أولا: تطور حجم التجارة الإليكترونية عالميا:- 
-١‏ تطور حجم التجارة على مستوى العالم ككل: 

يتطور حجم التجارة الالكترونية بصورة تفوق توقعات كل 
الشركات المتخصصة في مجال الدراسات والتحليل وإعداد 
التنبؤات: وأدى ذلك إلى حدوث تفاوت كبير بين الأرقام 
الصادرة من مؤسسات مختلفة عن نفس الفترة الزمنية لنفس 
المنطقة أدى هذا التضارب في الأرقام بين الشركات 
المتخصصة على عدم الاتفاق على رقم محدد للتجارة 
الإلكترونية سواء أكان في الماضي والحاضر أو المستقبل. 

ورغم اتساع مفهوم التجارة الإلكترونية ليشمل كافة 
المعاملات التجارية التي تتم عبر كافة الوسائط الإلكترونية ألا 
إن المعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت) تشكل النسبة الأعظم من تلك المعاملات ورغم 
اتساع نطاق استخدام شبكة الإنترنت على مستوى العالم 
وارتباط معظم الدول النامية بتلك الشبكة ألا انه لازال هناك 
تفاوت شديد بين الدول المتقدمة والدول النامية في كثافة 
الاتصال بالإنترنت سواء من حيث عدد المستخدمين أو عدد 
مواقع الاستقبال على الإنترنت الأمر الذي أنعكس على 
التفاوت الشديد في عائدات وحجم التجارة الالكترونية بين 
الدول المتقدمة و النامية» ويمكن توضيح ذلك من الجدول رقم 
)١(‏ والشكل رقم (؟) التاليان. ويتضح منهما ما يلي: 

تطور عائدات وحجم التجارة الإلكترونية في العالم وفقا لعدة 
تقديرات؛ تراوحت القيمة الإجمالية لعائدات التجارة الإلكترونية 
في العالم لعام ١151‏ بين 8 مليار دولار وفق تقديرات مؤسسة 
البيانات الدولية 1100 و1 مليار دولار (وفقا لعدة لتقدير مؤسسة 
فورستر للبحوث وسيمبا للمعلومات)؛ وارتفعت إلى ٠٠؛‏ مليار 
دولار عام ٠٠١7/7٠٠٠١7‏ وفقا لتقديرات مؤسسة ')0]] ٠١79‏ 
مليار دولار وفقا لتقديرات مؤسسة فورستر للبحوث وسيمبا 
للمعلومات و775١‏ مليار دولار وفق تفديرات شركة أكتيف 


ميديا وريسرش جروب. 
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جدول رقم )1١(‏ 
تطور عاندات التجارة الإليكترونية على مستوى العالم ككل 
فدحلا 
لالجلدلا الويف 

اسم المؤسسة 
مؤسسة البيانات الدولية ©15 8 مليار دولار 8 مليار دولار_ | 4٠١0‏ مليار دولار 
مؤسسة فورستر للبحوث وسيمبا للمعلومات | ؛ مليار دولار_ | 18,8 مليار دولار | ٠١‏ مليار دولار 
شركة أكتيف ميديا وريسرش جروب ” مليار دولار | 84 مليار دولار | ١١54‏ مليار دولار 


المصدر : .26 .2 ر1998 رععء تمده ن) عتسوضاءة1]1 01 كأعفمدصآ لقء50 اسه عتسصمصمءء عط1 .0122 


شكل رقم (؟) 
تطور عائدات التجارة الإليكترونية على مستوى العالم ككل 


شركة أكتيف ميذيا و ريسرشن جروب 0 مؤسسة فورستر للدحوث و سيميا لمملومات © مؤسسة البيانات الاولية 3 


1998 1557 


المصدر : .26 .2 ,1998 رعء ىع تمسره0) عتسوماءع11 1ه وأعفمسط لو50 لصة عتتسمموءء عط1 .01602 


ومن ناحية أخرى يتضح من جدول رقم (؟) التالي تفاوت 
تقديرات الشركات والمؤسسات المعنية بالتجارة الإلكترونية 


الإلكترونية خلال الفترة )3٠١7/7٠٠١(‏ بين ٠١‏ مليار وفق 
تقديرات 18715 . 8 إلى أكثر من ١,‏ تريليون دولار وفق 


لإجمالي حجم تلك التجارة حيث تراوحت إجمالي قيمة التجارة 
الإلكترونية خلال الفترة )١191-١944(‏ بين 7١‏ مليون دولار 
فقط وفق تقديرات '1712]1 و4 مليار دولار وفق تقديرات 
مؤسسة فور سترء كما تتراوح إجمالي القيمة المتوقعة للتجارة 


تقديرات 1/1015 ء/اناعق. 

وينضح من الجدول رقم (؟) التالي: تقديرات أهم اثنتي 
عشر مؤسسة معنية بتقدير حجم التجارة الإلكترونية في العالم 
خلال الفترتين (1556-/1151), (372220- 301275), 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 

وبالنظر إلى جدول رقم (') التالي يتضح أن حجم مليار دولار أمريكي في عام ١596‏ ارتفعت في عام 19957 
المعاملات الاقتصادية والتجارية الإلكترونية وفق تقديرات إلى " مليار دولار ثم إلى 74 مليار دولار في عام /143»؛ قد 
برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حوالي 5٠,١‏ وصلت إلى ما يزيد عن ١,7‏ تريليون دولار في عام .70١1‏ 


جدول رقم (؟) : تطور حجم التجارة الإليكترونية في العالم وفقا لعدد من التقديرات (بالمليون دولار) 


م (موودد- لاوول) (مللكه امم 
جهة التقدير 

1106 05005 1107 
ابإلارلها 7 م1 
17/711101 نا 5 
114 :4011171 54 0 يقل 
١5‏ 2414 11 لفق 
1 هم 144 
0الهآ-ع8 4 00000 
5110 يق 0 لض 
حكمالاك 0 46 
+013 يل غطعع” طسول لينل ل ليضف 
دلوت ا عم 0 لقنن 
لمآظالله 51 ال1 0101 5 تيقلام 


المصدر: ‏ جتممتستاءدم عء«عصممهن) عتصومء»ء11 04 وأعومس]1 لهن50 لصة عتصسمهمءظ ع1 .01800 
.7 .2 1998 .قلسععة طءسدعءوع 1 لصه ووسصتلمة1 


جدول رقم (”) 
حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية الإليكترونية (بالمليار دولار) 


السنة حجم المعاملات الاقتصادية والإليكترونية 


ففضا 
لدبلا يلف ارق 
يا 4 1114 اولض 


المصدر: .8 .2 ,2000 بأسع سررماءنعء2 لص عع ع سرون عتسوعاعع1؟ظ نععمع ل كمع ومتلاند8 ,(له1)لانا 


بحوث محكمة 

وهكذا تعكس البيانات السابقة قدرا كبيرا من الغموض بشأن 
الحجم الحقيقي لإجمالي التجارة الإليكترونية العالمية رغم وجود 
اتفاق بين المؤسسات إلمعنية بتلك التقديرات على النحو 
المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم خاصة في ظل النمو 
المتسارع لشبكة المعلومات الدولية؛ وتقدم البنية الأساسية في 
مجال الاتصالات في الدول النامية» ويمكن إرجاع أسباب 
التفاوت الكبير في ذلك التقديرات إلى عدة عوامل أهمها عدم 
وجود اتفاق حول تعريف محدد للتجارة الإليكترونية» فبينما 
تتبنى بعض التقديرات تعريفا واسعا بحيث تضم التجارة 
الإلكترونية كافة المعاملات المالية والتجارية التي تتم بشكل 
إلكتروني بما يشمل ذلك التبادل الإلكتروني للمعلومات 
والتحويلات النقدية؛ والإلكترونية وكافة الأنشطة الائتمانية وفي 
تعريف آخر تقتصر التجارة الإلكترونية على مبيعات التجزئة 
عبر شبكة الإنترنت فقط وهكذا بينما تعد التجارة الإلكترونية 
وفق التعريف الأول ظاهرة قديمة نسبيا تبلغ معاملاتها عدة 
تريليونات من الدولارات. 

وتعد التجارة الالكترونية وفق التعريف الثاني ظاهرة حديثة 
نسبيا تعود إلى ما قبل ستة سنوات تقريباء هناك تعريفات أخرى 
يرجع تفاوتها إلى طبي ٠عة‏ الجهات القائمة بعمليات التقدير ذاتهاء 
فعدد من الشركات القائمة بتلك التقديرات تعمل بالتجارة 
الالكثرونية وتستخدم تلك التقديرات كأدوات للتأثير على سوق 
التجارة الالكترونية ومن ناحية أخرى فأن بعض تلك الشركات 
تعمل في توريد البنية الأساسية الخاصة بالتجارة الالكترونية 


مجلة البحوث الإدارية 


خاصة برامج الكمبيوتر اللازمة لتأمين التعامل بتلك التجارة. 
مما سبق يمكننا أن نخلص إلى تعريف يجمع بين التعريفات 
السابقة هو أن التجارة الالكترونية " هي تنفيذ كل ما يتصل 
بعمئيات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة 
الإنترنت: والشبكات التجارية العالمية الأخرى ويشمل ذلك 
الإعلانات عن السلع والبضائع والخدمات» والمعلومات عن 
السلع والبضائع والخدمات وعلاقات العملاء التي تتم عن 
عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع» التفاعل والتفاوض 
بين البائع والمشتريء عقد الصفقات وإيرام العقودء سداد 
الالتزامات المالية ودفعهاء عمليات توزيع وتسليم السلع ومتادعة 
الإجراءات» تبادل البيانات إلكترونيا بما في ذلك كتلوجات 
الأسعار والمراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء 
(الاستعلام عن السلع والفواتير الإليكترونية والتعاملات 
المصرفية). 
؟- تطور حجم التجارة الإليكترونية على مستوى دول 
العالم كل دولة على حدة: 
(أ) حجم التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة: 
يتضح من جدول رقم (4) وشكل رقم (”) التاليان ما يلي: 
تطور حجم التجارة الإلكترونية بالولايات المتحدة مقارنة 
بحجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم وفقا لتفديرات 
أكتف ميدياء حيث تمثل نسبة الولايات المتحدة إلى العالم 905 
عام ١154‏ بقيمة 5١‏ مليار دولار زادت إلى 9074 عام 
6577 بقيمة 115 مليار دولار. 


جدول رقم (4) 
حجم التجارة الإليكترونية بالولايات المتحدة مقارنة بالعالم 
البيان 154 1 ين : 
التجارة الإليكترونية بالولايات المتحدة لك 9 84" 511 | 
أ التجارة الإليكترونية على مستوى العالم 84 فضا 14 ! 
نسبة الولايات المتحدة إلى العالم *ؤ9 أ امه 0 ا 


المصدر : . 2.8 , 2000 , غمع ممم ماع12 ليج ععتع سسرده0©) عتصوماءء81] : ععمع ل كدق ومتلانس8 , دلهم 1 كلان] 
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مجلة البحوث الإدارية 


شكل رقم (”) 
حجم التجارة الإليكترونية بالولايات المتحدة مقارنة بالعالم. 


1 التمارة الإلبكتروبية على مستوى العالم 8ه 


1400 


3200 


النحارة الاليكرونية دالولايات المتحدة 0 


2000 


2002 


المصدر: تم إعدادها بمعرفة الباحث بناء على بيانات جدول (4) بدء من عام .١155‏ 


(ب) حجم التجارة الإلكترونية في أوربا و آسيا: 


يتضح من جدول رقم () التالي ما يلي : 
تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للتجارة الالكترونية 


بالمقارنة بدول الاتحاد الأوربي حيث بلغ عام 1991/1337 
حوالي ”" مليون دولارء بينما بلغت بفرنسا حوالي ؟ مليون 
دولار بينما كانت إنجلترا حوالى 1 مليون دولار و تزايدت 
عام 7٠٠١7‏ حيث استمرت ألمانيا فى الصدارة حيث بلغت 
مليون دولار بينما فرنسا حوالي 87717 مليون 
دولار واسكندنافيا حوالي 5275 مليون دولار و إنجلترا 


حوالى ١70807‏ مليون دولار. 


رقم (©) أن حجم التجارة 
مليون دولار عام 


كما يتضح من انجدول 


حوالي 


الإلكترونية - لنيابان 


0 


581 


ويؤكد الجدول رقم (1) والشكل رقم (:) التاليان 
ما جاء بالجدول السابق حيث بلغ عدد مشتركي الإنترنت 
بالمليون نسمة على التوالي: ألمانيا 2,4 مليون نسمة ثم 
إنجلترا 7,3 مليون سسمة ثم إبطانيا © مليون نسمة ثم 


فرنسا 7,3 مليون نسمة. 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم () 


التوزيع الجغرافي للتجارة الإليكترونية بالمليون دولار 


المملكة المتحدة 
ا 
داقي الاتحاد الأوربي 
أجمالي الاتحاد الأوربي 
استراليا 
اليابان 


المصدر : 


1111/6 
د 


2 0208 
100 
١‏ 
و 
1١5‏ 
1١ 5‏ 
برد أ 05 
| 
951 ا 25 
3 
11 | - 
1 | - 


د ل | ا لك يو نا 7 
2 


2 


فنسن 
حك نا 


50 


0-0 


'لمستسنتاءط نعء مع سدده)©) عتسويععلع 4ه مأعهمم] لقتعهك لسه عتسمهمع] عط .م0186 


.0.8.33 .م0 مفلسععنة طععوعوع1 سه وعومنتلمكر 


جدول رقم (5) 


توزيع مشتركي الإنترنت في الدول الأوربية الكبرى 


البيان 


1 عدد السكان (مليون نسمة) 


نسبة مستخدمي الإنترنت 


المصدر: 


أ عدد مشتركي الإنترنت (مليون نسمة) 
/ 


بريطانيا 80 فرنسا 
ه؟ كن 
لذن ممه 
15 يل 


2*0 


أسبانيا 
نت 
لضن 


7ع 


جتممتستاء© نعء”تعسسرهن) عتمومععل8 6ه وأعدمص!ط لدعه5 لمد عتصدمهمء18 ع1 ,08600 
.38 .8 .6 ,.م© .قملمعية طععدعوعه لمه كوصتلمتم_ 


مجلة البحوث الإدارية 


شكل رقم (4) 
توزيع مشتركي الإنترنت في الدول الأوربية الكبرى 


سمة مستخدمي الإقفرت 60 


أسبانيا إبطلبا فريس 


ويتضح من جدول رقم )١(‏ انتالي أن نسبة مسنحنمي الإنترنت 
من أجمالي السكان عام 7٠٠٠١‏ حواني 9679,5 إجماني السكان بينما 
1 لا 
أجمالي السكان ثم السويد 9677: إنجلترا حوالي 7022,5: سويسرا 
04 النرويج 9024,5: أيسلندا 9050,8: تمانيا 9054,0 
الدنمرك 9054, استراليا 9007,5. 
ثانيا: تطور حجم التجارة الالكترونية في الوطن العربي بصفة 
عامة وفي مصر بصفة خاصة:- 


يصعب ت تحديد ححم التجارة الالكترونية في الوضص انعربي. حيث 


لا توجد تقديرات محددة بشألى نصيب الاقتصاديك العربية من 


التجارة الالكترونية العالمية؛ حيت تأني تلك التقدبرات إما في إطار 
التقديرات الخاصة بنصيب الدول النامية من تلك التجارة» أو في 
إطار التقديرات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وتفسير ذلك بالطبع 
هو التواضع الشديد لححم مساهمة الاقتصاديات العردبة في التجارة 
الالكترونية العالمية وأن نلك المساهمة كانت الا تتعدى صفر تقرببا 
في فترات معنية. وقد بلغ حجم التجارة الالكترونية فى مسطقة السرى 
الأوسط في عام ١111‏ وفق تقديرات شركة انتل حوالى ٠٠١‏ 
مليون دولار تزيد إلى حوالي مليار دولار لعام 25٠0١‏ على أن 


عدد السكال زَمليون نسمة) © 


عدد مشتركى الإنترستث (مليور, فسمة) 00 


بربطليا المانبا 
تصل إلى حواني ؛ مليارات دولار مع نهاية 7.04 09": أما 
نصيب الافتصاديات العربية من التجارة الالكترونية العالمية لازال 
محدودا جدا إذ لم تتجاوز وفقق بعض انتقديرات في عام ١919/7‏ 
حوالي ١١,3‏ مليون دولار فقطء زادت وفق تقدير آخر إلى 16 
مليون دولار في عام 1595 .5٠٠00/‏ 

بالإضافة إلى تواضع حجم النجارة الالكترونية فى العالم العربي 
فأّنها تتسم بعدد من السمات يأتي في مفدمتها أنها تاتى في إطار 
دعض المحاولات الهردية لإنحار بعض الصفقات عبر الإنترنت أكثر 
منها فى إطار استرانيجية قومية لتنمية القدرات الننافسية تفطاح 
التجارة أو فى إطار فطاع منظم للتجارة الالكترونية كما أن معظم 
تلك الصفقات تعقد من خلال موافع الكترونية تقع حارج نطاق 
الاقتصاديات العربية ولبست من خلال مواقع تجاربة إلكترونية 
عربية ويتم دفع ثمن هذه الصففات عن طريق بنوك أجنبية حاصة 
التجارة الالكترونية بين الشركات. حيث إشارات أحد الدراسات إلى 


أن المواقع الأحنبية نحتل المرتبة الأولى في المعاملات النجارية 
الالكترودية العردية. حبث بلغ نصبب الموافع الأجنية حوالى 90.7 
من احمالى المشتريات العريدة عبر الانتردت مقابل 918 للمواقع 
المحلية. ويمكز تأكبد ضعف التجارة الالكترونية فى العالم العربي 


بصفة عامة ومصر بصفة خاصة بالنظر إلى جدول رفم (1) التتلى: 


2 0 


1 


13 

- 
يد 
دنا 

1ن 


0 3211 امام 300 - 030 ؟ 
00 616 2 07 3 8 - ل يدت 
2 3-3-7 ل 
3 ًَ 00 احا ل 4 - اللكلة بم م 
1 1 2 . 
لقف أططكط ركيم ١‏ العاسيادا اذم > واه يفا ديات 
للف لزلييض ع ا لزيا 1 بعصم ٠.0‏ مم دجكيين تنا لقني نا 1 
يطو بيطو جعوصيجس | يقس لكوي وك م | حي طويسا ص م ملوصعبيل عمجي | لمصييي ماجييت ع تلقن .2 
ب 
2-2 


بصجيجم حوس حو سي صمي © مكيل بجر جص مركم 
الليدفاونت 


ريه 


ناا 034201 لشادناز ١100371‏ ج100 * ون ل وع ١‏ وصور 


(2) « ١ 2 
5 (020) 8 7 1 
. (02) (2) .: 1 . 
| 2/2 8 م“‎ | ٠ 
٠.6 ٠ 10 32 4 
. (2) 1 3 3 
0 4 7 اث‎ | 0 


8 3 3 3 00 000 
6.6.606 7 زه اقريصا له 
قد 5-1 لكل لم 1 33 32 و 7 


٠ 7 1‏ 1 
3 8 
٠‏ | امن 0 77 هه ال 
39 30 30 اكد 5 3 1 
_1 ب 5 0 
١ (2) 32 3 1: 0‏ 
3 
3 اللا اككا 3 3 02 3 1 0 


رصي بيصي رصي ب لت ا ل 
صبيوجم يصو كر عوييسم م يمسي صمي بم ب أ عا 7 ممما وي م | 
يطنكم مكي فو جببصميل > جكيل لوجم جر مجه 
(0) ل مع 


مجلة 


البحوث الإدارية 


بحوث 


بحوث محكمة 
ويتضح من الجدول رقم (8) السابق ما يلي: 
عدد مستخدمي الإنترنت عام 7٠٠١1١/7٠٠٠١‏ في مصر 
حوالي 55.6٠٠٠‏ مستخدم من 7١‏ مليون نسمة وهو 
رقم ضعيف جدا . 
عدد مستخدمي الإنترنت في باقي الدول العربية كان 
على التوالي 60.00 مستخدم في البحرينء 
في الكويتء 776٠0٠٠‏ في الإمارات وفي 
قطر ...40 و00٠2"‏ وفي ليبياء 3٠٠٠٠١‏ في 
لبنان» ٠٠٠٠٠١‏ في السعودية» ١171٠١‏ مستخدم 
في الأردن» ٠‏ في تونسء 7٠٠٠‏ في سوريا 
٠‏ في الجزائر 570٠٠‏ في المغرب وباقي 
الدول العربية ما بين 1٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ مستخدم 
وذلك عام .73001/7.٠٠١‏ 
وهذه الأرقام تؤكد على ضعف حجم التجارة 
الالكترونية في الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر 
يصفة خاصنة. 
تتصدر دولة الإمارات العربية نسبة مستخدمي 
الإنترنت إلى أجمالي السكان حيث تبلغ حوالي 967١‏ 
من أجمالي السكان يليها لبنان 908,78 ثم الكويت 
5 ثم قطر والبحرين كلاهما 907 ثم عمانت,؟ 
وتأتي مصر بنسبة 960,57 في مرتبة متأخرة جداء 
ولكن يلاحظ أنة في الفترة من 7٠٠١١‏ حتى الآن زاد 
عدد مستخدمي الإنترنت في مصر زيادة كبيرة نتيجة 
توسع الدولة في بيع أجيزة الحاسب لأفراد المجتمع. 
ويتضح مما سبق تواضع حجم التجارة الالكترونية في 
الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة ويمكن 
إرجاع أسباب ذلك إلى ما يلي 9" : 
١‏ تخلف البنية الأساسية في مجال الاتصالات: 
بنية وخدمات الاتصالات في الدول العربية تحسنا نسبيا 
خلال السنوات القليئة الماضية بالمقارنة ببداية منتصف 
التسعينيات؛ خاصة قيام العديد من الدول العربية باستكمال 
تحويل شبكاتها إلى النظم الرقمية واتخاذ العديد منها 
لإجراءات خصخصة قطاع الاتصالاتء بالإضافة إلى إدخال 
خدمات التليفون المحمول والتوسع في تلك الخدمة في الكثير 
من الدول العربية الأمر الذي انعكس في ارتفاع قيمة 
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الاستثمار السنوي للدول العربية في قطاع الاتصالات من 
حوالي ١.5‏ مليار دولار في عام ١190‏ إلى 
حوالي 1,5 مليار دولار في عام 131148, إلا أنها لازالت 
تطورات غير كافية للدخول في مجال التجارة الإلكترونية 
بشكل يسمح بتطوير قطاع منظم لتلك التجارة أو الاستفادة 
من إمكانياتها فعلى الرغم من ارتفاع قيمة الاستثمارات 
الموجهة إلى قطاع الاتصالاتء إلا أن متوسط نصيب الفرد 
من تلك الاستثمارات ظل محدودا إذ لم يتجاوز هذا المتوسط 
في عام ١1348‏ حوالي ٠١,١‏ دولار بالمقارنة بمتوسط 
حوالي 13١‏ دولار في الدول الصناعية» الأمر الذي حافظ 
على استمرار المستويات المتواضعة لكافة مؤشرات 
الاتصالات في الدول الصناعية؛ الأمر الذي حافظ على 
استمرار المستويات المتواضعة لكافة مؤشرات الاتصالات 
في الدول العربية. 

ويأتي على رأس تلك المؤشرات ضعف مؤشرات 
استخدام الإنترنت في الدول العربية بالمقارنة بالمستويات 
العالمية سواء من حيث عدد مستخدمي الإنترنت أو نسبتهم 
إلى السكان. وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي قد 
الإنترنت بالمقارنة بباقي الدول العربية إلا أنها تظل هي 
الأخرى مستويات متواضعة بالمقارنة بالمستويات العالمية؛ 
ويتركز عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية في كل 
من الإمارات العربية المتحدة؛ مصرء لبنان» المملكة العربية 
السعودية؛ الكويت؛ الأردنء تونس حيث بلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت في هذه الدول على الترتيب خلال عام١٠٠7‏ 
حوالي ثللاء .2ك بللا #66 .1717636 ٠٠١‏ آلف 
مستخدم على الترتيب بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في 
كل من البحرينء قطرء ليبياء عمان» سورياء الجزائر» 
المغزب حوالي 5٠‏ 48., فرلاء .4 .لا, .٠ه‏ 77,0 ألف 
على الترتيب٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التفاوت بين الدول العربية إلا أنها 
لازالت جميعها أقل من المستويات العالمية السائدة؛ كما 
يوضح جدول رقم (8) السابق . 

ولا يقتصر ضعف استخدام الإنترنت على محدودية عدد 
مستخدمي الإنترنت ققط ولكنها تنطوي أيضا على ضعف 


0ق 
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كثافة استخدام الإنترنت أيضا أو ما يطلق علية معدل تغلغل 
أو اختراق الإنترنت وهو ما يعبر عنه بنسبة مستخدمي 
الإنترنت إلى أجمالي .عدد السكانء وبشكل عام يقل هذا 
المعدل في معظم الدول العربية عن 90١‏ (عام )٠٠٠١‏ 
باستثناء دول الخليج العربي حيث وصلت تلك النسبة إلى 
0١‏ 908,5 907,5 905,5 في كل من الإمارات؛ 
لبنان» الكويت؛ البحرين على انترتيب» بلغت 2967,7 907,5 
في كل من عمانء الأردن على الترتيب٠‏ 

ويلاحظ في هذا السياق انه على الرغم من أن بعض 
الدول العربية قد احتلت موقعا متقدما نسبيا فيما يتعلق بعدد 
مستخدمي الإنترنت إلا أن نسبة مستخدمي الإنترنت لازالت 
متواضعة جداء ويصدق ذلك يشكل خاص على حالتي مصر 
والمملكة العربية السعودية فبينم' بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 
قيمتها 40٠ ٠٠‏ ألف نسمة على الترتيب لم تتجاوز نسبة 
مستخدمي الإنترنت /او960» 901,4 على الترتيب الأمر 
الذي يشير إلى حاجة تلك الدول إلى المزيد من التوسع في 
خدمات الإنترنت. 

وتقل تلك النسبة كثيرا إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة 
المشتركين الفعليين في خدمة الإنترنت وعلى سبيل المثال 
بينما وصل عدد مستخدمي الإنترنت في مصر في عام 
٠٠6‏ حوالي .45 آلف نسمة إلا إن التقديرات تشير إلى 
إن عدد المشتركين الفعليين في خدمة الإنترنت لا يتجاوز 
حوالي ٠‏ ألف فقط أي بنسبة 9677 فقط من إجمالي عدد 
المستخدمين: وبنعدل حوالي ٠,١5‏ لكل ٠٠١‏ نسمة بالمقارنة 
بحوالي 4 لكل ٠٠١‏ نسمة في أيسلنداء 4١‏ في كورياء ”7 
في النرويج والدنمارك: 55 في السويدء 75 في الولايات 
المتحدة الأمريكية» حوالي ١5‏ في المتوسط في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. 

ومن ناحية أخرى تتسم معدلات انتشار مواقع الاستقبال 
على الإنترنت بالتواضع الشديد بالمفارنة بالمستويات العالمية 
فقد بلغ المتوسط العام لعدد تلك المواقع في الدول العربية 
حوالي صفر تقريبا خلال النصف الثاني من التسعينيات 
ويلاحظ أن الدول العربية لم تحقق تطور ملحوظا بالمقارنة 
بمنتصف التسعينيات» باستثناء عدد محدود من دول الخليج 


حيث ارتفع عدد مواقع الاستقبال في كل من الإمارات 


عوك محكهة 


العربية المتحدة والكويت والبحرين من ونث لارءء ؟,ء 
موقعا لكل آلف نسمة في عام ١138‏ إلى 3١‏ 4,4 15,1 
في عام ٠٠٠١‏ العربية. تيب بينما ظل هذا المعدل متواضعا 
في باقي الدول العربية لبنان» عمانء المملكة العربية 
السعودية» الأردن» جيبوتيء مصر ”ار 1,5 كاري ارد 
٠٠,١‏ ١,ء‏ لكل ألف نسمة على الترتيب في عام ٠٠٠١‏ بينما 
ظل صفرا في باقي الدول العربية. 

ويصدق نفس الوضع على باقي المؤشرات الأخرى مثل 
عدد أجهزة الحاسبات الشخصية لكل ألف نسمة أو عدد 
خطوط التليفون الرئيسية أو عدد المشتركين في خدمة 
التليفون المحمول... الخ. 

وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي تحقق فيما يتعلق 
بانتشار الحاسبات الآلية في العالم العربي والذي وصل في 
عام ٠٠٠١‏ إلى حوالي ١7‏ حاسبا شخصيا لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
إلا انه يظل معدلا متواضعا جدا بالمقارنة بالمعدلات العالمية 
ووصل معدل انتشار أجهزة الحاسبات الآلية أعلاه في كل من 
قطرء الإمارات؛ البحرين؛ الكويت؛ المملكة العربية السعودية؛ 
لبنان حيث وصل هذا المعدل خلال الفترة ١138/١995‏ إلى 
5ءى هءللء 47, .ه, 5" حاسبا لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
بينما لم تراوح هذا المعدل في باقي الدول العربية بين " في 
السودان و1 في مصر و١7‏ في عمان وعلى الرغم من 
التحسن النسبي الذي حققته معظم الدول العربية بالمقارنة بعام 
إلا أنها تظل معدلات متواضعة جدا بالمعدل العالمي 
الذي وصل إلى حوالي 4059: 477: 417: 77 في كل من 
الولايات المتحدة» سويسراء استرالياء الدئمارك على الترتيب 
(انظر بيانات الجدولين رقم 5» 8)؛ مع ملاحظة أن نسبة 
كبيرة من الحاسبات الشخصية تستخدم في البلاد العربية 
كمخزن للمعلومات أو كبديل للآلات الكاتبة» وليس كوسيلة 
للارتباط بشبكات المعلومات وقد بدأت العديد من الدول 
العربية في اتخاذ عدد من الخطوات نحو تنمية قطاع 
الاتصالات على نحو يخدم تنمية التجارة الإليكترونية» خاصة 
دول الخليج العربي ومصر والأردن ولبنان ففي الأردن على 
سبيل المثال تم البدء في وضع خطة عمل لتطوير قطاع 
المعلومات مثلت التجارة الإلكترونية إحدى العناصر الرئيسية 
في تلك الخطة والعمل على تحسين خدمات الاتصالات من 


لجل 2 


بحوث كمة 
خلال الاتجاه إلى خصخصة مؤسسات الاتصالات الحكومية 
حيث تم تحويل مؤمسة الاتصالات الأردنية من مؤسسة 
حكومية إلى شركة قطاجٍ مشترك تمتلك فيها الحكومة 905١‏ 
فقط مقابل 994٠‏ للقطاع الخاصء إلا أنها لا زالت تحتكر 
البنية الأساسية لخدمات الإنترنت حيث تقوم بتأجير الوصلات 
لمقدمي خدمة الإنترنت وعلى الرغم من تخفيض أسعار 
الاتصالات إلا أنها لازانت مرتفعة جدا بالقياس إلى الأسعار 
الدولية ومستوى الدخل المحلي؛ كما أعلنت بعض البنوك 
الأردنية (البنك العربي والبنك العقاري) عن استعدادهما 
للتعامل المصرفي الإليكتروني في وقت قريبء وأعلن البنك 
المركزي الأردني عن البدء في القيام ببعض العمليات 
المصرفية الإليكترونية مثل تصفية الشيكات وفواتير التليفون 
إليكترونيا والبدء في مشروع الدفع الإليكتروني فضلا عن 
اضطلاع العديد من مؤسسات التجارة الأردنية بنشر الوعي 
بأهمية التجارة الإليكترونية. 
١‏ ضعف شركات تقديم خدمات الإنترنت: 

تعاني شركات تقديم خدمة الإنترنت 1585 من مشاكل 
عديدة يأتي في مقدمة تنك المشكلات عدم ترابطها ببعضها 
البعض في العديد من الدول العربية وعلى سبيل المثال 
يتطلب الدخول على موقع إليكتروني مستضاف من قبل شبكة 
شركة ما عبر إحدى الشبكات الأخرى في لبنان المرور عبر 
الولايات المتحدة أو أوروبا ثم الرجوع إلى تلك الشبكة كما 
تتسم السر عات التي توفرها شبكات الاتصالات الخاصة 
بالدخول على الإنترنت بالبطء الشديد فعلى سبيل المثال لا 
تتجاوز سرعة الدخول على الإنترنت في ظل الشبكة العامة 
للاتصالات الهاتفية اللبنانية 35 كيلو بايت / ثانية» وهي 
سرعات غير كافية لممارسة التجارة الإليكترونية؛ ويؤدي 
هذا الضعف إلى كثرة حدوث الاختناقات: مما يصعب معه 
الاعتماد على تلك الشبكات فى إجراء التطبيقات الحرجة 
للتجارة الإليكنرونية خاصة العمليات المصرفية والسمسرة أو 
تبادل البيانات والملفاتن المصورة فقد بلغ عدد الأعطال 
السنوية في الأردن على سبيل المثال حوالي 58 عطلا لكل 
٠‏ خط تليفوني وحوالي ٠١‏ فى تونسء. و50 في الجزائر 
و18 في جيبوتي ١78‏ في موريتانياء بالمقارنة بحوالي ١7‏ 
عطلا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي ١‏ فقط في 
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السويد. 

وقد أدى التوسع في تأسيس الشركات الخاصة بتقديم 
خدمات الإنترنت في بعض الدول العربية إلى ظهور عدد 
كبير من الشركات الضعيفة صغيرة الحجم؛ مما جاء على 
حساب كفاءة تقديم الخدمة وقدرة تلك الشركات على تطوير 
شبكاتها وقدراتها على التأقلم مع التطورات المتسارعة في 
هذا المجالء خاصة مع انتقال الإنترنت من مجرد تدفق 
البيانات المكتوبة إلى تدفق الملفات والبيانات الصوتية المرئية 
ويقدر عدد شركات خدمات الإنترنت في مصرءعلى سبيل 
المثالء بحوالي 15 شركة تسيطر 4 شركات منها فقط على 
حوالي٠967‏ من سوق الإنترنت بينما يسيطر العدد الباقي 
(51 شركة) على النسبة الباقية ومن أهم المقترحات المقدمة 
لتحسين أداء تلك الشركات هو اندماجها في عدد محدود 
يتمتع بالقدرة على التأقلم مع التطورات المتلاحقة في مجال 
الاتصالات والمعلومات وبحيث تستطيع تقديم خدمات 
الإنترنت بأسعار ومستويات فنية جيدة» وقد بدأت عمليات 
الاندماج بالفعل ألا إن عدد الشركات الصغيرة لازال كبيراء 
وقد يكون من الأنسب وضع الضوابط التشريعية والقانونية 
التى تضمن توافر المعايير الاقتصادية اللازمة لضمان كفاءة 
وفعالية عمل تلك الشركات . 

ومن المتوقع أن تزداد حدة المشكلات التي تواجه تلك 
الشركات مع الانتقال إلى مجانية خدمة الدخول على 
الإنترنت الأمر الذي يفرض العديد من التحديات الفنية 
والمالية والمحاسبية أمام تلك الشركات وضرورة تطويرها 
للقدرات الفنية لشبكاتها بحيث تكون قادرة على التعامل مع 
المعطيات الجديدة وهو ما قد لا يتوفر إلا لعدد محدود من 
تلك الشركات وبفرض ذلك من جديد أهمية إعادة هيكلة تلك 
الشركات ويفرض ذلك من جديد أهمية إعادة هيكلة تلك 
الشركات سواء من خلال إلحاقها بالشركات الكبرى 
الرئيسية. أو إدماجها في عدد محدود من الشركات 
أو تحويلها إلى شركات توزيع تابعة للشركات الكبزى تقوم 
بتوزيع الخدمة في المحافظات فضلا عن أهمية الدور الذي 
يجب أن تضطلع به وزارة الاتصالات والمعلومات ومرفق 
تنظيم الاتصالات في تنظيم عمل تلك الشركات والتنسيق 
بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات. 
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ارتفاع أسعار خدمة الدخول على الإنترنت 
بالمقارنة بالمستويات العالمية: 

ويرجع ارتفاع تلك الأسعار في الدول العربية إلى التمييز 
بين تكلفة الخدمة التليفونية التي تعد مرتفعة أصلا بالقياس 
بالمستويات العالمية وتكلفة تقديم خدمة الإنترنت ذاتها والتي 
يتم توفيرها مجانا في الدول المتقدمة»؛ وفي مصر على سبيل 
المثال تصل التكلفة الإجمالية للدخول على الإنترنت (عن 
طريق الشركة المصرية للاتصالات والتي تقوم بتحميل 
التكلفة الإجمالية على فاتورة التليفون) حوالي 1٠١‏ جنية 
شهريا "5١1(‏ دولار شهرياء 770 دولار سنويا) بمعدل 
خمس ساعات يوميا وهو معدل يعد مرتفعا جدا بالقياس 
بمستوى الدخل في مصر حيث تشكل أجمالي التكلفة السنوية 
للدخول على الإنترنت بالمعدلات السابقة حوالي 90107 من 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالقدرة 
الشرائية للدولار والذي يبلغ حوالي "57١‏ دولارء كما أن 
تركز شركات تقديم خدمة الإنترنت في العاصمة والمدن 
الرئيسية يؤدى إلى مضاعفة تكلفة الدخول على الإنترنت 
خارج تلك المناطق عبر الشبكات الخاصة لتلك الشركات 
بسبب اعتمادها على الخطوط البعيدة وعلى الرغم من 
الإعلان عن تقديم خدمة الدخول على الإنترنت مجانا ابتداء 
من يناير 7٠١7‏ واقتصار تكلفة الحصول على تلك الخدمة 
على تكلفة المكالمة التليفونية دون تحصيل رسوم إضافية إلا 
أن تعظيم التأثيرات الإيجابية لهذا التطور الهام يتطلب 
تخفيض تعريفة المكالمات المحلية لتصل إلى المستويات 
العالمية السائدة أو تخفيض تعريفة المكالمات الخاصة 
بالدخول على الإنترنت فضلا عن ضرورة تعميم تلك المزايا 
لتصل إلى كافة المدن والمحافظات دون اقتصارها على 


العاصمة فقط . 
4 تواضع حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات التي 
لازالت في مراحلها الأولى: 


تعاني تلك الصناعات في الاقتصاديات العربية من عدد 
من المشكلات يأتي في مقدمتها ضعف القاعدة البشرية التي 
تستند أليها صناعة المعلومات فى البلدان العربية ومحدودبة 
حجمهاء إذ لا يتعدى عدد شركات البرمجة وتطوير المواقع 


الإليكترونية والخدمات المرتبطة بها في الأردنء على سبيل 
المثال حوالي 0٠‏ شركة تتسم بصغر حجمهاء حيث لا يتعدى 
أجمالي العاملين بها حوالي ١15٠‏ فردا بمعدل 5؟ فرد لكل 
منهاء كما تتسم الأجور في هذا القطاع بالضعف النسبي 
بالمقارنة بالمستويات العالمية الأمر الذي يجعل الهجرة إلى 
الخارج أحد الأهداف الرئيسية للعمالة في هذا القطاع؛ إذ 
يعادل اجر مبرمج مبتدئ في الأردن حوالي 50" دولار 
شهريا مقارنة بحوالي 79٠‏ 5500 دولار في ايرلندا 
على سبيل المثالء وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض قد 
يشكل أحد عناصر تنافسية صناعة المعلومات في البلدان 
العربية إلا أنه يدفع في الوقت نفسه بالعمالة في هذا القطاع 
إلى الهجرة للخارج سعيا وراء مصادر دخل أعلى خاصة في 
ظل ضعف تلك الصناعة . 
5 التواجد المحدود على شبكة الإنترنت وغياب الأطر 
التشريعية والقانونية: 

على الرغم من أن العديد من شركات التجارة العربية قد 
اتجهت خلال العامين الأخيرين إلى تصميم مواقع إليكترونية 
خاصة بها على شبكة المعلومات الدولية» إلا أن اغلب 
المواقع الإليكترونية لازالت لا تركز على البيع أو الممارسة 
المنظمة للتجارة الإليكترونية بقدر ما تركز على أنشطة 
الدعاية والإعلان عن منتجاتها فضلا عن تركيزها على 
السوق المحلية التي تعد سوقا محدودا سواء بالقياس إلى عدد 
مستخدمي الإنترنت في العالم العربي أو المتعاملين بالتجارة 
الإليكترونية» ويرجع ذلك في حقيقة الآمر إلى عدم توافر 
الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم التجارة 
الإليكترونية والتي تعد شرطا ضروريا لنمو تلك التجارة 
على نحو يسمح بممارسة التجارة الإليكترونية بشكل منظم. 
5 عدم توافر الحافز لدى الشركات الصغيرة 
ومتوسطة الحجم لممارسة التجارة الإليكترونية: 

ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة من بينها عدم توافر 
التمويل اللازم لتبنيها استراتيجية التجارة الإليكترونية 
والخدمات المرتبطة بها (الدفع الإليكتروني» والشحن والنقل 
والتسليم ... الخ) أو بسبب اقتناعها / إدراكها بعدم حدوى 
التجارة الإليكترونية في المرحلة الراهنة في ضوء انخفاض 


بحوث محكمة 
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عدد مستخدمي الإنترنت وارتفاع نسبة المخاطر وعدم توافر 
البنية الأساسية الجيدة الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكلفة 
تطبيق استراتيجية التجارة الإليكترونية. 
ضعف القطاع الخاص في مجال التجارة الإليكترونية: 
ويتمثل أهمها في ضعف القطاع الخاص ذاته في معظم 
الدول العربية وهو القطاع المنوط به القيام بالدور القائد 
في تنمية ونمو التجارة الإليكترونية كما تثور في هذا 
الإطار أيضا علاقة الشك المتبادلة بين الحكومة والقطاع 
الخاص بشكل مستمر والتي تنعكس بشكل خاصا في 
إحجام الأخير عن تقديم البيانات والمعلومات التفصيلية 
الخاصة بحجم الإنتاج والعمالة والطاقة الإنتاجية 
والمواصفات الفنية للسلع والمنتجات التي يقوم بإنتاجها... 
الخ سواء من خلال تحميل تلك البيانات مباشرة على 
المواقع الإليكترونية الخاصة به على الإنترنت أو تقديمها 
إلى الحكومة في إطار المشروعات الخاصة ببناء قواعد 
بيانات تفصيلية عن الاقتصاد الوطني وهيكل الإنتاج . 
ويمثل توافر تلك البيانات شرطا ضروريا في الكثير من 
الحالات لعقد الصفقات الإليكترونية» إذ تشترط الكثير من 
الشركات الأجنبية توافر تلك البيانات قبل عقد الصفقات 
التجارية الإنيكترونية أو الدخول في المعاملات التجارية 
الإليكترونية وتمثل تلك المشكلة إحدى المعوقات التي 
لازالت تواجه عمل نقطة التجارة الدولية في مصر. 
ويرجع أحجام القطاع الخاص عن توفير تلك البيانات إلى 
عوامل عديدة يأتي في مقدمتها الخوف من استخدامها 
ضده نظرا لارتباطها بأنشطة الضرائب والتأمينات 
وغيرها ويتطلب تنمية التجارة الإلبكترونية ضرورة تنمية 
الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية توفير تلك البيانات وما 
يمكن أن يؤدى توفرها على شبكات المعلومات من تنمية 
فرص التصدير فضلا عن خلق المناخ التشريعي اللازم 
لخلق الثقة لدى القطاع الخاص بأهمية تداول وتوافر 
المعلومات بخصوص نشاطه الإنتاجي. 


المبحث الثالث 
نجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج يسترشد به 


في تنمية التجارة الإليكترونية في الاقتصاد المصري 


مقدمة: 

تطور اقتصاد الولايات المتحدة مع نمو الإنترنت؛ وهذا ما 
يتطلبه ") النمو أيضا في مجال التجارة الالكترونية فأعداد 
هائلة من الأفراد يستخدمون الإنترنت في التسوقء البحث عن 
الوظائف؛ عمل الاستشارات الطبية» إدارة الأعمال كاملة من 
خلال شبكات الإعمال؛ المشاركة في تطوير سوق العمل من 
خلال الإنترنت؛ الحصول على منتجات وخدمات جديدة تم 
تخليقها ودمجها في عالم الشبكات. 

ومن الواضح أن الشبكة عملت على استنباط أشكال جديدة 
من الخدمات التقليدية التي لا غنى عنها كالتعليم والخدمات 
الصحية.... الخ» وعملت على إعادة هيكلة طرق توفير تلك 
الخدمات؛ مما كان له اثر إيجابي مرتفع بالنسبة للدخل القومي 
ومن ثم المسا همه في تطوير الأداء الاقتصادي. 
أولا: مكونات الاقتصاد الرقمي بالولايات المتحدة الأمريكية: 

الواقع أن الاقتصاد الرقمي يتكون من عدة شرائح كما 


شركات بنية الإنترنت 
شركات الاتصالات 


شركات البيع عبر الإنترنت 


شركات الوساطة الإليكترونية 


فحنا 
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حيث تدخل التجارة الإليكترونية ضمن هذه الشرائح؛ بحيث 
تستطيع الشركات التي تكون كل شريحة إن تمارس التجارة 

الإليكترونية في مزاولة أنشطتها المختلفة» وهذه الشرائح هي: 

(أ) الشريحة الأولى: شركات بنية الإنترنت: 
هي الشركات التي تولد عوائدها كاملة أو جزء من 

عوائدها عن طريق تقديم المنتجات التي تتشكل منها بنية 

الإنترنت. وقد تكون هذه المنتجات أجهزة أو برمجيات 
أو خدمات أو معلومات ومعارفء وواقع الحال أن هذه 
الشركات هي التي تلعب الأدوار الرئيسية في عالم الإنترنت 
وهي من الشركات العالمية الرائدة» ونذكر منها مثلا: أي 
بي أم» وكومباك» وسيسكوء ومايكروسوفت»ء وصن 

مايكروسيستمز؛ وشركة دلء واوراكل ٠‏ 

(ب) الشريحة الثانية: شركات الاتصالات : 
يحسب جزء من عوائد شركات الاتصالات في تقدير حجم 

اقتصاد الإنترنت؛ لأن تدفق بيانات الإنترنت يتم عبر خطوط 

الاتصالات التابعة لهذه الشركات . كما إن هذه الشركات قد 

تكون هي التي توفر خدمة الإنترنت للمشتركين. 

(ج) الشريحة الثالثة: شركات البيع عبر الإنترنت: 

(وعلاء5 عمستام 0): 
هنالك عدد هائل من الشركات التي تبيع المنتجات عبر 

الإنترنت وتنقسم هذه الشركات إنى نوعين : 

١‏ شركات تعتمد على الإنترنت اعتمادا كاملا في تسيير 
أعمالها (اى ليس لها على أرض الواقع مخازن أو 
متاجر) ومنها /8.103207.©01 عندما بدأت في مزاولة 
نشاطها قبل التوسع . 

٠‏ شركات تعتمد على الإنترنت اعتمادا جزئيا في تسيير 
أعمالها (أي لها على أرض الواقع منشآت كالمخازن 
والمتاجر ومنها شركة .86215 مآءآ 

(د) الشريحة الرابعة: شركات الوساطة الالكترونية عبر الإنترنت: 
وظيفتها الرئيسية هي تسهيل وتحفيز الاتصال والتواصل 

بين البائعين والمشترين ومسها شركة 158681 وشركة 

00 

ثانيا: تحليل لمكونات الاقتصاد الرقمي بالولايات 

المتحدة الأمريكية: 
يتكون الاقتصاد الرقمي من عدة شرائح كما وضحنا فيما 


سبق الشريحة الأولى شركات بنية الإنترنت والثانية شركات 


بحوث محكمة 

الاتصالات والثالثة شركات عبر الإنترنت ‏ 166آ 608 

5 والرابعة شركات الوساطة الإلكترونية عبر 

الإنترنت: وفيما يلي تحليل لمكونات الاقتصاد الرقمي 

بالولايات المتحدة الأمريكية :'): 

- الانخفاض الكبير في أسعار أجهزة الكمبيوتر ومكوناته 
والتي انخفضت بمقدار ١7‏ 96 تقريبا سنويا خلال الفترة 
من 19417 - 1514ء ونحو 7 96 سنويا خلال الفترة 
من عام 1998 --1999. 

- الانخفاض الكبير في أسعار معدات الاتصالات حيث 
انخفضت بنسبة 967 سنويا في الفترة 015955 - 115/8. 

- تضاعف حجم الاستثمار الحقيقي في تكنولوجيا المعلومات 
والربح ') من 7417 بليون دولار أمريكي إلى 0٠١‏ بليون 
دولار أمريكي خلال الفترة ١196‏ إلى عام ١١1599‏ 

- زاد الاستثمار في مكونات البرامج ‏ 501056 
06 من 87 بليون دولار إلى ١53‏ بليون 
دولار خلال نفس الفترة 1999-1599 . 

- توسعت الشركات الأمريكية في عمل قنوات للبيع 
والتسويق تتم من خلال الإنترنت والعمل على تبادل 
للمعلومات من خلالها !7166/01 /إأممنا5» والتوسع في 
استخدام نظم الشبكات الإدارة عمليات التجارة وتبادل 
المعلومات. 

- ظهرت أهمية القيام بتجارة التجزئة إلكترونيا 58-6241 
من خلال التجارة الالكترونية حيث حققت مؤسسات 
تجارة التجزئة مبيعات من خلال البيع على الإنترنت عام 
3٠٠١٠/ 69‏ حوالي 5,7 بليون دولار أني ما يعادل 
65 من أجمالي تجارة التجزئة. 

- حققت شركات 11 بمختلف مجالاتها ما يقرب من ثلث 
النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة 199٠©‏ - 211915 
كما ساعد انخفاض أسعار خدمات ومنتجات تكنولوجيا 
المعلومات على انخفاض التضخم في الاقتصاد الأمريكي 
خلال نفس الفترة حيث أنخفض معدل التضخم من 7,8 
إلى .90١,8‏ 

- بلغت نسبة العاملين في منشأت إنتاج تكنولوجيا المعلومات 
١‏ 96 من العمالة الأمريكية»ء وكانت الوظائف 
المعروضة في الفترة ١9198 - ١995‏ حوالي 96/٠١‏ 
منها نصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات. 
ويتضح من الشكل رقم (1) التالي تزايد فرص العمل في قطاع 


01 ظ 
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تكنولوجيا المعلومات 11؛ حيث زاد من ,4 مليون فرصة عمل زاد من 5١7٠٠‏ 5 عام ١1317‏ إلى 58٠٠١‏ 5 عام 1١9194‏ 

عام 13147. إلى 5,7 مليون فرصة عمل عام 59/4١م.‏ في قطاع تكنولوجيا المعلومات بينما بلغ 754٠٠‏ 5, 7511.0 
ويتضح من الشكل رقم )١(‏ التالي ارتفاع الدخل السنوي 5 عامي 211317 ١118‏ على التوالي للعامل في القطاعات 

للعامل الواحد في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمقارنة يدخل2 الأخرى للاقتصاد الأمريكي. 

نفس العامل في القطاعات الأخرى للاقتصاد الأمريكي حيث 


شكل رقم (5): فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات '17 
المثيون 6 اهن 


1998 1996 124 192 
المصدر : 2001 ,ءءء تصدمه©) 01 أمعسامدمء2 .5.ل1 


شكل رقم (1): متوسط الدخل السنوي للعامل الواحد في قطاع إنتاج تكنولوجيا المعلومات 
ا شركات الضئاح الخاص 1] ا 
شركات تكنولوجبا المعلومات 8 


1202 1994 1996 1998 
المصدر : 2001 ءءء سصرهن) 01 اسمعسسهمءط .ك.ل] 


مجلة البحوث الادارية بحوث محكمة 


ارتفاع معدل نمو الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المتوسط خلال الفترة 1995 - 1953. 
المعلومات (صناعة أجهزة الكمبيوترء معدات الاتصال 
الصناعات المتعلقة بصناعة الإلكترونيات)» حيث يتضح من 
شكل رقم (5) التالي زيادة معدل نمو الاستثمارات من 96١7‏ 
في المتوسط خلال الفترة 1١1917 - ١93٠‏ إلى 905٠‏ في 


ويتضح أيضا من الشكل رقم (1) التالي زيادة قيمة 
الاستثمارات في البرامج وصناعة البرمجيات من 58 بليون 
دولار عام ١1417‏ إلى ١53‏ بليون دولار عام 1155. 


شكل رقم (8): معدل نمو الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات 


معدل نمو الإنتاج معدل نمو الإنتاج ا 
50 الي 5 


190 1 19920 14 1995 
المصدر : 2001 , تع صمو 01 امعسطعدمء2 .5.لآ 


شكل رقم (4): قيمة الاستثمارات في البرامج وصناعة البرمجيات 


قيمة الإستثمارات قيمة الإستتمارات 9 
0 ويه 


5 
1255 127 


15299 
المصدر : 2001 ر عع "تع صسصدهن) 01 اساعسامدمء12 .ك.لآ 


بهواث محشهه 
- زاد معدل النمو في استخدام الإنترنت من ١7١‏ مليون 
مستخدم عام ١4939‏ إلى 704 مليون مستخدم عام 
0٠‏ ولقد قدر جدد المستخدمين للتجارة الإلكترونية 
عام 7٠٠١‏ حوالي ٠١‏ مليون مستخدم بعد إن كان 
حوالي ؛ مليون مستخدم عام ١951‏ . 
ومن ناحية أخرى يلاحظ وجود مجموعة من البرامج 
مثل برنامج 8015 يساعد المستهلك على مقارنة 
الأسعار في زمن قياسي على الإنترنت وهو الآمر الذي 
يجعل ميزة جمع المعلومات عز أسعار المنتجات سهل 
وسريع ورخيص. 
كما إن هناك سهولة في تداول المعلومات الالكترونية 
الموجودة على شبكة الإنترنت فمثلا معظم الشركات تعلن 
عن احتياجاتها الوظيفية من خلال موقعها الإلكتروني 
على الإنترنت حيث أو ضحت دراسة عام 7٠٠٠١‏ أن 
5 من الشركات العالمية تستخدم الموقع الخاص بها 
لاستقبال طلبات التوظيف أو إرسال البريد الالكتروني 
إليها لطلب التوظيف مما ينعكس على المؤسسة بتخفيض 
تكاليف التوظيف . 
وأوضحت دراسة أخرى أن 
الإنترنت يستخدمونه للحصول على معلومات عن الصحة 
وان بعض المرضى يصلون إنى الأطباء والمعالجين 
الخاصين منهم من خلال الإنترنت. 
- الحكومة بمختلف أنواعها في انولايات المتحدة أعدت نفسها 
أيضا للدخول في عصر الإنترنت فاستخدامه للاتصال مع 
المواطنين وتقديم الخدمات المحلية. كما عملت الحكومة 
على عمل قاعدة بيانات كاملة يستطيع أي رجل أعمال 
الدخول أليها لمعرفة العلامات التجارية وبراءات الاختراع 
لطلب أي معلومات عنها من خلال الموقع الإلكتروني 
الخاص بها وهناك قاعدة بيانات عن الصحة والضرائب 
والانتخابات ودفع الضرائب وأي عرامات . 
- هناك وسيلتان لنقل وتوزيع السلع والخدمات ‏ -58 
55 الوسيلة الأولى وهي وسيلة السلع 
والخدمات القابلة للترميز رقميا وتشمل على كل ما هو 
منصوص (كتب ‏ مجلات ترحمات) او صور 


52 من مستخدمي 


(وثائق؛ دراسات هندسية؛ استنمارات) أو صوت (أغانيء 
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موسيقىء خطابات: قصص صوتية) أو أفلام (فيديوء 

العابء تسلية) أما الوسيلة الثانية فتتمثل في السلع 

والخدمات المادية التي لا يمكن ترميزها رقميا 

11141 :: فترسل اما بالبريد السريع أو النقل العادي 

والسريع: وتمتلك الولايات المتحدة عددا كبيرا من 

شركات الشحن التي اعتمدت تقديم الخدمات الإلكترونية 

وتتنافس جميعها على تقديم الخدمات بأعلى سرعة واقل 

- لا وجود للأعمال الإلكترونية إذا لم يكن هناك تسهيلات 
وطرق لدفع ثمن البضائع والخدمات وهناك تطورات 
عالية في مجال استخدام الحاسب والإنترنت في الأعمال 
المصرفية سواء كان ذلك من المنزل أو المكتب 
أو الشارع أو التليفون المحمول. 

- أهم القطاعات التي مارست التجارة الالكترونية بالولايات 
المتحدة الأمريكية: التأمين» البنوك والسياحة والسمسرة 
المالية» وإنتاج المعدات الالكترونية والخدمات المتعلقة 
بهاء معدات الاتصال وخدماتهاء التصميم والهندسة 
والاستشارات الإدارية والخدمية والتعليم والصحة 
وخدمات أخرى. 

- تزايد النمو في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة النمو الذي 
حدث في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حيث 
نما إلى ما يعادل 9607 في المتوسط خلال المدة من 
إلى 70.٠١‏ 

كما ارتفع معدل الاستثمار ومعدل الدخل وانخفاض 
معدل البطالة والتضخم مما كان له تأثير إيجابي للثفة 
بالاقتصاد الأمريكيء حيث أخذ بالتحرك للأفضل وهو 
ما ساعد على قبول مصطلح 260202 /ناة] 116 

الخلاصة : 
أوضح العرض السابق ما يلي: 

-١‏ يتطور حجم التجارة الالكترونية بصورة تفوق توقعات 
كل الشركات المتخصصة في مجال الدراسات والتحليل 
وإعداد التنبؤات وقد أدى ذلك إلى حدوث تفاوت كبير 
بين الأرقام الصادرة من مؤسسات مختلفة عن نفس 
الفترة الزمنية لنفس موضوع الدراسة - الأمر الذي أدى 
بالشركات المتخصصة إلى إصدارها لعدة مراجع للتنبؤ 


مجلة البحوث الإدارية 


بصورة دورية وعلى الرغم من ذلك يحدث تفاوت كبير 
من إصدار لآخر وقد أدى هذا التضارب في الأرقام بين 
الشركات المتخصصة إلى عدم الاتفاق على رقم محدد 
للتجارة الإلكترونية سواء كان في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل. 

-٠‏ إن التجارة الإلكترونية تشغل جانبا مهما من اقتصاد 
الإنترنت والواقع أن اقتصاد الإنترنت يتكون من عدة 
شرائح كما يلي: 

- الشريحة الأولى: شركات بنية الإنترنت 

- الشريحة الثانية: شركات الاتصالات 

- الشريحة الثالثة: شركات البيع عبر الإنترنت. 

- الشريحة الرابعة: شركات الوساطة الإلكترونية عبر الإنترنت. 

“- تضاعف حجم الاستثمار الحقيقي في تكنولوجيا 
المعلومات والبرامج من 747 بليون دولار أمريكي إلى 
٠‏ بليون دولار خلال الفترة من عام ١116‏ إلى عام 
814 كما زاد الاستثمار في مكونات البرامج من 75١‏ 
بليون دولار إلى 43 ١‏ بليون دولار خلال نفس الفترة. 

؛- ظهرت أهمية القيام بتجارة التجزئة من خلال التجارة 
الإلكترونية عم طريق (الشركات - العملاء) حيث ظهر 
أنه بنهاية الربع الأخير من عام ١1913‏ أن مؤسسات 
تجارة التجزئة حققت مبيعات من خلال البيع على 
الإنترنت 5,7 بليون دولار أي ما يعادل 760,34 من 
إجمالي تجارة التجزئة وذلك من خلال استخدام الإنترنت 
ليس فقط للشراء بل أيضا لتنظيم ومتابعة الحسابات 
المالية والحصول على المنتجات الرقمية والحصول على 
الخدمات الاستثمارية . 

ه- أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قد حقق نموا 
اقتصاديا مدعوما ومعززا بقوة من الثورة التكنولوجية 
وأيضا بشرط مثل تخفيض أسعار "11 وازدهار الاستثمار 
في منتجات وخدمات 11 في مختلف الصناعات 
الأمريكيةء لذلك يقترح بعض المحللين لصناعات 
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه لبقاء 
الثورة التكنولوجية وازدهارها فأنه لابد من تخفيض 
خدمات وأسعار منتجات '11. 


لأنه يوما بعد يوم يسمح ويصرح بأن صناعات ومنتجات 


يفنا 


بحوث كمة 
مختلفة تدخل فيها تكنولوجيا معلومات وتحقق نموا وربحا 
وفيرا بهاء وأعطوا بعض الأمثلة الواضحة لتلك الصناعات 
(صناعات السيارات؛ الطيران؛ الطاقة» مصائنع التجزئة)» 
وأوضحوا أنه لابد من الاستمرار في تعزيز هذه الصناعات 
لتحقق الثروة التكنولوجية أهدافها الكاملة. 

5- هناك مجموعة من الأعمال التي تحدث من خلال 
الاقتصاد الرقمي الجديد: 

- المعلومات الإليكترونية على شبكة الإنترنت٠‏ 

- استخدام الإنترنت. 

- المستهلكين في الاقتصاد الجديد. 

- وجود الأسعار على الإنترنت. 

- العناية والرعاية الصحية. 

- التوظيف. 

- الأبحاث. 

- الحكومة الإلكترونية. 

- المجتمعات الموجودة على الإنترنت. 

- التوسع في الأعمال الإلكترونية . 

- إن من أهم الإنجازات التي نتجت من أستخدام الإنترنت 
هي تقريب المسافات وإزالة الحواجز بمختلف أشكالهاء 
بما في ذلك حاجز اللغة بين المستهلكين والمنتجين حيث 
وصل كلا منهما للأخر بدون حاجة إلى وسيط وذلك أن 
المستهلك إذ كان يملك جهاز شخصي يستطيع أن يحدد 
ما يريد معرفته عن أية شركة وما تنتجه من سلع 
وخدمات والتعرف على أسعارهاء ومن ثم لم يعد لحجم 
الشركة (سواء كبيرة أم صغيرة) رأسمالها (الضخم أو 
المحدود) أي تأثير على قدراتها للوصول إلى المستهلك 
فى أي مكان من العالم . ومن الأمثلة الواقعية النجاح 
الضخم الذي حققته شركات مثل: شركة 4104201' 
شركة 5ه ©).وتء 1'0159. 

- هناك دورا هاما للمصارف في ظل المتغيرات 
والمستحدثات العصرية يجب أن تقوم به لتطبيع الدحول 
إلى عصر المعلومات. 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


المبحث الرايع 
نحو رؤية استراتيجية لتنمية 
التجارة الإليكترونية في الاقتصاد المصري 
في ضوء تجربة الولايات المتحدة الأمريكية 


تتأثر مصرء بوصفها أحد الاقتصاديات الواعدة بالتجارة 
الإلكترونية حيث تتنافس مع الدول المتقدمة لجذب 
الاستثمارات وتنمية الصادرات والمشاركة بفاعلية في حركة 
التجارة الدولية سواء على مستوى السلع أوالخدمات ويبلغ 
عدد مستخدمى شبكة الإنترنت في مصر الان أكثر من ١7١‏ 
ألف مستخدم يحصلون على خدماتهم من خلال اكثر من 57 
شركة خاصة لخدمات الإنترنت بالإضافة إنى العديد من 
الجهات الحكومية التي تستخدم الإنترنت في الحصول على 
المعلومات وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمستفيدين 
ويلاحظ أن معدلات الزيادة في استخدامات الإنترنت تصل 
إلى حوالي 9695٠‏ سنويا وباستمرار هذا المعدل فمن المتوقع 
أن يصل عدد المشتركين بالإنترنت إلى حوالي ” مليون 
مستخدم بحلول عام .50٠١©‏ 

ومع نمو شبكة الإنترنت ستزدهر التجارة الإلكترونية 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لمصر أن تعد 
رؤية إستراتيجية لتنمية التجارة الإلكترونية بما يعود بالفائدة 


على الاقتصاد المصري. 

للإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن الاقتصاد 
المصري لا يزال مبتدأ في مجال الأعمال الإلكترونية الا أننا 
نشاهد الان تحركات جيدة في الاقتصاد المصري وهذه 
التحركات تتم في ضوء رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق 
أهداف محددة لتنمية التجارة الإلكترونية»ء وهذه الرؤية 
الاستراتيجية يتكون من عدة جوانب أهمها ما يلى : 

أولا: توافر بنية أساسية للاتصالاتء واستخدام 
الإنترنت بتكاليف منخفضة : 

يتضح من الجداول أرقام (3)» )١١( »)٠١(‏ التالية ما يلي: 

١‏ يتضح من الجدول رقم (1) التالي زيادة عدد 
الشركات الخاصة في مجال الاتصالات بمصر فهناك شركتان 
للتليفون المحمول ٠؛‏ شركة للبنية الرقمية للإنترنت» 7١‏ 
شركة لتقديم خدمات الإنترنت وذلك عام .70٠7‏ 

وأكدت إحدى دراسات الاونكتاد على أهمية البنية 
الأساسية للاتصالات حيث تعتبر من أهم العوامل في تحديد 
أهمية وضرورة التسجيلات الإلكترونية حيث أن الأسعار 
الباهظة والجودة الضعيفة لشبكة الاتصالات في معظم الدول 
النامية» تعد من أهم العوامل التي تعوق استخدام التبادل 
التجاري الإلكتروني وعلى الرغم من توسيع شبكات 
الاتصالات بمصر إلا أن كفاءتها مازالت منخفضة. 


جدول رقم (9) 
الشركات العاملة في مجال الاتصالات فقي مصر 


نوع الخدمسسة 
التليفون المحمول 

توصيل شبكة البيانات 

البنية الرقمية للإنترنت 

خدمات الإنترنت للمشتركين 

الخدمات الصوتية 

خدمات التليفون العامة 
تصنيع السنترالات 

تصنيع كابلات الاتصالات النحاسية 
تصنيع الألياف الضوئية 


1 عددد الشركسات 


| ؛ ا 


المصدر : وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية؛ د/ أحمد نظيف. ؟5١0٠5.‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


؟ يتضح من جدول رقم )٠١(‏ مدى كفاءة البنية الأساسية 
في مصر حيث يتضح ضعف كفاءة النسبة الأساسية في مصر 
طبقا لتقرير التنافسية العالمية لسنة ١1918‏ وتحليل البيانات 
السابقة عن مصر ومقارنتها بالدول صاحبة المركز الأول 
يتضح ما يلي : 
- تكلفة لمكالمة لمدة ” دقائق من مصر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية 8,80 دولار بينما إلى ايرلندا ١,١5‏ دولار. 
- تكلفة الاستثمار في الاتصالات في مصر 1,5 دولار لكل نسمة 


بحوث محكمة 
بينما في دولة السويد 7854 دولار لكل نسمة . 
- أعدد خطوط التليفونات في مصر 75,؛ تليفون لكل ٠٠١‏ نسمة 
بينما في دولة السويد 14,7 تليفون لكل ٠٠١‏ نسمة. 
- عدد مشتركي التليفون في مصر ٠,17‏ تليفون لكل ٠٠١‏ نسمة 
بينما في دولة السويد ١0/4‏ تليفون لكل ٠٠١‏ نسمة. 
يتضح مما سبق أن البنية الأساسية للاتصالات في مصر لا 
تزال ضعيفة وأنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة لكي تبلغ المستويات 
العالمية الأمر الذي ينعكس على تفضيل كفاءة التجارة الإلكترونية . 


جدول رقم :)٠١(‏ كفاءة البنية الأساسية في مصر 


/ المؤشر 

-١ |‏ تكلفة المكالمة الدولية | 
"-الاستثمار في قطاع الاتصالات ا 
؟- عدد خطوط التليفون ا 
؛-عدد مشتركي التليفون المحمول | 


الترتيب التقدير 
4 ضعيف 
4 ضعيف 
4 1 ضعيف 
44 ضعيف 


المصدر : وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية. د/ أحمد نظيف. .5٠١5‏ 


يتضح من الجدول رقم )١١(‏ التالي أن كثافة استخدام 
الإنترنت في مصر لا تزال محدودة حيث يبلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت في عام 7٠٠٠١‏ حولي ٠٠١‏ ألف مستحدم؛ زادت عام 
4 إلى حوالي 7,7 مليون مستخدم؛ وهذه زيادة متميزة ولكن 
بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمربكية التي يبلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت فيها عام 7٠٠٠١‏ حوالي 1,7 مليون مستخدم. 

يتضح أن كثافة استخدام الإنترنت في مصر مازال ضعيفا. 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن البنية للإنترنت في مصر قدراتها 
ميجا بايت وهذا معدل ضعيف بالمقارنة بالمعدلات العالمية 
التي تبلغ مثلا في أمريكا حوالي 45 ميجا بايت. 

وللأنصاف نؤكد على أن الحكومة في مصر تتجه نحو 
تخفيض الأسعار استخدام الهاتف والإنترنت وكذلك نحو 
خصخصة الاتصالات بهدف المنافسة وتخفيض الأسعار 
وبالتالي التوجيه نحو مجتمع المعلومات والأعمال الإلكترونية. 


جدول رقم :)١١(‏ كثافة استخدام الإنترنت في بعض الدول 


وو 
الدولة عدد مستخدمي الإنترنت 14 
| _الولايات المتحدة الأمريكية 1 5 مليون 
النمسا ٠6‏ ألف 
ألمانيا مليون 
إنجلترا * مليون 
سنغافورة ٠‏ ألف 
اليابان ٌ 14 مليون 
ماليزيا 1 ٠6‏ ألف 
إسرائيل ٠‏ ألف 
مصر 0“ مليون 
جنوب أفريقيا ٠٠‏ ألف 
لبنان مليون 


المصدر : أع1ر.عء نإ سدمره © . لءء0 


النسبة إلى السكان عدد مستخدمي الإنترنت في 7٠0٠١‏ 

لها | 2 47,1088 مليون 
ليك 7" مليون 
07 مليون 

لا ",؛ مليون 
انا مليون 
0 4" مليون 
7 ب 

ا 7 ألف 

5 20118 + آلف 
اكد مليون 
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بحوث مشكهة 

ثانيا : توافر بنية قانونية وتشريعية ملائمة 
لتطوير التجارة الإلكترونية /': 

يعد خلق مناخ تشريعي وقادوني ملائم لمقتضيات التجارة 
الإليكترونية أحد عناصر النجاح لتنمية التجارة الإنكترونية » 
ويتطلب هذا المناخ مشاركة كاملة بين الحكومة وقطاعات 
الأعمال والمستهلكين بصورة تضمن تحقيق بناء آليات جديدة 
متواكبة مع حركة التطور العانمي . ويلاحظ أن التجارة 
الإلكترونية سوف تفرض عنى جميع الدول إجراء تعديلات 
جذرية في التشريعات المنظمة للتجارة والجمارك والبنوك 
لأن المشكلة تكمن في " صعوبة التبادل الإلكتروني للوثائق 
حيث تتم المشتريات والعمليات التجارية بأنواعها دون عقود 
موقعة أو فواتير أم إيصالات ومن ناحية أخرى يلاحظ أن 
توافر بنية قانونية وتشريعية ملائمة لتطوين التجارة 
الإلكترونية في مصر تتطلب : اعتماد الوثائق والتعاقدات 
الإلكترونية كمستندات قانونية يعتد بهاء وضع الضوابط 
القانونية الملائمة الخاصة بالإمضاءات والتوقيعات 
الإلكترونية؛ وضع آلية لفض المنازعات العالمية التي تثار 
بشأن المبادلات التجارية الدولية؛ إصدار قانون لتنظيم خدمة 
الإنترنت واستخدامه والإعلان من خلاله في مصرء صياغة 
الأشكال القانونية للتعاقدات الإلكترونية» تجريم استخدام 
بطاقات ائتمانية لغير مالكها هذا بالإضافة إلى وضع ضوابط 
قانونية لسرعة فض المنازعات التجارية» وضوابط لحماية 
المستهلك . 

تتطلب التجارة الإلكترونية ميكنة النظم المصرفية 
وتحويل المجتمع من نظم الدفع والسداد النقدي إلى نظم 
السداد والدفع الحديثة مثل استخدام البطاقات الاثتمانية» لأن 
التحويلات البنكية تتم آليا دون الحاجة إلى فتح اعتمادات 
مصرفية؛ كذلك طلبات الشراء والبيع وأوامر الشحن والتأمين 
كلها تتم إليكترونيا. 

ويلاحظ أن ارتفاع نسبة استخدام البطاقات الاثتمانية وتوافرها 
في أيدي مستخدمي الإنترنت وتسهيلات الحصول عليها من 
البنوك المختلفة يؤدي إلى تنشيط التجارة الإلكترونية. 

لذلك يجب التوسع في استخدام وإصدار بطاقات الائتمان 


مجلة البحوث الإدارية 


وتقليل القيود على إصدارهاء مع ضرورة ربط البنوك 
بعضها البعض من خلال وسيلة إليكترونية وأن تلعب البنوك 
دور الضامن في عملية التبادل التجاري عن طريق استخدام 
بروتوكولات2 الدفع- الآمن 
5 »؛ء بروتوكول الدفع 6111 غ816» البطاقة الذكية 
05 أنقدرة ١‏ .. الخ. 

ويمكن القول بأن معظم البنوك المصرية بدأت إدخال هذه 
التكنولوجيا المقدمة ولكن لا تزال بعيدة نسبيا عن تفعيلها آل'م 
الذي ينعكس على بطء عملية تنمية التجارة الإلكترونية. 

رابعا: توافر أنظمة فنية لتأمين وسرية التعاملات 
الإلكترونية وتبادل الوثائق الإلكترونية ") : 

أوضحت إحدى الداسات العالمية أن أهم معوقات التجارة 
الإلكترونية هي على التوالي : عدم توافر شروط الأمن في 
الدفع من خلال الإنترنت» عدم انتشار الإنترنت بصورة 
كافية» عدم تقبل مستخدمي الإنترنت لفكرة الشراء من خلال 
المواقع الإلكترونيةء ارتفاع تكلفة إقامة وإدارة المواقع 
التجارية» بطء شبكة الإنترنت حيث تبلغ سرعتها في مصر 
حوالي » ميجابايت بينما سرعتها في أمريكا حوالي 45 
ميجابايت / مما سبق يتضح أهمية وضرورة توافر أنظمة 
لتأمين وسرية التعامل الإلكتروني وتبادل الوثائق الإلكترونية 
ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر الاستفادة من الشركات العالمية 
في وضع أنظمة تأمين وسرية التعاملات للتجارة الإلكترونية 
مثل كومباك؛ أور اكلء18] ,:2/11670501 ,181/1 » ... الخ. 

خامسا: نشر الوعي بأهمية وضرورة التجارة 
الإلكترونية : 

يعتبر نقص الوعي بالتجارة الإلكترونية من أهم العوامل 
التي تعوق تنمية التجارة الإلكترونية؛ لذلك يجب العمل على 
التوعية بالتجارة الإلكترونية من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة (الصحفء الإذاعة والتليفزيون)؛ أو من خلال عفد 
ندوات للتعريف بأهمية وضرورة وكيفية تنفيذا التجارة 
الإلكترونية؛ وعن طريق تشجيع شركات البرمجيات مثل 
1005011 .1811 على بناء الأنظمة والبرامج التى تساعد 
في تنمية التجارة الإلكترونية وعن طريق الاستعانة بالجهات 
الدولية والشركات متعدد الجنسيات التي لها خبرة لعرضص 
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تجربتها على رجال الأعمال والغرفة التجارية واتحاد 
الصناعات. ... الخ 

سادسا: تطور نظم الجمارك والضرائب : 

تعتبر قضية الجمارك والضرائب من أهم القضايا التي 
تثار عند وضع رؤية لتنمية التجارة الإلكترونية الأن الفرق 
الطرق التقليدية لن تجد في ظل التجارة الإلكترونية الأمر الذي 
يتطلب إرساء قواعد إدارية وقانونية وتشريعية وفنية جديدة في 
إدارة هذه المنافذ مثل قبول الأوراق والمستندات الإلكترونية 
كمستند رسمي والإمضاءات الإلكترونية وربط المنافذ 
الجمركية بالبنوك والحجر الصحي والوزارات التي تعطي 
موافقات على السلع الاستيرادية» مع أهمية إتباع نظم ضرائب 
مبسطة وإتباع كود تجاري موحد للتجارة الإلكترونية وبناء 
قواعد بيانات عن الشحن وتكاليفه وأماكن التخزين. 

سابعا: إنشاء شركات تامين وضمان للمعاملات 
التجارية : 

هناك ضرورة لإنشاء شركات حاضنة تضمن التعاملات 
التجارية بين البائع والمشتري ونظرا لأن جميع الأطراف لم 
يلتفوا من قبل ذلك لابد من وجود طرف ثالث يقوم بعملية 
تسهيل وضمان تنفيذ الاتفاقيات ويفضل أن تكون هذه الجهة 


مضمونة من قبل الحكومة ولا يوجد في مصر الآن جهة 


أو شركة تقوم بهذا الدور . 

ثامنا: دور المنظمات الدولية وشركات البرمجيات 
ومعاهد ومراكز التدريب : 

تهتم المنظمات الدولية بتفعيل التجارة الإلكترونية على 
المستوى العالمي ولتحقيق ذلك تقوم بمنح مساعدات للدول 
النامية. التنسيق في مجال الأبحاث العالمية وتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات ووضع التصور للبنبة الأساسية لخلق 
مجتمع المعلومات على مستوى العالم وتوعية الدول النامية 
بأهمية التجارة الإلكترونية في تحسين الميزان التجاري 
وميزان المدفوعات الأمر الذي ينعكس على زيادة الدخل 
القومي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

أما شركات البرمجيات فلها دور رئيسي وهام في بناء 
وتطور أدوات التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة هذه الشركات 
سيساعد على تعريف المواطنين بالتجارة الإلكترونية وتوعيتهم 


بحوث كمة 
الأمر الذي يؤدي التنمية التجارة الإلكترونية . 

ومن ناحية أخرى تلعب المعاهد ومراكز التدريب دورا 
هاما يتمثل في أعداد الكوادر البشرية الذين يستطيعون التعامل 
مع برامج التجارة الإلكترونية الآمر الذي ينعكس على نجاح 
التجارة الإلكترونية ومن ثم تحقيق تنمية التجارة الإلكترونية 
في مصرنا الحبيبة وانعكاس هذا على تحسن العجز فى 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي 
والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

تاسعا: مراحل التحول إلى التجارة الإلكترونية 7"): 

إن عملية التحول على استخدام نظم وأساليب التجارة 
الإلكترونية هي إحدى التحديات الإدارية الكبيرة التي تواجهها 
مؤسسات الأعمال حاليا ولا يمكن تحقيق هذا التحول إلا من 
خلال خطة مبنية على أسس وفكر متطور يوائم بين ثقافة 
المؤسسة وقدراتها وإمكانياتها من جهة وبين التحديات 
والمصاعب المرتبطة بالاستخدام المكثف لتقنيات المعلومات 
والاتصالات من جية أخرى. 

وتشتمل مراحل التحول إلى التجارة الإلكترونية على ما 
يلي: 
١‏ الاشتراك في الإنترنت : 

أن الاشتراك في الإنترنت بكفاءة ويسر يتطلب من الشركة 
ضرورة وجود ما يلي: 

- خط تليفون . - حاسب شخصي . 

- اشتراك لدى إحدى شركات توفير الخدمة . 

مع دخول الإنترنت إلى الشركة تبدأ أولى خطوات 
الاستخدام الفعلي لمبادئ التجارة الإلكترونية . 
١‏ استخدام البريد الإليكتروني (10211) : 

تبدأ مؤسسات الأعمال في الدخول إلى عالم التجارة 
الإلكترونية بمفهوم البسيط جدا من خلال الحصول على عنوان 
بريد إلكتروني خاص بالمؤسسة / الشركة . 

يمثل استخدام هذا البريد الإلكتروني بداية اكتشاف 
الشركة لهذا العالم الجديد ولا يتطلب الحصول على عنوان 
البريد الإلكتروني أي تكلفة مالية على الشركة. إذا بمكن 
الحصول من خلال العديد من المواقع الرئيسية على شبكة 
الإنترنت التي تتيح تلك العناوين مجانا . 
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تقوم المؤسسة باستخدام هذا العنوان في جميع مراسلاتها 
وفي مطبوعاتها وفي كروت لعاملين بها . 

مع ملاحظة أن تكلفة استخداء الربد الإلكتروني تقل كثيرا 
عن تكلفة استخداء الفاكس 

"- إنشاء صفحة معلومات عن الشركة على الشبكة 
(ععهم عمره) : 

المرحلة الثانية هي مرحلة التو حد الفعلي للشركة على شبكة 
الإنترنت من خلال إنشاء صفحة بسيطة للمعلومات. 

يتم إنشاء هذه الصفحات أم عن طريق بعض العاملين 
بالشركة أو من خلال الشركات المتخصصة في إنشاء 
الصفحات على شبكة الإنترنت» وتكلفة إنشاء هذه 
الصفحات محدودة للغاية . 

يتم بحث صفحات المعلومدت من خلال شركة توفير 

أول استخدام للشبكة في مجال 

الدعاية والإعلان حيث تسمح هذه الصفحات للعملاء 


خدمات الإنترنت ويعد ذلك 
بالتعرف على ما يدور في الشركة من أنشطة . 

4- مقر معلومات الشركة على الإنترنت ()1و طا»/98): 

مع نمو استخدام الإنترنت قد تعكر الشركة في التحول إلى 
مستوى أعلى في الاستخداه وذلك من خلال إنشاء مقر 
للمعلومات للشركة يتم من خلال تحقيق التفاعل بين 
الشركة وعملائها . 

إن استخدام مقار المعلومات يجب أن يرتبط بتطور فكر 
المؤسسة. ويجب أن يكون داحل إطار مؤسسي حيث يتطلب 
إنشاء هذا المفر توفير استثمارت ومصروفات جارية بصورة 
مستمرة ويعني خروج المؤسسة إلى العامل مما يتطلب أن 
يكون هذا الخروج في أبهى صورة وأفضلها. 

يتطلب إنشاء مقر المعلومات عدة مكونات أساسية أهمها: 

)١(‏ حاسب خادم ملفات 6عتترع5. 

(ب) خط ربط دائم مع شركة تأدبة الخدمة ©36ذ! 0عك5دعنا. 

(ج) أجهزة ربط اتصالات 15نل0810 + 5تعانام. 

(د) برامج وتطبيقات خاصة. 


(ه) فريق عمل فنى متخصص لإ 


(و) فريق إعداد وتحديث البيانات. 
حيث يحفق هذا الأسلوب 'مكانبة بدء عمليات التحارة 


لاشيم 


دنلا 


الإلكترونية حيث يمكنها عرض كتالوجات منتجاتها 
وقوائم الأسعار والإجابة على أسئلة العملاء 
واستفساراتهم؛ ويلاحظ انه في إطار التجارة الإلكترونية 
فان هذا المقر مازال منفصلا عن نظم الشركة وهو 
لا يحقق دورة تجارة إلكترونية متكاملة ولكنه يضمن 
بداية الدخول إلى عالم التجارة الإلكتروئية المتكامل . 
5 مقر معلومات الشركة للتجارة الإليكترونية : 
عده)5 عتممماءء81 : 
يتطلب أجراء المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت 
توفير درجات من الحماية والتأمينء كما أنه يحتاج 
للارتباط مع أحد البنوك لتسهيل المدفوعات المالية؛ 
وهكذا فان التحول إلى مستوى إجراء المعاملات بالكامل 
على الإنترنت يقتضي إضافة مكونات الأمن والحماية 
وأيضا للارتباط المالي لأسلوب المبداد. 
يحقق مقر معلومات التجارة الإلكترونية للشركة إمكانية 
إجراء كافة العمليات التجارية بين الشركة وعملائها على 
المستويات المختلفة ويحتاج إلى إمكانيات فنية وإدارية 
متميزة لتحقيق التميز والنمو له . 
يتضمن المقر الكتالوجات وقوائم الأصناف والأسعار 
نماذج وطلبات الشراء وأساليب السداد والتحويلات المالية 
ويجب أن يعمل في نظام عمل مؤمن . 
5 مقر التجارة الإليكترونية للشركة: ع1 م0م.]آ !1آنا'1: 
يتحقق تكامل كافة عمليات التجارة الإلكترونية من خلال 
ربط مقر المعلومات بالنظم الداخلية لمؤسسة وتحقيق 
الارتباط الكامل بين الشركة وعملائها على مستوى نظم 
المعلومات الداخلية . 
يتطلب هذا الربط أعلى درجات التأمين والحماية . 
الخلاصة والنتائع 
)١(‏ أوضحت الدراسة تعريف شامل للتجارة الإلكترونية هو 
أنها صفقات أو أعمال تجارية تبرم بين بائع ومشتري لمنتج 
أو خدمة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو الوسائل 
الإلكترونية الأخرى في ظل بنية أساسية تكنولوجية واستخدام 
تلك الوسائل في إرسال واستقبال المعلومات التجارية حول 
خصائص المنتج والرسومات والمناقصات وأوامر الشراء 
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بحوث محكمة 


والفواتير والأسعار وأية بيانات أخرى يطلبها المشتري 
والمورد بما في ذلك الدفع الإليكتروني وتسليم السلعة . 

أو تعريف أخر بأن .التجارة الإلكترونية هي تنفيذ كل ما 
يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات 
عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى: 
ويشمل ذلك الإعلانات عن البضائع والخدمات؛: خدمات ما 
بعد البيع» التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتريء عقد 
الصفقات وإبرام العقودء سداد الالتزامات المالية ودفعهاء 
عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءاتء الدعم الفني 
للسلع التي يشتريها المستهلكين» بتبادل البيانات إلكترونيا 
2101 بما في ذلك كتالوجات الأسعار والاستعلام عن السلع 
والفواتير الإلكترونية والتعاملات المصرفية . 
(؟) تعتبر التجارة الإلكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة 
للوصول إلى أسواق العالم جميعها في وقت واحد بأقل النفقات» 
حيث تساعد البائعين على تخطي حواجز المسافات والوصول إلى 
أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة؛ كما تساعد المشترين على التمتع 
بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها وفي الوقت نفسه كما أنها تساعد 
أيضا على تخطي حواجز الزمن والتعامل على العملاء على مدار 
الساعة؛ وهي بذلك تعتبر تطبيقا حقيقيا لفكرة العولمة وأن العالم ما 
هو سوى قربة صغيرة لا تتقيد بحواجز المكان والزمان؛ وهي 
توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات لكل 
الناس بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت. 
(") تؤكد الدراسة على أن التجارة الإلكترونية تحدث تغيرا 
شاملا في قطاع الأعمال» حيث ينتقل من اقتصاد صناعي 
يحكمه الإنتاج الميكانيكي إلى اقتصاد معلوماتي بدون حدود 
سياسية أو جغرافية؛ يكون العنصر الثقافي هو المصدر 
الأساسي للقيمة المضافة؛ حيث يتم استخدام التقنية الحديثة 
في الصناعة والتجارة والخدمات» وسيكون ذلك هو المدخل 
الرئيسي لتحقيق الرفاهية الاقنصادية والاجتماعية؛ والتعامل 
والتفاعل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. 
(؛) تؤكد الدراسات على الدور الفعال للبنوك في تنمية التجارة 
الإلكترونية والذي يرتكز على محورين أساسيين: 
الأول : قدرة الجهاز المصرفي على تطوير أدواته بما يحقق 
أعلى فاعلية له لمواكبة المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي 


والعالمي حتى يصل لأفضل خدمة واقل تكلفة وأسرع توقيت» 
وهو ما يتطلبه خدمه التجارة الإلكترونية. 

الثاني: وجود شبكة مصرفية تكون بمثابة جسر إلكتروني بين 
البنوك من جهة والشركات والعملاء من جهة أخرى؛ وهذه 
الشبكة لن تكون شبكة مراسلات وتسوية مدفوعات لخدمات 
مصرفية مثل السويفت» وإنما ستكون ذات أهداف أخرى للقيام 
بدور أكثر فعالية في النظام المصرفي الدولي في عمليات 
التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية» 
ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري المصري وتحقيق 
فائض في ميزان المدفوعات المصري . 

(5) تؤكد الدراسة على إن عملية التجارة الإلكترونية تتطلب 
وسائل دفع وسداد خاصة تتلاعم مع طبيعة التجارة الإلكترونية؛ 
وتشتمل وسائل الدفع المستخدمة في التجارة الإلكترونية على 
النقود البلاستيكية؛ النقود الإلكترونية» النقود الذكية . 

(7) أوضحت الدراسة تطورا عائدات التجارة الإلكترونية في 
العاله وفقا لعدة تقديرات خلال الفترة محل الدراسة (11917 
إلى ”“١٠٠/7١٠)ء‏ تراوحت القيمة الإجمالية لعائدات 
التجارة الإلكترونية في العالم من 8,5 مليار دولار في 
المتوسط عام ١497‏ إلى 5٠٠‏ مليار دولار وفقاأ لتقديرات 
مؤسسة ©2190 ٠١7‏ مليار دولار وفقاً لتقديرات مؤسسة 
فورستر للبحوث وسيمبا للمعلومات؛» ١١75‏ مليا دولار وفق 
تقديرات شركة أكتيف ميديا وريسرش جروب. 

(1) أوضحت الدراسة تطور حجم التجارة الإلكترونية في العالم 
خلال الفترة محل الدراسة (19917 إلى )3٠١7/5٠٠١7‏ حيث 
تراوحت أجمالي قيمة التجارة الإلكترونية من 7١‏ مليون دولار 
وفق تقديرات 210/811 8 مليار دولار وفق تقديرات مؤسسة 
فورستر عام ١141‏ إلى ٠١‏ مليار دولار وفق تقديرات -8 
0 شسآء ١5‏ تريليون دولار وفق تقديرات 2ألت1/! ]اعم 
عام 7٠07/٠٠١7‏ كما أكدت تقديرات برامج الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ عام 
٠٠١5 0‏ مايزيد عن ١,1‏ تريلليون دولار . 

(4) أوضحت الدراسة أن نسبة حجم التجارة الإلكترونية بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى العالم في المتوسط خلال الفترة محل الدراسة 
١191(‏ إلى 67 حوالي 502 
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بعوث محكهة 


مجلة البحوث الإدارية 


(9) حققت ألمانيا المركز الأول في حجم التجارة الإليكترونية 
بالمقارنة بدول الاتحاد الأوربيء حيث بلغ حجم التجارة 
الإليكترونية بها عام 7٠٠١7/ 7١+٠7‏ حوالي ١1,4١‏ مليون 
دولار ثم إنجلترا حوالي ١7877‏ مليون دولار ثم فرنسا 
حوالي 85317 مليون دولار ثم الدول الاسكندنافية حوالي 
45 مليون دولار١‏ 

)٠١(‏ أوضحت الدراسة أن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة 
الشرق الأوسط بلغت حوالي ٠٠١‏ مليون دولار عام 
65 تزيد إلى مليار دولار عام 7٠٠١7/5٠٠١‏ على أن 
تصل إلي حوالي ؛مليارات دولار مع نهاية عام 6 .3٠٠١‏ وذلك 
وفق تقدير شركة أنتل. 

أما نصيب الاقتصاديات العربية من التجارة الإلكترونية العالمية 
فلازال محدودا جدا إذ لم يتجاوز وفق بعض التقديرات عام 14 
/5 عن ١١,5‏ مليون دولار فقطء زادت وفق تقدير آخر 
إلى 16 مليون دولار عام ٠‏ 

)١١(‏ أوضحت الدراسة عدم وجود استراتيجية قومية لتنمية 
القدرات التنافسية لقطاع التجارة أو في إطار قطاع منظم 
للتجارة الإلكترونية في العالم العربي. 

)١١(‏ أوضحت الدراسة ضعف التجارة الإلكترونية في العالم 
العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة:؛ ويتأكد ذلك من 
ضعف عدد مستخدمى الإنترنت عام 66.؟” / كرء؟” 
0 
٠‏ حيث بلغ مليون 
ا 0 


تزايد عام مستخدم؛ ضعف عدد 


الإنترنت في دولة الإمارات حوالي 77٠٠٠‏ مستخدم, ليبيا 
٠‏ مستخدمء سوريا 3.0.0.٠0‏ مستخدم وذلك عام 
لاير 


)1١(‏ أوضحت الدراسة أنه يمكن إرجاع أسباب تواضع 
حجم التجارة الإليكترونية فى الوطن العربي بصفة عامة 
ومصر بصفة خاصة آلي ما يلى : 

- تخلف البنية الأساسية للاتصالات . 

- ضعف شركات تقديم خدمات الإنترنت . 

- ارتفاع أسعار خدمة الدخول على الإنترنت بالمقارنة 
بالمستويات العالمية. 

- تواضع حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات . 


- التواجد المحدود على شبكة الإنترنت . 
- عدم توافر الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم 
التجارة الإلكترونية بشكل منظم. 


- عدم توافر الحافز لدى الشركات الصغيرة ومتوسطو 
الحجم لممارسة التجارة الإلكترونية ٠‏ 

- ضعف القطاع الخاص في مجال التجارة الإلكترودية . 
)١4(‏ أوضحت الدراسة أن تجربة الولايات المتحدة 
يسترشد به لتنمية التجارة 
الإلكترونية في الاقتصاد المصري . 

)١5(‏ أوضحت الدراسة أن الاقتصاد الرقمي بالولايات المتحدة 
الأمريكية يتكون من عدة شرائح هي شركات بنية الإنترنت» 
شركات الاتصالات؛ شركات البيع عبر الإنترنت. 

(17) تضاعف حجم الاستثمار الحقيقي في تكنولوجيا 
المعلومات من 747 بليون دولار أمريكي عام ١118‏ إلى 
٠‏ بليون دولار أمريكي عام ٠/15‏ 
تجارة التجزئة الأمريكية مبيعات من خلال البيع على الإنترنت 
عام ٠٠٠١/35‏ حوالي 2,7 بليون دولار. 
كما زادت معدل نمو الاستثمار من7١96‏ ف 
الفترة )١99"  ١990(‏ إلى 905٠‏ ف 
0 يت كط الل 

(11) حققت شركات 17 بالولايات المتحدة الأمريكية بمختلف 
مجالاتها خلال الفترة ١156‏ إلى ٠٠٠١/44‏ ما يقرب من ثلث 
النمو الاقتصادي الأمريكي؛ ساهمث في انخفاض معدل التضخم 
من 967,5 إلى 961,8: كانت الوظائف المعروضة في 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1١994(‏ س 
0,٠١١‏ منها لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات» 
ارتفاع الدخل السنوي للعامل الواحد في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات الأمريكي بالمقارنة بدخل العاملين في القطاعات 
الأخرى للاقتصاد الأمريكي من 54١٠٠١‏ عام ١9117‏ إلى 
00103 عام ١531/8‏ مقارنة ب 37١7.١ ,3565.٠١‏ عام 
١998/ 7‏ على التوالي للعامل في القطاعات' الأخرىي 
للاقتصاد الأمريكي. 

(1) أوضحت الدراسة رؤية إستراتيجية التنمية. التجارة 
الإليكترونية في الاقتصاد المصري في ضوء تجربة الولايات 
المتحدة الأمريكية وهذه الرؤية تتكون من عدة نقاط هي: 


الأمريكية نموذج يجب أن 


٠‏ حققت مؤسسات 


في المتوسط خلال 
في المتوسط خلال 


مجلة البحوث الإدارية 


- توافر بنية أساسية للاتصالات واستخدام الإنترنت بتكاليف 
- توافر بنية قانونية وتشريعية ملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية. 

- ميكنة النظم المصرفية. 

- توافر أنظمة فنية لتأمين وسرية التعاملات الإليكترونية 
وتبادل الوثائق الإلكترونية. 

- نشر الوعي بأهمية وضرورة التجارة الإليكترونية . 

- تطوير نظم الجمارك والضرائب بما يتلاءم مع طبيعة 
التجارة الإلكترونية. 

- إنشاء شركات تأمين وضمان المعاملات التجارية . 

- تفعيل دور المنظمات الدولية وشركات البرمجيات بما 
يؤدي آلي تنمية التجارة الأمريكية . 

(19) أوضحت الدراسة مراحل التحول إلى التجارة 
الإليكترونية والتي تتطلب ما يلي : 

- الاشتراك في الإنترنت . 

- استخدام البريد الإلكتروني . 

- إنشاء صفحة معلومات عن الشركة على الشبكة (الإنترنت). 
- إنشاء مقر معلومات الشركة على الإنترنت . 

- إنشاء مقر معلومات الشركة للتجارة الإليكترونية . 
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:| دور جهاز التامين في نمويل الاستثمار 


فى الاقتصاد المصرى 


مقدمة : 

إذا كان الجهاز المصرفي يتكون من كافة البنوك التجارية 
والمتخصصة العاملة تحت إشراف البنك المركزي فإنه يمكن 
تعريف الجهاز التأميني علي أنه : كافة الهيئات والوحدات 
التي تزاول عمليات الحماية التأمينية علي اختلاف أهدافها 
وأنواعها وأا كانت جهة الإشراف عليها. 

وطبقا لهذا التعريف فإن الجهاز التأميني يشتمل علي 


إعداد 


د. صفوت حميدة 


الأستاذ المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
الوحدات التالية : 
)١‏ هيئة التأمين الاجتماعي: ويتم الإشراف عليها من خلال 
وزارة التأمينات . 


”) صناديق التأمين الخاصة . 

") شركات التأمين التجارية . 
ويتم الإشراف عليها من خلال الهيئة المصرية الرقابة علي 
التأمين» ويمكن أن يبين ذلك علي الشكل التالي : 
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وإذا كانت المهمة الأساسية للجهاز المصرفي هي تنمية 
المدخرات وتوفير أموال الاستثمار فإن المهمة الأساسية 
للجهاز التأميني هي الحماية انتأمينية لعنصري رأس المال 
المادي والبشري أولا ثم يليها بعد ذلك تنمية المخرات وتوفير 
أموال الاستثمار . 
ومن هنا تتضاعف مسئولية الجهاز التأميني ودوره في 
حركة الاقتصاد بحكم آلية العمل وطبيعة الأداء ومن ثم فقد 
انقسمت وظائفه إلي ما يلي : 
)١‏ حماية رؤوس الأموال البشرية والمادية وتعويض الخسائر 
التي قد تلحق بها عند تحقق الأخطار المؤمن منها . 
؟) استثمار الأموال المتراكمة لديه بغرض تحقيق حد أدني 
من عائد الاستثمار يؤخذ في الحسبان عند حساب الأقساط 
مع ضرورة وجود هامش لوفورات إضافية يمكن 
توزيعها علي كل من أصحاب الملكية والوثائق . 
وإذا كانت الوظيفة الأساسية وفقا لما سبق الإشارة إليه 
هي حماية الأفراد والممتلكات والثروات فإن الوظيفة الثانية 
هي وظيفة الاستثمار والتي لا تقل أهمية لأمن الناحية 
الاقتصادية ولا من الناحية الاحتماعية . 
ويركز الباحث هنا علي أن الوظيفة الثانية مرتبطة تماما 
بوظيفة الحماية وجوداً وعدماء قوة وضعفا إلي الدرجة 
التي تدعو إلي القول بأنه كلما زاد عدد الوحدات المؤمن 
عليها بشرياأ وماديا زادت الأقساط المحصلة وزادت بالتالي 
قيمة المخصصات والاحتياطيات المحتجزة والتي بدورها 
تمثل الأموال القابلة للاستثمار . 
أهداف الدراسة : 
وتهدف الدراسة إلي تحقيق ما بلى 
)١‏ تقييم دور جهاز التأمين في تمويل التنمية من منظور 
شامل لا يقتصر فقط علي نوعية معنية من الهيئات 
التأمبنية دون الأخرى. 
") تحديد المعوقات والمشاكل النى نعوق أداء الجهاز التأميني 
لدوره في تمويل الاستثمارت علي النحو الأفضل. 
الإضافة العلمية للبحث : 
علي مدار العقود الثلاث الماضية قام الباحث برصد العديد 
من القضايا العلمية والمشكلات العملية التي تواجه مختلف فروع 


التأمين سواء كانت التأمينات الاجتماعية» أو صناديق التأمين 
الخاصة» أو الشركات التجارية وذلك من خلال ما يلي : 

)١‏ تتبع ما تناوله الباحثون الأكاديميون كل في تخصصه 
عما يواجه كل فرع من فروع التامين من مشاكلء 
وهي مجموعة من البحوث والمقالات الكثيرة 
والمتنوعة والممتدة زمنيا ٠‏ 

"؟) تقابلات تمت مع العديد من المسئولين لكل من وزارة 
التأمينات والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بصفة 
تكاد تكون منتظمة علي مدار السنوات العشر الأخيرة . 

*') محاضرة تدريبية شبه دورية يلقيها الباحث عن مشاكل 
سوق التأمين في مصر يلتقي فيها مع المتدربين ممن 
يشغلون الإدارة العليا في شركات التامين التجاري . 

وبناء علي ذلك جاءعت الفكرة الشمولية للباحث لتناول 
الدور المتكامل لمختلف مكونات جهاز التأمين الاجتماعي 
والنظم الخاصة والتأمين التجاري في تمويل الاستثمارات 
ومعوقات دفعها إلى مزيد من النجاح والكفاءة» خاصة وأن 
البنك المركزي المصري يتعامل مع هذا المنظور عند عرضة 
لمختلف توظيفات قطاع التأمين في إصداراته المختلفة في حين 
يتعامل الباحثون والمسئولون مع الجهاز من منظور جزئي 
ضيق بتقييم دور كل فرع علي حده؛ ومن هنا جاءت الإضافة 
العلمية والعملية للبحث حسبما يري الباحث . 
حدود البحث الزمنية : 

تغطي فترة الدراسة الفترة الممتدة من 87/85 وحتى عام 
بالنسبة للبيانات المرتبطة بتقارير وزارة التأمينات 
والتي لم تصدر بعد السنة المشار إليها وحتى الجدول رقم (4) 
من البحث ثم تمتد إلي عام 7٠١1/2٠0١‏ بالنسبة للبيانات التي 
تمكن الباحث من الحصول عليها من مصادر أخرى . 
خطة الدراسة : 

تتكون الدراسة من الأجزاء التالية: 
المبحث الأول:- دور الجهاز التأميني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
المبحث الثاني :- دور الجهاز التأميني في تمويل الاستثمار في مصر. 
المبحث الثالث:- تحديد المعوقات التي تعترض أداء الجهاز 
التأميني في أداء دوره في تمويل الاستثمارات. 
النتائج والتوصيات. 
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الفصل الأول 
دور الجهاز التأميني في التنمبة الاقتصادية والاجتماعية 


علي الرغم من أن الدور الذي بلعبة الجهاز التأميني في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية معلوم منذ أن عرف هذا النشاط 
قديماً إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ يزداد هذا الدور ويتسع أفقيً ورأسيا 
بشكل لا يرتبط بمجتمع مجرد ولا فكر معين ولكنه يتحقق في أي 
مجتمع علي اختلاف أيدلوجياته وفلسفته» ويمكن استعراض 
عناصر هذا الدور عل النحو التالي : 
)١‏ حماية رأس المال القومي: 

حماية رأس المال القومي هي الوظيفة الأساسية للجهاز 
التأميني والتي قام من أجلها سواء ما يتعلق ديه برأس المال 
البشري المتمثل في الأفراد خاصة العاملين منهم أو أرباب 
الأسر حماية لهم ولغيرهم من الأخطار التي قد يؤدي تحققها 
إلي انقطاع الدخل كليأ أو جزئيا كما في حالة الوفاة أو العجز 
أو المرضء ويتحقق هذا الدور من خلال هيئات التأمين 
الاجتماعي متمثله في هيئة التأمين الاجتماعي والتأمين 
الصحي وصناديق التأمين الخاصة والتكميلية وشركات 
التأمين التجارية التي تزاول تأمينات الحياة . 

ونظرا لأهمية هذا النوع من الحماية فإن جزءا منها يقع 
إجبارياً كما في نظم التأمين الاجتماعي وبعضها شبه إجباري 
كما في صناديق التأمين الخاصة والأخير مطلق الاختيار 
وهو الجزء المتعلق دونائق تأمينيان الحياة في شركات 
التأمين التجارية. 

كما ترتبط الحمابة أيضا برأس المال المادي المملوك 
للأفراد ثابتأ كان أو منقولاً والذي يندرج تحته كل ما يمتلكه 
الفرد من أصول كالمنزل وما يحتويه والسيارات وما تنقلهاء 
والمصانع وما تنتجه؛ والمتاجر والمخازن وما تشتمل عليه» 
وغيرهاء ويتحقق هذا الدور من خلال شركات التأمين 
التجارية وهو جزء كامل الاختبار يرتبط ارتباطا تامأ برغبة 
المالك أو صاحب المصلحة. 

كما يرتبط بهذه الوظيفة أيضا نوع من الحماية لأقراذ من 
أخطار لا دخل ليم فييا ولكنهم أضبروا من تصرفات خاطئة 
من آخرين. ويعرف بتأمير المسئولبات تتولاه في الغالب 
شركات التامين التجارية ولا ينرك للاختيار ولكن عاده ما 
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يفرض إجبارياً لحماية الطرف الثالث المضرور . 
؟) تعبئة المدخرات : 

تعبئة المدخرات ليست هي المهمة الأساسية لشركات 
التامين ولكنها تأتي كوظيفة ضمنيه تتحقق من خلال ما تقوم 
به منشآت التأمين من تحصيل للأقساط لتغطية الأخطار 
وخاصة تأمينات الحياة التي يمكن أن تمتد لآجال طويلة . 

فالأمر يرحع في الأساس إلي طبيعة التأمين كأداة 
للاحتياط من المستقبل ولذلك فهو يرتكز علي مدخرات 
الحاضر لحماية من خسائر قد تحقق في المستقبل ومن هنا 
تأتي وظيفة الادخار . 

وفي هذه الحالة يجب أن نفرق بين مختلف هيئات التأمين 
عند أداء هذا الدورء فالهيئات التي تزاول تأمينات الحياة علي 
اختلاف أنواعها لها قدره أكبر علي تجميع المدخرات لامتداد 
الوثائق إلي عشرات السنوات في بعض الأبواع. 

أما الهيئات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات والمسئولية 
فتكون قدرتها علي أداء هذا الدور أقل نسبياً نظراً لأن وثائق 
تلك الأنواع من التأمين ذات آجال لا تتجاوز في غالبيتها سنه 
واحدة والقليل منها لمدة " سنواتء والنادر يسري لمدة خمسة 
سنوات مما يجعلها محدودة الأداء في جذب المدخرات . 

ونظراً لأن هيئات التأمين الاجتماعي تتصف بخواص 
تميزها عن غيرها من حيث الإجبار والاستمرار فإنها تعد أقوي 
هيئات الجهاز التأميني قدرة علي تجميع المدخرات يليها 
صناديق التامين الخاصة والتكميلية خاصة إذا زاد نشاطها 
واتسع نطاقها ثم تأتي شركات التأمين التجارية التي تزاول 
عمليات تأمينات الحياة لينتهي الأمر عند الشركات التجارية التي 
تزاول عمليات التامين علي الممتلكات والمسئولية . 
*) ضخ أموال الاستثمار : 

يأتي هذا الدور من خلال ما يتراكم لدي منشآت التأمين 
من أموال في صورة مخصصات يجب تجنيبها لمقابلة 
التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق» والمقرر أن يتحقق في 
المستقبل القريب أو البعيد بالإضافة إلي ما يتم تجنيبه من 
احتياطيات قانونية أو عامة لمقابله أي ظروف غير عادية. 

ومن جانب آخر وبالنظر إلي معدل الفائدة المفترض عند 
حساب الأقساط فإنه يمكن اعتبار الحد الأدنى لما يجب أن 
يتم تحقيقه كمعدل للعائد علي استثمار الأموال المشار إليها 
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خاصة ما يتعلق بها بوثائق تأمينات الحياة وهو ما يفرض 
بالتالي علي هيئات التامين علي اختلاف أنواعها ضرورة 
تشغيل الأموال المتاحة لديها مما يجعل جهاز التأمين أحد أهم 
مصادر أموال الاستثمار. 

هذه الآلية وبحكم وظيفتها أضافت إلي الجهاز التأميني 
وظيفة أخرى تضاف إلي مجمل وظائفه كمؤسسات مالية 
تمتص فائض المدخرات من ناحية لتضخه في شكل 
استثمارات من ناحية أخرى. 

وترتيباً علي ما سبق الإشارة إليه في الب (؟) يمكن أن 
نقرر أن أكثر الهيئات التأمينية استعداداأ وكفاءة في ضخ 
الأموال هي هيئات التأمين الاجتماعية خاصة صناديق 
المعاشات التي تتعامل مع أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة 
مما يجعل أموالها أكثر الأموال فرصه للاستثمارات طويلة 
الأجل وتأتي صناديق التامين الخاصة والتكميلية في المرتبة 
الثانية والتي تتعامل أيضأ في أخطار الأشخاص وتعتبر 
أموالها أيضاأ من المصادر طويئنة الأجل وأخيرأ تأتي شركات 
التامين التجاري بفرعيها الحياذ والممتلكات . 

وإلي جانب الوظائف الرئبسبة السابقة؛ يقوم الجهاز التأميني 
بالعديد من الوظائف الهامة التي يمكن أن تؤدي إلي الاستقرار 
النفسي لدي الفرد والاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي 
لدي المجتمع يمكن استعراضها في الصفحات التالية . 
؛) تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمنشآت : 

ويتحقق ذلك من خلال تعويص الخسائر التي تلحق 
بالدخول أو الممتلكات واستبدال الأصول الإنتاجية التي قد 
يلحق بها ضرر كلى أو جزئي واستمرارها في العملية 
الإنتاجية» ويتحقق هذا الدور من خلال أداء جميع الهيئات 
التأمينية علي اختلاف أنواعها . 

فالاستقرار المالي للأقراد 
التأمين الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة والتكميلية 
وشركات التأمين التجاري التي تزاول عمليات تأمينات الحياة» 
أما الاستقرار المالي للمنشآت علي اختلاف أنشطتها الصناعية 
والزراعية والخدمية فيتولاه نوع واحد فقط من الهيئات وهي 
شركات التأمين التجارية التى تزاول: عمليات التأمين علي 
الممتلكات وهو ما يعني حاجة السوق إلي الهيئات الاجتماعية 
والخاصة التي يمكن أن تزاول عمليات التأمين علي الممتلكات 


يتحفق س خلال أداء هيئات 


وخاصة التأمينات الزراعية . 
5) تنمية واستقرار سوق الانتمان : 

وتتحقق هذه الوظيفة من خلال التأمين على حياه المدينين 
وضمان سداد القروض والديون الآجلة وتنشيط سوق البيع 
الآجل مما يدفع إلي تنشيط الاقتصاد من ناحية؛ كما أنه في 
المقابل ينخفض من احتمالات حدوث الإفلاس لمؤسسات 
البيع الآجل مما يؤدي إلي استمرارها في السوق وبالتالي 
استمرار الدورة الإنتاجية من إنتاج ثم بيع وهكذا . 
؟) تدعيم عمليات التخصيص الأمثل للموارد : 

ويتم هذا الدور ضمنياً وبشكل غير مباشر من خلال 
توجيهات الاستثمار ودراسات الجدوى التي تبحث عن أفضل 
القنوات الاستثمارية التي تحقق العائد في إطار من المحافظة في 
نفس الوقت وعلي قدر الأهمية علي كل من السيولة والضمان . 

إن البحث عن أفضل القنوات الاستثمارية يعني 
بالضرورة تدعيم عمليات التخصيص الأمثل للموارد. 
") تحقيق استقرار الأسعار في السوق : 

ويتحقق هذه الاستقرار من خلال الاستثمار المباشر وغير 
المباشر والذي يؤدي بدوره إلي زيادة المعروض من السلع 
والخدمات مما يؤدي إلي انخفاض الأسعارء ومن ناحية 
أخرى تؤدي هذه الاستثمارات إلي خلق مزيد من الوظائف 
وتدفق الدخل وبالتالي زيادة الطلب مما يترتب عليه زيادة 
الأسعار حتى يتلاقى كل من العرض والطلب علي السلع 
والخدمات عند نقطه التوازن . 
8) تسهيل عمليات التجارة والتبادل الدولي في السلع والخدمات: 

وتتحقق هذه الوظيفة من خلال أداء كل من التأمين 
البحري والجوي الذي يضمن دفع التعويضات المستحقة عند 
تعرض الصادرات أو الواردات من البضائع السلعية بين 
الدول المختلفة إلى أية خسائر نتيجة تعرضها للأخطار 
المؤمن منها كالحريق أو الغرق أو التلف وغيرهاء وهو ما 
يؤدي إلي ضمان حقوق كل من المصدر والمستورد وبالتالي 
تنشيط عمليات التبادل . 

أما من حيث التجارة الخدمية وعل رأسها السياحة؛ فإن 
التامين علي الأفواج السياحية سواء كركاب علي متن 
الطائرات والسفنء أو كسائحين داخل الدولة من شأنه بعث 
المزيد من الأمان للأفراد وزيادة الطلب علي الخدمات في 
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الدول التي تحقق هذه الصور من التغطية التأمينية . 
4) توفير المزيد من فرص العمل وعلاج مشكله البطالة : 

ويتحقق ذلك كما سبق الإشارة من خلال المساهمة 
المباشرة في تمويل استثمارات جدبدة وخلق مزيد من 
الوظائف وفرص انعملء كما يتحقق أيضا من خلال 
المساهمة غير المباشرة بالطلب علي الأوراق المالية 
بالبورصة وتوفير التمويل المطلوب سواء لأول مره 
للمشروعات الجديدة أو زيادة التمويل للمشروعات القائمة 
الأمر الذي ينتهي في النهاية إلي خلق فرص التوظف . 
)٠‏ تقويه علاقات العمل وتعميق روح الانتمان للمنظمة : 

ويتحقق ذلك من خلال برامج التأمين الجماعية علي 
العمال سواء في شكل وثائق جماعية أو في شكل صناديق 
خاصة مما يترتب عليه ارتباط العامل بالمنظمة وانخفاض 
معدلات ترك العمل . 
)١‏ تخفيف الأعباء عن كاهل البرامج الحكومية للضمان الاجتماعي : 

يتحقق هذا الهدف من خلال برامج التأمينات الاجتماعية 
بأشكالها المختنفة سواء ما تعلق منها بتأمين الدخل أو ما 
تعلق منها بالتأمين الصحى والتي نوفر الحماية التأمينية 
للعديد من الأخطار التي تتعرض ليا الطبقات المختلفة في 
المجتمع خاصة محدودي الدخل منها والذين لا تسمح دخولهم 
بشراء التامين الخاص. الأمر الذي تؤدي إلي تخفيف الأعباء 
عن برامج المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وكذلك 
برامج الرعاية الصحية الحكومية مما يخفف العبء عن 
الموازنة العامة . 
؟١)‏ تحقيق الاستقرار الاجتماعي : 

هذا الأمر يتحقق من خلال تعويض الدخول التي تتوقف 
عند وفاه العامل. أو تعويض الخسائر التي تلحق برؤوس 
الأموال وتوقف العائد الذي يتحقق من خلالها وهذا من شأنه 
ضمان استمرار الدخل عند نفس مستواه قبل تحقق الخسارة 
وعدم تأثر مستوي المعيشة بذلك وهذا بعنى الاستقرار 
الاجتماعى للأسرة الناشنة عن الاستقرار الاقتصادي لها . 
)١١‏ تخفيف حدة التوتر والقلق : 

ويتم ذلك من خلال ضمان الفرد استقرار دخله المنفطع 
وخسارته إذا واجه أي أخطار مؤمن عليها في المستقبل . 


الفصل الثاني 
دور الجهاز التأميني في تمويل الاستثمار في مصر 


هذا الفصل يهدف إلي توضيح الدور الذي يقوم به جهاز 
التامين بفروعه الثلاثة وهي التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين 
الخاصة وشركات التامين في تمويل الاستثمار في مصر . 

ومن حيث أن الاستثمار يمثل عمليه تشغيل مدخرات تم 
تعبئتهاء لذلك يكون من الضروري أولاً أن نستعرض قدرة 
الجهاز علي تعبئه المدخرات . وبالنظر إلي الأنواع المختلفة 
للتأمين نجد أنها لا تخرج من حيث المدة عن نوعين : 

)١‏ تأمينات قصيرة الأجل وتمثل جميع أنواع التأمين التي 
تغطي مده سنة واحدة وبالتالي تدفع أقساطها سنويا 
ويري الباحث أن هذا القسط يمثل تكلفة شراء حماية 
تأمينيه بحتة ويستهلك علي مدار السنة» ومن ثم لا 
يمثل العنصر الاستثماري منه أي أهمية وإن كنا لا 
ننفي قدرة الهيئات التي تزاول هذه العمليات علي 
الاستثمار من خلال المخصصات قصيرة الأجل 
بطبيعتها التي تحتجزها لمقابلة التزاماتها . 

") تأمينات طويلة الأجل وتمثل جميع أنواع التامين التي 
تزيد مددها عن سنه حتى لو دفعت أقساطها سنويا 
ويمثل العنصر الاستثماري منها جانباً هامأ من خلال 
ما تحتجزه الهيئة التي تزاوله من مخصصات طويلة 
الأجل لمقابلة التزاماتهاء والتي تمثل بدورها المبالغ 
المتاحة فعلاً للاستثمار . 

وبناء علي ذلك ينظر الباحث إلي قدرة جهاز التأمين علي 

تمويل الاستثمارات من خلال حجم المخصصات التي يحتفظ 
بها الجهاز والتي يمكن توجيهها للاستثمار سواء كانت تخص 
حمله الوثائق أم تخص أصحاب رأس المال (الاستثمارات 
الحرة) ولذلك يتناول هذا الفصل النقاط التالية : 

أولاأ : قدرة الجهاز على تمويل الاستثمارات في مصر. 
ثانيا : تكوين المحفظة الاستثمارية لجهاز التأمين المصري. 


أولا : قدرة جهاز التأمين على تمويل الاستثمارات في مصر 

يبين الجدول التالي حجم المخصصات التي يحتفظ بها 
جهاز التامين والتي تمثل الأموال المتاحة للاستثمار في 
الفترة من عام 7/486 وحتى عام .75001/95٠٠١‏ 
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)١‏ وزارة التأمينات. تقارير 


ونتائج أعمال؛ سنوات الدراسة . 


جدول رقم )١(‏ 
حجم المخصصات التي يحتفظ بها جهاز التأمين 
ومعدلات تغيرها خلال الفترة من 87/85 وحتى ٠٠١1/7٠٠١‏ بملايين الجنيهات 
التأمين الاجتماعي الصناديق الخاصة شركات التامين الإجمالي 

السنة أ معدا 

لقعة ( وين | ة | و | ضة | وي | ضضعة | وا 
"١‏ ل ال الم اك | 
وان 574 - / نك - 0 - لحدنن 3 
حمل دوي | ذا ا ذلك لكين 1 4 ا" 1 
الملحد بيضقف ١‏ سوه / يكنا 3 دقن 0 كرك 1 
1 52201 لكلن | انيل لقنا ام 1 لكا لدلفتلكا لا 
520 لح كنا 06 ا اللاللل كرف الاكد ؟اره لضن لكل 
للك لان 1 : 1 لكين نف لكيض كنا 17 
1/4 4 010 | لفل 1 يفنا لا معى؛ كل 
بلؤايل /لالولاء ا كا ا كنف كرف ليقف ا لفلف 14 
44/4 2326 | 1 | لريففا 11١‏ ا نهنا ارفتنارك: 8 
560/44 اماك ا 1 | كينا ا 46 لكدلا 7*4 1 
يلذلف الاي ل ا 1م لابه 1١‏ ان نكيل الم 14/١‏ 
5/1 لسلايل 1 ا وايلق ل ضفن 1 1 يكل 
لذلك ١145/1‏ , شيل ٍ 4ه ييل لحك لاره 11 كليل 
لول #ااءد 1 كرا 116 كل 00 4 1 و 
ل كن .ه1١ 1١5‏ بكرف كيل الما 1 لستة ل 00 
و )| الس فنا يكل ا ححكم لل ١م‏ ره م11 لكين 
* المصدر : إعداد الباحث بناء علي ما ورد في : 


") الهيئة المصرية للرقابة علي التأمينء التفرير الإحصاني السنوي. سنوات الدراسة . 


ويستنتج من الجدول السابق ما يلي : 

)١‏ أن المخصصات التي يحتفظ بها فرع التأمينات الاجتماعية 
تمثل الغالبية العظمي من إجمالي المخصصات المتوافرة 
لدى جهاز التامين حيث تتجاوز نسبتها 961٠0‏ من 
المخصصات الكلية» وهو ما يعكس أهمية ذلك الفرع في 
تعبئه المدخرات وبالتالي قدرتها علي تمويل الاستثمارات . 
وقد يرجع ذلك إلي بعض أو كل الأسباب التالية : 
أ) أن هذا الفرع بما نشتمل عليه من مختلف أنواع 

التأمين إجباري الاشتراك. ومن ثم هناك التزام علي 
أطراف التمويل العامل وصاحب العمل - على أداء 
الاشتراكات المستحقة عنيه كل حسب نصيبه . 


(١ 


ب) تعدد أنواع التأمين الذي يشتمل علها هذا الفرع 
بالتالي تعدد نسب الاشتراك التي تلتزم بها مصادر 
التمويل مما يؤدي إلي زيادة المبالغ 
كاشتراكات وبالتالي زيادة قيمة المنخصصات . 


ج) أن جميع الأخطار التي يغطيها هذا الفرع هي أخطار 
أشخاص معظمها أخطار طويلة الأجل وهى بطبيعتها 
تحتاج إلي تكوين مخصصات تراكمية طويلة الأجل . 

تزايد القيمة المطلقة لأرقام المخصصات التي يحتفظ بها جهاز 

التأمين بفروعه الثلاثة خلال مدة الدراسة بشكل ملحوظ وفي 
كل قرع علي خدهء مما اتعكس أثره علي إجمالي هذه 

المخصصات. ويتضح ذلك تفصيلا علي النحو التالي : 


بحوث محكمة 

أ- تزايدت قيمة المخصصات التي يحتفظ بها فرع 
التأمينات الاجتماعية من ١5‏ مليار جنيه عام 27/88 
إلي 5" مليار جنيه فى عام 41/10 ثم إلي 2٠0‏ مليار 
جنيه عام 55/8 ثم إلى 171.7 مليار جنيه في نهاية 
عام ٠٠١1/٠٠٠١‏ وهو ما يعني أن هذه المخصصات 
تتجاوز ضعف قيمتها كل © سنوات حيث كانت الزيادة 
في القيمة 9٠٠١ »96١1١‏ علي الترتيب . 

ب- تزايدت قيمة المخصصات التي تحتفظ بها نظم التأمين 

الخاصة من نصف مليار جنيه في عام 857/80 إلي 

4.امليار جنيه تقريباً في 41/40 ثم إلي 8,مليار 
جنيه نهاية عام 13/15 ثم إلي ؟,كمليار جنيه مع 
نهاية 7٠٠١١/5٠٠٠١‏ حيث تجاوزت الزيادة القيمة 
الأصلية كل 2 سنوات بشكل كبير وبلغت نسبتها 

9,9٠١ 707٠١‏ علي الترتيب متجاوزة في 

ذلك مثيلاتها في فرع التأمينات الاجتماعية . 

ج- تزايدت قيمة المخصصات في شركات التأمين من 7 

مليار جنيه تقريب في عام 85/85 إلي ”,/مليار 

جنيه في نهاية عام ١/3١‏ 1ثم إلي 2,١‏ مليار جنيه في 
عام 15/45 ثم إلي 5,"مليار جنيه مع نهاية عام 
0ه وكانت نسبة الزيادة في هذه القيم 

.2901 902.6 علي الترتيب وهي أقل 

نسب الزيادة في الفروع الثلاثة . 

د- علي الرغم من أن المخصص الذي كانت تحتفظ به 
الصناديق الخاصة في عام 21/85 أقل مما كانت 
تحتفظ به شركات التأمين في نفس السنة» إلا أن 
النقيض قد حدث تماما مع نهاية :7٠01/5٠٠٠‏ حيث 
أصبحت مخصصات الصناديق الخاصة أكبر من 
مخصصات شركات التأمينء وقد يرجع السبب في 
ذلك إلي أحد أو كل الأسباب التالية : 

د/١-‏ زيادة عدد الصناديق الخاصة بشكل ملحوظ خلال 
هذه الفترة من 7١‏ إلي 515 صندوق ') وزيادة 
عدد المشتركين فيها بالتبعية مما يزيد من كل من 
الاشتراكات والمخصصات . 

د/1-- أن طبيعة العمليات التي تزاولها الصناديق 

تامينيات الحياة وهي أنواع 


الخاصة تدخل فى نطاق 


مجلة البحوث الإدارية 


طويلة الأجل تتميز بارتفاع قيم مخصصاتها المحتجزة 
مما يؤدي إلي زيادة حجم المخصصات التراكمية؛ في 
حين أن بعض شركات التأمين تزاول تأمينات الحياة 
والبعض الآخر تزاول عمليات التأمينات العامة التي 
تحتاج إلي مخصصات قصيرة الأجل مما يؤدي إلى 
د/7- تعرض شركات التامين إلي تقلبات حادة في 
عملياتها مما يؤدي إلي تذبذب قيم المخنصصات 
التي تحتفظ بها . 

ه- تزايدت القيمة الإجمالية للمخصصات التي يحتفظ بها 
الجهاز من ١7.5‏ مليار جنيه من عام 87/86 إلي 74 
مليار جنيه عام 11/5٠‏ ثم إلي 84 مليار جنيه عام 
6 ثم إلي 187,5 مليار جنيه بحلول نهاية عام 
وهو ما أدي إلي تجاوز الزيادة القيمة 
الأصلية كل © سنوات فبلغت 961١١١ ,9017. 9017١‏ 
علي الترتيب وهي نفس نسب زيادة أموال التأمينات 
الاجتماعية مما يوضح ضخامة حجم تلك الأموال 
وتأثيرها علي الحجم الكلي للأموال المتراكمة . 

”) أختلف معدل التغير السنوي في كل فرع عن مثيله 
بالفروع الأخرىء: كما أختلف الاتجاه العام لكل فرع 
خلال فترة الدراسة الممتدة إلي ١7‏ سنه وهو ما يتبين 

تفصيلاً علي النحو التالي : 

أ) بدأ الاتجاه العام لمعدل التغير السنوي في المخصصات 
التي يحتفظ بها فرع التأمينيات الاجتماعية يميل إلي 
الصعود خلال الفترة من عام 217/85 وحتى عام 
5 إلا أنه أخذ في التراجع التدريجي والمستمر 
في السنة التالية وحتى نهاية فترة الدراسة . 

ومعني ذلك أن معدل الزيادة في قيمة المخصص 
يتراجع من سنه إلي أخرى وهو ما يعني تآكل 
المخصصات لصالح المزايا وهو مؤشر ليس في 
صالح النظام لا من حيث المؤمن عليهم فقط ولكن 
أيضا من حيث المستفيدين الحاليين أيضا كما أنه ليس 
في صالح عمليات الاستثمار خاصة طويل الأجل 
منياء لان جزءآأ من هذه المخصصان يجب أن 
يستمر في صورة سائلة لتغطية المزايا وهو ما يؤدي 
إلي تراجع نسبة الأموال المخصصة التي يجب 
توجييها إلى الاستثمارات طويلة الأجل . 


') راجع في ذلك التقارير السنوية الصادرة عن الهبئة المصرية للرقابة 
عن سنوات الدراسة. 


ب) استقر معدل التغير فى قيمة المخصصات التي تحتفظ بها 
الصناديق الخاصة خلال الفترة من 5/085 وحتى عام 


كان سبحي التسنسصه 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


+1 نسبياً حيث كانت الفروق بين القيم في مدي 

ضيق ولكن الاتجاه العام لها أخذ في التراجع خلال الفترة 

من 53/44 وحتى نهاية عام ٠٠١1/5٠٠١‏ بعد أن بلغ 
قيمة له في عام 945/977 . 

ج) اتسم معدل التغير السنوي في قيمة المخصصات التي 
تحتفظ بها الشركات التجارية بعدم الاستقرار حيث 
تراوحت قيمته ما بين ,965 كحد أدنى إلي ,96077 
كحد أقصى خلال فترة الدراسة» وكانت الفروق بين 
القيم متسعة إلي حد كبير؛ وهو أمر متوقع في شركات 
التأمين لاختلاف طبيعة الطلب علي التأمين التجاري 
من ناحية؛ واختلاف طبيعة العمليات انتي تزاولها تلك 
الشركات من ناحية أخرى . 

د) اتسمت معدلات التغير في قيمة المخصصات_الكلية 
بالاستقرار تسبي خلال الفترة من عام 7/13 وحتى عام 
حيث كانت القروق بين القيم محدودة باستثشاء عام 
0 إلا أن الاتجاه العام بدأ في التراجع في عامي 

06000٠0044‏ نظراً لتثير مخصصات التأمين 


الاجتماعي والتي تأخذ نفس الاتجاه أيضاً . 

ولبيان أهمية جهاز التأمين في تمويل الاستثمار بالنسبة إلي 
الجهاز المصرفي علي اختلاف الوظائف التي يؤديها كل منهما 
وتميز جهاز التأمين بوظيفة الحماية التأمينية يعرض الباحث في 
الجدول التالي حجم الأموال المتاحة للاستثمار في جهاز التأمين 
(المخصصات التي يحتفظ بها الجهاز) بمكوناته الثلاثة مقارنة 
بالأموال المتاحة للاستثمار من خلال كل من الجهاز المصرفي 
وصناديق توفير البريد والتي تتكون من ( : 
)١‏ المدخرات لدي الجهاز المصرفي وتشتمل علي : 

أ) ودائع غير جارية بالعملة المحلية. 

ب) ودائع جارية وغير جارية بالعملة الأجنبية. 
؟) صافي مبيعات شهادات الاستثمار. 
') ودائع صناديق توفير البريد. 

وتتجمع هذه القيم تحت عنوان أجمالي الأوعية الادخارية 

طبقاً لما يرد بتقارير البنك المركزي المصري والمجلة 

الاقتصادية ربع السنوية التي تصدرها. 

. البنك المركزي المصري - المجلة الاقتصادية؛ أعداد مختلفة‎ )١( 


جدول رقم (؟) الأموال المتاحة للاستثمار بجهاز التأمين مقارناً بإجمالي الأوعية الادخارية 
خلال الفترة من 85/88 ...7501/5 


المصدر : من إعداد الباحث بناء عني ما ورد في كل من : 


5 جهاز التامين إجمالي الأوعية 
السنوات ِ - ٍِ عبتخ.-ه 1 لذاييك! 
التأمينات الاجتماعية | الصناديق الخاصة | الشركات التجارية | الإجمالي ١‏ الإدخارية ؟ 
مسد 7 ب 
دحت 1514 ع ا الا 1ظ12 50 514 
لطاكثة امد موه 56 16" 1 4,48" 
االححه ليشفقف دكا 8 يفنا 11 ا 5قة] 
لدنم لك لغداف إل /اممه 1 دليف بالطلل 000 
ككل مدقن لمحلل فنا شين ذلك هرههة 
لل ااانا كنا 11 كنا 1و[»”2> يكلف 
11/4 16 لفن نلففا ليف مالططيلك ركلف 
للذاددك لداع لكلف نففضا 1 فلفنن ل ١‏ ع 
1 وموله لخيففا ار الفا 11 ورله 
13/4 لاا" لكين 3100 1 4و7 1484 كيك 
5/4 ل لدداكنا ككقءة لف لحطف كركه 
للق ذهو 5 لات ل ١‏ 11 عرلاه 
اقرة ل 24 56 قفن لاا لكل 
1 ا 1 
لل لطه لين 146 0 14 لدي ١‏ 1 يا 
ل 
لطط لمانا .ه١1‏ *؟ اللا شنط اها ا م1 ه524 
لا 10 كم لقكى م11 كا 514 


. الهيئة المصرية لنرقابة علي التأمينء التقارير السنوية والكتف الإحصانية؛ سلسلة سنوات الدراسة‎ )١ 


”) وزارة التأمينات. تهارير الإنجازات ونتانج الأعمال. 
') البنك المركزي المصري. التهرير السنوية؛ إعداد مختلقة . 


وزيا 


ة سنوات سابعة . 


بحوثك محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


من الجدول السابق يتبين أن نسبه الأموال المتاحة 
للاستثمار من خلال جهاز التامين إلي إجمالي الأموال المتاحة 
من الأوعية الادخارية المصرفية ظلت مرتفعة من ناحية وفي 
استقرار نسبى من ناحية أخرى طوال فترة الدراسة فلم تقل 
عن 9943,7 في أدنى قيمة لها ولم تزد عن 9618,8 عند 
أقصى قيمة لها وبمتوسط عام 900/8 تقريبا . 

كما يلاحظ أيضاً أن الاتجاه العام لهذه النسبة أنه أخذ في 
التناقص خلال الفترة من 87/83 وحتى عام 37/47 ولكنه 
عاود الزيادة تدريجياً بعد ذلك وحتى نهاية فترة الدراسة. 

وخلاصة الاستنتاج من هذا الجدول أن الجهاز التأميني 
قادر علي تمويل الاستمارات بدرجة تنافس الجهاز المصرفي 
علي الرغم من أن الوظيفة الأولي والأساسية للجهاز التأميني 
هي الحماية التأمينية وليست الادخار والتمويلء وهي وظيفة 
تتطلب حماية قيم تأمينية كبيرة جد مقابل أقساط تقل كثيراً عما 
تحميه» في حين أن الادخار والتمويل هي الوظيفة الأولي 
للجهاز المصرفي من ناحية وأن حدود مسئوليته هي قيمة 
الودائع التي يحتفظ بها فقط . 

ويضيف الباحث أن الجهاز التأميني يمكن أن يقوم بدور أكبر 
من ذلك إذا أزيلت من أمامه الكثير من المعوقات وحلت الكثير من 


المشاكل التي تعترض مسيرته سواء ما يعاني منها فرع التأمينات 
الاجتماعية أو التأمينات التجارية أو صناديق التأمين الخاصة وهي 
أمور سوف يرد ذكرها في جزء آخر من هذا البحث . 

قدرة الجهاز التأميني علي تعبئة المدخرات مقارنة 
بالجهاز المصرفي : 

من المعلوم أن قدرة أي جهاز مالي علي تمويل 
الاستثمارات إنما تأتي من خلال قدرته علي تعبنة المدخرات 
والتي تعتبر شريان التمويل للمشروعات الاستثمارية ٠‏ 

وقد تبني الباحث هنا تعريف المدخرات من خلال الجهاز 
التأميني بأنها " إجمالي الاشتراكات والأقساط المتدفقة علي 
الجهاز نتيجة لنشاطه سنويا من كل فروعه الإجبارية 
والاختيارية ' أما المدخرات من خلال الجهاز المصرفي فيمكن 
تعريفها بأنها التغير السنوي في إجمالي الأوعية الادخارية؛ علي 
اعتبار أنها مقدار المدخرات التي تمت بالفعل خلال السنة. 

ويناء علي ذلك يورد الجدول التالي قيمة المدخرات 
السنوية التي استطاع كل جهاز تعبئتها خلال الفترة من 
6" وحتى 701/56١‏ . 


جدول رقم (”*) المدخرات السنوية من خلال الجهازين التأميني والمصرفي 
خلال الفترة 85/88 ...5001/5 


المصدر : من إعداد الباحث بناء علي ما ورد في كل من : 


المدخرات السنوية من جهاز التأمين إجماني الأوعية التغير السنوي| ١/؟‏ | 
التأمينات الاجتماعية| الصناديق الخاصة الشركات التجارية | الإجمالي ١‏ | الانخارية | المدخرات؟ | 9 
نلف يننا 4 1 لشففا كدهع | 0 ؟٠0‏ ا 
انفقق لقف ”> دم التلطها قلق ات 
نتف لهف 5ك نلكانا سق 14 إثام 
اكه اقلم 01-51888108888 هق للظلق امعم إايد؛ 
لكداكل تم 1 لفق لظف لفق 2108 لفقا 44 
الئل لق شق ا نفك /انهؤوذ 
لقركة عده؛ 1 ١ت‏ 1 لظ 98038 أنه ذه مدل 
كث/1 و.دة لشذ ا نهنا أدفغرة ١‏ تدان 
امتذتل كت 210 للشلا تدام لفتشفقًا لطقلنا ]ممه 
00 كنف | خنرة 15 فقن لملشكن ا 
للذالق مم دهن 1 لكف شيل لككفكل 08 الا 
1 لحتل ماد لمكن مضق 21 إلارةة 
القيية لتكماد دوا ما ك1 للا ك8 اميف 
لتلطالل عردد ا للها غود محدة١ذ‏ فا فش شا 
طلست لفن 0ل أشنا م 1 دكاءاذ ا *تدام إحكة 
ل فشن 11 1 لكشف لخاد مقلم الشتسننا 54 


. الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين. التفارير السنوية والكتب الإحصائية» إعداد مختلفة‎ )١ 


تقارير الإنجازات ونتائج الأعمال. إعداد مختلفة . 


") البنك المركزي المصريء التقارير السنوية؛ إعداد مختلفة . 


15 


مجلة البحوث الإدارية 


من الجدول السابق يتبين أن : 

)١‏ التزايد المضطرد للمدخرات السنوية التي تتم من خلال 
جهاز التأمين بفروعه الثلاثة والتي ارتفعت من 75,7 مليار 
جنيه تقريبا عام 87/8 إلي 5,تمليار تقريبا عام 51/56٠‏ 
( نسبة زيادة قدرها 7٠١7‏ خلال هذه الفترة ) ثم إلي 
5 امليار جنيه تقريبا عام 11/15 ( بنسبة زيادة قدرها 
64 ) ثم إلي 18,7 مليار جنيه تقريباً بنهاية عام 
0٠٠‏ ( بنسبة قدرها 9034 خلال الفترة الخمسية 
الأخيرة وهي أقل معدلات الزيادة في الفترات الثلاث ) ٠‏ 

”) تمثل المدخرات السنوية التي تتم من خلال التأمينات 
الاجتماعية (الاشتراكات التي يدفعها كل من العامل 
وصاحب العمل) النصيب الأكبر مما يسهم به هذا الجهاز 
من مدخرات وهو ما يرجع إلي عمومية النظام من ناحية 
وشموله من ناحية أخرى واجباريته من ناحية ثالثة . 

“) علي الرغم من اتساع نطاق ومجال عمل التأمين 
التجاري إلا أنه يسهم بالقدر الأقل فيما يسهم به الجهاز 
من مدخرات الأمر الذي يعود بصفة أساسية إلي كم 
المعوقات التي يقابلها هذا الفرع تحديداء وهو ما سيتم 
تناوله بالفصل الثالث . 

4) تتصف المدخرات التي تسهم بها الصناديق الخاصة 
بالاستقرار النسبي في تزايدهاء وعلي الرغم من أنها بدأت 


بحوث محكمة 


بقيمة أقل من المدخرات التي تمت من خلال الشركات 
التجارية في عام 85/15 إلا أنها تجاوزتها مع بداية الفترة 
الخمسية الأخيرة من سنوات الدراسة وتحديدا في عام 
7 واستمر هذا الأمر حتى نهاية عام 7٠١1/5٠٠٠‏ . 
©) علي الرغم من الدور المزدوج للجهاز التأميني ( تأمين 
وادخار) مقارنة بالدور الوحيد للجهاز المصرفي (ادخار) 
إلا أن المدخرات التي تمت من خلال الجهاز التأميني 
اقتربت في كثير من الأحيان من ثلثي حجم المدخرات التي 
تمت من خلال الجهاز المصرفي وصناديق البريد. فلم تقل 
النسبة بينهما عن 9078.7 في أضعف سنواتها في حين 
بلغت قمتها إلي 9074 تقريباً مع نهاية عام 44/41 وكان 
المتوسط العام لها خلال الفترة 4 900 تقريباً . 
معدلات التغير النسبي السنوي في مدخرات الجهازين 
التأميني والمصرفي : 
حتى يمكن بيان الاتجاه العام للتغير النسبي في المدخرات 
السنوية التي تتم من خلال الجهازين التأميني والمصرفيء 
يقوم الباحث بتحليل هذا التغير وتحليل اتجاهه بغرض 
المقارنة الزمنية والنوعية لفروع الجهاز التأميني من ناحية» 
وبين الجياز التأميني والمصرفي من ناحية ثانية علي النحو 
الوارد بالجدول رقم (؟) ٠‏ 


جدول رقم (4) 
معدلات التغير النسبي السنوي في مدخرات الجهازين 
التأميني والمصرفي خلال الفترة من 85/89 5001/50٠٠.‏ 


إعداد الباحث بناء على ما ورد بالجدول رقم (؟) بالبحث . 


السنوات . |التأمينات الاجتماعية| الصناديق الخاصة | الشركات التجارية | إجمالي جهاز التأمين | إجمالي الجهاز المصرفي 
محد/تمى سنس ةس - ساس 
لشاكتا لوقنلا لضضق أفقق)) لكان ا 5 
ااحرخد كدان 5 ت1 فق نشفا 1 
لدلدا لها 11 50 114 العمتبنة؟ (05) 8 
3 تال ا لاله غدة ا ١‏ للف 
888630 1 ا فا :1 ]2 
انق لال الوا كنا لهذا 0:؛) 
17/7 م ا 21 7 8 ١4,‏ أداف خا 
الغ انال لهذا اننا لكل قل ف 
45/44 لكلل لقن 14" 1 1“ 
لكل 1.5 ,16 5.4 نكا .0 
لانت 11 فنا )0 1 ذركهة 
لولمه ١‏ ع 0 1١14‏ 47 _ 
للطالق 1 كلك ”> 00 تكفا 
لهذ لسن .7 5 ندا 1 7 1١1‏ 
لش الشف لك كل 5 ”7 لكف 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


وبتحليل الجدول السابق يمكن استنتاج أن : 

)١‏ اتسمت معدلات التغير السنوي في مدخرات فرع التأمينات 
الاجتماعية بالاستقرار النسبي خلال الفترة من 41/87 
وحتى عام 97/ 48( باستثناء الأعوام من 57/17 وحتى 
5 ) حيث يتراوح هذا المعدل بين 9017 كحد أدنى 
و,4١9,‏ كحد أقصى إلا أنه أخذ في التناقص التدريجي 
خلال السنوات الأخيرة من فترة الدراسة وهو ما يشير إلي 
تراجع عدد المؤمن عليهم في النظام نتيجة لتزايد إعداد 
الخارجين - الذين انتهت مدة خدمتهم لأسباب مختلفة بدرجة 
أكبر من إعداد الداخلين الجدد . 

؟) الم يحظ معدل التغير السنوي في المدخرات التي تتم من 
خلال صناديق التأمين الخاصة بالاستقرار طوال فترة 
الدراسة وتفاوتت قيمته بين 905,7 كحد أدنى و96174,7 
كحد أقصى دون أن يأخذ اتجاها محددا علي فترات زمنية 
متعاقبة يمكن تفسيرها الأمر الذي يمكن إرجاعه إلي مدي 
زيادة عدد الصناديق التي تم تسجيلها في سنه معينه 
وبالتالي زيادة عدد المؤمن عليهم المشركين بالنظام 
والمشاركين بالتمويل با وضافة إلي مدى سخاء جهات 
العمل التابع لها الصندوق في التمويل ثم كفاءة استثمار 
الأموال المتاحة من ناحية أخيرة . 

*) كان التذبذب في معدلات التغير السنوي في المدخرات 
التي تتم من خلال شركات التأمين التجارية شديد 
الوضوح والحيرة في نفس الوقت ما بين قيمة سالبة 
بلغت 9048 تقريباً في عام 87/17 إلي قيمة موجبة 
مقدارها 90170 تقريباً في السنة التالية لها مباشرة وبين 
هذه وتلك لم يأخذ هذا المعدل اتجاها محدداً علي فترات 
زمنية متعاقبة يمكن تفسيرها الأمر الذي يمكن إرجاعه 
إلي عدم استقرار السياسة التسويقية للترويج لخدمات 
التامين التجاري؛ بشكل عام من ناحية وعدد من الأسباب 
الأخرى التي سيرد ذكرها في جانب آخر من هذه 


الدراسة من ناحية ثانية . 

4) نظرا لتأثير المدخرات التي تتم من خلال التأمينات 
الاجتماعية علي إجمالي مدخرات جهاز التأمين أخذ الاتجاه 
العام لمعدلات التغير في إجمالي مدخرات جهاز التأمين 
نفس السمة من حيث الاستقرار النسبي له علي مدار فترة 
الدراسة؛ بل وكان أكثر وضوحاً حيث اتسم بالتصاعد 
النسبي خلال الفترة من 81/88 وحتى عام "14/51 ثم أخذ 
في الهبوط المنتظم في السنوات التالية من عام 15/34 
وحتى السنة الأخيرة من فترة الدراسة . 

5) اتسم معدل التغير السنوي في المدخرات التي تتم من خلال 
الجهاز المصرفي بالتذبذب الحاد والملحوظ ما بين قيم 
سالبة في بعض السنوات بلغت أدناها في عام 97/9١‏ 
وقيم موجبة بلغت أقصاها في عام 58/47 وبين هذه وتلك 
تأرجحت القيم من حيث الاتجاه والقيمة الأمر الذي يعتمد 
بشكل عام علي العديد من العوامل المرتبطة بالاستثمارات 
والأخرى من ناحية» الأزمات التي يواجهها الجهاز 
المصرفي من ناحية ثانيه ثم المتغيرات الدولية وأثرها 
علي الاقتصاد القومي من ناحية أخيرة. 

ثانيا : محفظة الاستثمارات في جهاز التأمين : 
تلعب محفظة الاستثمار في جهاز التأمين دورأً هامأ فى 

حركة الاستثمارات القومية من حيث التأثير علي اتجاه 

الاستثمار من ناحية» وقدر الاستثمار من ناحية أخرى وحتى 

يتضح ذلك يستعرض الباحث من خلال الجدول رقم (5) 

أوجه الاستثمار التي يوظف بها جهاز التأمين أمواله خلال 

الفترة من 85/868 وحتى عام 25001/7٠٠١‏ والأهمية 
النسبية لمكوناتها خلال نفس الفترة بالجدول رقم )١(‏ وأخيراً 
معدل التغير السنوي لكل عنصر من عناصر المحفظة خلال 

نفس الفترة في الجدول رقم (9) . 


جدول رقم (ه) محفظة استثمار جهة التأمين 


خلال الفترة من 85/88 وحتى عام ٠٠‏ 


إيداعات | أوراق مالية 
يسنىان | لدي بنك صكوك اعقية. | لوي 
نوات اسندات 9 . 
الاستثمار | ٠.‏ “0 - إذلت يرك | * 
وادون حكوميه 9 أخرى 
القومي 
علب 
مدرته | لللالد شنا فذقا للها 
تحلاه | ١45١‏ انارانا فهها | لهها 
لاحردد | لحدكد امفقانا | 5١‏ | لكك 


لطحلظا لا 11 لم 
ع35؛| وه٠‏ 66د | كلد 
1 


٠‏ القيمة بملايين الجنيهات 


556 ودائع 
أراضي | . 3 1 
7 |قروض | ثابتة | أخرى | 'إجمالي 
إجمالي | وعقارات 0 
مدا 
لدتلننا لضالا للا 53> 


المصدر : اعداد الباحث بناء على أرقام الجدول رقم (5) . 


/ا15 


لملا لهب8 تضق تلفانا »> 4'ما | 14ه: 23 .1 انفضا 
30/48 ا لسلا نخارا 137 لله لا 1 لظا 
لت | م1 و نطق ٠64‏ ]كه انلها لدلها لشكف 
8 امال 
اذلكاة 53١4|‏ 4 الشسشفف لافقلة اسلوتن لهفا 14 لطهفنا 
كقركة | كاجبدة ععيهة ليق لطلهها اسل فا انا لشالها 
لغ نفام 
؟ة/14ة | 771754؟ ع كمه لشفهها اشحقتن لدذارا فل لكان 
256١ 1/44‏ .24 1 لللفظةا اشن تق 0 | 5155١‏ 
هذلةة | 6+4تلاد لشطلفا انفضنًا اكه ]4ه لله أعرفا لفاك 
اا الذاندانا 
كذزلاة | هه5وم0 281 لشفا ا اه 
/اة/مة | 115و كم لقفا نهنا حثلاه 
لدلط ل ١16‏ 444 ففضا 1174 اد كفا 11144 
3-0 
ا أرقة ا ا 2444 
57 إذهة١‏ قشف نيلها لفففا 
: البنك المركزي المصريء التقرير السنويء سنوات الدراسة . 
جدول رقم (5) 
الأهمية النسبية لمكونات محفظة استثمار 
جهاز التأمين خلال الفترة من 87/865 وحتى عام 5٠١1/٠٠٠١‏ 
أوراق مالية 
إيداعات لد ندا 1ض 
إيداعات سندات ل 1 وداد 
1 5 17 4 أ.مالية 5 أراضي | ., 7 5 
السنوات أبنك الاستثمار وصكوك |. أ.مالية قروض | ثابتة 
8 1 ذات إيراد | , إجمالي وعقارات 8 
القومي وأنون 8 أخرى بالبنوك 
5 منعير 
حكوميه 
6 
مته كركلا كا 1 
احشيث 
لكدالنهة كرف قن ل 
1 
احلحه 7”4, 1 3 
لعلملطة كركلا وذو : لك 
009 21 2 لا لكلا 
14 0 اع 5 لي 
41/4 قف /ار31 1 
4/3١‏ لكف ل 48 
5/1 رمم 1 لكل 1١‏ 
54/4 45* 1 3 
5/4 م ك4 1 1 
513/4 لالم كم ا 
9/4 نك | :1 1 نا 
القإدة م 7 - 
2 14/4 لكين مما 7 
50> 8م ايا أ 
ل ااانا ارقم ا 
المتوسط العام يكلف 0 كل 


أخرى 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (1) 
معدل التغير السنوي في مكونات محفظة 
استثمار جهاز التأمين خلال الفترة من 85/8 وحتى 7٠١١/5٠٠١‏ 


لطذنق 


اوه 
لتلذلط 


ومن الجداول 2: 05 يمكن تحليل قيمة وأهمية واتجاه كل 
عنصر من عناصر محفظة استثمار الجهاز التأميني علي 
النحو الوارد فيما يلي : 
)١‏ الإيداعات لدي بنك الاستثمار القومي : 

هذا العنصر لا يوجد إلا في محفظة استثمار أموال 
التأمينات الاجتماعية فقط بل ويمثل الجزء الأعظم من 
استثماراتها ولا يوجد في محفظة استثمار صناديق التأمين 
الخاصة ولا الشركات التجارية. وبالرغم من ذلك يمثل قيمة 
عظيمة في محفظة الاستثمار الشاملة نظرا لضخامة الأموال 
التي يحتفظ بها فرع التأمينات الاجتماعية وارتفاع نسبة 
الأموال التي يتم تحويلها إلى بنك الاستثمار القومى منها . 

وقد ارتفعت قيمة الإبداعات لدي بنك الاستثمار القومي من 
خلال جهاز التأمين بشكل ملحوظ طوال فترة الدراسة (جدول 
رقم 5) من " امليار حنيه تقريبا في عام 87/8 إلي 8 1مليار 
جنيه في عام 1١/60‏ ( بنسبة زيادة 70857,5 ) ثم إلي 
8مليار جنيه عام 15/15 ( بنسبة زيادة 96157,5 ) ثم إلي 


6 


(اليب/ 


/ غلك 12 الأوداق المالية 

| ادس | سندات | أمالية 
السنوات يم وصكوك ذات | أنمالية 
دك وأذون | إيراد | أخرى 

القومي 5 


1 
ا ا ودائيع 
” | قروض | ثابتة | أخرى | إج 
إجمالي وعتداك | قروض 58 ى | إجمالي 


”© مليار جنيه في عام ٠٠١١/7٠٠١‏ ( بنسبة زيادة قدرها 
٠)ء‏ وهذه القيم بالغة الأهمية وذادت تأثير قوي في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا وجهت التوجيه السليم نحو 

ومن جانب آخر ارتفعت الأهمية النسبية لهذا البند داخل 
المحفظة الكلية عام بعد الآخر ( جدول رقم 5 ) ولم تتراجع 
في أي سنه من هذه السنوات وبشكل خطى متصاعد فقد 
ارتفعت الأهمية النسبية من 96117 في عام 855/88 إلي 
في عام ٠٠١١/5٠٠١‏ وهو ما يعني أن بنك 
الاستثمار القومي قد استحوذ علي 7105 تقريبا سنويا من 
الأموال المستثمرة في جهاز التأمين . ّ 

أما عن معدل النمو في الإيداعات لدي بنك الاستثمار 
القومي فيبين الجدول رقم (1) تزايداً سنوياً شبه مستقر عند 
مستوى يتراوح بين 90117,7 و9070,5 خلال الفترة من سنه 
7 وحتى عام 37/15 إلا أن هذا المعدل أخذ في 
التراجع التدريجي خلال السنوات الأربع الأخيرة من فترة 


مجلة البحوث الإدارية 


الدراسة ويمكن القول أنه متوسط معدل النمو في هذا البند 
خلال فترة الدراسة هو 96١14‏ . 
؟) الأوراق المالية : 
تتكون محفظة الأوراق 'المالية داخل محفظة استثمار الجهاز 
التأميني من العناصر التالية : 
- سندات وصكوك وأذون حكومية وتشتمل علي الأذون 
الحكومية وشهادات الاستثمار . 
- أوراق مالية ذات عائد متغير وتشتمل علي أسيم 
ومساهمات الشركات في مشروعات جديدة وقائمة. 
- أوراق مالية أخرى وتشتمل علي سندات الشركات 
والهيئات المصدرة . 
وبتحليل أرقام هذا العنصر وبتفصيلاته بالجداول المشار 
إليها يتبين لنا ما يلي : 
7 السندات والصكوك والأذون الحكومية : 
تركز هيئات التأمين بشكل عام سواء الحكومية ( التأمين 
الاجتماعي ) أو الخاصة ( الصناديق الخاصة ) أو التجارية 
( شركات التأمين التجارية ) علي استثمار أموالها في 
عناصر تحتفظ يقدر كبير من الضمان الذي يمكنها من 
استرداد قيمتها وقت التخلص منها دون خسارة تذكر وهو 
الأمر الذي يتوافر في هذا البند إلي حد بعيد» ولذلك نجد 
الاتجاه المتزايد داخل الجهاز التأميني نحو الاستثمار في هذا 
النوع من الأوراق خاصة في صناديق التامين الخاصة 
وشركات التأمين التجارية . 


بحوث محكمة 
وبناء علي ذلك فقد ارتفعت قيمه الاستثمار في هذا البند 
من "!,مليار جنيه عام 87/86 إلي 5,”مليار جنيه 31/9٠‏ 
بمعدل زيادة إجمالية قدرها 701١8,7‏ ومعدل سنوي متوسط 
قدره 901,4, ثم ارتفعت القيمة إلي ١,امليار‏ جنيه في عام 
65 بمعدل زيادة إجمالية قدرة 9681١,‏ ومعدل سنوي 
متوسط خلال هذه الفترة قدره »96١7,17‏ ثم ارتفعت القيمة إلي 
١٠مليار‏ جنيه في عام ٠٠١١/7٠٠١‏ بمعدل زيادة إجمالية 
قدره 900,7 ومعدل سنوي متوسط خلال هذه الفترة قدره 
7, كما إحتل هذا البند أهمية نسبية مرتفعة إذا قورن ببقية 
العناصر الأخرى داخل المحفظة؛ إلا أن الاتجاه العام لهذه 
الأهمية أخذ في التراجع المنتظم والتدريجي طوال فترة 
الدراسة ( الجدول رقم ١‏ ) وذلك من 9070,7 في عام 
6 إلي 965,7 في العام الأخير من الفترة المشار إليهاء 
ومع ذلك فقد كان متوسط الأهمية النسبية لهذا البند 90٠١,4‏ 
في أي سنه من سنوات الجدول . 
وإذا اعتبرنا أن السندات والصكوك والأذون الحكومية مع 
اختلاف مسماها لا طبيعتها هي في الحقيقة قروض مقدمة 
إلي الحكومة» فإذا أضيفت إلي بند الإيداعات لدي بنك 
الاستثمار القومي باعتبارها قروض مقدمه إلي الحكومة 
أيضاً فإنه يمكن القول بأن الحكومة قد حصلت من الجهاز 
التأميني علي قروض سنوية قدرها 965٠‏ في المتوسط من 
الأموال المتاحة للاستثمار لديه وهو ما يتضح من الجدول 
التالي رقم (8). 


جدول رقم (8) 
نسبة الأموال التي اقترضتها الحكومة من جهاز التأمين سنويا 
خلال الفترة 85/89 -.٠.٠.01/5.؟‏ 


السنة نسبة الأموال المحولة إلي 
بنك الاستثمار 

دد/ته نكف 

لشاكثة ليرفا 

المحم 30 كنذا 


حذرقه ا 


نسبة السندات والصكوك والأنون | المجموع 
الحكومية 
كنا و 
1 5-07 
يفن الخد 
نينا هلم 


بحوث محكمة 
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ته 
51/4 
0 1/4 
لكا 


اقلم لمشفحة 
المتوسط العام | 3206 
استنتاج من انجدول رقم (5) 


والجدير بالملاحظة من الجدول رقم (8) أنه بعد أن أخذ 
الاتجاه العام لإجمالي النسبتين اتجاها تناقصياً في النصف الأول 
من فترة الدراسة وحتى عام 31/3١‏ إلا أنه عاود ارتفاعه 
المنتظم خلال النصف الثاني ليصل إلي قمته مع نهاية الفترة 
وهي نفس القيمة التي بدأ بها والبالغة 960531,4 . 
أما عن معدل النمو السنوي لهذا البند خلال فترة الدراسة 
فقد بلغ في المتوسط 948,١‏ إلا أنه كان متفاوتاً بشكل ملحوظ 
متواضعا خلال السنوات 
الخمسة الأولي من الدراسة ولكنه قفز خلال السنوات الخمس 
التالية عند قيم بلغت أقصاها في عام 91/37 ثم تراجع بعد 
ذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة من الجدول حيث كانت 
أدنى قيمة له خلال هذه الفترة في عام 108/11 بمعدل قدره 
١‏ . 
؟/ الأوراق المالية ذات العائد المتغير : 
بالرغم من أن الأوراق المالية ذات العائد المتغير تمثل 
الاستثمار المباشر في مشروعات جديدة أو قائمة وهو الاتجاه 
الذي يجب دعمه قوميا للتغلب علي الكثير من المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع المصري إلا أن هينات 
التأمين المصرية باختلاف أنواعها لا تميل إلي التوسع في 
الاستثمار في هذا البند لعدد من الأسباب أهمها : 
أ- ارتفاع نسبة خطورة الاستثمار وخوفاً من أن تة 
قيمتها فتلحق بالشركات خسائر رأسمالية . 
ب- القيود القانونية التي تفرض علي شركات التأمين خاصة التجارية 
بعدم الاستثمار في الأسهم بما لا يتجاوز ©9601 من أموالها . 
ج- عدم استقرار سوق الأوراق المالية في مصر حتى حينه 
باعتبارها سوق ناشئة . 
د- التجارب غير الناجحة التي خاضتها هيئة التأمين 
الاجتماعية في الاستثمار في الأسهم والتي أدت إلى فقد 
الهيئة لجزء من مالها المستثمر في هذا البند . 


ما بين سنه وأخرىء فقد بدأ 


تفقد الأسهم 
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ه- عدم وجود التنوع الكافي من المشروعات الاستثمارية 
القائمة التي تضمن لهيئات التأمين المساهمة فيها مع 
تحقيق عائد مقنع بأقل درجة خطورة . 

و- لكل هذه الأسباب ولغيرها كانت قيمة الاستثمار في بند 
الأوراق المالية متغيرة العائد متواضعاً بالنسبة لإجمالي 
المستثمر طوال فترة الدراسة . 
فمن حيث القيمة؛ يبين الجدول رقم (5) أن الاستثمار في 

هذا العنصر بدأ متواضعا بقيمة لا تتجاوز 7١7‏ مليون جنيه 

في عام 85/85 من أصل ١1,5‏ مليار جنيه مستثمرة في تلك 
السنة» وبالرغم من الاتجاه التصاعدي الذي أخذته القيمة خلال 
السنوات التسع الأولي إلا أنه كان تصاعداً بطيئأ حين بلغ 

227 مليون جنيه مع نهاية "15/31 ( بمعدل نمو سنوي خلال 

الفترة قدره ,965 ) ومع بداية عام 35/44 بدأ الاهتمام 

يتزايد تجاه هذا البند حيث تضاعفت القيمة مع نهايته ثم 
استمرت الزيادة بصفة منتظمة حتى بلغت أقصاها في العام 
الأخير بقيمة قدرها 4474 مليون جنيه ( بمعدل نمو سنوي 

خلال الفترة قدره ”,90754 ) . 
أما من حيث الأهمية النسبية للأوراق المالية متغيرة 

العائد داخل محفظة استثمار أموال جهاز التأمين فأن الجدول 

رقم (5) يبين التواضع الشديد لهذه الأهمية طوال فترة 
الدراسة والتي لم تزد في أفضل سنواتها عن 907 من 
إجمالي المحفظة وذلك في عام 14/417 بعد أن كانت شبه 
مستقرة طوال السنوات الإحدى عشر الأولي متراوحة بين 

5 و/991,7 ولذلك كان متوسط نسبة هذا البند خلال فترة 

الدراسة 901,7 سنوياً . ١‏ 
وعلي الرغم من تواضع أهمية هذا البند داخل المحفظة 

لي أن معدل النمو السنوي في قيمته كانت مرتفعة بشكل 


ملحوط حيث كانت تتغير علي شكل طفرات محققة معدلات” 
مرتفعة للزيادة ولكنها منسوبه إلي قيمه منخفضة وهو ما 
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يلاحظ من الجدول رقم (7) حيث بلغ معدل النمو المتوسط 
“,9677 تقريبا سنويا . 
7" الأوراق المالية الأخرى : 

بدأت قيمة هذه البند وانتهت أيضاً بقيمه غاية في 
التواضع بالنظر إلي حجم المحفظة وهو ما يبينه الجدول رقم 
(5) بالرغم مما بدأ عليه التزايد الطبيعي من عام 27/88 
وحتى عام 44/17 حين أخذ الاتجاه العام للقيمة يتراجع 
ليهبط هبوطا. حادأ في عام 37/15 ويستمر علي تواضعه 
حتى نهاية فترة الدراسة . 

أما من حيث الأهمية النسبية لهذا العنصر فقد بين الجدول 
رقم (1) تواضع نسبته إلي إجمالي المحفظة ولم ترد هذه 
الأهمية في أفضل سنواتها عن 961,7 وذلك في عام 97/37 
ثم أخذت في التراجع الملحوظ حتى آخر سنوات الجدول. 
وكان متوسط أهمية هذا العنصر 961,8 وهو ما يقرب كثيرا 
من أهمية الأوراق المالية متغيرة القيمة . 

أما عن معدل التغير السنوي في هذا العنصر فقد أخذ 
اتجاها متباينا خلال الفترة ما بين الإيجاب والسلب وكانت 
أفضل سنواته خلال هذه الفترة الأولي من الدراسة وحتى 
عام 44/31 حيث أخذ بعدها اتجاها سالبا بدأ محدودا ولكنه 
هبط بشكل حاد علي مدار السنوات التالية إلي أن بدأ يستعيد 
زيادته خلال السنوات الأخيرة من الجدول . 

والنتيجة أن هذا العنصر لا يمثل أهمية تذكر داخل محفظة 
استثمار أموال جهاز التأمين فأن أهميته تتراجع سنة بعد أخري. 

وخلاصة الأمر أن محفظة الأوراق المالية في محفظة 
استثمار جهاز التأمين تقع في مجملها من حيث الأهمية داخل 
محفظة استثمارات أموال جهاز التأمين بعد إيداعات بنك 
الاستثمار القومي كما يتضحج من الجدول رقم (5) . 

والقارئ لهذا الجدول أيضا يلاحظ تركيز المحفظة على 
السندات والصكوك والأذون الحكومية والتي تزيد قيمتها عن 
ضعف قيمة مجموع العنصرين الآخرين تحقيقا لمبدأ الضمان 
علي النحو السابق الإشارة إليه. 

ويشير الباحث هنا إلي قضية بالغة الأهمية تعلق بالأوراق 
المالية المتداولة بالبورصة ودور جهاز التأمين فيهاء وهي أنه 
يمكن للجهاز أن يقوم بدور هام في المحافظة علي استقرار 
البورصة والحيلولة دون تعرضها لتقلبات حادة قد تؤدي إلي 
انهيارها وهو الدور المعروف بصانع السوق ععكله]/ة غع51ة]/1 


بحوث محكمة 
وذلك من خلال التدخل في الوقت المناسب في الطلب والعرض 
علي نوعيات الأوراق المعرضة لتقلبات حادة. 
كما يري الباحث أيضا أن محفظة الأوراق المالية في 
جهاز التأمين يمكن أن تأخذ مساحة أكبر من أهميتها داخل 
محفظة الاستثمار الكلية وذلك علي حساب الأموال المحولة 
إلي بنك الاستثمار القومي ولكن التنفيذ متوقف علي شرط أن 
تكون البورصة علي درجة عالية من النضج والتنوع 
والاستقرار والشفافية والكفاءة بحيث يمكن أن تستوعب 
وتجذب حجما أكبر من أموال جهاز التأمين الأمر الذي يمكن 
أن يعود بمردود هائل علي الاقتصاد القومي. 
*- الأراضي والعقارات 
يتكون بند الأراضي والعقارات داخل محفظة استثمار 
جهاز التأمين من العناصر التالية : 
أ- الأراضي الفضاء . 
ب- العقارات المبنية . 
ج- مشروعات تحت التنفيذ ٠.‏ 
وبقراءة أرقام الجدول رقم (0) يتبين التواضع الملحوظ 
لقيم هذا البند داخل المحفظة خاصة إذا نسب إلي إجمالي 
الأموال المستثمرة . فقد بدأت فترة الدراسة بقيمة ١١‏ 
مليون جنيه من أصل ١1,5‏ مليار جنيه مستثمرة في نفس 
السنة وأخذت هذه القيمة تتنامى من سنة إلي أخري لتصل 
إلي 1١7‏ مليون جنيه عام 11/4٠0‏ (معدل نمو سنوي قدره 
٠‏ في المتوسط) ثم إلي 1١7‏ مليون جنيه في عام 
5 معدل نمو سنوي قدره 960717,5 في المتوسط) ثم 
إلي 77 مليون جنيه في عام 7٠٠١1١/7٠٠٠١‏ (معدل نمو 
سنوي قدره 944,5 في المتوسط). 
ويشير الباحث هنا إلى أمرين : 
أ) أن القيم الموضحة عبارة عن صافي القيمة التاريخية 
وهي عبارة عن تكلفة الاقتناء أو القيمة السوقية - 
أيهما أقل - وبعد استبعاد قيمة الإهلاك . 
ومعني ذلك أن القيمة الفعلية لهذا الأصل في مجمله يمكن 
أن تزيد كثيرا عن القيمة المبينة بالجدول وهو ما لا يمكن التأكد 
منه إلا عند البيع؛ وبالتالي يمكن لهذا العنصر أن يكون مصدرا 
هاما من مصادر الأرباح الرأسمالية 0125 181امد© . 
ب) أن هذا البند لا يوجد ضمن محفظة استثمار هيئة التأمين 
الاجتماعي - رغم ضخامتها - وإنما يوجد في محفظة 
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الشركات التجارية وصناديق التأمين الخاصة ( راجع 
تقارير البنك المركزي عن التوظيفات الاستثمارية لقطاع 
التأمين )؛ بل أن معظم القيمة لدي الشركات التجارية قد 
آل إليها من الحراسات عند التأميم . 
ويري الباحث أنه يمكن لجهاز التأمين بكل فروعه (التأمين 
الاجتماعي- التجاري- الصناديق الخاصة) أن يكون له دور 
كبير في تنشيط سوق العقارات في مصر خاصة في ظل 
الاتجاه الحاني نحو تحقيق هذا الهدف وحل مشكلة الإسكان وبعد 
إنشاء هيئة التمويل العقاري والتوسع في منح القروض العقارية 
من شركات متخصصة وتوريق الديون العقارية وتداول سنداتها 
بشكل يمكن جهاز التأمين من أداء دور فاعل في ذلك . 
أما عن الأهمية النسبية لبند الأراضي والعقارات داخل 
المحفظة فإن الجدول رقم (1) يبين التواضع المستمر 
والمستقر لهذا البند علي مدار فترة الدراسة حيث تراوح 
نصيبه النسبي بين 960,5 و960,8 خلال الفترة المشار إليها 
وبمتوسط حسابي قدره 760,7 وهي نسبة لا تناسب مع حجم 
الأموال المستثمرة من ناحية ولا مع ما يجب أن تأخذه مشكلة 
الإسكان من اهتمام من ناحية أخري . 
أما عن معدل التغير في قيمة هذا البند علي مدار سنوات 
الجدول فيوضح الجدول رقم (7) أن معدل التغير يأخذ 
اتجاها إيجاببا سنة بعد أخري باستثناء عام 2319199/98 
ولكنه بقيم متقنبة بين الارتفاع والانخفاض إلا أن المتوسط 
العام لمعدل النمو خلال الفترة كانت قيمته 96١7.2‏ وهو 
معدل مقبول إلا أنه منسوب إلي قيمة متواضعة مما أدي إلي 
تواضع قيم التغير علي النحو المبين في الجدول المشار إليه. 
؛ - القروض 
يتكون بند القروض داخل محفظة استثمار جهاز التأمين 
من العناصر التالية : 
- قروض مقدمه للحكومة. 
- قروض بضمان وثائق تأمين علي الحياة. 
- قروض بضمان رهون عقارية. 
- قروض بضمانات أخري. 
والقروض المقدمة للحكومة نقدمي صناديق التأمين الخاصة 
وبالتالي تضاف إلي القروض المقدمة إلي الحكومة والتي بلغت 
في المتوسط 904١‏ من إجمالي أموال الجهاز علي النحو السابق 
الإشارة إليه بالجدول رقم (8) ومن ثم يؤدي إلي ارتفاعهاء أما 


البنود الثلاثة الأخرى فيتم تقديمها من خلال شركات التأمين 
التجارية خاصة الشركات التي تزاول عمليات تأمينات الحياة 
( البنك المركزي المصريء التقارير السنوية؛ جدول التوظيفات 
الاستثمارية لقطاع التأمين) . 

ويبيز الجدول رقم (5) التواضع الشديد لقيمة القروض 
داخل المحفظة وطوال فترة الدراسة» حيث بدأت بقيمة ٠١١‏ 
مليون جنيه في عام 47/85 لتصل إلي ١78‏ مليون جنيه في 
عام 11/1٠‏ (معدل نمو سنوي متوسط قدره 99٠١7‏ ثم إلي 
5 مليون جنيه عام 17/160 (معدل نمو سنوي متوسط 
قدره 967 ثم إلي 7١4‏ مليون جنيه عام 7٠١٠١1/5٠٠١‏ 
(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 990,5 تقريبا) وهو ما يعني 
تناقص معدل النمو علي مدار الفترات الخمسية الثلاث . 

أما عن الأهمية النسبية لهذا البند فإن الجدول رقم (5) 
يبين التدني المستمر لنصيب القروض داخل المحفظة والذي 
لم يتجاوز في أفضل سنواته نسبة ال 900,9 . 

كما يلاحظ أيضا التراجع المتواصل - رغم تواضعها- 
لهذه الأهمية والتي بلغت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
7 فقطء وكان متوسطها العام خلال فترة الدراسة الفترة 
سنة 90.4 فقط . 

أما عن معدل النمو السنوي في قيمة القروض فيبين 
الجدول رقم (؟) عدم انتظام الاتجاه العام لهذا المعدل» فقد 
أخذ هذا المعدل اتجاها متقلبا بين السلب في بعض السنوات 
والإيجاب في بعضها الآخر وبقيم متفاوتة . 

وبالرغم من ذلك فقد كان معدل التغير المنوسط خلال 
فترة الدراسة يتجاوز نسبة ال 9601 سنويا . 
« - الودائع الثابتة بالبنوك 

يبين الجدول رقم (0) التنامي المضطرد في قيمة الودائع 
علي مدار فترة الدراسة فقد بدأت بقيمة 75١7‏ مليون جنيه في 
عام مركم لتصل إلي 544١‏ مليون جنيه مع نهاية عام 
بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 90177 تقريباء ثم إلي 
07 مليون جنيه نهاية عام 11/15 بمعدل نمو سنوي 
متوسط قدره 7١8‏ تقريباء ثم إلى 715 مليون جنيه مع 
نهاية عام ٠٠١5/٠٠١١‏ بمعدل نمو سنوي متوسظ يتجاوز 
وهو ما يعني تراجع معدل النمو خلال الفترات الخمسية 
المتعاقئة إلي النصف تقريبا في كل مرة؛ وكان المتوسط العام 
لمعدل النمو خلال فترة الدراسة 9918 تقريبا ٠‏ 
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ولا شك أن تراجع معدل النمو يدل علي توجه أموال 
الاستثمار إلي بنود أخري تري الإدارات المختلفة أنها أكثر 
ربحية وعائد من الودائع البنكية الثابتة . 

أما عن الأهمية النسبية للودائع الثابتة بالبنوك داخل 
المحفظة فيبين الجدول رقم (1) تزايدا في تلك الأهمية خلال 
الفترة الأولي من الدراسة نتصل إلي قمتها في عام 
0 بقيمة قدرها 901,7 ثم تراجعا منتظما خلال 
الفترة التالية لتصل إلي أدناها مع نهاية ٠٠١١/5٠٠١‏ بنسبة 
بلغت 904,5: وكان المتوسط العام للأهمية النسبية لهذا البند 
65 علي مدار فترة الدراسة . 
خلاصة التحليل : 

يستخلص من كل ما سبق أن النسبة الغالبة من أموال 
محفظة استثمار جهاز التأمين إنم' تذهب إلي الحكومة سواء في 
صورة إيداعات لدي بنك الاستثمار القومي أو في صورة 
الاستثمار في سندات وصكوك وأذون حكومية أو في صورة 


تقديم قروض إلي الحكومة ويتجاوز ذلك في مجمله نسبة 
ال 966٠‏ في المتوسط خلال فترة الدراسة الممتدة ١1‏ سنة» وإن 
كانت النسبة قد تجاوزت ذلك خلال الأربعة سنوات الأخيرة من 
عمر الدراسة؛ بل أنها في تزايد مستمر حتى بلغت أقصاها في 
عام ٠٠١7/5٠١١‏ بقيمة قدرها 9097,1 . 

فإذا أضفنا إلي ذلك الإيداعات الثابتة لدي البنوك وهي 
في معظمها لدي بنوك محلية مملوكة للدولة لتبين لنا أن ما 
يفوق نسبة 9615 من أموال جهاز التأمين يتم توظيفه بالفعل 
في أدوات واستثمارات حكومية إجباريا أو اختياريا وأن 
البنود الأخرى للاستثمار المباشر وغير المباشر لا تزيد 
نسبتها عن 750 من إجمالي المحفظة . 

ومن ناحية أخري ومع إعادة ترتيب بنود المحفظة حسب 
أهميتها النسبية خلال فترة الدراسة الممتدة طيلة ١‏ سنة 
تبين لنا الترتيب التالي : 


جدول رقم (4) ترتيب بنود محفظة استثمار جهاز التأمين 


حسب أهميتها النسبية خلال الفترة 85/88 - 70١17/50١1‏ 


ل 
المصدر : استنتاج من الجدول رقم (5) 


الفصل الثالث 
معوقات أداء الجهاز التأميني لدوره في مويل الاستثمارات 


في هذا المبحث يتناول الباحث المشاكل والمعوقات التي تحد 
من قدرة الجهاز علي أداء دوره في تمويل الاستثمارات . 
ونظرا لأن الوظيفة الاستثمارية تقع في المرتبة الثانية 
بعد الوظيفة الأساسية وهي الحماية التأمينية» بل وتتوقف 
عليهاء لذلك فإن المشاكل والمعوقات التي تواجه جهاز 
التأمين - والتي سيرد ذكرها فيما بعد - إنما تؤثر أولا علي 


الترتيب ١‏ البند الأهمية النسبية 96 
1 5 
5 0 الإيداعات لدي بنك الاستثمار القومي كفا 
0 / السندات والصكوك والأذون الحكومية ل 
الا سس 
3 | الودائع الثابتة ب 0,4 
3 9 الأوراق المالية ذات العائد المتغير 14 
5 ا الأوراق المالية الأخرى /ا3 
5 ل الأراضي والعقارات ل 
؟ القروض 
يد 
الإجمال 00 


قدرة الجهاز علي أداء وظيفته التأمينية بكفاءة ثم تؤثر 
بالتبعية علي أداء دوره في تمويل الاستثمار سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر . 

ومرجعية ذلك أنه كلما ضعفت قدرة الجهاز علي تقديم 
الحماية التأمينية نتيجة لانخفاض الطلب علي التأمين - لسبب أو 
للآخر - كلما تراجعت قيمة الأفساط المتدفقة؛ وبالتالي تراجعت 
قدرة الجهاز علي تعبئة المدخرات من ناحية؛ وتراجعت أيضا 
قدرته علي تمويل الاستثمارات من ناحية أخري . 

انطلاقا مما سبق يستعرض الباحث فيما يلي المشكلات 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


والمعوقات التي تواجه الجهاز التأميني من خارجه من 

ناحية» والتي يعاني منها من داخله من ناحية أخري والتي تم 

رصدها خلال العقود الثلاث الممتدة من عام ١54176‏ وحتى 

عام؛ ٠٠١‏ وذلك لكل فرع علي حده : 

أولا : المشاكل التي يعاني منها نظام التأمينات 

الاجتماعية (0) : 
يعاني نظام التأمينات الاجتماعية علي العاملين بالدولة 

الصادر بالقانون 74 لسنة 5 وتعديلاته» باعتباره النظام 

الذي يغطي الجانب الغلب من إجمالي المؤمن عليهم ويسهم 
بالقدر الأعظم من الاشتراكات المحصلة سنويا من العديد من 

المشاكل التي تعوق أداء دوره في . 

الحماية التأمينية وجذب المدخرات وتقديم أموال الاستثمار 

نعرضها علي النحو التالي : 

: ارتفاع معدلات الاشتراك‎ )١ 
أثبت أحد الباحثين ارتفاع معدلات‎ ١975 في عام‎ 

الاشتراك التي يتحملها كل من العامل وصاحب العمل في 

النظام المصري الذي يقع ضمن أعلي فئات نسب 
الاشتراكات في العالم (سامي نجيب؛. .)١1915‏ وهذه النسب 
لم تتغير علي الرغم من مرور ما يقرب من ثلاثين سنة من 

النتائج المشار إليها . 

والقارئ للقانون 74 لسنة 0 وتعديلاته المختلفة يمكن أن 

يلاحظ ما يلي :- 

أ- أن العامل يتحمل ما يقابل 96١‏ من أجره الأساسي و١١96‏ 
من أجره المتغير كاشتراك في النظام سواء كان عاملا 
بالجهاز الإداري أو بالقطاع العام أو الخاص. 

ب- أن الدولة - كصاحبة عمل - تتحمل ما يعادل 907١‏ من 
الأجور الأساسية و6١96‏ من الأجور المتغيرة عن 
العاملين لديها ( خمس الأحور تقريبا ) ٠‏ 

ج- أن الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام تتحمل ما يعادل 
54 من الأجور الأساسية و9677 من الأجور المتغيرة 
للعاملين لديها ( ما يقرب من ربع الأجور ) . 

د- أن الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص تتحمل ما 
يعادل 9077 من الأجور الأساسية و9674 من الأجور 

)١(‏ يغطي النظام في المتوسط 902,3 من إجمالي المؤمن عليهم؛ كما 


يسهم بنسبة 964/8 تقريبا خلال الخمس سنوات الأخيرة ( راجع في ذلك: 
وزارة التأمينات, تقرير إنجازات ونتانج ا#أعمال 7٠٠١‏ / 3001 ) . 


المتغيرة للعاملين لديها ( ربع الأجور ) . 

ه- إجمالي مساهمة العامل وصاحب العمل تصبح 90177 من 
الأجور الأساسية و١967‏ من الأجور المتغيرة للعاملين 
بالجهاز الإداري للدولة» وبنسبة 9614 من الأجور 
الأساسية و9074 من الأجور المتغيرة للعاملين بوحدات 
القطاع العام وبنسبة 964١‏ من الأجور الأساسية و9077 
من الأجور المتغيرة للعاملين بالوحدات الاقتصادية 
للقطاع الخاص . 
مما سبق يمكن القول أن هذه النسب مرتفعة بشكل 

ملحوظ مما يؤدي إلي نتائج عكسية سيرد ذكرها . 

") التهرب من التأمين أو من أداء الاشتراكات: 
من الأمور المترتبة علي ارتفاع معدلات الاشتراك في 

نظام التأمين الاجتماعي المصري ظاهرة لها جذورها 

التاريخية منذ نشأة النظام (د.سلامة عبد اش؛ ١97١‏ ) وهي 
ظاهرة تهرب أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في مصر 

من التامين علي العاملين لديهم كليا أو جزئيا . 
وقد تم رصد هذه المشكلة طبقا لما هو مشار إليه في 

فترة كان القطاع العام هو المهيمن علي النشاط الاقتصادي 

في مصر في أواخر الستينات وقبل الانفتاح الاقتصادي في 
منتصف السبعينات ونشأة الوحدات الاقتصادية بالقطاعين 
المشترك والخاص ثم الحرية الاقتصادية لوحدات الاقتصاد 
الخاص مع الإصلاح الاقتصادي أوائل التسعينات» وهنا 
يتساءل الباحث عن حجم هذه الظاهرة الآن ( 7٠٠١5‏ ) في 
ظل تحجيم دور القطاع العام من ناحية» والخصخصة من 
ناحية أخري؛ ثم التوسع في دور الوحدات التابعة للقطاع 

الخاص الذي ينشأ لأول مرة من ناحية أخيرة . 
ويتم التهرب الكلي حين يلجأ صاحب العمل إلي عدم التأمين 

علي عماله كلية واستبعادهم من قوة العمل لديه عند تحديد 

الأجور التأمينية» أما التهرب الجزئي فيتم حين يلجأ صاحب 
العمل إلي التأمين علي العاملين لديه بأجور أقل من الأجور 
الحقيقية التي يحصلون عليها مما يؤدي إلي انخفاض قيمة 

الاشتراكات من ناحية وتخفيض قيمة المزايا من ناحية أخري . 
وعموما فإن هذه الظاهرة تعتبر من المشاكل والمعوقات 

ذات التأثير الكبير علي قدرة النظام علي تعبئة المدخرات 

وتوفير أموال الاستثمار . 

"') الخصخصة وما يترتب عليها من معاش مبكر: 
من المتفق عليه أن التشغيل الاقتصادي للنشاط يستوجب 


مجلة البحوث الادارية 


بحوث محكمة 


الاحتفاظ بالحجم الأمثل للعمالة وهو ما يسعى إليه المستثمرون 
عند شراء الوحدات الاقتصادية المعروضة للبيع من القطاع 
العام؛ الأمر الذي يترتب عليه التخلص من العمالة الزائدة من 

ويترتب علي ذلك الاتجاه أمرين يعجزان من قدرة النظام 
علي تعبئة المدخرات وتوفير أموال الاستثمار أولهما توقف 
الاشتراكات المتدفقة داخل النظام عن هؤلاء المتقاعدين» 
وثانيهما زيادة النفقات الخارجة من النظام نتيجة لاستحقاق 
مزايا دون استكمال المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى 
للمزاياء هذا في نفس الوقت الذي تزيد فيه مدة استحقاق هذه 
المزايا عما هو محسوب اكتواريا . 
؛) تمويل عبء زيادة المزايا لملاحقة التضخم وارتفاع 
نفقّات المعبشة : 

كان للتضخم أثره السلبي علي نظام التأمينات الاجتماعية 
في مصرء فقد اضطرت الدولة تحت وطأة ارتفاع نفقات 
المعيشة إلي استصدار قوانين سنوية تقضي بزيادة المعاشات 
في شهر يوليو من كل عام بنسب تتراوح بين 90٠١‏ و9615 
بدأت أولاها في 87/17/١‏ وآخرها ما تقرر في 27٠١ 5/1/١‏ 
كل ذلك بهدف معالجة الآثار السلبية للتضخم وملاحقة ارتفاع 
الأسعار. وهذه الزيادة السنوية تمثل عبئا علي النظام دون 
تدبير لمصادرها الأمر الذي ترتب عليه استنزاف أموال النظام 
وموارده مما يحد من قدرته علي تمويل الاستثمارات . وعلي 
الرغم من إعلان الحكومة بتحملها عبء هذه الزيادة إلا أن 
الأمر ينتهي بدفعها من الموارد الذاتية للنظام مع تحويلها إلي 
دين دفتري ٠‏ 
5) الت 8 نتفعين_دون _حسابات_ اكتواريه 

من الجوانب السلبية التي تواجه النظام وتحد من قدرته 
علي تمويل الاستثمارات توجه بعض الساسة وأعضاء مجلس 
الشعب والحكومة نحو إضافة منتفعين ومستحقين جدد 
يحصلون علي مزايا لم يتم حسابها إكتوارياء ودون أن يتم 
توفير التمويل اللازم لهاء وهو ما يؤدي إلي اختلال التوازن 
بين الموارد والنفقات» ومثال ذلك إدخال المطلقة وكذلك 
الأخوة والأخوات ضمن المستحقين ( المادة ٠١5‏ من القانون 
1 لسنة 25 ) علي الرغم من تعارض ذلك مع المبادئ 
الفنية للتأمين وعدم دخولهم ضمن الحسابات الاكتواريه . 


؟) أسلوب التعاقد مع العمالة الجديدة : 

بناء علي التوجهات الحكومية في الحد من العمالة الدائمة 
المتدفقة علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام 
وإلي جانب توجهات أصحاب الأعمال المتفقه مع هذاء يقوم 
الاتجاه الحالي لاستيفاء الحاجة من العمالة علي نظام التعاقد 
بين الجهة والعامل بحيث يتحدد الأجر علي أساس مكافأة 
محددة القيمة لا تشتمل علي اشتراكات التأمين علي العامل». 
وهو نوع من التهرب حيث لا تلتزم جهة العمل بنصيبها في 
التمويل وكذلك العامل - حتى لو كانت جهة العمل الدولة أو 
إحدى وحداتها . 

ويؤدي هذا الأمر إلي انخفاض التدفقات النقدية الداخلة 
في صورة اشتراكات من ناحية ومن ثم الحد من قدرة النظام 
علي تمويل الاستثمارات من ناحية أخري . 
)١‏ انخفاض كفاءة السياسة الاستثمارية 

من المتفق عليه علميا وعمليا أن السياسة الاستثمارية 
لأموال هيئات التأمين بصفة عامه؛ والتأمينات الاجتماعية 
علي وجه الخصوص يجب أن تحقق المبادئ التالية ( سامي 
نجيب», 1954 ). 


أ- ضمان قيمة الأموال المستثمرة بالمعني الاسمي 


ج- ضمان انتظام الربح. 
د- تحقيق أقصي فأئده اجتماعيه واقتصاديه مباشرة 
للمؤمن عليهم. 
ه- مشاركة إدارة نظام التأمين الاجتماعي في توجيه 
الأموال المستثمرة . 
و- توافر قدر من السيولة تتناسب زمنيا مع الالتزامات. 
والقارئ للبيانات الصادرة عن وزارة التأمينات في 
تقارير الإنجازات ونتائج الأعمال في عام 7٠01/5٠٠١‏ 
يلاحظ ما يلي : 
أ- أن ما يتجاوز 9947 من أموال التأمينات الاجتماعية يتم 
تحويلها سنويا إلي بنك الاستثمار القومي 
ب- تبلغ نسبة الاستثمارات طرف الخزانة العامة مضافا إلي 
المستثمر في سندات حكومية 967,1 من جملة المال المستثمر 
ج- تبلغ نسبة المستثمر في أوراق مالية 96١‏ فقط من 


إجمالي المال المستثمر 
د- تمثل الودائع الآجلة بالبنوك ما يعادل نسبة 964,5 من 
إجمالي المال المستثمر 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


وقد بلغ المعدل العام للعائد على استثمار أموال التأمينات 
الاجتماعية في السنة المشار إليها 761,5 بعد حسابها » وهو 
معدل رغم ارتفاعه إلا أنه يصبح قاصرا إذا ما قورن 
بمعدلات العائد على بعض إبداعات البنوك أو شهادات 
الاستثمارء الأمر الذي يعنى قصور السياسة الاستثمارية 
وإمكانية لتحقيق معدلات أكبر تعود بالمنفعة على أصحاب 
الحق في الأموال المستثمرة . 
ثانيا :_المشا: 
الصنادية الخاصة : 

تعاني صناديق التأمين الخاصة مجموعه من المشاكل والمعوقات 
التي تعترض مسيره أدائه لوظائفه التأمينية أو الاستثمارية؛ فإذا أمكن 
علاجها أمكن ليذا الفرع أن يلعب دورا هاما في تمويل 
الاستثمارات ٠‏ ونتعرض فيما يلي لأهم هذه المشاكل . 
-١‏ الت زايا محددة القيمة: 

من قراءة النتائج المنشورة بالتقارير السنوية التي 
تصدرها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن نشاط 
الصناديق الخاصة يتبين أن الجانب الأعظم من المزايا التي 
تمنحها تلك الصناديق هي مبالغ من دفعه واحده (مبلغ واحد) 
يدفع في حالة تحقق الخطر المؤمن منه كالوفاة أو التقاعد أو 
العجزء في حين تمثل المعاشات الدورية أهميه نسبيه محدودة 
من إجمالي المزايا (964 تقريبا) . 

والمزايا على هذا النحو تحول الصناديق الخاصة إلي 
صناديق للادخار وهو أمر يمكن تنميته وتطويره إذا تحولت هذه 
المزايا إلى شكل من أشكال المعاش بما يمكن الصندوق من زيادة 
موارده والمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاستثمارات. 
؟- ارتفاع عدد الصناديق الضعيفة ماليا: 

توضح البيانات الصادرة عن الصناديق الخاصة أن معظم 
الصناديق العاملة بالسوق المصري تحتفظ باحتياطيات أقل 
من ٠١‏ مليون جنيه (487 من 1154) صندوق مسجله في 
عام ٠٠١7‏ بنسبه /الا90) وبالتالي فهي بهذه الصورة لا 
يمكن أن تقدم مزايا قويه لأعضائها حتى ولو كانت على 
صوره مبالغ محدده .ولا شك أن هذه الصناديق لا تحصل 
على اشتراكات تمكنها من أداء دورها في تنميه المدخرات 
وتموبل الاستثمارات. 
- عدم وجود رأس المال : 

ينص القانون 4 لسنة 73 الخاص بالصناديق الخاصة 
(تحت التعديل) علي إمكانية إنشاء الصندوق دون رأس مال 


قات آلت) ت 


اعنمادا علي مساهمات الأعضاء فقط . ويمتل رأس المال بالنسبة 
لأي منشأة تأمينية الضمان لحقوق المؤمن عليهم وأن عدم وجوده 
يمكن أن يعرض تلك الحقوق لخطر عدم الوفاء بهاء كما أنه 
يعرض الصناديق - علي وجه التحديد - لمشاكل مالية كبيرة ٠‏ 
#- عدم وجود هامش لليسر المالي 

يعرف هامش اليسر المالي مذع7ة]/! بإعمء50107 لأي 
منشأة تأمينيه بأنه القدر من الأصول ( الاستثمارات ) الذي 
يفوق حجم التزاماتها تجاه حملة الوثائق»ء وتنص عليه 
القوانين المنظمة لأعمال شركات التأمين التجارية» إلا أنه 
ليس موجودا في القواعد المنظمة لعمل صناديق التأمين 
الخاصة في مصر . ويعتبر هذا الهامش مقياسا للقوة المالية 
وضمانا لحقوق حملة الوثائق أو الأعضاءء وعدم توافره 
مؤشر علي ضعف القوة المالية للصندوق . 

ويمثل عدم وجود هامش لليسر المالي مشكلة للجهات 
الرقابية التي قد لا تتمكن من تصنيف الصناديق السارية 
حسب قوتها المالية وبالتالي تحديد الصناديق التي لا يمكنها 
الوفاء بالتزاماتها . كما أنها تمثل مشكلة للصندوق ذاته حيث 
أن عدم توافر هذا الهامش لا يمكن إدارة الصندوق من 
تمويل الاستثمارات بكفاءة وكفاية . 

وتزداد هذه المشكلة حدة في صناديق التأمين الخاصة في 
ظل عدم وجود رأس المال وبالتالي عدم وجود أية ضمانات 
لحقوق الأعضاء التأمينية . 
ه- تغير هيكل الأجور. 

من المعروف أن الحسابات الاكتواريه للصندوق تتم في 
بداية إنشاء الصندوق على أساس هيكل الأجور والهيكل 
العمري للأعضاء الذي كان سائدا وقت الإنشاءء وبالتالي 
تتحدد كل من الاشتراكات والمزايا ومع استمرار سريان 
الصندوق يتغير هيكل الأجور لمقابلة موجات التضخم 
وارتفاع نفقة. المعيشة مما يؤدي الى زيادة المزايا دون توافر 
الموارد اللازمة لمقابلتها » الأمر الذي يترتب عليه تآكل 
الاحتياطيات والموارد الذاتية وضعف قدرة الصناديق على 
تمويل الاستثمارات. 
ب إدارة الصنا 

ينص القانون 54 لسنةه517١‏ بشأن صناديق التأمين 
الخاصة على أن يقوم بإدارتها مجلس إدارة فتنتخب من 
أعضائهم وهم المؤمن عليهم في نفس الوقت وبغض النظر 
عن مؤهلاتهم وإمكانياتهم الإدارية والفنية ومدى توافر تلك 
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المؤهلات اللازمة لإدارتها مما يجعل المرشحين يتعهدون 
بزيادة المزايا - كنوع من الدعاية الانتخابية ويحرصون على 
تنفيذ هذه الوعود بعد انتخابهم دون دراسة إكتوارية ودون 
البحث عن موارد فعليه إضافية لمقابلة هذه المزاياءوهو ما 
يعرض هذه الصناديق لمشاكل مالية تؤثر في قدرتها على 
تمويل الاستثماراتءبل وقد تؤثر في قدرتها على الاستمرار. 
المعاش المبكر 

تؤثر عمليات المعاش المبكر على أداء الصناديق الخاصة 
وقدرتها على تعبئه المدخرات وتمويل الاستثمارات تأثيرا 
سلبيا من خلال تأثيرها على جانبي الإيرادات والنفقات. فهي 
تؤدى من ناحية إلى تخفيض الموارد المالية المتدفقة إلى 
الصناديق عن طريق نقص الاشتراكات التي كان يجب على 
الخارجين أدائها »كما تؤثر من ناحية أخرى على زيادة 
التدفقات النقدية الخارجة من خلال المبالغ المستحقة لهؤلاء 
الخارجين وبالتالي تنخفض قيمة الاحتياطيات المتراكمة واتى 
تمثل الأموال المخصصة للاستثمار. 
8- تراجع النصيب النسبي لمساهمة أصحاب الأعمال: 

يمكن لأي محلل للبيانات الخاصة بأداء صناديق التأمين 
عبر سلسله زمنيه ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين » 
التقارير السنوية )أن يتبين تراجع الأهمية النسبية لنصيب 
أصحاب الأعمال أو جهة العمل في تمويل تكاليف صناديق 
التامين الخاصة؛ وهو ما يحد من كفاءة تلك الصناديق في 
أداء دورها في تعبئه المدخرات من ناحية» وتمويل 
الاستثمارات من ناحية ثانيه. 

على أن تراجع حصة صاحب العمل في تمويل الصناديق 
الخاصة ربما ترجع إلى العبء الواقع على أصحاب الأعمال 
في التمويل الإجباري لنظم التأمينات الاجتماعية على النحو 
السابق الاشاره إليه وان اى التزام اضافى لتمويل الصناديق 
يعني زيادة في تكاليف الأجور وبالتالي التكاليف الكلية 
وارتفاع الأسعار. 
9-اتساع نطاق النظام القومي للتأمينات الاجتماعية: 

تعتبر الصناديق الخاصة بشكل ما أو بآخر احد أشكال 
التأمينات التكميلية لنظم التامين الاجتماعي سواء من حيث 
الإخطار المغطاة أو المزايا المتوافرة. وبالتالي فإن أي توسع 
في هذا النظام يؤدي إلى تغطيه أخطار جديدة أو عناصر 
جديدة للأجور سوف تؤدى بالتبعية إلى تضييق نطاق عمل 
الصناديق الخاصة»؛ وبالتالي الحد من قدرتها على تعبئه 


رصد العديد من الباحثين العديد من المعوقات والمشاكل 
التي تؤثر سلبيا على قدرات وإمكانيات شركات التامين التجاري 
في تقديم خدماتها التامينيه من ناحية وبالتالي قدرتها على تعبئه 
المدخرات من ناحية ثانيه ومن ثم قدرتها على تمويل 
الاستثمارات ونظرا لكثره هذه المشاكل والمعوقات فإننا يمكن 
أن نجمعها في شكل مجموعات علي النحو التالي: 
-١‏ المشاكل التي تؤثر في الطلب علي التأمين التجاري, 
من المعلوم أن التامين التجاري _على العكس من كل من 
التأمين الاجتماعي والتكميلي الجماعي_هو تامين اختياري 
بمطلق الحرية من حيث النوع والقيمة والهيئة» ومن ثم فإن 
الطلب على التأمين التجاري إنما يخضع للعديد من الاعتبارات 
والمتغيرات التي تؤثر فيه حجما ونوعا نجملها فيما يلي: 
أ- انخفاض الدخول 
ب-انخفاض الوعي التأميني لدى الأفراد والاجهزه الاداريه 
الحكومية والخاصة. 
ج-التضخم وانخفاض القوى الشرائية. 
د-اعتقاد البعض بعدم مشروعية التأمين من الناحية الدينية. 
ه-انخفاض كفاءة الجهاز التسويقي. 
و-منافسة أوعيه إدخاريه واستثماريه أخرى. 
ز-المنافسة السعريه السلبية بين الشركات التأمينية. 
وقد انعكست هذه المعوقات على حجم الطلب على خدمة 
التأمين بالسوق المصرية إلى الدرجة التي أدت بأحد المسؤلين 
إلى الادعاء بأن السوق المصرية لا تعمل بكامل طاقتها وأن 
الشركات الحالية لا تغطى أكثر من 967١‏ فقط من الحجم 
الفعلي للسوق (حافظ حافظ؛٠٠٠٠)‏ ودلل على ذلك بما يلي: 
أ-انخفاض نسبة أقساط التأمين إلى اجمالى الناتج المحلى. 
ب-عدم اهتمام الحكومة بالتأمين حيث إن جميع المباني 
الحكومية ليست مغطاة تأمينيا . 
ج-عدم اهتمام الأفراد بالتأمين على المباني السكنية و إذا تم التامين 
فانه يتم بقيمه منخفضة جدا لا تتناسب مع القيمة الفعلية لها. 
د-لا يتم التأمين علي محتويات المباني السكنية. 
ه-عدم التأمين على المباني السكنية» أو التامين بقيمه منخفضة جدا. 
و-انخفاض الطلب على تأمين الائتمان بالمقارنة بحجم 
الانتمان الكلى في السوق. 
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ز-انعدام الطلب على غطاء التعويض المهني بالقطاع التجاري. 

ح-قيام المؤسسات التجارية والصناعية بالتأمين على أصولها 
ولكن ليس بالقيم والحدود المناسبة. 

ط-عدم الطلب على تأمين جميع إخطار المقاولين +041 وجميع 
أخطار التركيب 15,818 وهى من أهم التأمينات الهندسية خاصة 
من جانب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطه. 

ى-انخفاض الطلب على التأمين تعطل الآلات /ز5عصلطء1/12 
لمع . 

ك-انخفاض الطلب على تأمين الشامل للسيارات حيث فقط على 
السيارات المملوكة لمؤسسات التجارية والصناعية. 

ل-انخفاض الطلب على التامين من الحوادث الشخصية 
والمتنوعة أو عند السفر. 

م-عدم وجود التامين الشامل على رب البيت. 

ن-انخفاض الطلب على التغطيات الحديثة على الحاسب الآلى. 

س-عدم المعرفة بتأمينات المخازن على الموارد الغذائية مثل 
ثلاجات الحفظ والثلاجات التجارية. 

ع-انخفاض الطلب على التأمينات الزراعية. 

ف-انخفاض الطلب على التأمين الطبي. 

ص-عدم التأمين على المعارض والأسواق التجارية. 

ق-افتقاد الطلب على تأمين المعارض الفنية الشخصية. 

؟ -المشاكل الت ته حقت عرض اتانيه قنخ 
ويقصد بها مجموعة المشاكل التي تعانى منها شركات 

التأمين ذاتها وتؤثر على أسلوب وتكلفة تقديم الخدمة تأثيرا 

سلبيا مما يحد من قدرتها على تعبئة المدخرات من ناحية 

وتمويل الاستثمارات من ناحية ثانيه. 

ويمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي : 

أ- التغاضي عن الكثير من الإجراءات والبيانات التي من 

شأنها تحديد السعر المناسب للخطر وهو ما قد يؤدي إلي 

تحديد سعر غير عادل قد يكون أعلي أو أقل من حقيقته 

وكلاهما له آثاره السلبية علي العميل والشركة. 

عدم توافر الكثير من أدوات التسعير من بيانات ترتبط 

باحتمال تحقق الخطرء وقيمة الخسارة المحققة في كل 

حادثء أو من حيث القيمة الفعلية للأصول المؤمن عليهاء 

فضلا عن عدم توافر جداول الحياة التي تعكس الخبرة 

الخاصة بالسوق المصري . 

ج- عدم استقرار سعر الصرف والأثر السلبي لذلك علي 
اتفاقيات وتعويضات إعادة التأمين الواردة أو الصادرة . 

د- عدم إجراء الدراسات الكافية علي شركات إعادة التأمين 


ب 


الأجنبية عند عمل اتفاقيات إعادة التأمين مما قد يترتب 
عليه ضياع كثير من التعويضات واجبة التحصيل مما 
يعرض شركات التأمين المصرية لمخاطر مالية . 
ه- عدم التخصيص العادل للتكاليف غير المباشرة علي وحدات 
الإنتاج وبالتالي عدم الوصول إلي السعر العادل . 
و- عدم توافر البدائل الاستثمارية الجيدة في السوق المصري . 
ز- عدم الترويج اللازم للخدمة . 
ح- ارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة علي أقساط 
التأمينء وعلي أرباح شركات التأمين . 
عدم المسائدة الحكومية لشركات التأمين . 
النتائج والتوصيات 
أولا : النتائج :> 
)١‏ للجهاز التأميني عددا من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية 
علي مستوي الفرد والمؤسسة والاقتصاد الكلي تجعله علي 
رأس الأنشطة الاقتصادية التي تقود التنمية في المجتمع . 
؟) يلعب جهاز التأمين دورا بالغ الأهمية في تمويل 
الاستثمارات في مصر حيث بلغت قيمة الأموال التي 
يمكن أن يوفرها لتمويل الاستثمارات حوالي ١41,8‏ 
مليار جنيه مع نهاية عام ٠٠١١‏ منها ١7١,1‏ مليار من 
خلال فرع التأمينات الاجتماعية (بنسبة 9651,0) و8,4 
مليار من خلال فرع الصناديق الخاصة (بنسبة 74,0؟) 
وت,» مليار من خلال شركات التأمين التجارية (بنسبة 
. 
"') علي الرغم من الدور المزدوج الذي يلعبه جهاز التأمين 
من تأمين وادخار إلا أن دوره في تعبئة المدخرات 
وتمويل الاستثمارات لم يكن بعيدا عن دور الجهاز 
المصرفي الذي تتركز وظيفته علي تعبئة المدخرات 
( كانت النسبة المتوسطة 96508 خلال فترة الدراسة ) . 
؛) أن الجائب الأعظم من أموال الاستثمار لدي جهاز 
التأمين ( ,9697 عام 7٠١7/5٠١١‏ ) تستثمر في 
قروض أو أوراق حكومية سواء في شكل أموال محوله 
إلي بنك الاستثمار القومي أو قروض مقدمه إلي وزارة 
المالية أو في شكل سندات وأذون حكومية؛ وأن النسبة 
الباقية ( 967,7 ) توجه إلي مختلف عناصر الاستثمار 
الأخرى من أوراق مالية متنوعة وأراضي وعقارات 
وقروض لغير الحكومة والودائع الثابتة بالبنوك . 
©) يواجه الجهاز التأميني بمختلف فروعه العديد من 
المشاكل والمعوقات التي تؤثر تأثيرا سلبيا علي أداء 
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بكوث مححهة 


دوره سواء في توفير الحماية التأمينية أو في تعبئة 
المدخرات وتوفير أموال الاستثمارات وهي من التعدد 
والتنوع ما يتطلب توافر النظرة الشمولية لتحديدها 
وإعداد البرامج اللازمة لحلها . 

ثانيا : الت ات :- 

)١‏ يوصي الباحث بضرورة تجميع جهاز التأمين تحت 
إشراف جهة إدارية واحدة كان تكون وزارة منفصلة أو 
جهاز قومي يشمل كل الفروع من تأمينات اجتماعية 
صناديق التأمين الخاصة. شركات التأمين التجاري وذلك 
بغرض تنسيق الأهداف وانسياسات وتكامل البرامج . 

؟) يوصي الباحث بضرورة وضع برنامج قومي لصياغة 
الحلول واجبة التنفيذ لعلاج 'نمشكلات وإزالة العقبات من 
أمام جهاز التأمين بفروعه المختلفة حتى يأخذ دوره 
المنوط به لقيادة قاطرة انتنمية في مصر جنبا إلي جنب 
الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المشاركة في هذا الدور . 

2 ختارة 

)١‏ أحمد سلم الزيات : الاشتراك 
بعض مشاكل التأمين علي الحياة» رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية التجارة» جامعة انقاهرة. ١91/5‏ . 

") د/أحمد عراقي ود/ صفوت حميدة» استخدام مفهوم الجودة 
الشاملة في تنمية الطلب عنى نأمينات الحياة في مصرء 
المجلة العنمية لكلية التجارة.جمعة المنصورق ١99:1‏ . 

“') القانون رقم ٠١‏ لسنة ١‏ بشأن الإشراف في الرقابة 
علي التأمين في مصر . 

4) القانون رقم 04 لسنة 5 بشأن صناديق التأمين الخاصة 


في الأرباح كوسيلة لعلاج 


في مصر ولائحته التنفيذية . 

5) القانون رقم 75 لسنة 2 نشأن التأمين الاجتماعي علي 
العمالة المنتظمة في مصر . 

؟) الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين» الكتاب الإحصائي 
السنويء السلسلة الزمنية. 

'") الهيئة المصرية للرقابة على الدأمين. التفرير السنويء سلسلة 
زمنية من 7٠0١/5٠٠١‏ وحلى 370017/736.05. 

4) د/سامي نجيب» لسن ومبادىء التأمين الاجتماعي؛ دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. .١552‏ 

النسبي لاشتراكات التأمينات 

ة مصر العربية» رسالة دكتوراة 

.1١994 3 


)٠١‏ وزارة التأمينات؛ تقارير الإنجازات ونتائج الأعمال» 


سلسلة زمنية من 47/88 وحتى ,7001/7٠٠١‏ 

)١‏ حسن حافظء نظره عامة علي الأوضاع الراهنة لسوق 
التأمين المصريء مؤتمر خلق سوق عالمية» التحول في 
قطاع التأمين المصري: القاهرة؛ يوليو 7٠٠١‏ . 

)٠‏ د/ سامي نجيب ملك؛ الأسس الاكتوارية لصناديق 
التأمين التكميلية الخاصة؛ مجلة البحوث الإدارية» أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية» العدد الثالث؛: ١941‏ . 

)٠‏ د. سامي نجيب ملكء التأمينات الاجتماعية» الجزء 
الثاني » دار النهضة العربية ٠‏ القاهرةء .١59/4‏ 

0( د. سلامه عبد الله سلامه؛ دراسة ظاهرة تهرب أصحاب 
الأعمال من القطاع الخاص بمصر من تطبيق قانون التأمينات 
الاجتماعية» مجلة المحاسبة والاداره والتأمين» كلية التجارةه 
جامعة القاهرة , العدد 311 3791٠‏ . 

)٠١‏ صفوت حميدةء توفير حماية تأمينيه تكميلية لنظم 
التأمينات الاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
التجارة؛ جامعة القاهرة.» .1١5/82©‏ 

15) صفوت حميدة» مفهوم الربح في نشاط تأمينات الحياة 
في مصر وأسس توزيعه؛ رسالة دكتوراه غير منشوره: 
كليه التجارهء جامعه القاهره؛ 1955. 

)2 ددصفوت حميده؛ دور التأمين فى تطوير الصناعه المصرية» 
الورقه الاولى؛ إتحاد الصناعات المصريه القاهر 7٠٠١‏ . 
)٠‏ د.صفوت حميدهء نظام التأمينات الاجتماعيه وأثره 
في تطوير الصناعه المصريه الورقه الثاني إتحاد 

الصناعات المصريهه القاهره 7٠٠٠٠‏ . 

)0 دصفوت حميده» وأخرين: تطور وإستشراف مستقبل لقطاع 
الملى فى تمويل التنميه فى مصر منتدى العلم الثالث؛ مكتب 
الشرق الأوسط القاهرة ؛ أوراق مصر 7١7١‏ تحت الطبع . 

)٠‏ د.صفوت حميدة» استثمار أموال صناديق المعاشات بين 
الواقع الدولي والتحديات المتوقعة» مؤتمر التأمينات الاجتماعية 
بين الواقع والمأمول؛ جامعه الأزهرء القاهرة أكتوبر 7٠١17‏ . 

)'١‏ د.صفوت حميدة» تقييم صناعه تأمينات الحياة 
ومقترحات تطويرها (بحث بالإنجليزية)؛ المركز الدولي 
للتنمية الاقتصادية 1086 » القاهرة .70١1.‏ 

7") د.عادل عبد الحميد عزء بحوث في التأمين: اقتصادياته - 
حساباته - تكاليفه؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة, ١9155‏ . 

*؟) البنك المركزي المصريء التقرير السنوي »سلسله 
زمنيه من ١987/80‏ وحتى 37037/9807. 
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تقييم دور أسلوث التكلفة المستهدفة يدعم ونجاج * 


تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة ببيئة الأعمال المتقدمة 


مقدمة : 

تتسم بيئة منظمات الأعمال المعاصرة بالتعقد والديناميكية 

نتيجة التطورات المستمرة والمتلاحقة في أساليب وأدوات 
ش الإنتاج والإدارة» وكذلك بسبب زيادة حدة المنافسة وتعدد 
أشكالها على الصعيدين الدولي والمحلى . 

ومع زيادة تعقد وديناميكية بيئة منظمات الأعمال تزداد 
الحاجة إلي توفير معلومات ملاثمة لاتخاذ القرارات الإدارية 
تختلف خصائصها عن تلك المعنومات الملائمة لبيئة الأعمال 
التقليدية . 

وتنال المعلومات المحاسبية بشكل عام والتكاليفية بصفة 
خاصة اهتماما بالغ من قبل إدارة المنظمات المتقدمة» وذلك 
لعظم دورها في اتخاذ القرارات المختلفة» وبالتالي التأثبر 
في قدرة المنشأة على الاستمرار والبقاء والنمو . 

من هذا المنطلق تعددت الدراسات والأبحاث المحاسبية 
التي تنادي بضرورة التكامل بين نظم التكاليف المطبقة من 
ناحية وطبيعة بيئة أعمال المنظمة من ناحية أخرى؛ وذلك 
حتى تظل نظم التكاليف قادرة على أداء دورها المنشود في 
مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ... الخ 

ورغم اتفاق كتاب المحاسبة على انه ليس هناك نظام 
تكاليفي امثل يتسم بالدقة المطلقة 7" إلا أن الفكر المحاسبي 
والتكاليفي المعاصر ما زال يستحدث العديد من الأدوات 
والأساليب المحاسبية - مثل محاسبة الأنشطة 86م 
والمحاسبة الإدارية الإستراتيجية 5141/4 والإدارة الإستراتيجية 
للتكلفة 501/1 ... الخ - بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من 
الملائمة في مخرجات النظم المحاسبية والتكاليفيه . 


دكتور/ محمد صالح هاشم 
٠‏ نائب عميد مركز الإدارة المحلية والبيئة 
أكاديمية السادات 


رغم أهمية تلك الأدوات والأساليب المحاسبية والتكاليفية 
المستحدثة ودورها في تحقيق إضافة ملموسة للدور 
المحاسبي في بيئة الأعمال المعاصرة إلا أنها انتقدت بشكل 
رئيسي بسبب تجاهلها للتكاليف السابقة على الإنتاج خاصة 
في مراحل البحوث والتطوير والتصميم؛ وذلك على الرغم 
من إن المراحل السابقة على الإنتاج هي المسئولة عن الجزء 
الأعظم من تكلفة دورة حياة المنتج ككل . 

فكافة الجهود التي تبذل من اجل قياس ورقابة التكلفة - 
من خلال أدوات المحاسبية والتكاليف المتعارف عليها - لا 
تؤثر إلا على نسبة ٠١‏ 7 من إجمالي تكلفة المنتج» 
بينما 900٠‏ من إجمالي تكلفة المنتج يتم تحديدها والالتزام بها 
ضمنياً في المراحل السابقة على الإنتاج 9 . 

من هذا المنطلق برزت أهمية أسلوب التكلفة المستهدفة 
كأداة محاسبية استراتيجية لسد هذه الثغرة من خلال الاهتمام 
الأساسي بالتكاليف السابقة على مرحلة الإنتاج» وبالتالي 
تجنب النقد الأساسي لنظام التكاليف السابق الإشارة إليه. 

ويقوم مدخل التكلفة المستهدفة في تخطيط التكلفة والربح 
علي تحديد سعر بيع المنتج أولأ في السوق؛ ثم يتم خصم 
الربح المخطط أو المستهدف للمنتج من سعر البيع لتحديد 
التكلفة المستهدفة للمنتج . وبالتالي فهو يوفر منهجية مختلفة 
في إدارة التكلفة عن الأسلوب التقليدي المتعارف عليه؛ 
والذي يقوم على تحديد وقياس التكلفة أولاً ثم إضافة الربح 


المستهدف لتحديد سعر البيع؛ وذلك مع إهمال احتياجات 
ورغبات المستهلكين وظروف الموردين والعملاء والمنافسين 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


ورغم تعدد جوانب التحديث والتطوير في أسلوب التكلفة 
المستهدفة باعتباره يمثل أداه جيدة لأدارة التكلفة في بيئة 
الأعمال المتقدمة - سواء من حيث تحطيط التكلفة ورقابتها 
وتجنبها واستيعابها واحتوائها ... الخ» إلا أن هذا الأسلوب 
له أهميه خاصة في دعم بعض الإستراتيجيات الملائمة في 
بيئة الأعمال المعاصرة . 

ورغم تعدد الإستراتيجيات البديلة التي قد تنتهجها المنشأة 
لتحقيق أهدافهاء إلا إن استراتيجية ريادة التكلفة ما زالت 
عنصراً هامأ ومؤثرا ومحدداً أساسيا لقدرة المنشأة على 
المنافسة والبقاء والاستمرار والنمو في بيئة الأعمال 
المتقدمة. 
المنطلق كانت هناك ضرورة لإبراز دور 
أسلوب التكلفة المستهدفة باعتباره أداة محاسبية مستحدثة في 
دعم استراتيجية ريادة التكلفة إذا تم تطبيقها من قبل إدارة 
المنظمات المعاصرة . 
مشكلة البحث : 

لا شك إن عدم تواجد دور محاسبي وتكاليفي فعال داخل 
المنظمة للمشاركة في اختيار استراتيجياتها وتنفيذها وتقييم 
نتائجها سوف يؤدي إلى عدم فاعلية الدور المحاسبي؛ ولن 
تتحقق هذه الفاعلية للدور المحاسبي إلا بالمشاركة المحاسبية في 


من هذا 


صياغة وتطوير وإنجاز وتقييم استراتيجيات وأساليب الإدارة . 

ورغم تعدد الإستراتيجيات البديلة التي يمكن لإدارة 
المنظمات المعاصرة انباعهاء إلا انه سوف تظل استراتيجية 
ريادة التكلفة لها أهمية خاصة في ظل بيئة أعمال تنافسية 
تتضاءل أو تنعدم فيها قدرة المنشاة على زيادة الأسعار مع 
زيادة الاتجاه نحو أسواق المنافسة الكاملة . 

ولما كان أسلوب التكلفة المستهدفة يمكن أن يلعب دوراً 
أساسيا في دعم تطبيق ونجاح استراتيجية ريادة التكلفة وذلك 
لما يتضمنه هذا الأسلوب من جوانب متعددة مستحدثة يمكن 
من خلالها إدارة النكلفة» وتجنبها واستيعابها واحتوائها 
وبالتالي تخفيض التكنفة بأسلوب غير تقليدي في المراحل 
السابقة على الإنتاج . 

وبالتالى فقد تبلورت مشكلة هذا الدحث فى الحاجة إلى 
إطار متكامل لزيادة فاعلية أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم 
تطبيق الاستراتيجية ريادة التكلفة فى بيئة الأعمال المعاصرة. 


وبحيث يتم الوقوف على الجوانب المتميزة في أسلوب التكلفة 
المستهدفة والتى يمكن من خلالها تحقيق مزايا استراتيجية 
فى مجانات خفض التكلفة لدعم نجاح تطبيق استراتيجية 
ريادة التكلفة . 

في ضوء ما سبق فان مشكلة البحث تتمثل في إيراز 
الدور الهام والمؤثر لأسلوب التكلفة المستهدفة 1.0 في دعم 
ونجاح تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة دئط19206:5 6051 . 
هدف البحث : 

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في توفير إطار شامل لإبراز 
دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح تطبيق استراتيجية 
ريادة التكلفة خاصة في بيئة الأعمال المعاصرة؛ وذلك لما لهذا 
الأسلوب من مزايا متعددة خاصة في مجالات تخطيط ورقابة 
التكلفة واستيعابها وتجنبها وبالتالي تخفيضهاء وينبئق عن هذا 
الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية وهي :- 
.-١‏ بيان علاقة التكامل بين بيئة الأعمال المتقدمة ونظم 


التكاليف التي تعمل بها. 
"- بيان أهمية استراتيجية ريادة التكلفة في بيئة الأعمال 
المتقدمة . 


'- إبراز الجوانب المستحدثة في أسلوب التكلفة المستهدفة» 
ودورها الحيوي في مجالات تخطيط وخفض وتجنب 
التكلفة بأسلوب غير تقليدي . 

4- توفير إطار منظم لتعظيم الاستفادة من أسلوب التكلفة 
المستهدفة في منشات الأعمال المعاصرة التي تتبني 
استراتيجية ريادة التكلفة . 
تنبع أهمية البحث من أنه يمثل امتداد طبيعيا للعديد من 

الدراسات والبحوث التي تنادي بضرورة التطوير والتحديث في 

الأساليب والأدوات المحاسبية بصفة عامة والتكاليفية بصفة 
خاصة لتحقيق التكامل بين بيئة الأعمال المعاصرة المتقدمة من 

ناحية والأدوات المحاسبية المطبقة بها من ناحية أخري . 
وتزداد أهمية هذا البحث من انه يمثل نموذجها للربط 

الجيد بين الأساليب والأدوات المحاسبية والتكاليفية من ناحية 

وأساليب واستراتيجيات الإدارة من ناحية أخريء ويتحقق 
ذلك من خلال التأكيد على أن الأدوات والأساليب المحاسبية 
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بهوك مده 666660 .2-98-2002 


لابد أن تتواكب مع الاستراتيجيات التي تتبناها الإدارة حتى 
يظل الدور المحاسبي فعالاً في منظمات الأعمال المتقدمة . 

كما ترجع أهمية . البحث إلى أنه رغم اختلاف 
استراتيجيات المنافسة في دول الغرب عنها في اليابان إلا 
انهما لا يختلفاز حول أهمبة التكلفة والجودة كأبعاد 
استراتيجية لنجاح واستمرار المنشاة» خاصة وان أسلوب 
التكلفة المستهدفة يأخذ في الاعنبار العديد من الاستراتيجيات 
التنافسية الأخرى بالإضافة - نلتكلفة والجودة مثل التكامل 
الأفقي والرأسي والابتكار والتجديد في المنتجات ... الخ . 

من ناحية أخري فإن هناك تكاملاً واضحاً وجيداً بين 
أسلو ب التكلفة المستهدفة واستراتيجية ريادة التكلفة 6054 
متطومعلوء1ء ويتمثل هذا التكامل في أن أسلوب التكلفة 
المستهدفة بما يتضمنه من جوانب مستحدثة يستطيع أن يلعباً 
دوراً هاما وحيوياً في مجالنات خفض التكلفة الكلية للمنتج» 
وبالتالي يدعم بدرجة كبيرة ويساعد في نجاح تبني وتطبيق 
استراتيجية ريادة التكلفة . 

يقوم المنهج الذي يتبناه انباحث أساساً علي الاستقراء 
والاستنباط معاء من خلال حصر ودراسة وتحليل 
الكتابات العلمية الخاصة بموضوع البحث؛ وذلك للتعرف 
على كافة جوانب أسلوب التكلفة المستهدفة وكذلك 
الاستراتيجيات البديلة التي تتبناها إدارة المنظمات المعاصرة 


بصفة عامة واستراتد 

ثم الاستناد إلى نتائج الاستقراء في استنباط الدور الذي 
يمكن أن يلعبه أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح 
تط ريادة التكلفة باعتبارها من أهم 


يادة التكلفة بصفة خاصة . 


استراتيجية 


استراتيجيات المنافسة في بيئة الأعمال المعاصرة . 
خطة البحث : 
في ضوء أهداف البحث يتم تناول موضوع البحث على 
النحو التالي :- 
أولاً: خصائص بيئة الأعمال المتقدمة وآثارها على نظم 
التكاليف . 


ثانيا: طبيعة العلاقة بين نظم التكانيف وإستراتيجيات المنظمة. 


ثالثاً: مفيوم وأهمية إستراتيجية ريادة التكلفة في بيئة العمال 
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المعاصرة . 

رابعاً: جوائب التحديث والتطوير في أسلوب التكلفة 
المستهدفة . 

خامساً: تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم 
استراتيجية ريادة التكلفة في بيئة الأعمال المعاصرة . 

أولاً: خصائص بيئة الأعمال المتقدمة وآثارها على 
أن التغيرات والتطورات السريعة 

والمتلاحقة في أساليب وأدوات التصنيع والإدارة في بيئة 

الأعمال المعاصرة قد جعلت المنافسة والبقاء والاستمرار في 

دنيا الأعمال أمرأ مستحيلاً بدون مواكبه هذه الأحداث . 


والمستجدات 


لذا حرصت إدارة المنظمات المعاصرة على تبني هذه 
الأساليب والأدوات وتطبيقها والاستفادة منها لأحداث تطوير 
جذري في الأداءء وهو الأمر الذي أضفي العديد من الملامح 
والخصائص الجديدة على بيئة الأعمال المعاصرة؛ مما جعلها 
تختلف في مجالات متعددة عن ملامح وخصائص بيئة 
الأعمال المتعارف عليها والتي تتصف بالتقليدية ٠‏ 

ولما كان هناك ارتباطا وثيقا بين ملامح وخصائص بيئة 
الأعمال من جهة والأدوات المحاسبية والتكاليفية الملائمة لها 
من ناحية أخرىء لذلك لا يختلف كتاب المحاسبة علي 
ضرورة تطوير أدوات المحاسبة والتكاليف لتلائم طبيعة 
البيئة المحيطة بها. 

لذلك فإن أي محاولة لتطوير أدوات وأساليب المحاسبة 
والتكاليف لابد أن تنطلق من التوصيف الجيد لخصائص بيئة 
الأعمال المعاصرة؛ وبالتالي التعرف على طبيعة عملية صنع 
واتخاذ القرارات» وطبيعة ما تتطلبه من بيانات ومعلومات 
تكاليفية الخء وذلك حتى يأتي التطوير المحاسبي 
و التكاليفي محققأ لأهدافه ومواكباً لمتطلبات الإدارة من 
المعلومات والبيانات المحاسبية والتكاليفية . 

وانطلاقا من أهميه توصيف ملامح بيئة الأعمال المتقدمة 
فقد نعددت الكتابات التي تناولت خصائص بيئة الأعمال 
المعاصرة؛ لكن نظراً لتعدد هذه الخصائص فقد ركز كل 
كاتب على بعضها وأهمل البعض الآخر في حدود ما يخدم 
أهداف البحث». من هذا المنطلق يتم عرض بعض هذه 
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الآراءء ثم نستخلص منها جميعاً خصائص بيئة الأعمال 
المتقدمة من وجهة نظر هذا البحث والتي تعتبر الأساس في 
بيان أثرها على نظام التكاليف . 
فقد أجملت إحدى الدراسات 7) خصائص البيئة الحديثه 
للصناعة فيما يلي :- 
« التشغيل الآلي (سواء في مرحلة التصميم 4878© أو 
التصنيع /413© أو نظم التصنيع المتكامل آليا /11©). 
« تضاؤل مستويات المخزون أو الاستغناء عنه كلية بفضل 
فلسفة الأداء الفوري 17ل . 
« انخفاض الفاقد في الموارد والوقت بفضل التركيز على 
استبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج ٠‏ 
« تغير أسلوب تخطيط وتنظيم المصنع وأسلوب الإنتاج 
وفقا لأسلوب تكنولوجيا المجموعات 61 ونظام سحب 
المواد 1جع]5/ز5 [232,ع:13١‏ [آنا5 . 
« الجمع بين تنميط العمليات ومرونة الإنتاج بفضل 
تكنولوجيا المجموعات والأداء الفوري 
« انتشار الأخذ بمفهوم إدارة الجودة الشاملة . 
« التكامل مع تكنولوجيا الحاسبات في كافة مراحل التنفيذ 
الفعلي للأنشطة . 
كما أشارت دراسة أخري 7*) إلى أن أهم التقنيات 
الصناعية المستحدثة في بيئة الأعمال المتقدمة هي :- 
« التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي / 081 ) 
1م 0. 
« الآلات ذات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي 11675ام0010 
وعمتطعة/! (2010) لع اامدم - لزالهء لع صلم . 
» نظم مناولة المواد آليا - [502]6,12 013160كنالك 
(41115) ودسعأكلزد عمذالمقط ٠‏ 
« نظم التصنيع المرنة 53215 والتى قسمتيا الدراسة 
إلى ٠‏ مستويات :- 
- نظم التصنيع الفوري 16 . 
- المجموعات الآلية 
- التصنيع المتكامل بواسطة الحاسب الآلي . 
واعتبرت هذه الدراسة أن رقابة الجودة الشاملة “76000 
أحد مقومات تطبيق أسلوب الأداء الفوري 11ل. 
كما عرضت دراسة أخرى 7( أهم الأساليب الإنتاجية 


بحوث كمد 
والإدارية المستحدثة في بيئة الصناعة المتقدمة على النحو 
التالي - 
© نظم التشغيل الآلي والميكنة . 
© التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي (1ل4 /(081). 
» نظم التصنيع المتكاملة آليأ مع الحاسب الآني (/11©). 
» نظم التصنيع المرنة 51/5 . 
» أسلوب تخطيط الاحتياجات من المواد 10128 ٠‏ 
» أسلوب الرقابة الشاملة للجودة 706 . 
» أسلوب الأداء الفوري 111 . 
« أسلوب إدارة الجودة الشاملة /701 . 
« الإدارة على أسامر النشاط 810 . 
«» أسلوب إعادة الهندسة والبناء 78مءعءمزومع-6؟ . 

ولقد انعكست تلك المستجدات الإنتاجية والإدارية على 
بيئة الصناعة والتي وصفتها الدراسة بالخصائص التالية :- 
« انخفاض مستويات المخزون بكافة أنواعه . 
» انتشار التشغيل الآني . 
« أعاده تنظيم وترتيب تسهيلات الإنتاج . 
« زيادة معدل التحديث والتطوير في منتجات المشروعات 

الصناعية الحديثة . 
٠‏ تعاظم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات . 

كما توصلت دراسة أخري (' إلى أنه مع التطور المستمر 
أصبح الإنتاج في الصناعة الحديثة يعتمد بدرجة كبيرة على 
العمل الآلىء وبالتالي ارتفاع نسبة الميكنة في التشغيل 
وانخفاض أهمية العمل اليدويء وكذلك أصبح معدل التغير في 
حجم الإنتاج لا يرتبط بكفاية العنصر البشري بل أرتبط بكفاية 
الآلاتء مع انتشار نظم الإنتاج المرن التي تستلزم الأخذ 
بمفهوم المراكز متعددة المهام وتوفير عمالة مؤهلة ومدربة 
على العمل بروح الفريقء وأن نجاح تطبيق أسلوب الأداء 
الفوري 116 يستلزم توافر مقومات أساسية وهي إدارة الجودة 
الشاملة ونظم التصنيع المرن والعمل بروح الفريق واستخدام 
نظام سحب المواد 77ع]دلزة [19ت]2]// [اناظ . 

وبغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر حول 
حصر الأساليب والأدوات المستحدثة في مجالات التصنيع 
والإدارة» فإنه من المؤكد أن هذه الأساليب والأدوات قد 


أضفت على بيئة الأعمال مجموعة من الخصائص غير 


5 كك 


بحوث كمد 
التقليدية الأمر الذي جعل نظام التكاليف بالشكل التقليدي 
المتعارف عليه لم يعد مواكباً لبيئة الأعمال المتطورة أو 
فقد وجدت نظم التكاليف أنها تواجه بمجموعة من 
التحديات خاصة زيادة حدة المنافسة على الصعيدين الدولي 
والمحلي. وعدم التجانس في متطلبات العملاء؛ وتغير أساليب 
وأدوات الإنتاج» وتغير أسلوب تخطيط خطوط الإنتاج» 
والتقدم انتكنولوجي المستمر والمتجدد الذي أنعكس على 
قصر دورة حياة المنتجات؛ والمرونة في التصميم والتصنيع 
وتعدد الاستراتيجيات البديلة التي تتبناه' إدارة المنظمة 
وجميعيا' تغيرات جوهرية فرضت على النظام المحاسبي 
ضرورة تطوير أدواته ليظل فعالاً ومواكبأً لهذه التغيرات» 
من هذه المنطلق تعددت ١‏ ات التي توجه إلى نظم 
التكاليف التقليدية إذا ما طبقت في بيئة الأعمال الحديثة . 


الانتقادات الموجهة لنظم التكاليف التقليدية إذا ما طبقت في 
بيئة الأعمال الحديثة : 

تتعدد الانتقادات الموجية لنظم التكاليف بشكلها المتعارف 
عليه إذا ما طبقت في بيئة الأعمال المعاصرة؛ وذلك بسبب 
عجز هذه النظم عن توفير المعلومات الملائمة لطبيعة 
خصائص القرارات في كافة المستويات الإدارية بمنظمات 
الأعمال المعاصرة . وكذلك بسبب إهمال النظام المحاسبي 
للمتغيراتف البيئية والتنظيمبة ونوع الإستراتيجية المتبعة 
بالمنظمة 0 

بل أن هذا النقد قد وصل لدرجة أن بعض القائمون على 
إدارة منشآت الأعمال المعاصرة يعتبرون أن نظم التكاليف 
التقليدية نعد معوقاً أساسياً للتطوير والتحديث بدلا من أن 
يساعد نظام التكاليف في أحداث انتطوير والتحديث 
المطلوب. 

فقد ابتقد البعض 7( نظم المحاسبة والتكاليف باعتمادهما 
الأساسي على مقاييس الأداء المحاسبية ية رغم تعدد 
الانتقادان الموجهة لهذه المقاييس والتى لا تتواكب مع 
متغيراتن وخصائص بيئة الأعمال العاصرة . 

كما أنتفد البعض الآخر 7) نظم النكاليف خاصة في 
مجال توريع عناصر النكاليف على المراكز المحتلفة للتكلفة» 


مجلة البحوث الإدارية 


وذلك بسب الاعتماد على أسس تحكمية تؤدي في النهاية إلى 
تحديد أرقام تكلفة نهائية معيبة بسبب عدم الاستناد لمسببات 
التكلفة 0197675 2054© الحقيقية . 

كذلك أكدت إحدى الدراسات (') أن هناك ضرورة 
لإعادة هندسة نظم التكاليف المتعارف عليها لتبني مفاهيم 
تكاليفيه جديدة تتلاءم مع ملامح وخصائص بيئة الإعمال 
المعاصرة والتي من أهمها خدمة العميل؛ الجودة الملائمة» 
وسرعة الاستجابة» والتكلفة المنخفضة» والتحديث والتطوير 
المستمر في المنتجات. وقصر دورة حياة المنتجات ... الخ . 

وعندما ظهر أسلوب المحاسبة عن التكلفة على أساس 
الأنشطة 486 باعتباره أداه تكاليفية مستحدثة ويمثل مدخلا 
متطوراً نتخصيص التكاليف خاصة التكاليف الغير مباشرة؛ إلا 
إن هذا الأسلوب لم يسلم من النقدء فقد تعددت الانتقادات 
الموجية لهذا الأسلوب بسبب تركيزه على الأنشطة وليس 
العلميات» بالتالي فإنه يتجاهل الخصائص أو المواصفات 
المميزة الواجب توافرها في المنتج من وجهه نظر المستهلك 
أو العميل. بالإضافة لاهتمامه بمسببات التكلفة الداخلية دون 
الخارجية مع إهماله للتكاليف السابقة على مرحلة الإنتاج (0. 

كما ينتقد البعض 7" النموذج التقليدي في تحميل وتحديد 
تكلفة المنتج والذي مازال يطبق في العديد من المنشآت 
المعاصرة؛ وذلك من حيث أنه قد صمم وطبق لخدمة أهداف 
تكاليفيه في بيئة صناعية اتسمت بالعديد من الخصائص - 
مثل الاعتماد على وفورات الحجم المرتبطة بالإنتاج الكبير 
وارتفاع أهمية التكلفة الأولية بالنسبة للتكلفة الكلية للمنتج... 
الخ - إلا أن هذه الخصائص لم تعد مسايرة لتطورات البيئة 
الصناعية المعاصرة . 

كما أكدت إحدى الدراسات 7(" أن عملية قياس التكلفة 
يجب ألا تتم بمعزل عن البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة» 
وذلك لأن الاعتماد على قدرات وإمكانيات وموارد المشروع 
الداخلية فقط وتحليلها وقياسها بشكل مجرد قد يؤدي إلى 
نتائج مضلله ويخفي العديد من مواطن الإسراف والضياع . 
لذا فإن نظام التكاليف الذي يوفر قياس سليم للتكلفة لابد أن 
يفسر الاستخدام الاقتصادي للموارد المتاحة للمنظمة 
بالمقارنة مع إمكانيات وقدرات وطاقات وتكاليف المنافسين . 
ولن يتحقق ذلك إلا بدراسة وتحليل تكلفة المنافسين ومقارنتها 
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مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


بتكاليف المنظمة مع إعادة هندسة الأنشطة الداخلية واستبعاد 
الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج وهي أمور مفتقدة في 
نظام التكاليف بشكله المتعارف عليه . 

وبرغم تعدد الانتقادات الموجهة للنظم التكاليفيه بشكليا 
المتعارف عليه عندما تعمل وتطبق في بيئة الأعمال 
المعاصرة. كذلك رغم تعدد هذه الانتفادات حسب وجهة نظر 
الباحث وموضوع البحثء إلا أنه في هذا البحث يتم التركيز 
على الانتقادات الموجهة لنظام التكاليف والتي ترتبط مباشرة 
بموضوع البحثء بهدف التعرف على أسباب هذه الانتقادات 
وكيف يمكن علاجها من خلال الأداة المستحدثة في هذا 
البحث وهو أسلوب التكلفة المستهدفة . 

وفي إحدى الدراسات المصرية المعاصرة 87" التي تمت 
على 57 شركة صناعية في مصر تمثل قطاعات صناعية 
مختلفة وتزاول نشاطها منذ فترة زمنية طويلة بهدف دراسة 
انعكاسات استراتيجية المنشأة على نظام التكاليف بهاء فقد 
توصلت هده الدراسة إلى أن نظم التكاليف المطبقة في 
الشركات الصناعية محل الدراسة تفتقد إلى العديد من 
المقومات اللازمة لدعم استراتيجيات المنظمة» حيث لا توفر 
هذه النظم المعلومات المناسبة عن البيئة الخارجية خاصة 
الموردين والعملاء. كذلك لا توفر معلومات كافية عن 
تكاليف الجودة وتكاليف برامج التحسين المستمرء ولا تربط 
تحليلات التكاليف بمستوي استغلال الطاقة» مع استمرار 
الاعتماد بصفة أساسية على ساعات العمل المباشرة أو تكلفة 
المواد كأساس لتوزيع التكاليف الغير مباشرة؛ كذلك لا توفر 
معلومات عن البيئة الداخلية مثل أنشطة التطوير والتحسين 
وتطوير المنتجات وخدمات ما بعد البيع . مما يؤكد على أن 
نظح التكالبف الحالية لا تدعم الاستراتيجيات التنافسية التي 
تتبناها إدارة المنظمة مما بستلزم إعاده النظر في نظم 
التكاليف. 
ثانياً: طبيعة العلاقة بين نظم التكاليف واستراتيجيات 
المنظمة : 

لا شك انه مع تعدد تطورات ومستجدات وأدوات بينة 


الأعمال المعاصرة كان لزاما علي المحاسبين تطوير أدواتهم 
المحاسبية حتى تظل مواكبة لمتطلبات هذه البيئة المتقدمة: 


وهذه ما دعي لضرورة إعادة النظر في النظم المحاسبية 
بشكل عام ونظم محاسبة التكاليف بصفة خاصة وضرورة 
تطويرها من مجرد أداه لقياس التكلفة إلى اعتبارها نظام 
لإداره التكلفة بالمفهوم الشامل لتتضمن كلا من تخطيط 
التكلفة واستيعابها واحتواءها وتجنبها ... الخ؛ بهدف زيادة 
القدرة التنافسية للمنظمة كهدف استراتيجي . 

لذا فإن الوجود المحاسبي بأي منشأة ليس هدفا في حد 
ذاته لكنه يجب أن ينظر إليه علي أنه وسيلة تستطيع الإدارة 
من خلالها أن تنفذ وتطور وتقيم استراتيجياتها بشكل عام 
واستراتيجياتها التكاليفية بصفة خاصة:؛ وذلك لما للمعلومات 
التكاليفية من أهمية في دراسة وفهم وتحليل الهيكل العام 
للأداء والتكاليف والوضع التنافسي للمنشأة بشكل عام . 
وبالتالي لابد للنظام التكاليفي الجيد أن يمكن من التعرف على 
نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية للمنظمة؛ وأيضاً 
الإرشاد إلى الفرص التي تمثل مزايا نسبية يمكن الاستفادة 
منها وكذا التهديدات التي تمثل معوقات للأداء في البيئة 
الخارجية للمنظمة ومن هنا يوصف النظام التكاليفي ويصبغ 
بصبغة الاستراتيجية . 

وقد توصلت إحدى الدراسات ”) إلى أن التطوير 
المحاسبي المنشود يجب أن ينطلق من اعتبار أن استراتيجية 
الشركة هي نقطة البداية التي يجب أن توجه القرارات 
والإجراءات المختلفة بالشركة»؛ وهي المعيار في اختيار النظم 
والأساليب الفنية للمحاسبة والتصنيع» واعتبرت الدراسة أن 

نشأة لها خياران استراتيجيان في مجال المنافسة وهما 
تحقق الريادة في التكاليف أو تقديم منتجات متميزة ومختلفة ٠‏ 

وحتى يستطيع محاسبي التكاليف أداء الدور المنشود منهم 
فيما يتعلق بدعم الاستراتيجيات التي تتبناها إدارة المنظمة 
فإنه يلزم أولا ضرورة فهم الاستراتيجيات التي تتبناها أداره 
المنشأة في كافة أوجه النشاط؛ وبالتالي إعادة تطوير وتصميم 
النظم التكاليفية بما يؤهلها لدعم تنفيذ وتقييم وتطوير هذه 
الاستراتيجيات . 

وحتى تستطيع النظم التكاليفية أداء الدور المنشود منها 
فيما يتعلق باختيار وتنفيذ وتقييم وتطوير الاستراتيجيات التي 
تتبناها الإدارةء فإن هذه النظم يجب أن تمتد إلى العديد من 
المجالات التي تغفلها نظم التكاليف التقليدية» ولعل أبرز 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


المحاور التي يجب أن يشملها النظام المطور للتكاليف والذي 

يواكب متطلبات واستراتيجيات الإدارة في بيئة الأعمال 

المعاصرة ما يلي 1 , 

» الاهتمام بمقاييس الأداء غير المالية بالإضافة للمالية . 

» الاهتمام بالأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج . 

« الاهتمام بالمحاسبة عن تكلفة دورة حياة المنتج ككل 
(خاصة المحاسبة عن تكانبف البحوث التطوير وتخطيط 
وتصميم المنتج ... الخ ) . 

« الاهتمام بتبويب التكاليف حسب دوره حياة المنتج إلى 
تكاليف ما قبل الإنتاج (مثل تكاليف البحوث والتطوير 
وتخطيط وتصميم المنتج). وتكاليف أثناء عملية الإنتاج 
(مثل تكلفة الموادء الأجور. الخدمات الأخرى)؛ وتكاليف 
ما بعد الإنتاج (مثل تكاليف التسويق وخدمات ما بعد 
البيع) . 

« الاهتمام بالتكلفة السابقة على الإنتاج والتي تؤثر وتتحكم 
بشكل كبير في تكاليف الإنتاج . 

« مساهمة نظام التكاليف في مرحلة بناء الاستراتيجية . 

© مساهمة نظام التكاليف في مرحلة تطبيق الاستراتيجية . 

« مساهمة نظام التكاليف في مرحلة تقييم وتقويم 
الاستراتيجية . 

« توسيع إطار نظام معلومات التكاليف ليشمل البيئة 
الداخلية والخارجية والتعرف على نقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات التكاليفية . 
في ضوء ما سبق يمكن القول بأن تطور المفاهيم 

الاستراتيجية وتعدد الاستراتيجيات البديلة التي يمكن لإدارة 

المنشأة تبنيها وتطبيقهاء قد أسفر عن تعدد الفرص 

والتهديدات المتعلقة بنظم التكاليف. وأصبح لزاماً على إدارة 

المنظمة أن تحقق التوافق والتكامل الجيد بين استراتيجية 

المنافسة المختارة بكل جوانبيا من ناحية» وبين مفاهيم 

وأدوات وأساليب وإجراءات نطام التكاليف المطبقة من ناحية 

أخري. وبحيث يستطيع نظام التكاليف أن يلعب دورا حيويا 

في كل مرحلة من المراحل الخاصة بالاستراتيجية . 
وحتى يتحقق هذا التكامل بين نظام التكاليف من ناحية 

واستراتيجية المنظمة من ناحية أخريء فيجب ألا يكون نظام 

التكاليف مجرد رد فعلء وبقتصر دورة على مجرد التقييم 


التكاليفي للقرارات المتعلقة بالاستراتيجية» بل يجب أن يتعدي 
دور نظام التكاليف هذه الحدود ليشمل المساهمة الفعالة وأخذ 
زمام المبادرة لتوجية التصرفات الإدارية وتخفيض السلوك 
ودعم القيم الثقافية التي تساهم في نجاح كل مرحلة من 
مراحل إدارة الاستراتيجية على النحو الوارد تفاصيله في 
الجزء الأخير من هذا البحث . 
ثالثاً : الإطار العام لاستراتيجية ريادة التكلفة : 

بداية تجدر الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الكتاب حول 
مفهوم الاستراتيجية» حيث لم يضع معظم الباحثين تعريفآ 
محدداً للاستراتيجية» فبعض الكتابات تعتبر أن الغايات هي 
الاستراتيجية» والبعض الأخر يطلق مصطلح الاستراتيجية 
على الأهداف والسياسات التي تسعى المنظمة إلي تحقيقهاء 
وكذلك قد يطلق لفظ الاستراتيجية على عملية وضع البدائل 
المختلفة لتحقيق الأهداف ومقارنة التكاليف بالعوائد ثم اختيار 
البديل الاستراتيجي ووضعه في برنامج زمني قابل للتنفيذ» 
كما قد يطلق مصطلح الاستراتيجية على القرارات التي تهتم 
بعلاقة المنظمة بالبيئة الخارجية . 

كما يعرف البعض ('') الاستراتيجية بأنها تحديد الأهداف 
والغايات طويلة الأجل لأي مشروع تجاريء إلى جانب 
تحديد اتجاهات العمل وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه 
الأهداف والغايات . 

كما يعرفها الدكتور علي السلمي بأنها الأسلوب العلمي 
الذي تلجا أليه الإدارة في استخدام الموارد المتاحة وصولاً 
للأهداف المقررة 9" , 

كما يعرف الدكتور نبيل على شعت الاستراتيجية بأنها مسار 
او مسلك أساسي تختاره المنظمة من بين المسارات البديلة 
لتحقيق أهدافها في ظل ظروف عدم التأكد والمخاطرة 2" , 

كما يعرف 11/111508 الاستراتيجية بأنها مجموعة 
متكاملة من التصرفات التي تهدف إلى ضمان تحقيق ميزة 
تنافسية مستمرة. وذلك من خلال القدرة على تكييف وضعها 
التنافسي فى ظل تغير الظروف والأحداث المحيطة بها 1". 

في ضوء ما سبق يمكن القول وبغض النظر عن 
التعريفات المختلفة للاستراتيجية بأن الاستراتيجية تلعب دوراً 
هامأ في تحديد الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه المنظمة» 
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والأدوات والأساليب التي تستخدمها بما يحقق لها التفوق 
والتميز على المنشأت المنافسة والمماثلة» وبالتالي فأنه يمكن 
تعريف الاستراتيجية . بأنها " مجموعة الأفكار والمبادئ 
الموحدة التي تحكم وتوجه أعمال وقرارات وأساليب 
المؤسسة والتي تساعد في تحديد الاتجاه الصحيح " 

ويرى البعض ('') إن الاستراتيجية يجب أن تقوم بتحديد 
الطرق والأساليب الكفيلة بتحقيق الأهداف وذلك من خلال 
الإجابة على ثلاثة أسئلة وهي :- 
-١‏ ما هي النشاطات والأعمال التي تقوم بها الشركة ؟ 
"- كيف يمكن للشركة ان تنافس الشركات الأخرى في نفس 


المجال ؟ 
- ما هي الطرق والسبل الكفيلة لتنفيذ الاستراتيجية 
الموضوعة ؟ 
وهناك العديد من وجهات النظر حول تصنيف 


استراتيجيات الشركات: وبعيدا عن تفاصيل هذه التصنيفات 
المختلفة نورد بعض أمثلة لهذه الاستراتيجيات على النحو 
التالي و 
* استراتيجية التمييز . 
* استراتيجية ابتلاع الضعيف . 
* استراتيجية التابع . 
* استراتيجية المواجهة . 
* استراتيجية الحماية . 
* استراتيجية السوق . 
كما تقسم حسب ظروف المنافسة والسوق إلى :- 
- استراتيجية الضعيف. 
- استراتيجية القيادة. 
- استراتيجية عدم المبالاة. 
- استراتيجية التجنب . 
كذلك تقسم حسب ظروف السوق وطبيعته إلى :- 
- استراتيجيات الأسواق النامية 
- استراتيجيات الأسواق الناضجة 
- إستراتيجيات الأسواق الهابطة 
كما أشارت إحدى الدراسات ('') إلى تعدد الاستراتيجيات 
التي يمكن تبنيها والأخذ بها في بيئة الأعمال المعاصرة: 
وأوردت الدراسة أمثلة لهذه الاستراتيجيات ومنها :- 


- القدرة على الإنتاج بتكلفة منخفضة . 
2 التقديم السريع للمنتجات الجديدة . 
- القدرة على التجديد والابتكار . 
- القدرة على تحقيق التكامل مع العملاء والموردين . 
ورغم تعدد أهداف الإستراتيجيات السابقة والأدوات 
والأساليب اللازمة لتحقيقهاء إلا أنه يظل هناك هدف مشترك 
لهذه الاستراتيجيات وهو تحقيق ميزة تنافسية تمكن المنشاة 
من النجاح والاستمرار والنمو وقد يتحقق ذلك (الميزة 
التنافسية) على مستوى الصناعة من خلال تقديم منتج بسعر 
اقل (ميزة التكلفة الأقل) أو من خلال تقديم منتج مميز 
وبسعر أعلى. لذلك اقترح أحد الكتاب 7(") تقسيم 
الاستراتيجيات العامة للمنافسة الى ثلاثة أنواع وهى :- 
)١‏ استراتيجية ريادة التكلفة . 
)١‏ استراتيجية التمييز . 
"') استراتيجية التركيز . 
في ضوء ما سبق يتضح أنه غالبا ما يتوفر لدى كل 
منشأه العديد من الاستراتيجيات البديلة التي يمكن الاختيار 
من بينها بما يخدم رسالة وأهداف المنشأة ويعظم من استغلال 
نقاط القوة لديها من اجل استغلال الفرص الخارجية أو تقليل 
أثار التهديدات الخارجية أو هما معأء على ان تساهم 
الاستراتيجية المختارة أيضا في تحسين وتطوير أداء الأنشطة 
الداخلية التي تعبر عن نقاط الضعف والاجتهاد لتحويلها إلى 


| نقاط قوة أو تجنب آثارها السلبية على الأقل . 


وتعتبر استراتيجية ريادة التكلفة والتي يطلق عليها أيضاً 
في بعض الكتابات مصطلح استراتيجية ريادة التكلفة 0516© 
م100615111 هي محور اهتمام هذا البحث لما تتضمنه هذه 
الاستراتيجية من أهمية تجعلها مواكبة بدرجة كبيرة للعديد 
من المتغيرات التي تجتاح بيئة الأعمال المعاصرة . 

ويقصد باستراتيجية ريادة التكلفة هي تلك الاستراتيجية 
التي تتبناها الشركة بهدف إحراز التفوق على المنافسين» وذلك 
من خلال إنتاج السلع والخدمات بتكلفة اقل من تكلفة جميع 
المنافسين؛ مما يعطي للشركة إمكانية تحقيق ميزة تنافسية على 
أساس السعر ويترتب على تبني وتطبيق استراتيجية ريادة 
التكلفة العديد من المزايا ومن أهمها ما يلي 9" :- 
)١‏ زيادة القدرة على فرض أسعار أقل من أسعار المنافسين 


بحوث محكمة 
مع الاحتفاظ بنفس مستوى الربحء وحتى إذا اتجه 
المنافسين إلى تخفيض الأسعار إلى مستوى مشابه للشركة 
الرائدة في التكلفة فسبوف تكون ربحية المنافسين اقل . 
") في ضوء البند السابق نجد أن الشركة الرائدة في التكلفة 
لديها قدرة أعلى على مواجه المنافسة وذلك بسبب 
وحتى إذا تم تقييم استراتيجية ريادة التكلفة من منظور 
نموذج عوامل بورتر الخمسة - باعتباره من اكثر النماذج 
قبولاً في تقييم الاستراتيجياتء» فسوف نجد ان هذه 
الاستراتيجية جديرة بتحقيق العديد من المزايا بشكل كبير 
وذلك على النحو التالي :- 
)١‏ بالنسبة للمنافسة والتهديد المحتمل من المنافسين : 
نجد ان استراتيجية ريادة التكلفة توفر حماية للشركة 
الرائدة لما تحققه من مزايا انخفاض التكلفة على النحو 
السابق توضيحه. 
؟) بالنسبة للتهديد المحتمل من الموردين : 
كذلك تكون الشركة رائدة التكلفة اقل تأثرأ من منافسيها 
إذا ما ارتفعت أسعار المدخلات بسبب وفورات التكلفة 
المحققة خاصة وأن استراتيجية ريادة التكلفة تتطلب 
الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق مما يستلزم معه 
الشراء بكميات كبيرة نسبياء وهو أمر يدعم ويزيد من القوة 
التفاوضية للشركة الرائدة في مواجهة الموردين. 
"') بالنسبة للتهديد المحتمل من المشتريين المؤثرين : 
نجد أن استراتيجية ريادة التكلفة تتطلب وجود مشتريين 
أقوياء. وبالتالي يكون هناك اتفاقيات طويلة الأجل مما يقلل 
من هذا التهديد . 
4) بالنسبة للتهديد المحتمل من ظهور منتجات بديلة في 
السوق : 
تستطيع الشركة رائدة التكلفة التعاون مع هذا التهديد من 
خلال تخفيض الأسعار لحسم المنافسة والمحافظة على 
الحصة السوقية للشركة . 
5) بالنسبة للتهديد المحتمل من دخول منافسين جدد : 
نجد أن العديد من المزابا التي تحققها استراتيجية ريادة 
التكلفذ تساهم في وضع العديد من العواتق أمام دخول 
منافسين جددء بسبب عدم قدرة المنافس الجديد على المنافسة 
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لأن الشركة رائدة التكلفة تحقق تكاليف منخفضة وبالتالي 

تستطيع عرض أسعار اقل . 
في ضوء ما سبق يتضح مدى إمكانية تحقيق العديد من 

المزايا من خلال اتباع استراتيجية ريادة التكلفة» وذلك إذا ما 

خضعت هذه الاستراتيجية للتقييم من خلال أبعاد نموذج 

بورتر الخمسة . 
ورغم المزايا العديدة والتي سبق الإشارة إلى بعضها 

والتي تتحقق من تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة . إلا أن 

هناك العديد من الأخطار التي قد تهدد بفشل استراتيجية 

ريادة التكلفة؛ ومن أهم هذه المخاطر ما يلي :- 

)١‏ قد يتمكن المنافسون من استخدام طرق ووسائل إنتاجية 
اكثر تطوراً تمكنهم من إنتاج منتجات بتكلفة مماثلة أو 
اقل من الشركة الرائدة التي تصبح بدورها غير رائدة» 
ويزداد هذا الخطر مع زيادة التقدم التكنولوجي أو من 
خلال استخدام عمالة بتكلفة اقل؛ فمثلاً نجد إن المنافسين 
الأجانب الذين يمارسون نشاطهم في دول العالم الثالث 
يكون لديهم فرصة كبيرة لتحقيق مزايا تكاليفيه بسبب 
انخفاض تكلفة العمالة» لذلك اتجهت العديد من الشركات 
الأجنبية بتجميع منتجاتها فى الخارج كجزء من 
استراتيجياتها التنافسية لزيادة التكلفة حيث تبلغ تكاليف 
الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يزيد على 
بلمقارنة ببعض الدول الآخري مثل الصين 
وماليزيا وتايوان والمكسيك . 

") تزايد احتمالات لجوء المنافسين إلى محاكاة أساليب 
وأدوات الشركة رائدة التكلفة» حيث قد يقوم المنافسين 
بتقليد منتجات الشركة الرائدة بتكاليف اقل من تكاليف 
الشركة الرائدة مما يعطيها إمكانية بيع منتجاتها بسعر اقل. 

“) قد تهمل الشركة رائدة التكلفة متابعة أذواق المستهلكين 
وتحديث وتطوير منتجاتها بسبب اهتمامها الأساسي 
بتحقيق الانخفاض في التكلفة . حيث يجب أن يحافظ رائد 
التكلفة على تميز منتجاته مهما انخفضت أسعارها حتى 
يستمر مستوى الطلب على منتجاته . 

مقومات نجاح استراتيجية ريادة التكلفة : 
وهناك مجموعة من المقومات اللازمة لنجاح استراتيجية 

ريادة التكلفة وأهم هذه المقومات ما يلي 8" : 
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. وجود فرص مشجعة علي تخفيض التكلفة وتحسين الأداء‎ )١ 

؟) توافر اقتصاديات الحجم . 

") توافر سوق مشترين علي مستوى كافي من الوعي 
بمستوي الأسعار . 

4؛) الاستفادة من منحنيات التعله والخبرة . 

©) بناء قاعدة عالية الكفاءة من ''مكانيات والتسييلات الفنية . 

5) وجود دظم جيدة للتحكم في التكاليف والرقابة عليها . 

") تقليل النعقات في مجالات البحث والتطوير والبيع 
والإعلان إلي أدنى حد ممكز . 

6) إيجاد نظم جيدة لإدارة الموارد والمواد واتباع النمط 
التكنولوجي الملائم. 

4) تطبيق نظم الأداء الفوري وبدون مخزون . 

)٠‏ ضرورة دراسة وتحليل المراحل المختلفة لسلسة القيمة» 


تكون تكلفة أداء الأنشطة ندى المنشأة أقل من تكلفتها 
لدى المنافسين . 


١)ضرورة‏ تبني الأسالي والأدوات المستحدثة 
الخاصة بإدارة التكلفة. والنظر لإدارة التكلفة على 
أنها أداة استراتيجية وجزء هام من التخطيط 
الاستر اتيجي للمنشأة. 
وإذا ما توافرت المقومات اللازمة لنجاح استراتيجية 
ريادة التكلفة فإن هناك مجموعة من العناصر التي يجب 
تحديدها بشكل واضح لنجاح استراتبجية الريادة في التكلفة . 


عناصر دعم نجاح استراتيجية ريادة التكلفة 2" : 
)١‏ الرقابة الجيدة علي الموارد والمهارات : لأن الأخذ 
باستراتيجية الريادة في النكنفة ينطلب ضرورة توافر 
مهارات رقابية خاصة علي عناصر التكاليف المختلفة 
وبصفة خاصة المواد والخامات والأجزاء والعمالة 
والمعدات؛ وإذا كات الصناعة كثيفة رأس المال فإنه يلزم 
جدولة المهارات اللازمة سحقيق أقصى إنتاجية ممكنة 
للآلات. أما إذا كانت الصداعة كثيفة العمالة فإن نجاح 
استراتيجية ريادة التكلفة يتب ضرورة توافر مهارات 
بشرية قادرة علي استيعاب وتطوير نظم وأساليب وطرق 
العمل المتبعة مع ربط نظم الدفع بالإنتاج المتحققء كذلك 


>) 


يتطلب الأمر أيضاً ضرورة توافر مهارات إدارية الإدارة 
التكاليفن علي مستوى المنظمة ككل وليس مجرد إدارة 
تكلفة الإنتاج فقط علي ان تكون هذه المهارات الإدارية في 
”) الييكل التنظيمي ونظم الإنتاج المتبعة : فهناك علاقة 
وثيقة بين نجاح أو فشل استراتيجية ريادة التكلفة من جهة 
وبين الهيكل التنظيمي ونظم الإنتاج المتبعة من جهة 
أخرى. حيث يلاحظ ان نظم الإنتاج ذات الحجم الكبير 
تتطلب استخدام عدد كبير من العمالء وبالتالي فإن تحقيق 
النريادة في التكلفة يتطلب ضرورة توافر تخصص عالي 
ودقيق جداً في الهيكل التنظيمي مع تدعيمه بأنشطة 
وأنظمة عديدة أخرى مثل جدولة الإنتاج وتخطيط الإنتاج 
ورقابة الجودة ووصف الوظائف والمتابعة والتقييم 
المستمر ..... الخ. كذلك تزداد الحاجة لتوافر نظم 
معلومات جيدة لدعم هذا القرار . 
") الثقافة والقيم التنظيمية : إن استراتيجية الريادة في التكلفة 
وما تتطلبه من إنتاج الحجم الكبير قد ترتب عليه وجود 
فجوة بين الإدارة العليا والمستوى التشغيلي بسبب سوء 
الفهم وعدم الثقة وتباين الثقافات. وبالتالي فقدان الثقة 
والفهم المتبادل وشدة الصراع . 
غير ان نجاح استراتيجية الريادة في التكلفة يتطلب ضرورة 
إرساء مجموعة من القيم والثقافات المميزة داخل المنظمة مثل 
التأكيد علي ان السرية هي النمط السائد كقيمة وأخلاقيات 
لحمابة المنظمة من الغيرء وكذلك اعتناق الإدارة تقييم وتشجيع 
روح الالتزام وسيادة مفهوم فريق العمل الخ. مما 
يحقق استمرارية تزايد إنتاجية العمالة ٠‏ 
فى ضوء ما سبق يتضح أن استراتيجية ريادة التكلفة إذ 
تسعى إلي الوصول بتكلفة المنتج إلي أقل تكلفة في السوق» 
وذلك من خلال ليس فقط خفض تكلفة الإنتاج بل أيضا من 
خلال خفض تكاليف كافة الوظائف الأخرى بالمنظمة بما 
فيها تكاليف البحوث والتطوير والمبيعات المعو اللخ 
وفي سبيل ذلك فإن نجاح هذه الاستراتيجية يستلزم ضرورة 
التركيز علي التطوير الجذري في المنتج وتطوير العمليات 
الإنتاحية أيضا وذلك من خلال الاهتمام بتحسين خصائص 


المنتجٍ مع تخفيض تكاليف إنتاجه . 
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فقد تسعى الشركة إلي طرح منتج نمطي فى كل الأسواق 
بدلاً من تقديم منتجات متعددة لفئات مختلفة وذلك بهدف دعم 

استراتيجية ريادة التكلفة . 
كذلك قد يتطلب التنفيذ الجيد لاستراتيجية ريادة التكلفة 

ضرورة اختيار هيكل تنظيمي ونظاماً للرقابة يتضمنا علي 

أدنى قدر ممكن من التكاليف البيروقراطية 9" لذلك فإن 
الشركات التي تتطلع إلي الريادة في التكلفة تتجه إلي اختيار 

هياكل تنظيمية ونظم رقابية بسيطة تكون أقل تكلفة . 

تفعيل محاور تنفيذ استراتيجية ريادة التكلفة : 
اتضح مما سبق أن تنفيذ استراتيجبة ريادة التكلفة يستلزم 

التركيز علي عدة محاور للوصول 

المنافسين ومن أمثلة هذه المحاور 0 : 

-١‏ التركيز علي التعلم كمدخل لإكساب المهارات والخبرات 
اللازمة للعمالة وانت التي تنعكس في النهاية علي انخفاض 
تكلفة الأجورء وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتج» وهذا 
المحور تظير أهميته في المنتجات الجديدة والأكثر 
تعقيدً. ويساهم في ذاه التقنيات الحديثة 
ره التنافسية الخاصة 

ر تكاليف العملية الإنتاجبة . 

؟- التركيز علي نشاط تصميم المنتجات حيث تستلزم 

ة ريادة التكلفة النركيز ع ديم تا 

يسهل تصنيعها بتكلفة منخفضة. ولعل هذا يعتبر المدخل 

الأساسي الذي تعتمد عليه الشركات اليابانية المتخصصة 


بالتكلفة إني أقل من تكلفة 


استخدام 


أستر 


في تصنيع الشاحنات والأجهزة الإلكترونية . ويتفق مع 
هذا البعد ضرورة اتباع مفبوه خلايا التصنيع في تنظيم 
خطوط الإنتاج وكذلك ضرورة ان يكون العملاء جزءا 
هاما ومتضمنا في العمليات الإنتاجية بالشركة . 

7- ضرورة استغلال الطاقة الإنتاجية بمعنى أن القدرة علي 
التشغيل وفقأ للإمكانيات والقدرات المتوفرة ينعكس بشكل 
مباشر علي الأداء التكالبفي . 


؟- استخدام مفهوم سلسلة الميام فى نحنبل التكاليف. والتى 


تركز علي تحديد وتقييه أسدا وأوجه الاحتلاف في 
تكلفة الوحدة الإنتاجية بين الشركات المتنافسة بهدف 
توفير فهم أفضل للعناصر الأساسبة والتي تؤثر علي 
التكلفة. حيث يقوم مفهوم سلسلة الميام بتقسيم الشركة 
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إلي مجموعة من الأنشطة الرئيسية ثم تقييم دقيق لتوزيع 
التكاليف الإجمالية بين الأنشطة المختلفة» ثم تحديد 
العوامل التي تساهم في تحديد تكاليف كل نشاط من هذه 
الأنشطة» ثم تفسير سبب أي اختلاف في التكاليف بين 
الشركة والشركات المنافسة» وأخيراً تحديد الفرص , 
المتاحة التي يمكن من خلالها تخفيض التكلفة أو تجنبها 
أو احتوائها أو استيعابها . 

5- الإدراك الجيد للتكاليف المتعلقة بالمنتجين والمشترين 
لأن تحقيق التميز وريادة التكلفة تستلزم الدراية الجيدة 
ليس فقط بالتكاليف التي تتحملها الشركة؛ بل أيضا 
بالتكاليف المختلفة التي يتحملها المنتجين (الموردين) 
وكذلك المشترين (العملاء) . 

1- ضرورة التمييز بين كل من المصادر الثابتة والمصادر 
المتغيرة للحد من التكاليف مع العلم بأن معدلات الأجور 
المنخفضة والاستفادة من وفورات الحجم والاستخدام 
الجيد للإمكانيات والقدرات المتاحة تعتبر من أهم 
المصادر الثابتة والحد من التكاليف». أما استراتيجيات 
التعلم والابتكار وما يرتبط بها من تخصيص للتكاليف 
تعتبر من أهم المصادر المتغيرة للحد من النكاليف . 

-٠‏ البحث عن مصادر توريد منخفض التكلفة» ومحاولة 
تملك بعض او كل مصادر التوريد لمستلزمات الإنتاج أو 
منافذ التوزيع لمنتجات الشركة جع لتركيز علي تخفيض 
التكاليف من خلال استخدام منحني الخبرة في التشغيل 
لان 616866م5 . وإحكام الرقابة علي عناصر 
التكاليف الغير مباشرة . 

رابعاً: جوانب التحديث والتطوير في أسلوب التكلفة 

المستهدفة ': 
يقصد بالتكلفة المستهدفة هي التحديد المقدم لتكلفة المنتج 

خلال مرحلة تصميمه بالقدر الذي يعمل على تحقيق هدف 

التصمبم فى حدود تكلفة معينة» والوصول بالتكلقة إلى أدنى 

تكلعة ممكنة 719, 
والتالي فإن التكلفة المستهدفة هى نظام ؛ 

تصميم منتج جديد وتطويره وتحديثه بهدف تحديد تكاليف 

إنتاج المنتج المقترح قبل الإنتاج الفعلي وبما يحقق مستوى 
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بحوث محكمة 


الربح المستهدف . وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التكلفة» 
المستهدفة يهدف بالدرجة الأولى إلى خفض التكاليف دون 
التأثير على جودة المنتج أو التأثبر على مميزات وخصائص 
المنتج من وجهة نظر المستهلك. حيث يتم تخفيض التكاليف 
من خلال حذف الأنشطة والعمليات التي تحدث تكاليف ولا 
تضيف قيمة للمنتج ولا تحقق منفعة للمستهلكء. أو إحلال 
الآلة محل العامل أو استبدال الخامات الحالية بخامات أخرى 
أقل تكلفة مع الوفاء بخصائص وجودة المنتج ٠‏ 

وقد أشارت العديد من الدراسات 9" إلى أن بيئة الأعمال 
الحديثة والمتطورة والتي تتسم بحدة المنافسة وسرعة التقدم 
التكنولوجي وقصر دورة حياة المنتج قد تطلبت ضرورة 
تطوير أساليب وأدوات المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف 
لتلبية احتياجات ومتطلبات الإددرة في مجال اتخاذ القرار 
الاستراتيجي ودعم الموقف التدفسي للمشروع؛ ولن يتحقق 
ذلك إلا بتفعيل الدور المحاسبي ومشاركته الجادة في إنجاز 
وتنفيذ وتفييم وتطوير استراتيحيات المنظمة المختلفة مع 
مقاييس إدارية وتشغيلية 
ومحاسبية وتكاليفية محددة» ويلعب أسلوب التكلفة المستهدفة 
دوراً هاماً في هذا الشأن 

ورغم تعدد الاستراتيجيات 'ننديلة التي يمكن اتباعها من 
قبل إدارة المنظمات المعاصرة - مثل استراتيجية الإنتاج 
بتكلفة منخفضة» والتقديم السريع لمنتجات جديدة» والقدرة 
على الابتكار والتجديدء والقدرة على تحقيق التكامل مع 
العملاء والموردين .. الخ - إلا أن أسلوب التكلفة المستهدفة 
يتميز بأنه يتضمن العديد من الجوانب التي تجعله يساهم 
بفاعلية في الأحذ بمعظم هذه الاستراتيجيات . 

كذلك رغم تعدد وجهات النظر بين اليابان من جهة ودول 
الغرب من جهة أخرى حول الاستراتيجية المناسبة» إلا أن 
هناك تماثلاً تامأ في أهمية الاستراتيجيات الخاصة بالتكلفة 
والجودة التى تطبق في كلاهماء وهما بعدان أساسيان 
يأخذهما في الاعتبار أسلوب التكلعة المستهدفة (0). 

وتجدر الإشارة إلى أن درجة الاستفادة من الأخذ بأسلوب 
التكلفة المستهدفة يختلف من منظمة لأخرى حسب عدة 
عوامل منها طبيعة نشاط المنضمة وطبيعة البيئة التنافسية 
التي تعمل بها ومستوى التكنولوجبا المستخدم ودورة حياة 


ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى 


المنتج . 

في ضوء ما تقدم نوضح جوائب التحديث والتطوير 
المتضمنة في أسلوب التكلفة المستهدفة؛ والتي تمثل مصدر 
أهميته كأداة تكاليفية استراتيجية شاملة يمكن استخدامها فى 
إدارة التكلفة بالمفهوم الحديث؛ وأيضاً دعم تطبيق استراتيجية 
ريادة التكلفة وأهم وأبرز هذه الجوانب ما يلي : 
[1] يعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة تطويراً لأسلوب 
التكاليف المعيارية المتعارف عليها : 

حيث يعتبر ‏ أسلوب التكلفة المستهدفة بعدأ إضافياً في 
تطوير دور التكلفة المعيارية بشكلها المتعارف عليه حتى لا 
الأعمال الحديثة 
يجب أن يتسع مفهوم المعيار ليشمل المتغيرات التي تقع 
خارج نطاق المنظمة ليضمن للمنظمة القدرة على تحقيق 
مزايا تنافسية تكاليفية سواء على مستوى القطاع أو الصناعة 
أو السوق المحلي .. الخء لذا فإن التوجه التقليدي لنظام 
التكاليف المعيارية لوضع معايير التكلفة بالاعتماد على 
العوامل والظروف الداخلية للشركة فقط أصبح قاصرأً عن 
التعبير عن الرؤية التكاليفية الشاملة التي يجب أن تأخذ 
الظروف التنافسية في . الاعتبارء وفي هذا الصدد يمكن 
لأسلوب التكلفة المستهدفة أن يساهم بفاعلية في توفير معايير 
للتكلفة تأخذ كافة الظروف الخارجية المتصلة بالمنافسين 
والموردين والعملاء والمستهلكين .. الخ في الاعتبار» 
وبالتالي تصير معايير التكلفة متوافق مع أهداف وتوجهات 
واستراتيجيات المنظمة ككل . 
[1] يعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة أداة هامة في إدارة 
تكلفة ما قبل الإنتاج : 

يلعب أسلوب التكلفة المستهدفة دورا هاما في إدارة 
التكاليف السابقة على مرحلة الإنتاج خاصة تكاليف البحوث 
والتطوير والتصميم؛ وذلك من منطلق اهتمام الأسلوب 
بتصميم وتطوير منتجات يمكن إنتاجها بتكلفة منخفضة . وقد 
أكددت العديد من الدراسات أن نسبة 98٠6 - 9017١‏ من 


تكلفة أي منتج تحدد مسبقا في مراحل ما قبل الإنتاج وذلك 


توصف بالتقادم وعدم الفاعلية» ففي بيئة 


أثناء تصميم وتطوير وتجربة المنتج» مما يعني أن كافة 
الإحراءات المحاسبية والتكاليفية التي تتم أثناء الإنتاج تتعلق 
من تكلفة المنتجء وجميعها أمورا 


فقط بنسبة ٠٠‏ 8.2 960 


0 30 


بحوك محكهة 


تزيد من أهمية ودور أسلوب التكلفة المستهدفة في مرحلة ما 
قبل الإنتاج 509 , 

بل إن اليابانيين يعتبرون أن الطريقة الأكثر فاعلية 
للمحافظة على التكلفة في مستوى منخفض هي ضرورة 
تخفيض التكاليف في مرحلة تصميم المنتج وليس في مرحلة 
الإنتاج. لل أن برامج رقابة التكلفة يجب أن تشمل مرحلة 
التصميم .الإضافة لمرحلة التنفيذه ويتميز فى هذا الصدد 
أسلوب الكنفة المستهدفة لما يحققه من مزايا في مجالات 
رقابة وتخفيض التكلفة (9" . 
[1"] يحقق أسلوب التكلفة المستهدفة كافة مزايا أسلوب 


ندسة القبٍ تك 


إن كافة المنشآت لا شك ترغب في تخفيض تكاليف 
إنتاجها دون 
في تحديد أين يتحقق هذا الخفض في التكلفة ؟؟ وكيف يتحقق 
اك : الفنذن لآ التكلفة ؟ رفي هذا الأطار: يقد لوب 


انخفاض جودة وأداء المنتج لكن المشكلة تتمثل 


وتتحقق هذه المزايا بفضل مشاركة فريق متكامل يضم 
كلا من ميدس التصميم ومسئولي التسويق ومهندسي الإنتاج 
ومسئول المشتريات والموردين ومقاولي الباطن والعملاء» 
حيث يتولى هذا الفريق دراسة وظائف المنتج وتحليل كل 
وظيفة ونخفيض تكلفتها للوصول إلى مستوى التكلفة 
المستهدفة. مع قيام محاسبى التكاليف بتقدير الوفورات 
المحتملة فى التكلفة في ظل كل بديل من البدائل المقترحة . 
أسلوب هندسة القيمة في 
نجاح الأخذ بأسلوب التكنفة المستهدفة» وذلك لدرجة أن 
البعض بعتبر أن أسلوب هدسة القيمة يعتبر مكملاً لأسلوب 
التكلفة المسنيدفة» بل أن التحليل الهندسي للقيمة هو الركيزة 
الأساسية لمدحل التكلفة المستهدفة (8). 

[؛] يحقق أهداف العديد من الأدوات المحاسبية الحديثة معا: 


وتجدر الإشارة إلى أهمية ودور 


يتميز أسلوب التكلفة المستهدفة بأنه يجمع بين مزايا 
العديد من الأدوات المحاسدية الحديثة والمتطورة ويحقق نوعاً 
كبيرا من الإتساق والتجانس والانسجام بينهاء ويكفى في هذا 
الصدد الإشارة إلي ما يلي : 


مجلة البحوث الإدارية 


أ- يحقق أسلوب التكلفة المستهدفة التخفيض المستمر 
للتكلفة 00:17 من خلال تحديد التحسينات التي يمكن 
من خلالها تطوير تصميم المنتجات وتحسين وظائفهاء 
بما يترتب عليه تخفيض التكلفة مع المحافظة على 
ملاءعمة مستوى الجودة . وبالتالي حصر واستبعاد 
كافة الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج؛ مما ينعكس 
في النهاية على تخفيض قيمة المنتج . 

ب - يضمن أسلوب التكلفة المستهدفة التحسين المستمر 
والتخفيض الدائم للتكلفة وفقأ لمدخل التكلفة المطورة 
+005 1221268 حيث يهتم أسلوب التكلفة المستهدفة 
بإجراء تحسينات إضافية لعمليات الإنتاج والتصميم 
الحالي للمنتج من خلال تطوير طرق الأداء 
والتجهيزء وتحسين طرق أداء الآلات وزيادة تدريب 
العمالة لتقديم ابتكارات مستمرةء وتخفيض الفاقد 
والإسراف والتالفء وإزالة أزمنة الأنشطة التي لا 
تضيف قيمة للمنتج وبالتالي استبعادهاءوفى هذا يتسق 
أسلوب التكلفة المستهدفة مع أسلوب التكلفة المطورة 
1.0 . حتى يقوم الأخير على إجراء تحسينات 
جذرية في الأداء من خلال التحسينات الصغيره 
المتعددة بدلا من الاعتماد على ابتكارات ضخمة 
وكبيرة قد تتدهور إذا لم يكن هناك جهود كبيرة 
للمحافظة عليها 2 . 

[5] يهتم أسلوب التكلفة المستهدفة بمؤشرات الأداء غير 
المالية : 

انتقدت نظم التكاليف بشكلها المتعارف عليه بتركيزها 
على المقاييس والمؤشرات المالية مع تجاهلها للموشرات غير 
المالية والتئ قد تكون أكثر أهمية في بببة الأعمال 
المعاصرة. 

وفي هذا الإطار يتميز أسلوب التكلفة المستهدفة باهتمامه 
بالعديد من العناصر الوصفية والفنية بالإضافة للأبعاد 
والمؤشرات المالية ومن أهم مظاهر هذا الاهنمام تناول 
أسلوب التكلفة المستهدفة للدقاط التالية :- 
تحديد المواصفات التي توافق رغبات المستهلكين . 
» تحديد سعر البيع التي يحقق الحصة السوقية المستهدفة . 
تحديد رقم الربح المستيدف . 
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» تحديد رقم التكلفة المستهدف . 
© توفير رؤية منهجية جديدة في التسعير . 
© الاهتماه بمسببات .استهلاك الموارد سواء في مرحلة 
التصميم أوالتطوير أو الإنتاج . 
« دراسة وتحليل بدائل تصميم المنتجات . 
٠‏ تحديد بدائل مستويات الجودة للمنتج وتكلفة كل منها . 
» ثنمية وتعميق فكرة فريق العمل . 
» التطوير والتحديث المستمر في المنتجات . 
© الاهتماه بدورة حياة المنتج ككل . 
[1] يوفر أسلوب التكلفة المستهدفة أسلوباً جديدا لإدارة التكلفة : 
حيث دقوم أسلوب التكلفة المستهدفة على مجموعة من 
الخطوات المتتابعة والمتكاملة والتي تيدف إلى خفض تكلفة 
المنتج من خلال إدارة التكلفة خلال جميع مراحل دورة حياة 
المنتج» وبمشاركة جميع الأفراد العاملين بالمنظمةء وذلك 
بصورة ثابتة ومستمرة وبدون إخلال بالجودة المناسبة . 
كما يمكن النظر لأسلوب التكلفة المستهدفة على أنه نظام 
لإدارة تكاليف تصميم وتطوير المنتجء وتحدبد تكاليف إنتاج 
المنئج بما يحقق مستوى الربح المستهدف عند بيعه؛ وبالتالي 
فإن هذا الأسلوب يساعد إدارة المنشأة على تحقيق مستويات 
التكاليف اننى تعكس الأداء المالي المقترح 00 , 
خامسا: تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في 
دعم استراتيجية ريادة التكلفة في بيئة الأعمال 
المعاصرة: 
لفد أوضحت ظروف بيئة الأعمال المعاصرة أن القدرة على 
الاستمرار والنجاح أصبح مرهونا بالقدرة على تقديم منتجات 
تلبي رغبات ومتطلبات العملاء» وذلك فيما يتعلق بالحصول 
على منتج مميز تراعى فيه عوامل التصميم والتطوير والتكلفة 
والجودة والسرعة وخدمة ما بعد البيع .. الخ . 
وهناك اتفاق محاسبي على أن الإدارة الاستراتيجية 
للتكلفة تستذرم عمل تكاليفي جديد ومبتكر يساهم بدرجة كبيرة 
في تحقيق مرايا استراتيجية تكاليفبة» مما يلزم معه الاهتمام 
بالمراحل السابقة على الإنتاج. والني ينم فيها الاستقرار على 
تصميم المننج؛ بهدف التوصل الى تقديم منتج بتصميم ذو 
تكاليف إنتاج منخفضة؛ حيث أن التخفيض الحقيقي للتكلفة 


بحوث 0 
يتحقق من خلال دراسة وتحليل تكاليف ما قبل الإنتاج 
بصورة أكثر فعالية من مجرد دراسة وتحليل ورقابة تكاليف 
مرحلة الإنتاج فقط . 

ورغم تعدد مزايا أسلوب التكلفة المستهدفة - والتي سبق 
الإشارة إلى بعضها - خاصة فيما يتعلق بالتكاليف السابقة 
على الإنتاج والتي قد تمثل 962٠١ - 967١‏ من تكلفة المنتج» 
وكذلك الاهتمام بمتطلبات ورغبات العملاء باعتباره توجه 
حديث وهامء وكذلك الاهتمام باستبعاد الأنشطة التي 
لا تضيف قيمة للمنتج من خلال التحسين والتطوير المستمر 
في تصميم المنتج . إلا أن أسلوب التكلفة المستهدفة له دور 
خاص في دعم استراتيجية ريادة التكلفة إذا ما تم الأخذ بها 
من قبل إدارة المنظمة . 

ولدراسة دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم 
استراتيجية ريادة التكلفة فإن هناك العديد من المداخل 
لتحقيق هذه الدراسة» فقد تتم الدراسة من خلال تناول 
المراحل المختلفة اللازمة للأخذ بأسلوب التكلفة المستهدفة مع 
ربط كل مرحلة باستراتيجية ريادة 
التكامل بينهما . ومن جانب آخر يمكن أن تتم الدراسة من 
خلال تحليل المقومات الفنية لكل من استراتيجية ريادة 
التكلفة من جهة وأسلوب التكلفة المستهدفة من جهة أخرىء 
وذلك بهدف بيان مدى الترابط والتفاعل بين كلا من 
وهناك أسلوب آخر - وهو الأسلوب الذي 
انتهجه الباحث في هذه الدراسة - وهو بيان المراحل 
والخطوات الأساسية لإدارة استراتيجية ريادة التكلفة مع بيان 
الدور الذي يمكن أن يلعبه أسلوب التكلفة المستهدفة في كل 
مرحلة من هذه المراحل . 

وفي سبيل توضيح العلاقة بين كل من إدارة مراحل 
استراتيجية ريادة التكلفة من جهة وأسلوب التكلفة المستهدفة 
من جهة أخرىء فقد آثر الباحث أن يتم ذلك في ضوء الأخذ 
بالأبعاد الرئيسية للاستراتيجية التي تضمن المحافظة على 
المركز التنافسي للمنشأة» والتى يطلق عليها أيضا فى العديد 
من اندراسات مصطلح (مربع المنافسة) وهي الجودة و التكلفة 
والتوقيت والابتكارء ويأتي هذا من منطلق أنه فى بيئة 
الأعمال المعاصرة لم يعد مناسبا ولا منطقيأ أن تركز المنشأة 
على بعد واحد من هذه الأبعاد الأربعة وتهمل الأبعاد 


التكلهة وإبراز درجة 


الأسلوبين . 


1 هم 
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مجلة البحوث الإدارية 


الأخرىء: بل إن الأمر يستلزم التعامل مع هذه العناصر 
المكتملة باعتباره' محدداً أساسياً للمركز التنافسي للمنشأة 
ولقدرة المنشأة على النجاح والنمو والبقاء والاستمرار . 

كذلك لابد من الأخذ في الاعتبار أن مستوى دعم أسلوب 
التكلفة المستهدفة لاستراتيجية ريادة التكلفة يكون مرهوناً 
بقدرته على توفير المعلومات والأدوات والأسانيب المحاسبية 
اللازمة والمناسبة لكل مرحلة من مراحل الاستراتيجية» 
فكلمنا زادت قدرة أسلوب التكلفة المستهدفة على توفير هذه 
المتطلبات اللازمة لكل مرحلة من مراحل إدارة استراتيجية 
ريادة التكلفة كان ذلك مؤشراً على دوره الهام والحيوي في 
نجاح الاستراتيجية والعكس أيضاً صحيح . 

ويمكن توضيح دور أسلوب التكنفة المستهدفة في إدارة 
المراحل المختلفة لاستراتيجية ريادة التكلفة وذلك على النحو 
التالي:- 
)١(‏ أسلوب التكلفة المستهدفة ومرحلة بناء استراتيجية 
ريادة التكلفة : 


في مرحنة بناء استراتيجية ريادة التكلفة فإن طبيعة هذه 
المرحلة تستلزم ضرورة التعرف على نقاط القوة والضعف 
في هيكل التكاليف الداخلي للشركة من خلال دراسة وتحليل 
عناصر الكاليف المختلفة وفقا للعديد من أسس تصنيف 
التكاليف. وذلك بهدف التعرف على نقاط الضعف في الأداء 
التكاليفي بالشركة لمحاولة تصحيحها أو تلافيها مستقبلاً . 

وفي مرحلة بناء استراتيجية ربادة التكلفة فأنة يلزم أيضا 
تحديد الفرصر التكاليفية والتهديدات التكا في البيئة 
المحيطة بالمنظمة. خاصة ما يتعلق بالمنافسين والموردين 
والعملاء . 

وفي هذه المرحلة يمكن لأسلوب التكلفة المستهدفة أن 
يلعب دورا هامأ وحيويا من خلال المساهمة في توفير قدر 
كبير من انببانات والمعلومات الخاصة بنقاط القوة والضعف 
التكاليفي الداخلية بالمنشأة» لما يقوم عليه أسلوب التكلفة 
المستهدفة من دراسة وتحليل سلسلة القيمة الداخلية بالمنشأق: 
والتعرف على العلاقات الفنية والتكالبفيه بين مراكز وخطوط 
الإنتاج وانوقوف على الأهمية النسبية التكاليفية لكل نشاط: 


واستبعاد الأنشطة الفنية التى تحدث تكلفة ولا تضيف قيمة 


2 


كذلك يمكن لأسلوب التكلفة المستهدفة ان يلعب دوراً هاما 
في التعرف على الفرص والتهديدات التكاليفية في البيئة 
الخارجية الخاصة بالمنافسين والموردين والعملاء .. الخ 
وذلك في مرحلة بناء الاستراتيجية؛ حيث يمكن لأسلوب 
التكلفة المستهدفة وبالاعتماد على سلسلة القيمة دراسة وتقييم 
الأداء التكاليفي لكل من المنافسين والموردين والوكلاء 
والموزعين والعملاء .. الخ؛ الفئات التي تتعامل معها 
المنشأة؛ والتعرف على هيكل التكاليف لديهم؛ وكذلك ربط 
هيكل التكاليف لديهم بما يتبعون من طرق وأساليب في أداء 
أنشطة الإنتاج والتوزيع .. الخ وكذلك من خلال دراسة 
المنافسين والموردين والعملاء يمكن التعرف علي المنتجات 
البديلة وتكلفة كل منها وآثار كلا منها علي الأداء التكاليفي 
للمنشأة ومدي مساهمة كل منتج في نجاح إستراتيجية ريادة 
التكلفة» وبالتالي يتضح مدى مساهمة نظام التكلفة المستهدفة 
في توفير المعلومات والبيانات المناسبة عن نقاط القوة 
والضعف الداخلية وكذلك الفرص والتهديدات التكاليفية في 
البيئة الخارجية؛ مما يؤكد على أهمية ودور أسلوب التكلفة 
المستهدفة في دعم استراتيجية ريادة التكلفة في مرحلة بناء 
الاستراتيجية . 
() أسلوب التكلفة المستهدفة ومرحلة تطبيق استراتيجية 
ريادة التكلفة : 

لا شك أن التطبيق الجيد لاستراتيجية ريادة التكلفة يعتبر 
هو العامل الأساسي في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية 
خاصة فيما يتعلق بالتميز على المنافسين في إنتاج منتجات 
بتكلفة منخفضة؛ كذلك فإن عدم التطبيق الجيد للاستراتيجية 
قد يؤدي إلى فشلها حتى وإن توافرت مقومات نجاحها . 
وفيما يتعلق باستراتيجية ريادة التكلفة فإن تطبيقها يستلزم 
أجراء ثلاثة خطوات أساسية وهي :- 
)١‏ تحديد الأهداف التكاليفية لإستراتيجية ريادة التكلفة . 
؟) تحديد السياسات والبرامج اللازمة لتطبيق الاستراتيجية. 
*') المساهمة في ترشيد تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف 


وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن 
يقوم به أسلوب التكلفة المستهدفة في مرحلة تطبيق 
ادة التكلفة» حيث لا ينتهى دور أسلوب التكلفة 
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بحوث محكمة 


المستهدفة بمجرد انتهاء المراحل الأولية من دورة حياة 
المنتج (البحوث؛ التطويرء التصميم) بل يمتد هذا الدور إلى 
مرحلة الإنتاج حيث تبدأ عمليات التحسين والتطوير المستمر 
للتكلفة المستهدفة وأيضا عمليات المحافظة على التكلفة 
المستهدفة دون ارتفاع وذلك بغرض خفض النكلفة المستهدفة 
باستمرار . 

ولاشك أن أسلوب التكلفة المستهدفة - بما يتضمنه من 
التحديد المسبق للتكلفة المطلوب تحقيقها عند إنتاج المنتج - 
يساهم بدرجة كبيرة في دعم الخطوة الأولى من تطبيق 
استراتيجية ريادة التكلفة والخاصة بتحديد الأهداف التكاليفية. 

وكذلك يستطيع أسلوب التكلفة المستهدفة دعم استراتيجية 
ريادة التكلفة خلال هذه المرحنة من خلال المساهمة في 
توفير البيانات التكاليفية اللازمة لتحديد السياسات والبرامج 
الخاصة ببدائل برامج التطوير والبحوث والتصميمات 
المختلفة وتكلفة كلا منهاء فضلاً عن توفير الببانات التكاليفية 
عن الموردين والعملاء وتحليليا بما يساهم في تخفيض 
التكاليف بأكبر قدر ممكن. وكذلك من خلال ما يتاح من 
بيانات ومعلومات عن المنافسين - من انجرائد اليومية» 
والتفارير السنوية والوثائق الحكومية والبحوث والنشرات 
والمقالات .. الخ - يمكن تحديد الوضع التكاليفي للمنشأة 
بالمقارنة بأفضل أداء تكاليفي داخل نفس الصناعة. إن مثل 
هذه الجوائب التي يهتم بها أسلوب التكلفة المستهدفة قد 
تتبلور في النهاية في تحديد انعديد من البنود الهامة التي 
تساهم بدرجة كبيرة في نجاح تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة 
ومن أمثلة هذه البنود تحديد مستوى الإنتاجية ومستوى 
التحسن المطلوب في الجودة. ونسبة التالف والمعيب 
المسموح بهاء ومستوى السرعة المطلوب في طرح منتجات 
في الأسواق؛ وتحديد أبرز الأنشطة التي تؤثر في التكلفة» 
وتحديد مجالات تحسين التكلفة الهامة والأقل أهمية .. الخ . 

ولاشك أن أسلوب التكلفة المستهدفة بما يتضمنه من 
أدوات خاصة أسلوب هندسة القيمة يساهم بدرجة كبيرة في 
توفير البيانات والمعلومات التكاليفية السابقة والتي تنعكس 
بدورها على نجاح تطبيق استراتيجية ريادة التكلفة . 
(؟) أسلوب التكلفة المستهدفة ومرحلة رقابة وتطوير 
استراتيجية ريادة التكلفة : 


لاشك أن مرحلة رقابة وتقويم استراتيجية ريادة التكلفة لا 
تقل أهمية عن المراحل السابقة»ء خاصة أن هذه المرحلة 
تتبلور في النهاية في تحديد مدى نجاح أو فشل المنظمة في 
تبني الاستراتيجية وتنفيذهاء وكذلك تحديد المشاكل والعقبات 
التي تواجه استراتيجية ريادة التكلفة» مع اقتراح الحلول 
والأساليب والأدوات الكفيلة لتحقيق التميز التكاليفي الذي 
تنشده استراتيجية ريادة التكلفة في المستقبل . وحتى يمكن 
رقابة وتقويم استراتيجية ريادة التكلفة فإنه يلزم فحص الأداء 
التكاليفي في البيئة الداخلية والخارجية بالمنظمة لتحديد مدى 
النجاح في تحقيق الأهداف التكاليفية المنشودة» وكذلك تحديد 
تلك التغيرات الجوهرية التي حدثت على هيكل تكاليف 
المنظمة سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية؛ وأخيراً اتخاذ 
القرارات اللازمة لدعم وتطوير الأداء التكاليفي بما يضمن 
الريادة في التكلفة . 

وحتى يمكن رقابة وتقويم استراتيجية ريادة التكلفة فإنه 
يلزم استخدام العديد من الأدوات والأساليب اللازمة لفحص 
وتقييم وتقويم الافتراضات التي بنيت عليها إستراتيجية ريادة 
التكلفة وتحديد مدى القدرة على استمرار هذه الافتراضات 
في المستقبل» وكذلك دراسة ومراقبة العوامل المرتبطة 
والمتحكمة في نجاح استراتيجية ريادة التكلفة مع ربطها 
بأركان مربع المنافسة ( التكلفة - الجودة - الوقت - 
الابتكار ) . 

ولاشك أن أسلوب التكلفة المستهدفة بما تضمنه من أدوات 
وإجراءات يساهم بدرجة كبيرة في نجاح رقابة وتقويم 
استراتيجية ريادة التكلفة خاصة وإن نظام التكلفة المستهدفة 
يركز على إدارة التكلفة قبل حدوثهاء بل قبل وصول المنتج 
مرحلة الإنتاج؛ وذلك من خلال دراسة جدوى كل عنصر من 
عناصر التكاليف المتوقعة وذلك أثناء مرحلة تصميم وتطوير 
المنتجء حيث يتم التركيز على دراسة تأثير تصميم المنتج على 
عناصر تكاليف الإنتاج بهدف خفض التكلفة قبل مرحلة الإنتاج. 

من جانب آخر فان مفهوم التكلفة المستهدفة يعتبر أن رقم 
التكلفة المستهدفة هو رقم غير مسموح بتجاوزه مما يلقي 
بالمسئولية على المهندسين والفنيين والقائمين على تصميم 
المنتج؛ وذلك يتطلب ضرورة دراسة مدى تأثير بدائك 
التصميم المختلفة للمنتج على كلا من التكلفتة المستهدفة 


الل 
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وتكلفة التكنولوجيا المستخدمة وتكاليف المراحل الإنتاجية 

المختلفة .. الخ . 
ونظرا لأن أسلوب التكلفة المستهدفة يعتمد على مفهوم 

فريق العمل الممثل للعديد من الوظائف الفنية مثل التصميم 

والتسويق والمبيعات والمشتريات ومحاسبة التكاليف والأقسام 
الخدمية» بالإضافة إلى الأطراف الخارجية مثل الموردين 
والعملاء والمستهلكين» لذلك فإن هذا الفريق من خلال 
مشاركته في تصميم المنتج لاشك ينعكس إيجابياً على اختيار 
تصميم المنتج الذي يحد من مشاكل الإنتاج والتسويق؛ مما 
يكون له عظيم الأثر في نجاح مراقبة وتقويم استراتيجية 
ريادة التكلفة؛ وبالتالي فإن أسلوب التكلفة المستهدفة يتضمن 
العديد من الأدوات والأساليب الكفيلة برقابة وتقويم 

استراتيجية ريادة التكلفة. 
وأخيرأ إن تركيز أسلوب التكنفة المستهدفة على دورة حياة 

المنتج» تكون منذ ولادته كفكرة وحتى انقضاء حياة المنتج وما 

يتخلل ذلك من أنشطة مختلفة» فإن أسلوب التكلفة المستهدفة 

يهدف في نفس الوقت إلى تحقيق هدفين معأ وهما 59) :- 

٠.‏ الأول : تخفيض التكاليف التي يتكبدها المستهلك إلى أدنى 
قدر ممكن (خاصة تكاليف تشغيل المنتج وصيانته 
والتخلص منه). 

« الثاني : تخفيض التكاليف التي يتكبدها المنتج إلى أدنى 
قدر ممكن (خاصة تكاليف التطوير والتصميم والإنتاج 
والتسويق والتوزيع وخدمات ما دعد البيع). 
ولاشك أن هذه الجوانب المتعددة التي يتضمنها أسلوب 

التكلفة المستهدفة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في نجاح تبني 

وتطبيق ورقابة وتقويم استراتيجية ريادة التكلفة . 

[١]أن‏ التغيرات الجوهرية المتعددة التي حدثت في بيئة 
منظمات الأعمال الحديثة قد أظيرت عجز نظام التكاليف 
بأدواته وأساليبه التقليدية عن مواكبة تلك البيئة» لدرجة 
أن نظام التكاليف بشكله التقلبدي قد يكون معوقاً لتطوير 
الأداء التكاليفي في تلك البيئة . 

[']أن نجاح أو فشل نظام التكاليف فى بيئة الأعمال المتقدمة 
مرهونا بقدرته علي ترجمة توجيات وأهداف الإدارة 
والتعبير عنها في إطار وجوانب نظام التكاليف . 
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[؟] أن نظام التكاليف بأي منشأة ليس هدفا في حد ذاته» ولكن 
يجب النظر إليه علي أنه وسيلة تستطيع الإدارة من 
خلاله أن تنفذ وتطور وتقيم إستراتيجياتها الإدارية بشكل 
عام والتكاليفية بشكل خاص . 

[4] علي الرغم من تعدد الإستراتيجيات البديلة التي يمكن 
تبنيها في بيئة الأعمال المعاصرة لخدم رسالة وأهداف 
المنظمة؛ إلا أن إستراتيجية ريادة التكلفة لها أهمية 
خاصة في بيئة الأعمال المعاصرة» وذلك لما تتضمنه من 
مزايا تدعم قدرة المنشأة علي النجاح والاستمرار والنمو 
والمنافسة في بيئة الأعمال المعاصرة . 

[0] هناك العديد من جوانب التحديث والتطوير المتضمنة في 
أسلوب التكلفة المستهدفة والتي تمثل مصدر أهميته كأداة 
تكاليفية إستراتيجية شاملة يمكن استخدامها في إدارة 
التكلفة بشكل عامء وفي دعم إستراتيجية ريادة التكلفة 
بصفة خاصة. 

["] هناك تكامل واضح بين كل من أسلوب التكلفة المستهدفة 
من ناحية واستراتيجية ريادة التكلفة من ناحية أخرىء 
وبالتالي يمكن لأسلوب التكلفة المستهدفة أن يلعب دور 
محورياً قي نجاح تبني وتنفيذ استراتيجية ريادة التكلفة ٠‏ 

[] هناك العديد من المداخل التي يمكن من خلالها دراسة وتقييم 
دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم استراتيجية ريادة التكلفة. 
وفي هذه الدراسة تم بيان المراحل المختلفة للاستراتيجية ريادة 
التكلفة " بناء الاستراتيجية - تطبيق الاستراتيجية - رقابة 
وتقويم الإستراتيجية "؛ مع بيان دور أسلوب التكلفة المستهدفة 
في دعم كل مرحلة من هذه المراحل . 

[1] يلعب أسلوب التكلفة المستهدفة دوراً هاماً في مرحلة بناء 
إستراتيجية ريادة التكلفةء حيث يساهم في توفير العديد من 
البيانات اللازمة للتعرف علي نقاط القوة والضعف في الأداء 
التكاليفي الداخلي للشركة» وكذلك التعرف علي الفرص 
وذلك بالاستفادة من تحليل سلسلة القيمة والذي يعد بدوره أحد 
الركائز الأساسية في نجاح أسلوب التكلفة المستهدفة . 

[9]يساهم أسلوب التكلفة المستهدفة في مرحلة تطبيق 
إستراتيجية ريادة التكلفةء حيث يساهم بفاعلية في أنشطة 
التحسين والتطوير المستمر للتكلفة مما يساهم في تحقيق 


مجلة البحوث الإدارية 


التكلفة المستهدفة» وفي هذا الإطار يساهم أسلوب التكلفة 
المستهدفة في توفير البيانات التكاليفية اللازمة لتحديد 
بدائل وبرامج التطوير والنماذج والتصميمات المختلفة» 
وهو الأمر الذي ينعكس علي ترشيد تخصيص الموارد 
وتحقيق الأهداف التكاليفية . 

]٠١[‏ يلعب أسلوب التكلفة المستهدفة دوراً هامأ في مرحلة 
رقابة وتقويم إستراتيجية ريادة التكلفة» وفي هذا الإطار 
يساهم أسلوب التكلفة المستهدفة من خلال ما يوفره من 
بيانات في فحص الأداء التكاليفي في البيئة الداخلية 
والخارجية للمنظمة لتحديد درجة تحقيق الأهداف 
التكاليفية المنشودةء وكذلك تحديد أسباب التغيرات 
الجوهرية التي حدثت في هيكل تكاليف المنظمة» مع 
توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن دعم 
وتطوير الأداء التكاليفي بما يضمن الريادة في التكلفة. 

الهوامش : 


0( 0051 أعمال80” 5ع طأه لمة .لا .عصةده11 
مم0 ]لق مه 2ه ممناععاء5 0ه كدز8 

مع تطععقتة]/! 01 لفنصتده1 .”عمد8 

.1993 121 باعتهعدع] وستاستامعءعمق 


”)0 انظر علي سبيل المثال :- 
- د / صفاء محمد عبد الدايم» * نحو إطار مقترح 
لإدارة التكلفة المستهدفة في بيئة التصنيع الحديثة ". 
مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية» جامعة الإسكندرية» 
العدد الثانيء مجك 15؛ سبتمبر ١555‏ ص 597. 
- د / عاطف عبد المجيد عبد الرحمنء " إعادة هندسة 
نظم قياس التكلفة لمواكبة متطلبات البيئة الصناعية 
والإدارية الحديثة : دراسة نظرية تطبيقه في ظل بيئة 
الأعمال المصرية ".2 مجلة البحوث التجارية 
المعاصرةء جامعة جنوب الوادي؛ تجارة سوهاج؛ العدد 
الثاني» مجلد 7١؛‏ ديسمبر 1555ء ص59 . 

*) ناصر فراج مصطفىء " متغيرات البيئة الحديثة 
للصناعة وأثرها في تطوير نظم التكاليف لخدمة 
أغراض الرقابة على التكلفة *» رسالة ماجستير 
غير منشورء جامعة القاهرةء تجارة بني سويف» 
5 طن 22 1 
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بحوث معتمة 


محمد صالح هاشمء " نموذج مقترح لزيادة فاعلية 
محاسبة التكاليف لمواكبة البيئة الصناعية المتقدمة: 
دراسة نظرية تطبيقية "2 رسالة دكتوراه غير 
منشورةء جامعة قناة السويس» تجارة بورسعيدء 
١ص‏ 75-175 

جمال عبد العزيز صابر " تطوير نظم المعلومات 
المحاسبية لمواجهة التغيرات في التقنية الصناعية "» 
رسالة دكتوراه غير منشورة: تجارة القاهرة» 213557 
ص 8 ,١١-‏ 

سيف الإسلام محمود عبد الحميد؛ " الإطار العلمي 
لنظام التكاليف في المنشأة الصناعية في ظل مفهوم 
إدارة التكلفة الشاملة "» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القاهرة؛ كلية التجارة» 7٠١/7‏ ص 2-05 77, 
د / فتحي رزق سالم السوافيري؛ " إطار مقترح 
لتحليل العلاقة التوافقية بين خصائص معلومات 
أنظمة المحاسبة الإدارية وكل من نوع الاستراتيجية 
وبعض المتغيرات البيئية والتنظيمية"» مجلة كلية 
التجارة للبحوث العلمية؛ تجارة إسكندرية» العدد 
الثاني» مجلد 7" سبتمبر 1155؛ ص ه٠لالا.‏ 

انظر علي سبيل المثال :- 

كة 1/4“ ,1.[ ,وقع/ناه له ,. 12.8 ,مه1ااز- 


نان روعاناط أعاكة : عنماعك/! لدأعصممة 
لوأعصممة ,”/اطل2 مغ منطممه126ع28 لمة 

,1 7,10 آهل رنمتأدعن 80 ممه ععناعهم 
.30-40 مط ,1997 عمترمة 

مش“ ,.0 ,اعصطقتاط لمة ,.>آ.ل .تعصديز - 
عبالة/ عتصرمهمءع 02 ذ5زولزإلهمة أمع مامص 
عنالة/ أع تقدص ع0 لإعاموم 2 35 20060 

0 1أ2عنالع لة ععناعههم لوأعمقماظ .”لع200 
.41-49 م2 ,1997 عسترمة 1 .لل .آم 


- د/ بهاء محمد حسين منصورء " المدخل المفترض 
لقياس وتقييم الأداء المالي والتشغيلي في منشأة 
الأعمال الحديثة * مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية 
/ جامعة الإسكندرية» العدد 2١‏ مجلد 79 مارس 
اس نوا م لل 

د/ نبيل محمد مرسيء " تحليل هيكل التكاليف 
لأغراض الأدارة الاستراتيجية : حالة تطبيقية لنموذج 
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سلسلة القيمة “» مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية» 
جامعة الإسكندريةالعدد الثاني 1957 ص 774. 

, (1997) , 1 , 81 لسة .12 . مدوءء )1 - 

:مذ ”عمكمنامءعة أذمء عععمزومعع] و10“ 

: لاط 80160 , عمأسسامععءق العطمعم ةمهم 

«ع200؟ تعممنا , صم أأتلء 0جرمعع5 , 1/1 عصدامز 

, [. عصلر لله1] عتامععم : لإعويع رز بلاعم , ععلالر 

.10-16 مم 

,قم لدمبوع8“ , (1994) 8 , «موة1 - 

أذمء 01 ل8لعنامز . “عمتاومء لعكقط ووعءع10م 

.8 - 33 .مم (الة؟), أمعسصسعع ةمهم 


جمال عبد العزيز صابرء مرجع سبق ذكرهء ص 47 
0 

د/ عاطف عبد المجيد عبد الرحمن» مرجع سبق 
ذكره: ص 764 . 

د/ عبد المنعم فليح عبدالله؛ * انعكاسات استراتيجية 
المنشأة على نظام التكاليف ". مجلة الدراسات المالية 
والتجارية» جامعة القاهرة؛ تجارة بني سويف. العدد 
الثانيء يوليو 7٠٠١١‏ ص 49 -44 . 

سيف الإسلام محمود عبد الحميد» مرجع سبق ذكرهء 
ل ار 

* الإدارة 


الاسنراتيجية "عدار الفاروق للنشر والتوزيع» بدون 


جيمس سي كراجء روبرت جرانت» 


سنة نشرء ص .٠١‏ 
د/ عايدة سيد خطابء " الادارة الاستراتيجية : 
المدخل إلى القرن الواحد والعشرين ". بدون ناشرء 
بدون سنة نشرء الطبعة الرابعةه ص ١6‏ . 
المرجع السابق نفس الصفحة . 

054 علوع )هنو “ (1990) 1 , مهو1أ/لا - 


.06 , 8لأالتامععة العتمع38لنقتط ,كأكتزلهة 
.-12مم 


جيمس سي كراجء روبرت جرانت» مرجع سبق 
ذكره. ص 52 . 

فاطمة عبد الخالق مغازيء " انعكاسات استراتيجية 
الإدارة على أسس تحميل التكلفة غير المباشرة - 
دراسة ميدانية"» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
القاهرةء كلية التجارة؛ء 7٠٠١١‏ ص .57-15١‏ 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
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: 552168 1مأناع م جمم» “ ,8. ألا , معكروه - 
هق كعتعاكملما وأوتزلهمة 505 دعنوتصطءة]" 
,05655 1562 ,011ل( بتاعسه) ,““ ورم ناعم رم 
35-4م (1980 
1985(,”1108) ,. لا رقع 11تمم عق 1.1 ,بعخرمم - 
7أنأم 001 نامل[ وعلكأع مول ةدصمرمكها 
/تاع اماع18 ووعمتقباط لمدبصة]] ,”عع مامة09ج 
.5 ط, أ5ناولاة - انال 
لمزيد من التفاصيل إرجع إلى : 
شارلز هلء " الإدارة الاستراتيجية '» ترجمة ومراجعة 
دإرفاعي محمد رفاعيء د/ محمد احمد عبد المتعال» 
دار المريخ للنشرء المملكة العربية السعودية؛ بدون 
سنة نشرء ص 708 - ١ا7.‏ 
جيمس سي كراجء روبرت جرانت»؛ مرجع سبق 
ذكرهء ص59 -هلا. 
لمزيد من التفاصيل ارجع إلى : 
نبيل محمد مرسي؛ مرجع سبق ذكرهء ص 705. 
ابتهاج مصطفى عبد الرحمنء "الإدارة الاستراتيجية: 
البدائل الاستراتيجية - التنفيذ والرقابة - ادارة التغير 
الاستراتيجي '»: دار النهضة العربية» 2١9156‏ ص 
الا 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى المرجع السابق 
مباشرة ص 75 وما بعدها . 
يقصد بالتكاليف البيروقراطية هي تلك التكاليف 
اللازمة لإدارة الاستراتيجية المطبقة عبر الهيكل 
التنظيمي والنظم الرقابية المتبعة للمنظمة . 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
جيمس سي كراجء» روبرت جرانت» مرجع سبق 
ذكرهء ص 74 -لالا. 
د/ عبد المنعم فليح عبد اللهء مرجع سبق ذكرهء ص 
اناك 
د/ محمد مصطفى الجبالي؛ '" دراسة تحليلية لأثار 
التقدم في تقنيات الإنتاج على المبادئ العلمية 
والأساليب الفنية لتطوير صياغة ووظيفة معايير 
التكلفة وتحليل الأنحرافات لخدمة اغراض رقابة 
وتخفيض التكلفة - دراسة ميدانية " مجلة الدراسات 
المالية والتجارية (العلوم الإدارية)؛ جامعة القاهرة: 
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لهة 


(2 


يفنا 


نذا 


ينا 


كلية تجارة بني سويفء السنة التاسعة؛ العدد الأول» 
ص .1198-6 
انظر على سبيل إلمثال إلى : 
د/ صفاء محمد عبد الدليم» مرجع سبق ذكرهء ص 787. 
د/ نبيل محمد مرسيء مرجع سبق ذكره؛ ص 7١7‏ 
د/ تهاني محمود النشارء " إطار مقترح لتكامل نظام 
المحاسبة عن التكلفة عنى أساس العمليات 286 
ونظام المحاسبة عن التكنفة على أساس الخصائص 
المميزة للمنتج 280 “»: مجلة كلية التجارة للبحوث 
العلمية» جامعة الإسكندرية؛ العدد الثاني؛ المجلد 78 
سبتمبر ١١6٠ء‏ ص 31810 . 

عناعةىم وسمتأومقط عط ** .ر1996) ؟ :عم م0مع- 
81 *” لل اأضنامءع2 111 7ع8 13118 01 

.5 - 00.26 .لع1185 , 8لتأستامععة 

01م مناد 10 وعناوتصاءعع) عمتاومء" ؟ ,تعمومع- 
صم ععمعلانة ‏ الإو16هناد ‏ عغ12مممء 


طاعمتدعوع1 مم تالمنامعع3 العتاعع2 مقاط مدوول 
219-21 م.م .(7) آمل ,1996 , 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
- عمرو محمد سعيد عبد الحليم” قياس التكلفة 
المستهدفة لاغراض الأدارة الشاملة للتكلفة - نموذج 
كمي ". رسالة ماجستير غير منشورة؛ تجارة القاهرة» 
يض 7. 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
]003 5عمهم2آ"" .أط0!] .زعم0مع- 
.عمتجمعة/ا ذا/ا0 ” وعء 1اعتهم امعمرععهمدا/ا 
.1994 ععطاماء 0 
0غ الام 320 عمتادمء أع8 32" ,تقتتاعلة5 .]1 - 
+)1162ع 388 ]05ء 01 [ةمناول ,”)1 عدنا 
1989 مناه 
وعمدمهلعولء معللخط معطاممة”*.1.مغمتممم 1ل 


755 أوناط لم ةنضفط ,"08 أ نامععة امعراعع 302 
.88 .:دناعناخ ,للع اناعم 


لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
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هم 
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ذا 
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خض 


تجدر الإشارة للتفرقة بين تحليل القيمة 7/4؛ وهندسة 
القيمة 9/.5» فتحليل القيمة هي دراسة وتحليل أنشطة 
المنتج الذي يتم إنتاجه بالفعل بهدف خفض تكلفته» أما 
هندسة القيمة 7.5 فتعني دراسة وتحليل الأنشطة 
والوظائف للمنتج أثناء مرحلة التصميم والتطوير وقبل 
الإنتاج الفعلي بهدف خفض التكلفة أيضاً . 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
كم لكلةاخ مه .5 أرعء1806 ,مقامة]- 
13038121 لععنة 201" ,ث. زممطامم 


القط ععتامعمم ,ممتاتلء لعنطا ,“عم أ)منامععه 
.98 ,عمآ 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
- سيف الإسلام محمود عبد الحميد» مرجع سبق 
ذكرهء ص ”47 - 40. 
لهمة 8014 ععاء0 , ععرمع0 , عمتسطعة 
111 ]2 ومنتاومء أعععة“ ,11012185 ,81055 


,18 نامع20 21820886111621 ,'"/218)11مأناه 
.5 ,1996 تعطترعءء12 ,6 .0ل3 


عمرو محمد سعيد عبد الحليم» مرجع سبق ذكرهء ص 
9515-8. 


ملخص 


| "1 وامعسوءموى 1206 اروك , 


مجلة البحوث الإدارية 


غ421 ك-نامطة لهنه! 12 
رىء أممهمء 8 04 رمووع مط 
2655 أكنا8 لصة عع مع تصصره© 0 لإؤاباعة] 
10 ماستستصل م 
.لإاأودع نالدنآ مدبداء1] 


لقد ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من المناقشات والدراسات حول دور الاتفاقيات التجارية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني؛ وتحاول 
هذه الورقة استعراض أهم الاتفاقيات التي قامت بها مصر ومدي أهمية كلا من الاتفاقيات. تتكون الدراسة من أربعة أجزاء؛ ناقش الجزء 
الأول سياسة الإصلاح الاقتصادي في الفترة الأخيرة ومدي انعكاساته على دعم التوجه إلى فتح أسواق جديدة؛ ناقش الجزء الثاني اتفاقية 
التجارة مع سوق الكوميساء استعرض الجزء الثالث اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية؛ وتطرق الجزء الأخير إلى اتفاقية التجارة مع 
الدول الأوربية - اتفاقية الشراكة الشرق أوسطية. وخلصت الدراسة إلي أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه تحقيق الاستفادة المتلي 


من هذه الاتفاقيات منها ما هو عقبات داخلية وخارجية. 


ه لعتنامةء 15 5ععأصنامء طوعخ 0 كأرميء أقطا 
صل غناط ,كترومعء [8أ0] كاذ جمه) ععمتمععرعم مع القصرد 
عط م كأرممءاء مقط ععطعتط غزط 2 ذأ عدمتاصوعم عط 
5ع اعقم 20105نا اأدء8:ة! غطا وز لآ ...001/1254 
ملاع مإ كأععمكء امعتمععمع2 عمتحممعطاره؟ عتل) سه 
ر5ع 562/16 لمة 0005ع 01 5أرومتء مدقتام /زوظ 6 لصقط 
غ1 .ووع00:م عتصمممءء عطا من 0ععءم5 قتطا 
0 أءوزطناة 15 امعبمعع2ع3 ع20ا نإمة 04 55عع0د 

عكلة ع لصن ع6 0 وعاع نامم عتتسمممءع متمتعء 


اا 
أقدمنعوء: لمه 206 ءعع5 02 و5عنوة1 عط 
كال مذ ومتتهناعاء معء6 عكقط ممتتهروعاما عتمرمممءء 
مم" 35 5عل2ءع0 منتا غقوم علا متطالا ععصهعممممآ 
حصو أاء1]5 عغه أناكمآ مقء غقط لصداذا مه 15 لإأصنامء 
القع باوعكم ه00 .اع ققحم لأرمظا عط 01 دعتنادوع1م عط 
0 غقمة 0م12 ع3 52000قع1ما عتلرمممءع 01 دعناووا 
عغط) طنلاة ١‏ 2 “"وعتسيمممءه علءوعصرمكق أله 
عأممممءعة أهمم تف معام بلاعه عط 1ه امعممطئناطموع 
لإعمعلمة) لعفمقعممها مه مءء6 كقط عمعط بتعلءه 
طاعتطةا ,مملأهئوعاما عتسمتمصمءء لممماععء؟ كلموم] 
عط معع سوعط ع20 عماعمقطمع عه زاتتقحمهم كصلة 
عط مقء أقطا 3ع8هاضة2019 عغط] .512165 معط معدم 
:08 عع اما عتسمممءةء لمممنيع مم5 لعمنتهلاة 
عأطتمعتم وممحمة ع20ه) و5عممعمعما تمد ذأهمماوعر 
لءأصنامء ممتاعنلممم 2ه كلومء عط دورعنهده! ,512165 
لمخامقت )0 امعصع نمم عع عطا ممتوئهسامعص طاابن 


:عا 7مضمعظ لأهمهللقصمعنمأ" (95) .موامء8 ,وممك5ل 0:1 (2) 
.95انال ,عتدلمعظ "ع120 نمم كاأأعمع6 عذا] .امعمععدمدالة 
.3 عناووا 9.املا 


اع لوطم 

كأمعتتناوتة +0 106 2 صعءط عنتقط عرعط1 
.2818622215 ع20] كنامامةل وام نزم وماتمععممء 
عانطت بذكفطع/1 00 مه كتغطواعنة ععمم انام لهكء111ه. 
لهة عكتصعم للأنامطد أملزوظ أقطا عنوء2000 ععطاه 
غ20 رقع أصنامء طهتةق عط 0 5مرممعاء كاز لعأمعلمه 
5 8150 غناط ركأتأعمعط أععمءء عرممم 06 عكنلوععط لإلمه 
.1ع 1م208 امتصحممه عط عستاعتاعة كلتهناه) معاد. 2 
مطنا أمبزوع صنتطاتط مبامعع لتنطا ج وكله 15 عمعط11 
11801184 5201 5ل أعكاتقحم تآظ أقط عناععة للنامه 
0 كققتة /إلنند عط ,دععمعمع17لل علاتمطة عطا معز 
عوعط) 01 طعوء تصمظ كاأعمعط لعاععمع عط ووعوقة 
غط) ره كلمعمعل لإلينة غط1 .قامعتصمععرهة 
.50105623 كناولعة/ دمه لعاءء 1امء 0868 مقلممءء5 
عم0 رمتاءعع5 زكممناءع5 عبده1 04 كأوأكممء لإلنلاة عط 
عتتصمممءعء امبرو 6ه ممتاهسمتصةك 6غ 0ع ملعل 
ع0هتا عط لعغهناكسطلأ منت ممتاءء5 بععم فحصم يعم 
طدعة ععطاه لمة أمنزروع مععمومعءط مناكمم ماع 
مصة أمنزوظ عط جدوع00ة ععغطا كدملاءع5 .ع أعاضنامه 
0 غلط ه ها لعصتالئياه ممتاءءة 56د! ع1 .مد5ع1/1 00 
عط عمتمامز مك كأقعمعط لعاععمعء عط والتوعل 
.نا5 

غأكة! عط عمممل ععمقدصم عم علهن أمبروع 
نوعممع 1أقطء 'إمقدم م1 عندل أمفصوماد كدر علمءعل0 
خوعم عط علتطنة ,ورماعة عنامعصرمل ها لعنماءم عسرمد 
لهناه؟ لإلناة عغط1 .قععمم لمدمعئءه مغ لعطتمائة 


أه ابعة؟ .كع تو زمومعء [و #مووع]مع ,أتقاك-نامطى لدباه (1) 
.بزاتوء اتدنا مدساءة] .ممتتهمكامتصل4 كدعمتدني8 له ععمع مره 
.لاذومعاتدنا عهند0 و ممدوعاممم وبمناثوالا 


مجلة البحوث الإدارية 


لمعممتقاء (1998) رومع امعدممماعبع2 10رمك/لا 
لقنصمة كاذ عغ2رعاعءعة مععلم1 لانمء امبروع غهطا 
ععم 796 لعاععتقا بزالتعكؤه عط م ممع م2 
ها وتعتصة6 عتندمعنتوععتاط لعتممتصتاء 6 أ سسممة 
ما التتمعط عرمم ل60أدعنتما أتمعمادعنمز لمد علهنا 
.01]ء36 لةأعصقم؟ عط لعمعمعع0 لع عمباأءعيسصامفكم1 
له كتتممعء لع/امثمتها تفط لعاء تلعجم علصدظ عط 
02 أؤموط لاط صمغعملممم امتفكسلما ععطوتط 
ص 5رماع؟ تعمل كلع6ه أمنزوط اباط طالتامرع 
6 2415ةا أرومحطة ععنده! ,نها22 ةلمم 25 طعياد 
ما ممتنومعاعع22 أصدع تمع أذ عتمم 2 72002 مرمععج 
00 العتتاوعللم 1‏ لعكمعمعم1 لصة طتجميع 
.165 تمن ممه أمعدمنزوامممع 

عط عدمامء ما 15 طعتقعوع: عط 01 ممتامعامز ع1 
45 520 73510105 1م10 كصتقع لعاععمعرة 
15 108022126 مقء لإتتصنامء عطأ بلامط املد 10 تج 
عذعط)ا 01 طعدء ‏ صصمظ كاتإعمعءط لعنفسينايى 
عطا معلاأع ,2016 0 أمقارممما 15 غ1 .كأمعتمعع موسصة 
5ل لمة أملزوع مععجاء6 ع0 مه 024 02 وأأعناهم 
0 طعموءوع عط له بكتلأطة عط مأتصطذا! ومعصمدهم عل2ه1 
,5و اأعطاعمه]! .ووه1 نه صتمع لعاأععمعء عط لامي 
1 تعمدم عط ,عناتاععزطه عسلتهاد ولط عاعتطعة 16 
غزة عدمنامه علهن عاطتقومم عععطا نزامه عمتمععء 
تمع أللعمعط لعاعومع عط للتمعل1 0 أمدمع 2 مه 
عم طعوء 

20 كمعد تاععوعوع: دلط) 04 ععصماءرممم1 ع1 
© لعتناامقء لآ همه ,ذ 1خ .ذذ5ع0011 أغهطا 
هذع1ا001© .ع20ها معاءءه؟ ؛مبروع 0 5590 صقطا 
لاه واأم زوع 04 امععيعم 1 صقط 5وع1 .10 0ع سنامععة 
عأعماط طهنخ غطا طغلط غ220 له ,عصسام/؟ علون 
وام نزو طاتد علهن .)مععمعم 10 صهطل ووء1 2 56000 
ممه 0ك دوع سوعط لعاناأ ممه دوممططواعم ممعط امم 
.عتصد01؟ علهتا لهام 5امبزوط 01 امعميعم 45 
ههه 0011854 دععلامء ؤأولزاهصة ,عم ]معط 
6 -- نلا 35 الاثظد 5ه 4آ]لام 
.كأمعممءع2866 متطسرعمموط 

20 كناماية؟ 5م نزو 2021/26 0غ أمرحع 21 مه مآ 
ععتطا أقدع! غ2 ععة عمعغطا أهقط) عع5 مده علا ,كمملام0. 
طعنطه هذ امتزوع 6 عاطهائةة كاعمن امعع ]نل 
ع6 ققء 5ع( أصناازممم0 امعدماوعنامز مه عله 
علساعمذ عدعط] .لعأواسصسند عط لإلغصدء تمعنو 
تغطاه لمة أمنزوط معء ضاعط كاأمعمععيهة لومعندازط 
أقة؟1[ 24 07 ,تإستتممتستاء غ2 وصلمنة ,وعلماد 
عط ,علدنا مغ دمعأموط عط عومتعسلع؟ لإلخمدء 1 تمياد 
1051 4 لقأ 0 عمالضا 15 للعنطتط 01 أضه اومتها أدمتم 
عط طاتكد اأمعمععميد للعالا عه ممتتهه لعمملمز1 
لقمماعء: كلتدنزه) نزهن لممععد ع1 .وعغها5 لعانمنا 
عط 0 غمعحصطوتاطهاوة عط 15 صمعغورورعغمأ عتحممممءء 
نمه لتنطا عط] .ره 1 1م) وععخ علدعآ عممظ طويرم 
ممصحمه"©) غطا زه غمعدمطوتاطمزوء عط بيمتصامز وز 
م6 متعطتنه5 لمة مرعاكمع ع6 أعابدايز 
أ أمداع 20 غكها عمه دز عرعط) ./زالهمتط .(مذ5ع/001) 
طعتطن .أعماط علدن عتتصمصمع لهممأوء؟ 2 متامعىن 


بحوث محكمة 


210 لماعم #عنوععع ,15 وتتاوالة لمة بعوطدا لمن 
.18665 كه ممضول10ل لمصملعع وستامصممم برا 
0ععاه عتتدمممءهء ‏ لهممتهوع ‏ ,يعامعمملا 
هه 5ع 2لتالرتاد طاعتطة بتلمعمادعنلم1 أعجوعيهمم) 
م 10/5[ كتلط ته «متاعن200م مأ ممتعصومين 
4 بعلمء5 له كعتصسصمصهمءء لقدتعممة علءزراعج مر 
,لاالهمكط .نوا تلتطهاة إمفأاعممم و'ممتعهم عط وعلامرممرا 
5 عط علامرمصاة زهدم ممتغوروعتما أهدمنون 
كا ععمدطامعء '[الدتامهاوطند برهم لص علهئ )ه كمىت)ا 
65 05 10101 زمه مذ ععتظامم عمامتدوعوط 
(3) ,وعم عه [ى روط مع مومه طاتبي 

5 وعماط عتدومهمءء لصة علهن 2ه امعصطذأاطماوع 
أذ الإأقعم05هم عتتسمممعء ععناي؟ واأمبروط م10 لورانا 
مواعءمه! 1ه نماكم مد لصة علهه طلوط دعيمعنامعن 
لهتامعوةوء عقة طامط طاعتطط بامعصياوعلتما أععرزل 
عتحدمممءء عأطفصتةتكناد عمتاعتاء2 0 كامعممممرمن 
عتادع00 غهط) عناونة صهء 2150 عم0 الاكامع 
211091 0 أمعلء كناكم وز ممأعبلمرم ع0 لستجمعل 
5ع كباله عتادع دمل 01 «متكصدمعت لعستغممء و ءا 
أمعتمماء عل رقساط] .علهوء5 2ه عتتصممهء»ء و1[ 0 
غطا مقط] ععطلهء دعتأكسلصة لعأمعم0- ارممعرظ ]0 
5ل وعأماكنلهة صملابطناوطباك-ضرمممآ 1‏ غمعصيه 
.8.5008 لمعتم] هذ عمتاعمصم +10 لمقامء تمفلصيةا 
4 لمأكةعمعم1 عمتمتهطة 0 لصه اع تددر 
.امع عتدصمممءء ييماتتساصم 

عتتصمهمععء ‏ لمممنوء: 2ه كأتعممم0م ع1 
8 167115لا28ة عط غتمممناة دما لهنيعلما 
كا طتتد مملنوروعاما عتصمممءء لهدمزهعء 5'اميزونا 
زع عط مه لعكوط كامعدسبععة عتغط1 .ورمططواعم 
*11) 5املزوع 06 امععمعم 25 لصنامعة )هط 
0 ,اع نامع1/10 .120 مواعمم؟ كاذ مصمظ لعندرعمعيم 
بأمعع7عم 8 لضنامية 10 طالتامعع 6122 كاز عموعمعم1 
مواءرم؟ 2ه إعبعا عطا ومتمدععمذ كلععم أامبروط 
رع220] لها لعمعط ج هأ عمتعدممء .اأمعصساكع لمأ أععرأل 
.قععمةلقطتنا عتمتمممعع20عهم عطا ومتاععممه امه 
علادعصممل عط عكسوءعءط علالمه عمط عه عوعط]" 
2 2ز 96 15-2 وعلمم1 2 غ2 205هةأ5 1216 كوم الوه 
عط كوعتعطيس ,7" 2002 تنا 10,490 م1 لعلعماع )ز 
3 لتنامتة 01 عع2؟ الع ماوع 121 ده كلع26 '[1رمررمءة. 
وعلاع1 أعمم ها لع توعل عط متمائة ها ععلعه مز أمععمعم 
لماع مز ععدممء 6غ لمة كلةتامعامم عتسدمممء 
لمعامنامء د5عماط ممغمموعاصا عتصمممءة لهقممزوع 
180 الع صادعنتم1ز أععملل ‏ صواعءم؟ 1‏ عرصننة مر 
“ورين 


.مدا طعدل لمه كوو عه له معمعم حا مم2 (3) 
00 موأالتأمدوره أهممتافمعاما .كمملغهم لعاتصن عا ر2001) 
.404-35 . يز )أامم لارم 

."صما 2 نه تاطبجع»! طصرى مويع " (2003) علصن8 0لءن/لا (4) 
لمع طاع6 ععمعمع1 ]أل عط ا ععاع, مهي عناوعدره0 (5) 

ع ان عا مه طدى مواءه"! .عم ادك لمة أمعم اك لاماء تن اكتصممل 
05 0 نمطا لمج تنممعع ععمعمع 1 أل عط مامعلن؟ كلممطا 
خعء لانو لاللء 


5 


بحوث محكمة 


,013390 لإتأكنالطا لاط لع101103 010 عط 1ه 509 .0] 
0 26 طابطامعع 0102 .16.89 01 عتنااأناعلرع2 لسمة 
5نا0ا/ع]م عط هذ 3.596 10 لعتدمدرمء 2002 صذ 396 
1 5 2نه لعكمعاعما مقط كتنومعت اأملزوظ .تمعز 
,2002 صا همتلاتنم 2877 5 م 1992 صذ ممتللتم 
ك3 كاأرومعء لهام 04 د5عتقطد كاذ 'إأعصتلبرمععج2 
علنة5 عط عتنأمنل 4396 0غ 3790 جه لعكدعهمما 
تعطاه عط صقطا ععطوتط ع2 وذ ولط1 .لمتعم 
5 01 علتهدء07ة طاعتطت 5عقعاميامء عصامماء بعل 
0 كقنا علامعصا فاتصهء عمم وأمبروع ,9 أرعمهم 
عط 01 1796 3/25 أملزوظ مذ أعرع1 بمرعبروط .2002 12 
.عصنا توتتعناهم لدممنغهم عط برماعط مهد أناممم 

5)ذ 0 1096 غناوطة لعع22ع20 الع عل علدنا أمبروط 
5 )ذل لضة كتوعلز ع6 356[ علطا عمسسيك 0102 
.20 ممأع101 برعنامعلع: أهمة© جعنا5 عط برط لععصفمظة 
عمته011؟ عط1] .سدكضناه) لسة ,وععصة تمع لتم 
20 لتة 15أنوممطا ركتتممعء وام نزوع دنزة[م15ل مهد 
أتةككناء ,181) 2016 10 أمقارممطا 15 غ1[ .ععسصقلوط 
02 <<« 51نا226700ع 0ع2010م12 استامععج 
.2 10 عمتئهم ترم 


مجلة البحوث الإدارية 


منطكتعماتهم ‏ سدعءصومعانلء14-ممسظ عط دز 
15 غ1 كإستمملوء6 لعن غطا صممظ أمعمععرية 
5 0 8ماعط ,عضن عطا غ2 عه عصتلوءاكتم 
عمد ذأ عماط علدنا طعتطلة عمتمععمصم امعدمعلياز 
.5250115 05ا2670نالز 101 لأعطأه عط مقطأ غمهارمممرا 


ع120 اسه عتصمضمء8ظ 


بإدوه 3 ا 
لا تا 
ع20ه2 أمبروع ,1990 عط 2ه 56مم عمتسط 
2265022000121 عط صذ 5وعيع20م أمدءكتمواد 
لعل أعولناظ ,مممقع؟ لدمبنأعتصاد ممه ممتادع نا أطماد 
غنامطة طعدعم عند ممتغهاكما ,لإاطووعلزوممء لععتلعر 
للضم طناك لعتام اد دعرماهء لصأ ععاجعد أطعل ,2.506 
لوأعصفمة عط مز عله مكله كدعمعمع2 .أمعجمء ممما 
مهنم عننهالمم لمة ممننهعتلهمعطنا علهنا ,رماءءد 
01ممناة 10 كاععاتقم مواعءه؟ :10 عمكامه! 15 أملرع5 
01 5لاأكمز 2205 5عغ72عمعع ,كامعستزهم 4ه ععصدلوط 
ملعتم أمميد 10 لعلععه دعأعمعسيك مواعره؟ 
أملاوع .5مقع علاأدعصمل مه علدنا عط وصلوماء 
لعسدمععة 2001//2002 مذ «ماععد ع متنااعة /اصممر 
مدتامزوط .0102 2ه امععوعم 19.5 ل0صبمعة ,1/0 
كاتتنامء20 75ماع56 ومن لمع 10 تدع الل 5 لإمتمممءء 


.ععصةل2ط 120 320 0115مت2طآ .كأرممء أملزوظ دلزواموتل عمه شهط © 


|8 عل 
امطوة 
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2001 بامجعا ,أرممءء-ناظ تععتناهك 


.010(7ممع6- ن1أ؟ مم ددعمآوباط غم 


" (2003) علمدة! لاءمل/لا (6) 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


11. 0011154: 


لنة تمعاكدط +10 أعاتة]/! «مصحمه0) عط 

مذ لعطوتاطهةةء (فدع0011) وعتقكلمة ميعطانه5 
لمعن لزندعن ع1 :1994 يأطمرععءع هذ اتولق/1 
مذ دلمدوتا بملدمصة1 مذ يعتامةء عدعثر عمه تزلده 
لقممامة /لاعم 2 لغأ2ع2ه 5وعءمم ولط1 .1993 
1 02 لع وممصم طعنتطد ,علءماط عتصمممءة 
عتمم 01 ممعداناممم لعسصتطحممء 2 طغتد دعماصتامء 
3 4ومتصلة لصدذا [02) ,عاممعم موتلاتمه 380 مهقطا 
ع5 م زعنز وز 9096 طعتطت 01 كعات/ا عتددو5 ممتلاتدم 
لوتعمتص عقبط كقط هذل 0013/54 ع1 .لع أزماين 
نا مقتنا ,1501 ر3ع]105013م ,1عم00ه ,[أ0) .طالدعي 
لعتممععاما عط 2ه 028 لهنه1 ,7 (القطمء قصة أععامتم 
مه كدوم لهام بدهتاائط 388 5 ,عله 15 دع تامام 
081 لقة ,لاالقناصصة صو 1الئط 21 5 غداه6ة ذأ ممزوع؟ عط 
('! أنوونالبيط 60 5 غنوطة 5 دمنوعء 2ه عقهن 
أقع28ة! عط 1ه عده ماصذ لع كلامب كهط 4ذ00115) 
15 04 قتع صذ طاوط بدعتككة مذ ىاءماط عتتسمهمءء 
عط عه عم (!! .ععلو غعاتقم قمة ممنغذلماممم 
6 5ذ وعلالاءءزطه /مقصمم 5كاءماط عتسمممءء 
25 اله مذ ممتنومعمممء لسة دمتمروعاما" عاعتطعة 
02 كوعقة عط صا لامها نعتامدم ,كمع ط متعم كاز معم سعط 
.قم روكتقائة 'إمفأعصمطم ,كدمرماكتك ,علهما 
ممة برع هامصطءع؟ ,صمتة همذ ,وتلمع تستاتصسصمء 
اقدمنوعم لعطعتاطهنوء تراسعم عط 2١‏ )."تركبهمة 
العتموعنامز لمة 20 عماعمقطمع )2 كصمتة عاعماط 
05 مصتة عتمستالن غطا طاتر دعتهاد «عطمرعم مع ماعط 
قط لمة دعتصسمصمءع الوعنده عأعط) عمامماء عل 
عط اله ج10 عمتحنا 4ه ولعقلمهاد ععطعتط عمتاعتطعة 
عذغطا طوتامسمععة م ععلره مآ .كتمعلزوعء امملوع 
15 تناع 01 7عط1اتنام 3 عة عتعغطا روعلاناءء زطه0 
(13! ,وميه )مع سيعم عط برط 1160 اق عط م لععم غقطا 


.2003 بأنومعة امناممة ى 001/185 (9) 

.م1 (10) 

عمألم0 ."دوع اأغهعمه! ,لمعملا له عتسمومعع” (11) 

حاط. تدوع جزمء /ا/2000/4/بإلعاعع بن زوع.عنه. تمدعطلة. دب /لتجفقط 
:عمتلجم0 ."قععة عله عع" امأ وأمء81ىم - 601185 (12) 
ماعء ا أناططنهذ5/معهألعنه.عم ا مععط د50 بو //:صقط 

لعءنندو[اه؟ وماعط ممتتهروعادا عأورمومءء 06 اعومص ع15 (13) 
:ه21 كة وأ هم 601/85 برط 

ةده عق53 1056 عط وز (74) دععخ عللمة:1 لمتامععاعم5 .4 
ععطنه طاعدء م021 كمعنائدم عوهاك عط مكل بممتمنا عتدومممعع 
وعء رعو لمج 5لممع ع0) 5وعععة أعكاتقدم مأ علتئداء؟ عممعمعاعوم 
.كع عمسم عوعط مأ لععنال0م 

علطن عم بال ععقاد لممععد عط 5 (74؟) مععة ع0ه1 عع" .8 
م عله7 .كتكدة م66 قأمنان 200 نبال مه لعكةط غ20 5عأمنامء 
متولعه بمتواءه ه دعابه لعمميد مه لعكوط 14 لمة 14م 
0121110 عع 5عأنامأل لعنداعر 

عه ونا اعتطال ععهاد ععمة209 هد ذأ (لأ©) ممادنا «تماكنت .© 
توكناء عأعمأك 2 صمه) 0غ تعداأه اعدء مامز كعم النامء عملم 

عع ابابل مه لعكهط ممم كتلط مز عمة1 .بواتم نمسم 


نه مقتام روط عط معع ماعط عنهء عومقطءعاط 
عطا ,5تقعنز 10 أومصيلة +10 عدلامل 5ل] عط 
مدتام زو عط لعسلوبعل 2000 صذ امعصسمع ه00 
عط ,كم0هنالة/ع0 062 دعلمء5 ه ععأكم .لصتامم 
لإ هت 211؟ 80ط لمنامم سمتاميزوظ 01 عاد عومقطععرء 
أكناوناث لاط عدلاهل 5آ عط أكمتدعة 7590 أدومملة 
كقط أملزع .2000 /زاعدء مذ معءد واعلع! دمع 2003 
ع20 لومعطنا عزمدم ج كلعدتنه) لعتتممم ن[الدسمميع 
000 260 تممدصة1] عمنامه20 نزط لعتمقاذ )1آ .علمسزوعر 
عط طاتة ععمهلرمععة م[ .1994 برمقتصطعا صا ترعاولزد 
أمعدمعع2ع3 (1/10آ) ممننهع تصدع01 علد1 211هتلا 
05 مقتامزو5 عط ,م0ةنال72 705مأكناء جره 
معاذلزو لعمه6-عع1ملم1 عطا امعممعء امصاة م لعتمهاد 
2001 هه و5عانال أتممحصة 04 امعمددعوقة عط ,10 
250 كقط أملزوظ ,تامع ماتصصم 110لا 5از معلمنا 
غ1 ,1998 18[ .ؤ5عله: كمه اأتمصصطذ 5ئغز لعمعناه|1 
غ205 +10 ع2 أكمة1ا سرهم عط لععبلعر 
املاع ,عاتطتتصوع]/! .409 0 5090 مره كترمصما 
لط طونط لإاعتقواع [لنادى عنةه دعنهم للها 
لعخطعاء7 عع 2722 طاتيا ,كلمقلصهاد لهده 20 مرعاصا 
تلتطاة/؟ عقة 125 لكثتها 1/1051 .27.50 01 22665 أأأهها 
لعقلهماة غط) طلزيج ,10-4096 01 عوصم عط 
ع1 .590 84 علهم ‏ اهما كلظ تر 
رهص ذه وعنهع ([1/]18) درم نأهه-لع10ة اوم 
عنة ممما عمس لصة لمفقتصتهم عوعصتط© عط مسرم 
10-409 هانة خقء 1001 101 439 ,ؤلإ10 :10 5-4090 
7.واءماه لصة وعطاء هن :15 


ده لعتامهة عنة دعلة: كته غتمصمذ طول 
عنادعصممل ‏ طلتط عاعءمصيمء طعتطط ,5اعنل00م 
:0 .5ع انلها لم داع معتدعمطا ممه ممأاعملمئم 
كمه 13590 2 دعتاممة أمعصمع/امع عط ,ععمماكمز 
ععع2ة! دعماقمء طاتة وعاعنطء/ لعمممما مه علوم 
متطاماء كاز غءعغام,م ما ععل,ه مآ .عه 1,600 مقطا 
ل6غم200 ؛اتلعسمعلامع مقلاميرو عط ,لصاكبالمز 
04 008ةرممصطة عط مزاوع 10 دعتناكدعتط 
,202 لإتقنامول غ15 لتأغصنا عمتطامكء موع-0-/ز20ع1 
0 دعتتاذوعهم مه 11660 معطا ممناء تناوع؟ عط طغاينا 
25 9010 150115 عتنأقظؤثنة؟ عن 5215 ثم .1710ا عط 
عط 02 عناله/؟ كمزماكبء لهم عط مه لعوممطا 15 
مقاميروع عط ,مه016ل20 مآ .قصعخز لعترمممرز 
مه عوتقطعتناذ 5تضمأكناء 8 وعأباع| أمعتصمع امع 
]0 عدلة/؟ عط 06 29 15 لععمقك غغ2؟ ع1 .كترمصسا 
0 عاطفعنتاممة نكسل 04 عنهم عط 16 تمعصمع أكصمء عط 
1 90 3 لصة م9 30 0غ 96 5 ممع ضاعط 15 غعنالمهم عط 
29 و9 30 رعنده وز عثه؟ لإأبدك عط 


.18 1أمىم غععامةالا' (2003) 001/1 ,علت!1' 102 ر7) 
للمء. 1202 عل بابلالا 
.لطا رة) 
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دده طالرمعع عط علتطايت روعبععيو]] .ىع تعتامم عتامعصهل 
ع0 مستقصعء تزاتوعك )اذ ممع تازوعء مععط قط وعتقة 
اعتمم ماء باعل مسخصمة!8/)11 عط أععمم 110 .ينوا وما 
لمة إزمعنلوم عمانالقط لإلامقتتممصا 56م ,ؤ5لهمع 
0 صفط ودع1! ءط غهم 11ثنا 1206 ادمع مقلم 
عذعط) عماعة عأعفاده عو زقص معطممم .'”'! بوالقناضمة 
عموصيه عط جز ©!! اأعقعل وعنامتاصم ذذ كعتماصنامء 
.لقاتمقء مواءم10 2ه بناماكأناه مه عومنهء 01م أمنامعع2 
(2003) أتومعم عإمولئنده عتسمممعءى لاءرم 11/8 
عط ج10 2004 هذ عند طاطممع 4.890 غنامطة كاءءزمرم 
جه 5.9 .طععطعدا/! ع1 90 4.1 طعتطت 6ه امعسصتاممء 
ذنطا بفعتكة طتنره5 +10 390 لصة ذتقطة5 تك 
طعتط< .ووعممعمه عله مه لعكهط 5 ممتاءءزموم 
ممه لهاتمقء مواءءه؟ 01 «عأكمهن ععاكد؟ 5جاو[لة 
مذ طعنطا ,لمتاناءممصرمء ععنكة؟ موأ غ1 ./زهه[مصطعع! 
امع ممم لعلاتعل ماألعمءط ععبالعم م6 كلمعا تصداعر 
عومقطعع عاطتعاط .أوعمعتمز لعاوء؟؟ لمة عمفاععد 
5 160 النقانممط1 50 ععة 5ع30م 300 12165 
ماءمطة ععمم نإللمتصحمم عععدا م غمء زطند عه غقطا 
5 مهمع ممع تق مدعقطة5-طناد )2205 عمتلساعما 
مه لعكقط كقنط دملاءءعزمم ولط .م200166 ص[ 
هذ صعغط ووعدكة 0 لاماكما 210 معاععه؟ ع)مسوعل2 

.كماع لهممتابه ناكما لصة علاتتهاكتستحملج 


موتاائط 4.2 لمنامعة لهام علدا 154 00-هنامآ 
0 ]0 126 مسمتقعع51388 2 ]2 ومتتامعع 15 لصة روعة0011 
08 عط 04 عتقطة 5'ةء كم جوعنز بعم أمععرعم 
عقققك 206 0065 ]ل لة امقمههاد 15 تتممعرع 
04 2.390 غنامطة كلمهاد غ1 ,2002 لمح 1995 جعع بتاع 
ع20ا- مممذ عط .ومممعء عوالمقطعمعم 10منة 
ع1 .2002 هأ 8.190 اناوطة 5آ 001/154 جعع معط 
كنذا 2002 هذ وعتكم 04 وتعمائةم عمتلهن موزقدم 
15 04 50.990 غنامطة عممأعناأمةء عمممتناط مرعاوء /لا 
5ه تعمعسة طرملة نزم 11060 .كرممك لهام 
لضة معنعتصث ساهآ همه 16.896 دأكث ,1796 
تتعط؟ . بزاع إععموة: 2.3 مه 3.3 2ه أمدع 7110016 
علناعها عمعمسطعتاطهاوء 5ع اتقجم عط 6ه كتاعمءم 
أ" ملاميرع فقط تاعتطه "دعنامهم لعنط طاتد ع20)" 
أأقضةط 011م225؟] 200 ,1لناتقة رغم الععرعم 7 أنامطة 
صا لعتلنوع؟ عنتقط طاعتطكا دعستاكدعم مملةؤتااعمة 
17 "ومععيهم 25 نط كاومء 04 مماعنالء1 


15 001/1854 لمة أمنزوع مععساءط 12206 
طعنطن ,عاطها ومتهمالاه؟ عطا مذ عط ص لعمدلمسمء 
وعء لاع متطعممن8داء ع20 عط بامطد 0غ كصلة 
8 150 ذكخ0118© عط لمة أمرزروع 
غ1 عالعمعط لع دتلوعع لمة لعاععمعء دوع تاعط 
#متمامز معد لمه عممقعط كارممءء وملا وتنامناد 
.حكخع 001/1 عا 


اه /لا",(2003) لصسظ جتماعمدا/! أحممتتهمعام] رذ )١‏ 
.عام أأن0 عتسرمممءط 

)16( 160. 

."وعرة عله 1 عمط دراط و'دء اقم .4ك5ن]ا/ا60' (17) 


, 


معوتاعط كمه عتقسمتممتك 0غ 15 أدب عط 
عط نط دلهمع ع1ط302عا الح +10 دأ طتصعد 54ذا 001/1 
امعصءامصذة ااتبن ,عكوسم 6ه .وتط1 .2000 موعلر 
.لعتتعتطعة وذ ممتتممتصتاء عأءامحمم اتامب رالسلمع 
غطا ع2 وألدء ووعءم,م عط 02 عفقطم 6ومزا عذال" 
ععطماء0 نإ غمعععءم 80 نإ 15]أعه) )0 موأاعسلع 
ءالع 15لتمها دلمقتمعل عققدنام اناعم عط] .1996 
عه] نزدبت عط عستعكهم ,1998 نزط بمععمعم 90 غناوطة ]01 
عط لأنها لأكأمها اعتطيا مز ععةة لهصة نمه لتنطا عط 
2 ,تعناعلتامط رؤز عمعط1 .2000 عوعنز عط نط لع تصتدمتاكء 
لإقة ده لامها 02 ممتكدمتستاء عط 10 ممأ)تلمدمن 
5ه ,لعمعلأودمهء عط م0 0ممع عط +10 :0600م 
/االهعه! كا ,لصتصدم عدانعتتدم 2 مما عمتأمستماه 
أكمع1 غ2 عأناأتاكممء لأنامطة كأمعدممتصمء لععن1لم1م 
مكلة 65غ5]2 ععطممعرم عط ,لممءء5 أمعععم 30 
عانا ومعتمدط لأتتقا-ممه 211 عمأامتع؟ ممما لععم2 
النة ج عستتوعى برمعمعط ,2000 عوعز عط برط مقاميان 
جمعنز عط لإط وعغهاد ععطتعدم عط :10 ممتضنا 1715مأكتاكت 
أكعقا ومتصحممء 2 أقطا مدعجم لأنامنت ولط1 .2004 
عطا ماص عمتصمء كترومصا لله ده لعاءعء عط لأناما 
.518165 202-17115615 5011 رملوء: 4اذع001 
أهدمزوعع عط له دصمنتة عتفقصسالن عط .رالهمم 
عتتدمهمءء مه طمتاطهاوعء مغ ذ5ذ ععصؤلالة عتصمممءء 
عوطة! 0 أمعممع مجم عع عط م2110 ./إأ تمن تصمرمء 
2025.14 معز عط برط أهأزمةء لصة 


تأعناك ومتصأهز 5000 عمتاأعمعط دعندمأعلامة أمرع8 
آله 2ه لة01تجع؟ عط ععاقة .مم تمعتصموءه أهقمملعع 0 
لإمزدء للنه/1 كارمية مقتام روط ,وتعتموط علهتا عطا 
005 2056 غ016 ععقامهللة ‏ علالغم تدم ترمء 
وام زع .عممد حدع1 00 عطا علذأكاناه ممتتدماوضه 
كه ,ع/ام#مطذ موله للنام كامعصتروط 06 معصملد8 
1 قل لمقتمعل طوتط مذ عط لأنامنا عمطهآ مدلام ع8 
.5265 عط اعمط كرو 001 


مقعتكة عط 02 ععمقصصمقعم عللممومعظ 

3 ولتامطد كموعنز عععطا غ25[ غطا عمدال 5عتاتيامء 
,390 غناوطة عللعدء/30 ]3 طاتامع طدآن التمصهماد 
/إأع10/ 5رع7 نل غز ,رعناعتامط زعأمطلا 2 كه معتلهى :15 
05مصناة 5نط1 .7ع)20ة 10 لإتأتنامء عه قرم 
عط برط 4عاء216 نزامه غمم 15 طاللاميي عتتممدمءء 
عط بوط لعاعء776ة هكاه غبط 5رماعةة لومم معنم 


لإمة مأ لععنلممم < كلممع الهء5! دتكة0 عع وأونين 200 
ممتصنا صماكنء ع1 .ممتلن تمماكيك عط كمتمز قط 'جاأقنامء. 
.50005 01 كأنومتنا عط مه 317 0زم ج وعوممما 

20 15 ]1 زععقاد طاكناه؟ عطا كز كتد1]” (1/1©) أعملبها/ا! (متتدم0© .2 
ع7 واوالة ]ز لمة 1/الن) وعلباعمة "11 .خ] 10د 14 تنضط عمني2010. 
/زالممطانه عط ,دلتموع» كندل م1 .عمطها ممه أمناصيقء اه غدت امار 
ارقم 000 امع 3 كلل ترمععط خر5ع 01/1 06 تالمع انام ممم 
غنات 3 وبال امعط شك مع 01/1 10 ؟مكتنانتم د ذأ مععم 
كيينن 

عأه! مدنام عع" (2001) .واذزاسو0-اة ودموؤزكءلق (14) 
انتصصيا5 طتحاد "وى 003165 دا 


.ءءء 
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بحوث محكمة 


ععمهلد8 1206 


(مهضاانك8 5نا) خدع0011 5 ععصدلدط ع1120 لمعه كتزممهم:] ,كتروص:ظ أملزيرظ (2) عاطة1 


3 هتلقن ما لإدكةطمع كلصواءععءل! أولإم, : وعمىنه5 


(دمنالئد 5نا) دمنوعء شدع/001) عط 6 كأخروم ص لصة كترممعء أمنزوع (2) تقطن 


120 380 0115م 127 , 5 ممعاا غم زع 
(ممهنائلا 5نا) فكمع601]1 عط م وعمقاد8 


لغاالانك 
مالآ 
7 بسب سمي وس سبد 


١‏ مع م لفط 


لدتعأكنلهذ عط 06 و5عتتممممءةء عط بزأمةانء تدم 
لط لعأمنامء صتغمآ زعممعباط عمتلساعما وعتتسمممءع 
عوغط) 2ه أومم 2ه باتاتطهقمذ عط لمهة عتهدستاء 
الدع عط أكصتمعة عوط عطا صا 0 وعماصيامء 
.5 هه عدمء15ل 
0غ ممأ جه[ 6ه ماع12 مماغباط مم «تعطاممم 
آله أمم أهطا 15 001/854 عط لصة ؛منزعظ ممع عط 
ما لعنهء لعل نإلأنة عنة ممايرء: عط ها وعمخصنم عط 
أن عوع؟ عغط1 .ممغدعمممء لهممزععء 2ه عدناوء عط 
كمه عمنتل1لا0:م أقطا 15 و5عتتاضيامء لإصفمم 
عنااء لاع ألاع تمصع لمع عط غع2/16 ناملا ممتاممععةء 
ذه لإعنامم عط .وعم أكنلما عتاوعصممل عط كه أأعت كج 
عاعوط عطا مذ لع«مطعصة /زامععل [أناد 5 مملنهء كتاره] 
عقغطا مذ ومععلهم لإعنامم عط زه لصتم عط 6ه 
عط صم دعتطط0! طنز لعامنمء د5عمتصسمء 
عندل «متاناءمصرمء عط عمتممعة اكسمم عتأدعصممل 
عامه هم لإمددوعععم وذاج غ1 .مملغدع ألدمعطنا علد عطا 
60 عمأتزاممة عقة دعتماصنامء 21 عط انه 9 غهطا 
.020 ممما مه كلها 
عقناط ولمماوعءم عط 2ه عأتمفعل .لإتعمتصيد مل 


+ 300 
جك الات ب 20 
505 10 

.01 
و 1536ل 24 و 


2 2000 _ى 1998 _. 


ا 10 


201 كوللا ععصقلةط ع220) غ2ط) لإأمحمذ علامطة ع1" 

عط) أقطا عمتتمعتلما امبروظ 1ه +م6نة1 عط مذ 
عتقط علامطة لعممتاتمعم أهطا كاأأعمءط لعاععمعية 
له عتاأوعدممل 10 عيال هد كنط1 .لععتلوعء مععط )مم 
0 لعنداء: ورماعة؟ عنادعدمل عط .5رماعة؟ لمممعءة 
مماكناء طمرئط 19/6 غةاع؟ ,تم نأهاروم كصهنا 1ه أكمء لاط 
ععنال20م 16 لعكنا كلةعتهم بكوم عطا مه 5عأأل 
0 ممنغهب لمعل .مه66 2001 مآ .كاعنلمم لعطقتمة 
كقط عدلامل 5ا عطا أكمتدعة لصنامم مدلام زوع عط 
أعالهمدم مه لمعا لصة «جمعاطمم عط 5عأةلدروعة 
مكلك .دعاعمع متنك مواعرم؟ عط م1 اأععاتقمم -كاعوام- 
عط 200 قدع:3 001أذناء عط غ2 عمنز لع علأمرعبتدعقعبط 
عط 1ه دحام ل :ه51 عط 0غ معط اهم متومه 2ه نوا 
015غعة1 لمتمعنايء ع1 .دعتكةم ما كأرممء مدتام برو 
مقتامزوط عط له أماممء عط لممئزءة عنة أهطا 
عنتصمهمءء لصة لدع6أتامم عطا ممتلساعمهة دعت #مطايع 
مع دعتاصدامء سمعتلقم عط لله عدصدد 1ه راز[ زطهاكم1 
]0 كعتتصمممءء عط[ .5عندء طالزاميع أمقميرماد عطا 6) 
عطا نزط 0عاءع212 مولد معنن 001/54 ]0 أومر 
مذ لمة 'زإترمصمعء تمده ناه معامز عط زه كلمل ماد 


بكوك محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


+15 دالهء مكلة )معتمععمو2 ع1 كاعنلمءم بيصتاطمعدكج 
عساعمء تعمء عنة أقطا دع نهاك معط جمعدم عط عمنل011م 
عاطةنه5ة! 2 طاتتمجع عتستمدمءء 06 واعبث! غوعبهو! عطا 
عتصدمممءء 2ه أعبع! عط عندانتصناد 0 دننلهاد يمتفهن 
(21) راصي عةاناء تامهم نقطا صذّ بواتكتاعج 

05 ععممم ع0 عتقطد دعتعتصهء طهيث 156 
رععتاالنء ,موتعتاء؟ «مصصمف كه طعدد دعتامةلتسزد 
6 أءءزطبد ذلة ععة نزعط] .ععماقعط لمة ععدبعمدا 
512 أععاتهدم عكع لل .عع كعناكارعأعديقك عدع لل 
لمعننهم ‏ أمع تل .دع تنإعنصاك أعاتهده لسصة 
ع عته5 .عتمعما قاتمقء ععم لقة بكأمعدم ملي 
قة مقلن5) دعتصمرمءةء لعامعتره لدعت ةأنعمقعة 
وععاصنامء ومأعسلممم-لأه عنة دورعطاه (دتمةأسضيوك/ة 
,معع710:0 بأملزعظ ,م200116 صذ زوع اميه كلن0) 
5 ممم عمتأوععمه كه لعرعلأكدمء 3أدتصنا1 لسة 
مضه صملاوءه1! لمعتطمهمومعع عط مه لعفد8 
أ هه 5عتتاصيامء طهعةث غ15 .عقوط ممناءنلمم 
ععطعدل1 غطا :ومتامعوطند عه منمذ 0ع10زل 
ب0ع1/1050 ,قتتلةأاهناة]/1 .فلإطنآ بترععلة) دع تتأسهنامء 
بمتقعطه8) (000) دع تتاصدا00) أن عط ,(2زوتصنا1 لصة 
نهنا لسة وأطدعخ 52101 .02:22 بتتقجد0 ,اأتدتناك1 
املاع ) وععاصناه© وععطكداة عط ,(وعندمتمع طويم 
تعطاه لهة (مقلن5 لصة 5(7213 ,دمصدطعآ ,بمملرمل 
22 (معصعلا قصة وتلهدده5 رنسوطتزط) معتمه ممه 

11 لله لها 5ذ ممتموعما عتسمممءء طهيم 
ع5 0نف .كعماصلامء عط آله كاأعمعط ما 0عاععمعهء 
اع لتقم عط كة .علمع5 01 عتدمممءة عط كز 5ع التتمععما 
علاناعة طاتها عاممعم ممتالت 300 مقط عءممم 6ه كاكتقصمء 
عط 6ه كارؤلاء عط 20ء1 هئ عاطة ذأ غهطا «ماءعءة عتهاتم 
طقيةث ع1 .دمتوع: غطا صا اأمعدممماععل عتسمممءء 
مم اتكمهة عط هنا لمعم الذذا ممتتموعلم عتسرمممءء 
غ] .طانامع له1 «أزمموت م ممتتاناوطند - أتممتا جسم 
طمئة 02 ادعصع ممص عط ع10 للد كلنمد 
تعامة [أه عكنا غطا ممه “زاتممامعدمءامصمم 5عتسمممعء 
01 دع6ذازطزودمم عطا لتنة ععقامة201 ع "تاناعم تمه طورقم - 
مث علهتومنا 10 ممتتوعم0-مء 'واكنتفصة- هادا 
عط نإط لعتمعت كعممع للق عط أععمم م همة /جاكستفصآ 
لعنلمتعناصة معطممم "23١‏ .ممتتمعتلمعطا عمدت 0كثزا 
ممع أععتل أعدملة م ذ5ز 1 غطا حصم5 اللعمعط 
أكةء! غ2 عه كعتاصامء طوعة عط مثمذ امعصسائعامز 
عا ععنالع 0غ لقة العماكع كما طويخ عطا كعتبدسسامعمء 
8أعنلممم طدعة [ز0 عط حمق امعصادع مز 06 بناواكانه 


.3نم ."اع موا ممسسه© طهرى ع1" (21) 

:20 طوعة هنما "(1998) رمعم ,الاتاناتاهة (22) 

أده )ع5 عط .0 ععمجه "واععموم6م لقة كأملةاكمه© 

عناصقع نا عنا) مععكنع6 أمعمرمماء هع( لمة علج1 مه ومناءء كز 
.1005 ةن لعتتمن عط لمع 5عنها5 طهيم 01 

نوعنة 1206 ععرع طمعة " (1998) عأنم-مدة (23) 

اع ررمماعاعء(] ممعمدمعازلع1/ " كاععلقع لمة دعتاألهتمعنمط 
.اعم لة مقا ,تنموس 


مز كاألعمعط عتحودمهمء»ء لقناعة براع؟ نورءل رولهتأمعامم 
0غ عنال ,كمع دع عصدصة علدا عط حمه لعدتلدع؟ أعة 
عامطبط د كة مولوء: عط1 .كصمكدع: أمعمع ]تل أدرعبعةد 
إالدأععميء ,عمدأعنماكةكماذ 2ه عاعة1 2 دده دع كناد 
0 كقعقة عط مذ 

طامط ,كمه لدع تصن محممعءع1ع؟ لمة دم أأهارممدكمهن 
05 عممصصة علهتا علعمصة بزأعمعيعة اعتط؟ 66 
عتسدمهمءء غأمقمعمد لم ولد طاتط لعأصنامء 
.لإا تلتطهاكمة لدعتاتامم لصة طادمرع 


:14 للم ) أنعدرععرهون 1206 ع1 طدية .111 
4 ملق عوعاما عتمتمهمءء طوعة .ك2 كاأممعام 
تزامقء عط كه عاعهط عد كه عغ02 ممتغدععممهء لهممنوع 
طهتة غطا مععء طاعط 5ع عمقطءءة ع0 معطب ,19505 
أدء0؟ ع«مزهم عط 4ه عمه لعرعلاكدمء وععأاصدمهء 
غطا ,1957 هآ .«متتقعممم طوعية غمامز 04 كأصامم 
كاذ بلعمع 51 زاتما عتسمممءء طهعة 6ه ب/زأدعا 
20 طقتفعمتاصا عمتعمقطص عد لعممتة 'إاعتقصسنان 
2251 عط ,1964 10 .وع تاصنم عأ طتسعدم عط معع ماعط 
غ131 11متمحمء دف ننه رمتطئتاطق5 ]2 كأممعلاع 
عغطا ع1 'إه/ى عطا عساتعهم لع امعصمعامما عمعبر 
كلع تصقط عدمهد عمنغتمسصتمتاء لسة 5لكتيها 4ه ممأ أعبالعر 
عط مععتاعط علدنا علفنتلاعةة 0 ععلعه مذ علهتا 16 

9!).وع نهو روط سرعم 
عع طومط ععأدع61 عتدعى 10 امع اة بعطاه ع1 
عمتنوعك نزط 1997 ها كنا (14 لخ 0) دعرث 11306 
مضه 5عغهاد مءوطصمعبم عط 2ه دع تاكتمتمم 6ه اأعضيامه 
ع1 .اتعصيمء من /دو0!1؟ لتة علالأناءععء أمعمفسمعم 
عط عقة تمقتعمم غط) 01 كأمعمممتصمء التهمر 
علننا بصع مقط مصعنه موعط1 :290 عمتوملام 
5غ 26:64 وعتاصناهه طهعة عط ,1998 5[ .5وعععناد 
'ااتتقسقيم غ1 .وعنخ علدا عع طهيةخ صة لوتاطماوء 
01 عاق 2 غ2 ليها 4ه ممتاعبالعء لمسالممع عطاعه15 دللهء 
م ومتلمء دموعئز 10 زعم عط ج10 /زالنتسمة غمعومعم 10 
عط منا 4عهعمة 6غ ممتطكلد وعتتتصوح 20072207 
ول نإقده 00مع عفلتاعتائةقم 2 م أمعموعة طاتزا 5ووعه0م 
.أعدا0مجم أقطا جه أكضها عمتتمء عط عستتمصتصسناء نزط 50 
'زهة مه 5لتهها 04 ممتاقسمتسناء عط .م1 مم تلممء ع1 
5ل 01 غمععيةم 40 أكدع! )2 عنتقط 0غ كقط )1 غهطا 5ذ 00مع8 
.كتأصنم علللعءمك مصأ لععنلممم نزالهء10 مأتمعومم درم 
لاقت أمععمعم 0220 إعبع! ج 6 وممعل عمقتمععيعم دنط1 
ناكا 0ع«ععممء عقة أهطا 5عتأكنلصا 0 اعءمموعر 


1 لقعم ع1 ١999(‏ ) 1/2 ز0غهناذ!] غدموسي؟ا " (18) 
كاءءم105م ععنانا؟ لمة كمرعاطممم ,كممممعه. بأع موا 
(ومعمد عتوغ دسق 

عأتمممءع طويخ" (2000) م ,تمدطعطعة (19) 

"دععمة عل0م1 ععم7 طدعة ععنوعمن عط :بالممامعمعاممومه 
ومع ل أكن8 طقية ,0 أمبمه؟ [ "4 عط مه مهلمع أ م اندرو 
.أن اناا ,لإأءزع50 

."ع120 أقممتتقمععنم!ا مأ تمعممماء يعم" (20) 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث 


8 عل60ة عط ,1995 مز 3.090 مغ لعنومسصرمء 
عط صذ طوعة عط 2ه عمقطد الددمد عط دع ندعتلمز 
عط ,1981 ها ,معة ذتدع لإأمع 1 .عله 1زم 
0 10,790 35 اأعناحه كه 10 لعتصنامععة للءمنز طوجم 
صماوةء: عطا ,وعلوءء0 مخ 01/2 .كارومعء 1زم 
90 بإزلده لإ ذاعلاعء! 1981 0عدكومنادة كترزممعرء 
رومع 0110 ريعناعتامط .ل0لرعم عمدد عط عمممل 
25 ,216,696 برط لعموعمعمز 
مهعم -تعاما غقطا أعة1 أغقط كعومماد عاطه )عرعلح 
غ20 وع00 غ1 لضة القددد 00 15 كأتممصا لمة كترميعت. 


.كمه لأهقاعءمعء عط أعتهمر 
تعاه 2ه مأتهعى | طدعخة لهاه1 | ععنمآ لهأه1" 


ل102 6 أرممعرع يان 4 ا ك1 
015 
596 12+09 1 |20 


536 2 ] 19699.07 | 9163.06 | 10536.01 199 
22م | 2162784 | 10567.84 
3 | 22279.45 | 11212.61 | 11066.84 
7+ | 23355233 | 1568.82! | 11781.41 
9 | 26403.56 | 12701.27 | 13702.29 


| 1996 | 1480676 | 13580.91 | 2538167 | 87 
14647.38 | 13614.74 | 2826213 | 38 
13215.66 | 11892.87 | 25108.53 |] 7 
13176.06 | 12979.39 | 26155.95 | 73 
| _ 20 18208.05 | 17738.18 | 34107.03 | 3 


الجن انق 
ع1:20 ععم؟ طويخ عطا ععلناز ما سمتعاى عم 
عتلمممءء كلموما معاد 82 35 ألعرعءوموسة 
0 0005ع عطاؤه ننه عط ده لعكهط 5 ممتامعوعاما 
لمة د5عاصامء طوعة عط مععاعط ومن ]ايعو 
عط 6ه اوعم عط مصة دعتعاصنمء طوهة عط ممم اعم 
4 عط مذ طهعخ [ه علدت 2ه عتقطد عط .10تمد 
ع ةمدممء 2002 طذ 3.996 كه/ةا خزموعت عدللمدتاعمعم 
40 2أكق 101 25.890 بق أتعطلث طنره]! :10 15.190 10 
10 5.696 0مة عممتتناط متعاوء/7ا عط 101 42.496 
-1110016 عط زه عتقطو عط .ع عست متام] 
0 صذ 4.390 كدد :روصع عوتللمقطءمعم أموط 


(كدمتالتس 5) كرومصصآ لصة كترومء مدخ (3) 116" 
1101 وم مولا | 


1222703 


الخ ام 


2 . دع أذ )ةد غ120 مواعءه؟ , لمن بصفاعمهك/ا طويمة زوعءنه50 


زكمهناائل] 5لا) 7:20 طوعيم- ععغماا 


ا 


2005 م1 


١ 
امومع‎ | 


130 طويخ قتنم] (3) تنقط 


3 20000 
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30000 --..- 


20006 1 


كمه!!1/1 05 


لسشس.. تلط 10000 
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."ممع ج120 لأءول/لا" (2003) 10لا مطزاععة (24) 
لاءمت طوعة " (2003) سمهي عأمتمومعع لاممللا (25) 
."امومع ووعمن اناعم 600 


2 جك 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


لع لنامع20 11005 2ناأعنا!؟ عط طاتةا ,896 م1 4 معء جع 
معنص] ع1 .وعءلم أنه مذ معوصفطك عط برط لإلمتهدمعه] 
عتعطاه 6 عتدمصم ععالفدد طعندم دز علمدن طويم- 
لمدمعد عط 0 لع أ2تمناوء ذأ عله نآع- وتلمآ :مملوع 
أناوطة 5 علهعا خ1*1]! دكاما ,علهما لهام عط 1ه 6096 
مداوخ أكدعطاناه50 -دعامذ لمة ع20جا لهام 04 5590 
29 ,2596 36 لها 

طوكة عط 6 ماروصء أمنروظ كاده ععطنه عط 0 
ممتلائدم 289.12 5نآ صم لعممعرعمها دع نا مسرم 
,2000 قا ممتلائم 659.91 5لا غنامطة طعوع: ها 1990 مذ 
طهعة ععاما لهام 4ه مومع 5امنزوع بزاعمللرمععة 
6 تنه لعكقعمعما علد لدمرعاءء لهام 0 0ه 
27 .متعم عسيدد عطا عستميال 10,3996 10 


5ناممعد عط عاأموعل هط عأهء2090 عبامطج 110 

اله وعتة عفمدء] عع طهرخ مة طاكتاطهازيء م6 قامممعناه 
مذ عانءعقعمذ معوط لإأعويدا عنتقط صمعطا 0 
لع تتاوع كمز ع0 علدنا طومخعوكمأً قمتامصمممم 
ووع! 01 أعلاع! ج10 نزاعلا 2 ]2 كلصهاد ع220ا طورمعهناما 
طاتج علمدما طوعة 04 عدمناه؟ عط لله أمععرعم 10 صهطا 
طوعخ 02 عصسامت؟ لهام ع1 .10عمبه عط زه ادع عطا 
لهام عط 04 أمعميعم 3 ععع2263 2 دعأنا انكمم عله 
مذ لإأتقعئز لمعم مقاءءاء كأزومءتء لصة كتتممحصز 01 عناله؟ 
عاأتناو 5 علدنا طهنخ - دتاصذ ع1 .كاع أيهم لأءه/لا عطا 
20015 0غ كأم0ع26 كتامامه عاأمدوعل الهرمد 
غ5ة! عط م01 .ممتتدموعاما لهدمزوع: لقة عتتصمممءةع 
لعأقناعن1؟ كارممعة لقمملعع عاضا ,كنوع لإخرلطا 


.امبرو 6 ع1:20 طوعة 2ه عل أتمعوهم عط وتتامطد (4) قط 


5 1206 طوعف ععثما اهنه1 عه ماوع 
أملاوع عه 17506 امدمولع اهاه1 


0] 


2000 


358 


1995 


لعلللا 


لإعط) ممعم صا مطعتطا .عسرمعما هاتمةء ععم ععطوتط 
ععمم طاعتطنتا .قلممع نزاالقبو طعتط ممما م معقعمم 
كله عط مذ لععنلممم عنة براعلنا 
أنه عط 108 وامعتممننوء عومتلباعم1 ك5ععاصسمء 
عق 01 ممتتمعومصا 6 115ئلل0ة م[ 20١‏ وؤكي لم 
لز لععنا00م كاأعنلمهم وعأعناحن! تعطاه لهة 
20 لقة عتتسمممعظ صا وععمعم ه16 .وعلاعاءمو 
مذ ممع لوأعناك #عطاممة امعوعممع وعأعنامم 
طوعة عط معءسضعط علهن 2ه أعبعا و1 بزاع للمواء 
ة نإاممة دعتماهنام 000 .عاممي ع0؟ ,كممنغدلر 
املاع .5ممططز ده [11مه) غ12 ينها لزاعبتلئواءر 
ممما طنط 2 عتقط مقلروكل .تأكتصيا1 ,فتعوام 
ملاعم ومعتصيوط مما حمم لخاد لعأمنامء 11أمما 
.8لأقمعء زا علالأعلاوعم .عم لع وعتانال ترمادتك 
أله طعتطت بإعتامم عمممطءي مولعءة؛ مهمه أ أسوععمم 
لإعلامم ممتابغاوطباد أرممما 04 كامعمممسيم عه 
.0 لمة 1970 دز ذءعاصنهء نوعط نرم 60م 202 
همة لوعننامم زه عاعدا نمطا كاكنوعند ع0 
ممتطعط مععمم؟ متهدم عط عه دوعتطتامععما عتسمممءع 


.(1993) ععطعوز عمو املاط مامأ ممم عمع (29) 


1965 


1990 


عط عالمدعل أقطا كأوعععناد 5أولإلهصة ع/امطة عط 

15 .11م 6 كتزممء<ء أمبزو ع 04 عتقطة اأقتره 
معن عغط1 .01/1854© مقطا عمم طعيام ععة 
عممله 50 وأوتتممممءء ومنتاععيام مععط كقط أهطا 
/حدو! عط لستطعط دممكمدع؟ متهحم عط ععة أقطنةا دأ عصتا 
موقا 257 وممنعولنءءمد كنامئعة طمعم -ممما 
عطا غقطا وعندعتلطة (2003) تسمه عتسصمممعءظ 
0 عدل نإهم ع20 طهعة عوهما [ه اعنع! اوتمعساد 
قمع لاعنطنط ,وان [تطهتدةم تم عن لمعم عه عاعها عط 
8ماءلم6مخ هذ لع2القلءم5 و5عتاميامء طهعةى عط 
د10 عط كستهامعء غطوتجم طاعتط» ,ئأعن لمهم عواتتصلة 
0000 عط مععضاءة ع120 طدعة قتامز 6ه اعبعا 
01 أومه طوتط 15 عدتبهةء ععطامصة .وعتناضيسمء 
.5 أضلامء ‏ طوعث ‏ عط «وععنتاءط ‏ دودمم 
0 دعاأدعنامعة 2150 هاتمق ععم مذ ععمعمع1 فل 4 
طقعة هنامز يهط لإأعللواعم عط ععريعل عصيدود 
ماقط وعأناصيامء 000 .ععصفاكما غ10[ .قارممعء 


.نط ( 26) 
.كع تاماك علهن مواعءه (2003) ,لصب بمقاعمها/! طدرة (37) 
.كعمد اداع .له اء مدامع- لى .نوناد .له أعلوله0 عن5 (28) 


«اششيمت 


مجلة البحوث الإدارية 


امتأمعععقع:مر عومط1 .كصهه! صمعا-ومه1ا 2ه 
عطا هذ عومقطء 2 10 ع1 “زالقتمعب كامعمععمعة 
20 عتصمهمءء مولعم 5امنروع 4ه عاممااتاه 
همعط هط غذْ أكدم عط مذ طعنامطااىة .كمعمهم 
سمط طااه) عاعماط متعاموط عط) 0 ععمائدم ممزهمر 
وام رع 01 6890 زأعأهتسنامعممة لعأناتاكممء عله 
معاء:0؟ 5امتروظ 6ه 4090 /زقله] ,(ع20ا سواعره؟ 

.ناآ عط طاتد لءأعنلمم وز عله 


1112 رمتطوع صسوط سممعمم 6 1ل1-مسسكرا 

0 علتام ع2 دعوط فقط ممامنآ ممعم ممباظ ع1 
تاعطا طللط امعساوعلام1ا لصة عل0هنا عأمتمممم 
عطا سه هصالا كأعدمرع]ضنم «رعطتنامد 
8سأعمقطمء ‏ لإاعمعطا بيمتكوط صمعصدمعئزلء/2 
عستلامعمطط إاعتقدمنلن ممه كممتداءع عتسرمممءع 
عطا هذ متنا عاممعم آله 04 عصتحذ! 04 لمدلصهاد عط 
ع1 عاأءملآط عله فعطوتاطهاوء ‏ بإإناعم 
15 اعتمععمقة منطدتعمامدم مدعمدمع)ئلء1!-مصتاط 
812 1176 .كامعصمععمعة 01 5علءء5 3 01 أعدم 2 لإلمه 
ة 05286 10 15 كأمعسععروة وعوعطا 04 لهمع 
نهنا 27 5565م تممعمع أقط) علأعماط عتتصممهمعءع 
01 نصتة عغطا طتاتتا ,5125 ممعصومئئاتلء1 لمده 
5 دملوع؟ عطا هذ بإالتطهاد لمة ععمعم عمتامسسممم 
للقة كصقام غمعخممم1ء/7ع0 عمتءوممنة كة [إعند 
ممعمدمع)نل11 عط مذ وعتبااعتطادة عتسمممءع 
عأمممعع هذ عموعتعمز عط رم300110 هآ .وعتتاصلامء 
عتدمممءة لععمة201 مه طعندى معع عط كمملمواعم 
ع30 220 امعتماوعلتما عموعمعمذ للناميت عاإعماط 
,508663 لقع صومع أ للء1/1 معطنياه5 عط مذ واعنلع1 
1018 01 عصبااملا عط هذ مهأعمدمءء مه م6 عمتلدء1 
ناطا 0هة .وعتأصنامء عدعط) 06 أنامثناه عتتممممعع 
4 358 عمالانا 04 لمقلسقاد عط دع/امممص1 
.82601 

,95 هذ لعمعأ كممتنتدعداءء<1 همهاعععد8 ع1 
القع ةع 1ل11- مكنا عط هط 0م216ع55ة 
معع لاع كممغداء: عممقطمع م عاعع5 كامعتمععريية 
0 #عطصسم 5 عمتلاعة) لإط دعلهادك ععط رمعم 
1 03تتنططزمء 01 عمق أقطا دعباددا 11160سمع الل 
متطوتعصاعدم ممعمدمع11لء11!-مسدظط عط ,االتتمصسصمط 
أهععغهاأط 2 2ه ؛معمسطوتاطهزنيوء عط) +4 ذألمء 
متعطاياه50 عط 04 طعوء مععسطاءط أارعمرععمهة 
.عاءماط كه لآ عط 00د دعمأصنامء سدعصدمعئ ]ألء1/1 
كأمعموععمة لهتعلداتط ععمه .معاد يمامالا ع1 
معتاوعل عط 04 56م طلتيط لعمعلة معءط عتتقط 
5 ء علدنا عط ععءمقطم مغ عط 10نام/ا ,وعتتاضنامء 
وعمعامنامء تتمعصدمع ا للع81 ممعطتنه5 عط مععبجاعطم 
.5ع لاأعوتمعطا 

م عط مانام معاد خنطا 6ه تمت عتمصستالت عط 
عط 2ه لعوممصرمء عماط لهممنوء: 2 2ه لاوتاطمزيع 
قمتكوعى بزطعععط) ,525 مدعصدمعاتلع/1 «رعطاناهد 


بحوث محكمة 


.00 20رععاما لهممنوع: 01 كأمصع 21 الج زه عسائك عطا 
عط +01 75قععممء ,راصم لوعتاتامم عطا م0 
4 25055 08 ةروع ام دده دمتدع 2ه ممتغناط تماوتل 
إأمعاعمع5017 220081 04 5عناووا ,دع عاصنامء متطاتير 
00 مصناأنادع؟ ءاكب زلج 2ه 6ومء عط مد 
08 كامتماكمم ععطاه عنة ممتاتأءعمصم لعممعهمما 
6115 0السحممء 2ه عاعمآ .ممتنمبوعاما طهعة عطا 
له علعدا! همه ذعده! عندفمعمصصممء ©6) #إالماععميء 
عط 35 غ30 10 016 ع0 5406 عمه مه كتاممءعكصمه 
عل ةلناععم؟ عبزوطع عطعن زم 09 (ى)ععفدة! لمدمتعمم 
ماع18 مذ غناط رع30عا همذ بجه! لممئزعط وممكدع: عط مه 
علاتاء312 انامطاتيط أقطا ععتلدعع 10 لمعم طهيم 
2 ع0 [له نرعطا رمدمتغهموعئما لقدمنلعء؟ عتسمممءهء 
عنتقط كمه هروعاما لهممنوعظ .لدعطة عدن غادع تل 
أقطا غعة؟ عط نط 0ع2/انامم لصة ومتمدعمعما مععط 
عاطهاك لهة دمنمعتلداععمة ,ععزة أعاتهدم عععدا 
لدعتنامم طنتت لعامنامء امعسمممتتمةء امعصيوعما 
عط عمماعط لع نقعتلما كة .لإاتاتطةأ5 عتصسمممء»ة لمة 
ع سمتسمتاععل معءط مقط دع اهنم طهعخ عط لإ كتزممعرء. 

.تناع ناماد أزتومعدء عط لمة 


وع سهعمء )1ل 11]-م نظ عطاك .117 
نأض عع رعة متطنع م اعوط 

عط طتاية لإمهععا عط وعصتسقيت ممناءعد ولط 
عط ناه كتصلمم 0غ كماءءد )1 يممتمنا مدعممسيظ 
5 255635 10 300 جأمعدعع7ع3 عا 01 كأمعهمم رمه 
.6015 نهنم عطا مه كاعع7ء ل0عندمأعلاصة 
+7762عع 282‏ منطدرعم هدم لدعصدمع]زل1/1-لآ8 
عطا طختط منطوعمامهم عتصمممءء هه عصتصمم؟ 
لإتناءانا! عأ ط2تامع8ع2 شه ععع م10 0م 15 ممتمت] ممعم مسسظ 
60 طاهطة 5عطوالل؟ أمزوط 16 /زأزووعععم ه «عطاه: غناط 
هذ عام علالاعج ععلها لمة تامع 10 عنامتاممه. 
.لإلصمهمءع لهصه تق ممعم 

مع معع2ع32 قنطا هك ألأعمعط 0 مأععمءة امبرو 
.551005ععمه عقالتصسة علقم مغ عستتقط غنامط تيد 
ع220] لفتأمعععاعىم أمعمع أل دعلااع ,المع ممععرعة ع1 
مذ لعووعرمء<ء ع510 ممعم مصناظ عط مم5 دعم مامة2017 
مقتامبروع عط مه لعوممصذ كلكتية) ومتلاممعم 
متمارءء 0 م200(05 مل .كأرممع لع تناع ة امقس 
لع امتمععء مكلة أقطا كاعدلممم عأتاءاةء؛ 04 5مامنا 
.قاع 11311 لقعم عناظ 0 لإتألاء دومنا 115أهها مك 
عطا 10 0ع10110م امعممععمهة عط ,عممممعطصمسظ 
كاعنال0م لدعب أناعقمعة 04 كقامناو متماعء 2ه زعام 
غ2ع7) 2 ع05م غمص لآناما طعتطاللا ,كممقمع5 متهقارعه 21 
عط متطااد كعتعاصيامء لوس انعتهة عط 66 
أملزع2 ,كتمقئع0:م عدذمطا طعنمعط1 .لإاتمتاصصسمىء 
01 1م10 عط صا دمعباظ ممتلاتدم 661 غتوطه لعرلءعع, 
حمم؟ عطا مذ ومعنظ موتلائم 793 غنامطع لمة كأامويع 


.(2002) للقصدة ريوع (30) 


بحوث محهمة 


مجلة البحوث الإدارية 


05 كوعقة عععطا 5ع نامعل ممتنديداءء2 ممماععءمده8 
هضة لدعءاتامم' عط لعصمة ا ذز ادم ع1 ./إاللالاعة 
0 وعقة ل0ممءءد ع1 .متطةعصامدم لإالمتاععد 
لدأعمفمة لمة عتصسمصمءء' 15 مملغهوءمطدلامء 
0 ادعسعاء أمدء أمواد أدمم ع1 .'متطدعمامدهم 
عط كالصصم غذ أهقطا 15 غمعتمععمهة عطا آله عدم لطا 
لقممنععء؟ عمنامضهممم 10 5عنهاد مدعمدمعأائلء/21 
ع5 2 عمتطوتاطهئوع 2ه معان جه طاتيد «متتدوعم0-مء 
0 وعقة لعنط عط .لاع عط طلاص وعمة علهن 
لهة أحعنطانه بلدتعمهة عط مه ؤذذ ممعهوءمطة1امء 
1001م 10 11011 مه هذل ك5متقالة مقصتط 
.وعقتكاناء معع ضاعط ععمصوععاه) لمة عمتلصةدعلصن 

ممماءععة8 عط 2ه كالياوع؟ متهم عط 2ه عم0 
عطا 064 صملتتوعي عط كوا مملنوبواءء[ 
. 118124 ,الع مرععقع2 غمع حصمهاعنتعء 1 مدع مهمع ] زلء1/1 
عط لص 1996 صذ ل16م 200 ممنغدابوع؟ خ”اع ]ا ع1 
.اعة:5] .أملزوع .كناام© مومعواة ععة دوعموء أعمعط 
.513 .لمصوطع.آ] ,مععمه1 بقالة1 ,مقلجرمل 
8 لصة علمة8 ؤوع/8آ عطا لصة لإعلهنا1 .تونصي1 
5 تمقعع20 ث(آع/! عط .1998 مغ منآا .متاك 
لمعقعناط5ل لسة صهزااتم 2.323 طأناع لعاتصحممء 
عتتصمصمءء 2ه كتامن؟ مذ صمتاائه 600 ]نا 
لهممنوء لمة ممنتوعطامء لوءهد .مملاتقصمن 
ع6 110010 تتقععه:م خ”اطالا ع1 .ممتتوععمممىء 
عط 01 وععتصيامء عط عمتعومعءمم ع0 عاطأكممموعر 
ه أعكة! متقلمعه 8 طعوعم 6غ ممعمدمعئتلء31 
10 108لا أعناتاوع؟ علتممممعء لتة دكعمع اناعم مرمن. 
01 5ع عط عتعلصن لإأمعممعم مهأغعمصية ه: عاطة عم 
ع11عرعطا. 5ع كناعة ل7اعالا .امعمععيعة عطا 
ك0 [2؟ناأعيماد +10 كمقئع10م جه لعكدهءه؟ 
عط 02 2201015معم .مما تكمقتا عتسمممءء ,(وطم5) 
ع دممماع نعل لقصماعع؟ له بوماععد علق كترم 

0 211024108 ة .تتقئع ممم 1 خ”7اعل/ز عط معلممصنآ 
04م عطا +10 ع5180 ومعنط صمنالزم 4.685 
عطا صتصوت كصوها 10 20010653 مز :1995-1999 
وى )أ لعاععلباط علمدظ انع متاوعنم] مدءممسع 
لمعمومع 21011 12 عط ع10 ومعبسع صمنالزط 
عأععم8 0 كأعديية 'أمنرو .دوع أناصيامء متطكمعمموط 
ععلهنا عاطداأة2 خلمن؟ [ه1ه) عط 0 96 25-35 غنامطة 
7ع0قنا قاءءز50م ألمعتع ]811 .تمومعممم كماع الا عط 
ما لإوالمعلصن لإاأمعسيء عه دمووممم كرماعالا عط 
ممم أددملأدعنلء .عي طالمعط غه كلاع! عط 
كقط نظا ومتلات 300 .وسصدعيرممم أوأعدد ععطنه ممه 
لإتأكنالص1] غط) 10 بلااأمتصمة لننوعمالة مععط 
مز ذأ قنط] .فوع عناه؟ :0 تممعيوممم ممنندعلممءل3/100 
غط)ا تعصدمة! 0 كلصي ل[دتاممنوطيد 6 من61زل20 
أع236 10 لصي أوعل معدم هلعجا ع0 لمسظ أواعم5 
'إ0 لعدوتدعل طخككع عط له كاع*لاء عاتتموعد علا 
.لصدظ لأرو/خا عط لمج 1أ/!! عا 

عطا عتككم القن أقط) وميم 11 للا ع1 


عطا ده عمترز! عمه بدعتاتاضء عتدومهمءه عيعها وهنا 
عهالإصباءءعه رعطاه عطا ممه مدعصدمع ) زلت1/! معطارمم 
لأناهن ععهاك )كا عط ,لإالهصاط .علصة[/ مععطايهد عطا 
ممعسصدطء ا تلء1/!-مسسظ 2 له ممتاوعى عط عاأملكمز 
عط 211 كدكةمتسمعمء 10نامكا أقطا وععم علدا عمئ :"ا 
طعا معطاعع0) ممتملآ ممعممسط عط زه وعأعاصيامن 
عط؟ .ورمططواعم ممعمدمعغتللء/1 معطائيه5 راعطا 
وعنث علتتاا عع 2 عند مذ وعتعامنام 0 عوطتصيام 
.5]2]65 27 أناوطة 0غ أمتامتيد كناط؟ لأنامب 
5 لتقم عط هط 51960 مععط معاكه مقط )أ كم 
عطا 0غ وصتلبومععة عع11لل امعسمععهة عط غم 
عطا سدم 52445 متعطانه5 عط 2ه علاأاعومدعم 
ع1 .كاتةم7عأصنامء لدعم صباط ملعط) 2ه ذلهمع 
كأعطا عتقط ممعمدمرعأاتلع1/1 عط 6ه د5ع نهاك دوع طأيامد 
غقط) 2100/5 امع صاوعلم1 لمتأمعامم عط ره ذناءم! 
تاعطا ومتعتلممعطة!ا 6ه عدنوعءعط عبععءه لانم 
قمع 52165 متعطتناه5 .م1860ل20 هآ .دع أتومممعءن 
ععهام ععلة؟ للدامن غقط وعأكصدئ لوعزعهامصطءع) عطا 
متهم عط 04 عمه كع امعبمععمعة عط 2ه عدسوععط 
علالعل متهم عا لصقط معطاه عط م0 .مصتمع عاتالومم 
عط 10 25رمءءة ممتملا مدءممسسظ غط) لمتطعط 
261151 101261 2 ,بتعمصتص8ظ 0لتنا0 حخ خمعع ]أل 
10207 32 320 ممأووتصدممء سقعممسع عط )هم 
ةعم معنا .5210 متدم5 0 200ذكةطتتنة اتقحدة) 
15123 لة 1ع تمقلصيا؟ عمتدت عط جمم5 لء ترم عنه 


.اهمع هعد أناممم عسمتصممط ,نر ثاتطفاكما لدع )تامهم 


0 مه ةنع تصتطا مذ ععنناذ 2 لاه لوأرع/امم بمتدعمععل 
04 1316 مومأعوععمز ه17 ١‏ !3 ' يعممساظ 
ععلثا وعقاصيمء هذ برزالمتععمةىء امعصلزهامصعمن 
عط م جاأعععتل وعنسطتهمممء متعولمة امه أمنرو8 
ما طعنطك ,واتلتطقنهما تعمد 2ه وإعلاع1 برمأممعمعما 
5ع عة ممالا عطا همه مملأوتاكبات 0 دلدع! ,معنا 
5 ملقم عط كه عم0) .مرو تلمامع فلص 16 
#عتاعط 101 طعموعو علغط) 15 كأاصهيواتم وعتلمل 
متمق مأ لع أمعوعممع: أقطا كمه لمم عأتصمممءء 
رع108عمع 1 .عم مصباط دأ معنا تمن رمممه غمع دملزاه امم 
ما كأوعمعلما أععرتل قط ممتمنا سدعممسظ عط 
تتعطاناه5 عطا 01 دعتتممممءء عطة يملمماع بيعل 
وام عط 0غ 00ع هة انام 60 مدعمدمع )العلا 
2015 مملل010اميم .ييعبمععم1 .تصمعاطميم 
6غ 4وء! لأنامه دع غتمناممممه اصعتمبزمامصة 
(32 ووزيعر عط ,و وعتدمموء»ة عط ببممتاتطهاة 
وعأقك أهقطا الع تمععيهة مه ذأ .كط طالاع مدال 
عمتلناعما ممتامعمممء له خصصط غصعن لال 
ع1 .ذاعنع! لداعه5 .لمة عتصسمصمعه .لف 1 اتامم 


0 ع#ممصناع وعتاكنام 0وأغدميونصدم1” (1993) .وعمول .نن3ا ر31) 
,اماتمول! معمعاء5 موتاذتيط "عومم2 وعطننه5 بإلوعك 
. (الإلتعتيوب0 لرتط1 .اعنوذا 88.ام/ا 

.نط1 (32) 


مجلة البحوث الادارية 


بحوث محكمة 


لعدمم عتقط أقطا د5عنادذاة لمتامعء عط .أمعمعمعدة 
8 لتسععمم 5مغدتاموعم عط 102 5دعاطمعم عم زهمم 
أع 22351 115 نا داعم0 0 15 أمنزع ا عه؟ مط عزرعنت علهها 
0 5 عمصشناط عو باوط لصة 5ل00مع [2تأكتلمز تآ 10 
أقعد أناعممعة مداميرؤ5 م1 كاععاتهدم 5اذ منا معمه 

.كاع 2000م 


20 تاكا-اميج8 .4 
ع20ن لهام عطا أقطا ,206 م1 أمقاتيممما 15 غ1 
مقط عتمصم نز لعموعمعما أملروظ نمه تآ معوساءط 
2 كلضقأ5 2011 200 ذتقعئز مع ]135[ عط جع/ت0 409 
01 طالتامعع عط .لإلتوعلز ممتالتط 10 معبظ زه اعبع1 
4 ععماة علالووءءمصا معءط كقط ع0قغ المرعنه 
ناظ 2ه عموعتعمز عط نإط 10 لإلمتهدم معءط قط لص 
متقه 5أملزوط 5متقجمعع نآ عط] .أمبروع 16 كترممعرء 
لإأعتقتسلامممة 105 عمتاستامعع2 ,تعمائدم عمتمهها 
طلا علهعا لهأه1' .ع20غا مواء:ه؟ لهام كاز 01 4090 
نآ ,2003 ص ممتلازظ .10 معنظ لعطعوعء نا عط 
مصة عللاتومم لإاعوية! لعستهممعم ععصفلةط عله 
0 1990 هذ ومتلائط 2.2 جممء لعلامرمصة معطسية 
ممتامءرو .2002 هذ ومسط موزلائط 3.1 طاعوعم 
4 عقوعععما 0) لعتسنادمء تآظ عط 16 كأرممعء 
وتاي مونالتط 3.1 غناوطة طعوعء 5غ ومعسظ ممتلاتط 

.مقعم عمد عط متسل 


5)» لنيا»اء انيلا 


لت 


لع مسعقدمء نإلها1 ,وعم دمعم ناط عط معمساع6 علهن 
عط) 08ملهة #عمامدم عمتلدقن متهم 5أمنزوع ء5 6غ 
,لإمقصء0 ترط لع:نو1ا ,وعغة)5 أأطرمعلة ناع 
عط كمتقمع؟ لإمقصمء© .آنآ غطا معطا لمة ععصوءط 
,لإلهغ] نزم ل101106 ,عنماة ععطلمعل/! وستارويت غ15 
عط ده كلدع! نإلهخ] عانطه بكانا عط قصة ععصهط 
لضة ععمةء" >16] عط نزط لعند10110 ,عل51 ارمصصة 
5165 بعطصمءل8! عط .1998 01 كث .لإمقددء0 


26 وذألولاعءواناا غأمرلاوع ممه لاع 
2 330 ,1990 ,1980 


عطا ده عتمصر كنهم؟ التيد 2000-2006 جمدم لمتيعم 
عط 04 مملهامعممعامدمذز عط 06 كممناهأنوءر 
ممأءصممة برط ععدام عله للتض كنط1 .أمعرمععمهة 
عط عملوتهء ص ماعط الأب أهقطا كمعدممعممم أمعع 11ل 
ج050 ها ورماءء5 مدتام رع عط 01 دوعده ]نانم ممه 
آه عممعالقط عط ععة؟ 0غ عاطة عط ما صصعطا ,هر 
.5ع تأكسلمذ لعمماع عل ممعم متباظ طاتبا مهتاناعم ممه 
ما ماعط 1أز؟ تمدععمرم 11 1/8104 عط رع«مصمعطسسا" 
مدتامتروظ عط 2ه وغ زاتطومدء عطا ممتلامصصما 
لأنام7 أقطا /إه/ز 2 طعناك صذز د5عمستاموع؟ مفقصسسلا 
غ215 عطأ 04 كامعتمعمتنوعء عط أععم 0 معط عاطهمن 

تك 


نم1 اتج متطدع عوط مدعمعدمءغتلء امسا 
لعزمزمء كقط أملزوع بعلامطة لعامم كم 
اندع ممكنا8 عطا طلتبج كامعدمععمعح علدنا امتامععاعرم 
كقط أمنزعظ .1977 كة نزأتدء كه دده ممتونا 
01) كاأتعتمعع2هة نوع [-/11 علالأووعععناد عناه1 ممما 
مل علأاتقاة ردامتهن] مدعممعسظ عط طاتبط (وامءمام,م 
بالعدمععيوة ‏ هممرماءميدوظ عطا ععقم .1977 
متطكرعصاعمدم 2 طعدع: 0) أمنزوظ طللد كمملغقتاموعم 
أمم 78/35 غآ .ععدام عمتلة معءط عنتقط ألمعتمععرهة 
أمعللكعم مقتامروط عغطا أهط)ا لإلأمعءعم [ناصن 
عط مضه صونة لأنامن أميزوط عقط) لعمداععل 


.أمزوط لصة تآظ معء سعط ببه1؟ 1320 (5) تنهط0. 


كههت أ مه81|1م#ك- 


| اسدكييتك 

015 مناا ه 
6م3اة8 1,208 0 
72 6 


عععبط 2001 مز تاعا عط 6 وأرممعء متهحم دام لروط 

عمتطامكء قمع دع1تاءيء) ,(3890) 5أعبالمعم ته لصة أزه 
لصة ,(990) 5اعنال0م لقنن اناعضقة لتة ,(1790) 
عنعن لاع عط صم كتتممحما عمزدالا .دلدء تصسعطء 
ذلمء تطصمعط0 ,(2290) لإمعمتطعهم عمتتوعءممع معلامم 
,(1096) كأعملمهم لقنن إنعاموج امد 000! ,(1890) 
2 كقط أمبروع .(990) اأمعدممتتوء أرممدمون لمة 
]0 قمعا هآ .لزعل عل2خا عمأناتممدها غناط 5نامارعد 


نشوك مشكهة 


مجلة البحوث الإدارية 


سناع تمدع !1 رماعع5 عمتكء/1ا لصة عمتمصامة 7 
.(كنامطء1) ممتتدعسلظ يعطونلا 7 

218 0) أرمممد5 عنهظ أوععمآ) أمعسممم أ تمط 7 
09 رومقه1] 


أمعصعء و4 عط 05 أعدمسا لعاعءمعظ .0 
.أمنزع؟ ست عرماءء5 لوتأكسلهآ عطا سه 

ممتخممعم0مء لدتأكنلهة ده مملنوتواءء 4 
رع ممع عاهمء 0ع ممع ج مز 1996 بردلا هذ لعمواد 
كمع كوععة 2ه تعطتهنام 2 لعكلتامعل1 اعتطه 
.مماعة لإأترممم طوتط 02 كمعقة 35 ممتصن عط نز 
همة عاطهاك 2 02 امعحصمماع عل عط لعلساعما عوعط1 
ج10 ارم اتع سه عالنممادتستصلة لمعه لدوء! عاطهتاء 
متهامء 6 عنكرعد لآناملا كنط1 .دوع اناعة ووعصتكتاط 
عط عمتقعقاء قة طعناد .دعنادذا عمتلمعم متملع 
مه لأعنلع عط بأمعسطعتاطماىع 0 غطعةء 'دع تمدمسرمء 
0) وتعتصقط كباماعةل/ا عط 02 أمعصسطكتاوطة عمتامع .0 
5 ,82115 35 طأعناذ الاعتصاوع/اما لصة ع20 
وعتناكوعم ع0 .ومعتصهط لالتتماحممم لمة دعنانال 
مهة القتصد 02 صمقغعمتممعم عط علستاعمز 
غمءممطكتاطمنوء عط له دعدك معنم علوع5- مستلعدم 
63 ع565) لله ,أععلاء هآ .وعممج لوتسأكنالم1ز 04 
ممأغهع نل أكملما أقطا عتنكمء 0) لععملمتامز 
5 ممعصدعء ا للء1/1 معط معححممم عط متطغتد 
ماع سق لعج تلدوعط1! 2 منتطاتة وسباععه (0171/11/15) 
امع ماوع كما أععتتل مواعمم؟ برط 2660عاعءء2 وز لمة 
عط عستم ماع ع0 01 /إه526 ولط 0غ دعناوتاض بإسدك/ا 
عقعط) عست كه دعلءزلامم عدعط) عل 1/]5]/للة 
معمتهامعت عط صدء ها ماما 5ع]5124 مدع صدمررع] 1/101 
تعطاه مآ ."ععمعساكمذ 2ه عتعغطمة ممعمسظ 8" كه 
35 0564م 508065 مدعصهررع](240 عط ,05صمد 
."1ع ضاوع كل مقة كأنامطا مقعم تلاط" :10 أععاتهدم 2 
مة طعنة حصو لعاعتطعة كالأعمءط عط عمتكلهدم 
أناط ,518065 مقعم ممتاطع عغطا 0) عوعكء امعتمععرية 
مةعءم0نا-ممم #تلعط) 0) كناولطيال ‏ «#عطاهر 
كأطأ أمعاءاء أقطازا 10 .كتتةمء)صلامء مهعصدمع] 1/10 
عط) ومتمتحصمعء برط 0عغم كسالا عنما 15 غامعمعماد 
لهتاكملهذ 5اأمبروط ده أمعتمععمهوة عط 4ه أعومحصمط 
56001 

لإأكنامنامتاصمء كقط أمنزوع .كمومه 1977 رما 
تق '[- 10/6 علاأو5قعع06ا 5‏ 5نا 10‏ 103 لعا عمعط 
5 بأعتطللا ,لامتصتآ مقعم معناظ عط طاتة 5أمء060م 
مقنام نروع 2110 ركع تلجتوع لعطلءوعل 
عط مغمذ نزاعء5 ععنمء 10 5لممع لع ناماع ة ناسقدمر 
لقأاصةأذطناك نزصة غنامط)1/1 قاع أتقاه مقعم 10ناظ 

رع لاعالا0ط ,ع20كا ج037 متتععم00) .وتيا زه اأعنكا 
عط ع0 2]005 0م262 ملعمل ععتعتمء 6) مدوءط 
عغطا ععلامء 0غ لعموتوعل طعتطط ,امعمامعم طقط 
مقتامزوع عط1 .1999 لمح 1996 بعء سعط ل0لمعم 
6 أمعاعيء عط طاتط لعمعععممء وامقصسكهم كود عل1و 
كاذ 6ا معمه عمعنى وأعليقتم مقعم معباظط عط اعتطايس 


.نط (34) 


رععة وعكن اصكناد علهعا أهوعندائط أمعطؤنط عط مزمز 
لصة نزلها! رععصةر؟ ,لامقتمرع0) ررعل01 مدتلمعندعل مذ 
ممه عءعء:0 4ه ععمقلقط علهتا عطا عانطبط بكانآ عطا 
0 يبعلاتاهوء 2‏ لعمتقتمعء عتتقط ‏ لوونتضمط 
لعطوتم تمعد لمة لعقنااعكتتصقتم 02 5اعيلميم 
تناع 04 عتقطد متهم عطا 102 اأمتامععة 5أءنلممم 
ععطنه لمة كلدتعتهد بوم نزط لعتاو[اه0؟ ,كاءممي 
لتمتعصتم لمة أزه بإأطعنه8 .ك5اءبلممم لعطادتمكمن 
عط 0غ كارومءت وكام بزو زه 5090 108 امنامععة رواعيةا 
كازومءء زط 722725602160 انامصة نرعاه! 2 طائب ناظا 
ركاعن200م لعطكتصة-تدعد لصة لعسساعة مهم 04 

03 ووزعره) براستهمم 


ناكا طغتر ممتطجاء] لمتعصدمة؟ .8 
لاط 01 لإموأءقعمعطة مملقحم 2 مععط فقط امبرو 
-مء 1ه ع1مه عمد عغط1 .ممتأومعمم-مء لمأعصهمط؟ 
.كل70عم مبت) ماما لع1/10لل 15 أمبروط طاتيا مملغدرعمه 
ة نط لعتعنامء كونط (1977-1995) 00معم 156 ع1 
لدععلع5 لمة 5أمء6)مهم لقيعنوائط عناه؟ 2ه وعلميعو 
ممعم لممععة عغط1 .عمسسلممء عنة دعن أالاعة 
0 ل16ئهاد بممنوممم 1/1184 عط نإ لعمعلامه 

1996, 

اصع تهناء عقة 5تسمقمع ممم عم زه عستبكه1011 ع1 
+10 ممتس لهنءه5 :11824 ععلصن لعلمية 
.(1100لنم 155 6) 11 عفقطظ - امعدممماعبع 12 


.(ممتلاتم 100 ©) تسمهرومءط ممأأهعسلظ عأمو8 77 
0 ©) تتقعومع مملغدعتصعل140 لمتأكدلم1 7 
(ممتلاته 
.(0متالتم 6110) تسهعومءط عماءء5 طناوء]؟ 7 
عطا 15 خ(آع/! تعلمن لعلسمدة عط ما كممتاعهث 
5م00 عطا لز 0م6011 عه 2002-2006 300ءم 
عط كعمقعل طعتطم عمد /ووعنهن5 /صنصنه0 أوعندا[ 
-:5ة 72008ع ممم 10 دع لاناءء زط0 
عط 04 2105 مع دمع أمصرز ع لاتأععلاء عط عمتاممرممم .1 
باع 7ععمع ل 8550191100 أمبرع2-لا8 
عتتسمصمءع 042 وؤوعع20م عط 0,108ممن5 .2 
0ل تكضةما 
لءعصقلةط طونامعطا. ,زا ا[تطهاذك عمتارمممنا5ة .3 
أمعدممهاع/ع0 لدأء50 لصة عتسرمهمءةء 
مذ لع05م20م 82635 مم لغهرعم 0-0 عمته 1011 ع1 
2002-4 عه تسمدعومءظ عتالخدء تلم[ أمدمتتولح عطا 
1 01 أععلنط علالأوعتلها الدمعلاه مق مه لعكوط 
-نممتالته 


1 ومتصنه1 لمدمقدءه7!؟ لصة لمعتصطءء 1 7 
ماع تع مقطمعط ع120 7 

.(تقصزة طان50) تمعدرمماعبء12 لدءم] لعادروعاما 7 
.لجاعاع50 الزن لقة معمرمماعبك12] لدأءعه50 م 16مممن5 7 
-00) «ماءعء5 امعصباوعتتم1[ قصة ‏ لماأعصفماط 7 
.0 1أهمعم0 


.( 2003 ) أرممعء موأوستصمره© ممامنا مدعممسظ (33) 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


عط داتقنمء اعلمم كنط1 ."أع0مم صمناهع تلهمءطنا 
مه و5علأنال 775مأكنات 01 مملاعبلع [وبالوجع 
ع0مع متقارعءء 2 أعلا0 5أعنالم1م لع مبخعة نا قمر 
عوعنز-15 8 لإمزدء 30010 أمبزوظ بعرم )عمعط1 .لمعم 
ع20ن مغ ومعتصعط أله تأعنط ل معقج ,لمتعم ممتاتكمهنا 
عط +4 عاطواتةة 5نوعير 12 عط تلع[ أسقدصوال 
3 عه 2 لصة أعاتقس عع5 عطا 4ه «منازوممم1 
.0ه ذذ امعمععمعة عط انأصن دتوعتز لهم2001605 
عتصسمصمء» علقمارعلمصنا 0 أمنزوط 2110 10ناه0 ونط1 
.2635 لعتتنوع عط هذ كتصومع 20م عمكتااء تسادعم 
عط لزإوزمء 8/010 5ل00مع لعمناعة تامقم مقتامرزوظ 
نام تغط ممم كمه 6ه «ملامصعع عنو للع صم 
20 15 قلطا ,عناء08]] .اع ايدا/! ممعم سدظ عط ماما 
مقعم مسا ده لعوممصط كلكلة) ك2 ,لوعءمررعم 
لععنلء عط لإالقدلمجع لانم 5ع للم تسم 
عط ععلمتا .سدعوممم لعاسلعطءد 2 16 عمتلرمععة 
مااع ة ناصمق لقعم 0كناظ بالاعمععمع3 عط 01 قرعا 
.801163عأق أعصناأوتل عنا10 معلمن لأءمناممع 5أءعسلممم 
طاوط ععة لء2 تلورعط!! عم 0غ 15 نلم ضحم )ك8 عط 
عط برط لعند10110 ,5ل0مع [هأأصةء لصة 51221215 1233 
عستلمء لمة ,5لممع لعسساعة امهم عندتلعءطمعاما 
014 21200 2 طأعنا5 .دعدء لصة 5ل0مع لقص طاتبد 
عط له أعلاع! عطا هذ عموعءعصذ مه 10 0دع1 بزالمتتمعية 
35 لقض ده دماععامموم 01 عنهج عاتاععلاء 
م 2256 عط الامطعدمعط) امبروع مذ لععنلمهم 
لمبالممع غطا لمن لمة أمعتمععمعة عط 4ه دتدعيز 
معوط ذقط كلممع لهقمق عط /ه صمنهعتلممعط1! 
مه اأعمعط أ أمزوظ ,عقمعد 3 مآ .لعاعتطعة 
امعبمععموة غطا ععده كصمنائلممء عنهتدمعء5 ميا 
2ه وعففطم لهتائمذ عط عمعسل ,اوعلط .لع أمعدمعءاصصمذ 
لإوزمء انام دعأاكنا0ه1 متام اعمط بامعممععيوج عطا 
أذ طعنطنة ركانامصذ لوتأكنالصا 115 جره موتامدمعع-عنها 2 
له كاومه لهاها عتعط) عمتكوعمعع0 قلطا ,كتتمصصما 
أهمة 5امزعظ ,عمسن عصصدد عط أث .050غء5000م 
[اناة للدم دعاتلمصتصرمء لدتعأكملم1 04 أناصاناه 
حدم عالعععء القمتوتمه نزعطا ممتاءع ممم عط بإمزمع 
لإلعتمستكان لانم كنط] .دععمم لمعه طوتط عط 
02 وععلمم لععسلعم عط لإطعمعطي صملغةبالد 2 عتمع 
5ه واعناع! «عنوعمع 0 20ع1 لانامنةا كتنامما لد كعأكنالما 
لهصة عاطممعء للنوبه" عملعمعط) ممه والتطهة نكمم 
10 كلقب عدرهد 26 اتاتصباءعة 5غ دع تمأدملمآ 005مع 
م19 عط صا لإتدووعء6 108 ناأعبماوع2 نزمة [أمعلمةط 
ااتبج ووععممم ونع ."موت هعتلممعطنا لمقنخصعءت غه 
0غ 210 04 عتاأضقمع عتصعؤولزو 2 برط لء1منامء عط 150[ 
لعصتة معاد عللةامع0منا 0غ املاوط عط 
.ماع56 لةكأكسلم1 كا عمتتهلمنا 220 علمنااءتصادعر 
عط)ا طتتت ووعءمم كمه3008عم عط) عسصتسط 
0) معلالع وأكقطمصء لوأععم5 .«متمن] سمعممساط 
نمه عرماعط وعأعاكد لم1 أدعه! رماع نعل 200 1001مرم 
بطع لق عله كذ كأناممة لدتكسقمهذ مذ صم تاهج همعط 11 
نا معوشضاعط امعمععرعدكتل 0 غصامم #عطاممف 


2 لزاوع مهناو موعلز لرنط1 (35) 


لاع عط كدعمعطتت ,كاعالممم لدع اناعقية مدتامرع8 
لعتطنت ما غمعفي عطا ععلاه وممععممه كاز لععزم/ 
تناع 6غ كاعاتهم كاذ منا لعدعمه زالهئعة مقط )مبرع8 
]0 ,08)055أموءم مقتامبروظ عط .كلممع لدتماكنالماً 
عط غده6ة لعترميت زاطملضة6دتعلصنا عععر ,عومتامء 
لدتاكنالصا لهممغهم 5 امنزوط مه أعدمصمذ لمتامعامم 
عتادعصمل عطا 6ه واتاأطهمة عكنيوءءط «ماععو 
مقعم متا عط طاتط عاءمصيمء 0) 5اأعنلممم 
عتدمهمءء عامصنذد عط ععلمتآا .كلممع أدمأكنالما 
مقتامزع8 غطا ,ععمامة؟209 عالغدتدمصرمء 06 دعانم 
لإأعغة تلعتصصصمة لانم ععمواع غأدة غ2 دعن نل10تمصرم 
لععتمم ععنو! لمة 'زتلقبو ععناعط 15 أيه عومها 
عط 5ع)2ط7ععههك كتط1 .5ل0مع لهعاكسلما مدعممسساظ 
6 عل ,وماععد لدتعاكنالمة وأمبرع8 2ه دومعاطممم 
,ماع56 عتاطنام دده عمدمء أناحكياه 1ه ممتاردم ععهدا 
لهة أمعء قلاعم نمع ع6 0غ متتامصط!ا 15 اعتطبد 
لسع لإأخوعرير 
كصهةتلهمء لعصمناسمعصءروطة عط 2ه [أىم 
عغط) أتمممناد ممتمتنا ممعم معسظ عط أهط) لعاتقامء 
لط 0:60ممناك تموععوه:2 أمعصأاكنازلة4 أنننااعناة 
تسمموه2م ذنط1 .علمد8 10ءم/لا عط لمة 11/1 عط 
كتصرماع؟ أععاتقمم 2ه دمناعدلمعاهز عط لعلتقامء 
أمعكء لقعم ولطوئط 5اأمبروط 2ه ممنهعله11م عط 
هام عام عطا وستعصقطمع بزطعمعط) ,وماععد عتاطيام 
1 عمتائقا5 الإلرمصمءء عط صذ بماععة غهطا نط 
01 55عع70م 171801005 2 مووءط إمبزوع ,1996 
عتاطيام عط 2ه ممتاممم لفغصمةوطيد 8 عمتع ةلمم 
كاذ طاته ععسمفتامسمء مذ و5عولميعنمء لاعط 
عط ممه 11/1 عط طاتد 10 لععممة دممناوع تاطه 
ع عتهط قجطرم1ع؟ عدعطا ركع نع و11 .علموظ 10.مث/لا 
عانلعطءد فمتطءط وممتللط كه لعجلعناتن معوط 
مملعهع تلتعطة! عط 01 دتمل وستحهاد د 6 عمتفدء! 
كع  801/67216111‏ صضقتامئزو5 عط1 .و5وعنمرم 
605 عناوةز غط) معننه ل0عممععصمء. بإالمقمامم 
5اذ 10 عل ممنغه2 ةلمم همه مملغدعتلهمعط زا 
,5625 غهط) هآ .امعد لزه [امتمعمنا مه كممغوعتاممذ 
عط بقتصدمع ال ععة؟ أدبال 2 صذ من غطاعندء كق/ة امبرو 
لمم عط دبهله51 10 كدنلا لملامه أذرل1 
2155 قال مه عع لازاعل 0 1215 كتنطا 200 5وعء0:م 
تعناء ج101 .'رواتاتطهاد ل[وأع50 متقتسمتهدم ما ععلره ها 
عنلوع! لأنامء وماععة عتلطنام عط صمممقعء مغ وومتائة؟ 
لمة علوعء/ةا لزأعصعمئءعء لتاكملم1 صقلامبروط عط) 
اناعم تم ممعم مسساظ 2ه ععقة عط مذ عأطممعملن 


.لع أمعصع امحصذ مععط لفط وععخ عله عع عطا عمعمه 


0610م لإتنقده 126 عقتامم طارمد 5[ )1 
مم هليم عط مذ طكيم 2 غقط) عوء) دلولء27ه 
2ه اعلاع! عط مز عوق عط مغ 0دع1! 10ام/؟ا ووعءمم 
02 «عنقمم عط أدموط لأنامنا اعتطنل .أمعتمتروامتمعهن 
ممع أنا0 صة أملزوط مذ كامعدمع]01 دمل )أوممم0. 
.ممتصلآ ممعمممس8 عط مغ عاطهيمكؤامن بالطوتط 
05 كاأععلاء ع5مء201 عط ععسلة؟ ما صذ بإوباععم 0 
0 مصملغدعءتاممة غط) طمنمعط) ذا امعدععيهة ولط 
أءععاتقم أذتلهن لمع" عط 35 متتامصط أعلمم 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


.لاط عط طااه 005مع 

عطا 04 0م0مءم مم0غوامععم عط عممندآا 
عط :10 عمنامه عدبت عل51 ممتامزوط عط ,أمعممععروعم 
4 2 ركلممع لقع أناعتمعة غ0 نزمادمء عع لهام 
.متمتا مدعممسع 'غط) نزم معاءءزعم بإالهاه) غهطا 
ملق عط 2ه عده كهتلا ععصقاد ذلط) ,لاالقتضعة 
خط كدمنةتامععم عطا صذ عاء2010ع0 عط :10 كممكمعم 
5 امبرو .1997 لمح 1996 أنامطعناموط) لعستاععءه 
عط عدنوءءط كل0مع 0115 لزعاصء عع5 عط 102 ومتلاههء 
ه لإوزمء كلممع طعند عقط لع ناعذاع امعتسصمع امع 
موعم مسا عأغط) ععلاه ععمامة209 علالتميدم درم 
عط أقطا 2150 كهلةا امعصسباوعة عتغعط1 .كامدم ع صلامء 
عط 01 5رماءع5 “تعطاه عط مه كتمعقط) وعومم «]لاع 
,(2م1ء56 لمتأاكسلمة عط تز[لدتععمةوء) لإتمممءء 
0 كازعرعاها مقتامزع8 10 لزتددوعءعم )1 عمنلههر 
عط م0 .رماءة5 عقداأناع ع2 عطا مه كأأعمعط6 عتتاوكة 
طاعند ل0عنبااء: ممنمنآ مدعمستاظ عط بلمقط ععطاه 
غ5! قمستءتقدم" 2 385 تمعطا عستلمدعع ,ولمقتمعل 
كمةاأمزع2 عط أهط لعدوعهة لآ عط1 ."ممغتلومم 
مم عةءط 186) 80005 000125 78الستصمعل عتعبر 
ر5اءلاء1 )زممعاء لهمه6زلدت 0) ععصةاطمرعومم 
0016م معلا صق أملزوط أقطا كاطنامل عستتمستاما 
عط هذ لعنقانامتاة مءوط عتتقط أقط) كاستاممة عط 
286 

االطعتط امه لفتدي ممصم أؤومم عط 2ه عم 
0 لعنمنممء لا عط أهط وعتعنامم لع نعناين 
6م0تنا-200 كا ممه دموتعتايك عازموعل غم200 
.لإعنل20 عند ةأناعقعة ممصدمه© عط كهلةا د5تعمامدم 
أهمس أ لناعائعة عتغطا 0معاء0)6:م كمفعممتناظط ع1 
لاط ,لإغالاناعنال20م لمعن [ناءامعة عممعمعما م6 وماععة 
لمة كاءاتقدم عمتعتاتطة)5 ,لإأممناة عماءعء)سهتميع 
عتعغط +140 عمانا1ا 04 لمقلصماد عنه؟ 2 عمششاكدء 
عط طعتطنة ,كمه عهومع20 عاأمصلد عغط] .5وتعمسية1 
قاعن00م لقعن [ناعتمعة ده عدممتطا 0غ دعناستغومه ]8 
10 5رعتعةط ععطاه .90 17.3 غ36 لعتقسلايء 
مه 20005[تاوءم علتااعمز 05م0مع8 عمدن6[نءامعة 
01 كاهعللعمهما 04 دتققط عط كه طعياك كدمع)ز علاععمد 
نط1 .ععلمم لإتامع عط ده لعققط عه ومكدعد عط 
5 ألقعنالناعتيعة عط مه معلازع مملاءعاميم 
5مه لام متقحده عط 2ه عده 15 أععاتقدم عط عمتعامء 
عدم ذل 2خ غ1 .كوم أأعمية تناع عط طعتطية ععلمن 
أ2أكنالها عط دسم معتناع برعزامم 15ه-ع0هها عط 01 
.585 أهعناالاءقمهة عط 0 ممتمنها عط 4ه كممغهم 
5نا15 عالاأكلاء5 52056 عط 04 عمه كود 2م0 ع1 
لمعكنامكة كقط )ذل لهة .«متمتا مدعممعسظ عط ,ه10 
.قلصدم 11/10 عط مذ كعنواعلامماممء رم زهدمر 


تموظ لعالناوع؟ معقه مقط هالع عط 10 ممداع قوم 
مدناملزوع عط وليهبنه) طقن عط 4ه ممتغدء أاممة عط 
اعم 60 عأطة كهلا املزوط .0005م دعن لنعاعة 
انام 84) مملمنا ممعم ممناظ عط دمع كمه أكدععممء. 
0ه نام أقطا كنأة)ك لدت أمعمع]اعىم لزوعل 2 مأ أمنزعظ 
مه لعاكاكما 80ص أمبروط غز لعلاعلطعة مععط عتتقط 
0 الوط 01 عذال أمط مون غ1 .طق0 عط ومتاءععمية 


01 ذعآنء لآ ؟ع/ه 5ع1جرم0/ا أملزوظ كدب املريرظ لمه 
عط 04 ألناملصة متقارعه 2 أقطأ عأهاء لل عوعط! .مأعاءه 
متطاايه لععنلمعم زانلم صم نمع مذ 20060 علد 
6 تناع عط عه (اأمبزوط ٠.‏ 1) لإتأصنامء ومتكميممعه عطا 
أمنزوط عط] .كاع امتهم كاذ ما لإتتمع عع أكأعهقا )أ أمورع 
2 025 لسقتمعل كمفعممعمتاظ عط غقط) دعلاعزاعط 
ه صا امعميعم 40 2ه ل0ع200 عسله/ا تسناتستصتم 
أقط) مدع مقتامبزوط علطن كمنامحمة لمتامفاوطناد 


.نك ارمطة عط هذ عتعتطعة نالدع ناك تلهع: )مممةء برعطا 


الأ عنة كتدء؟ طعيد أهطا عبعنتاءط لاي ,عع ع و1[ 
كأنامها !120512 011متطأ هق أملزوي كه لعلسصنه1 
تعطاه عط عه دعلهاو لآ عط 01 لإصة ممم 
15 متطاتت لعأصامء لم 5تعصائدم اندعممسناظ ممم 
هأ غ20 5ع00 أمنزوظ قط كصدعم نط1 .2000 عباله؟ 
0 ع5 01 اأمنامصة عمتامء عط ععنلمهم 6غ عتقط غ10 
ةعم متنا عطا رتعطنه] .از زط لع200 عله امععيعم 
6غ 30ع1 نزلمه لات عامتعهليم خنطا غقطا عنعنة 
لمعنه عطا معءساعط عدن 2ه واعنع1 لعمدعيعما 
0021نم عمتاعمقطمء ,كصملئهم ‏ صدعمدمع)اتلع/1 
م أمنزم8 دعءعم؟ عصطنا عمد عط غ2 لمة ممتتهروعام1 
عطا متطتتت مم دعتاممند لقتندسلما 55 عزهها 
08 ععطاه 0 عمتصنة صقط ععطلهء ممامنا 
ععلاعم التينا مأكنلمة مصقناميزوظ عط .ومعصامهم 
مه لمعمعل 10 وعناملكممء ممه تاه كاز نزم 0ععع0ناة 
.10م نكمم عتأوع دمل 04 موناع 52512 عرعمم عطا 
21أكناله1 [0)2) أمبزوع 2ه امععيعم 6 لإزامه عممزة 
ضرمم عا بعر 15 عرعط) ,لعرممكاة اناماناه 
عمملة غء! لصدمعة 6غ بمصأاكسلما عط عم عاطها تهج 
عط ععمه اعنعط لهمملأهمصعنما عط ده عأعمصرمء 
7110 عط همه 6811 غطا 04 55مز5لاممم 
.لع أمعمعء اصصا 
عطغ 01 أعفمصطز 0غعنهملعلعصم .2 
:عن انع اموق ده أسعسععرع2 
عط أقطا كتمسواعلاليهء متهم عط 2ه عم0© 
لمعلقمع6 0م120 العتمععئمة ممعصدمء1ل116-مسظ 
عط ما قاع دل0هم لقعب لناءتيعة متام برع 8 4ه تصادة عط 
ع8)1397ةم 0م 3 كقط أملزعظ .اع لتقم ممعم مضي 
,كاعنا200م ‏ لهعنالناعققة 115 صذ ععممامة200 
,0805م الاعه 01 مم أأعنالممم عط مز نزامد انع يهم 
ضعءط عللقط 1/0010 غ1 .210113 له دعم مره ,كتزه أنه 
مة لعطعمع: أمنزوظ 1 5وعععناة ومتلمفاكاناه مه 
عع عطا ده ممتملا مقعم عباط عط طلغت أمعسمععمعة 
مقعم متنا عط 0غ 0005م لقعب لناعلمعة 2ه لماح 
عه 'كقاأمنن' 01 كمماءتاوعء مم طتتط أع اهم 
عط أقطا اع ع3) 10 عندل .عع 110 .'كمصمدوعة' 
«مصممه0) لولععءمة 2 كقط ممنلمنآ صمعممسيظ 
20 2/25 أملزوظ لمة ,(طلم0) الإعتاهط عند الناعلموم 
مقعم متناظ عط 0 ووعععج لع أتمتلمن متملاج م1 عاطة 
5 إل رلصقط تعطاه عط م0 .اع امهتم تمعد أنعاممة 
كممأذوععممء +هز2هم متماطه 6غ عاأمة بزااناأووعععية 
علاعتطعد مإ )اذ وسترمالج ,لاع عطا ممم 
لدعطانعامعة صا علدنا كام مأ كننهاد لوتأمعرعاعءمم 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث ممكمة 


عط طاتد 0ععءصقطمء ععطضية عط لأنامط معزو 
عطا مععطحعط ‏ مملخومعم0م0ه عط صل عموعمممز 
لةءتعه1مصطءع1 “أمبزوظ لمة ممتمنا سفءممسيظ 
0 ععمقد ممعم عط أععلكة رلطعتط للنامثه معأممون 
05 2018 عط ,م2001606 صل .أمبروط مذ عمد أمعتيعة 
معط زلمتمممعء ل1نامل بماععة وتطا صا ماصع ادع لم1 
عط مصمظ غعأعمعط م معلعه صذ بواتلاتاع لمعم بعلاعم 
.تهنا دعم وسباظ عط مذ لعمعمه عتقطد أعاتهدم 

6 عاطة ء6 م امبرو +10 عله ما بتعبع و11 
غطا تمه أأعمعط تناس لتقم عط أعم لسة عأاعمسرمء 
0 لإاأعومة كاذ مواعلاء0 10 قهط )1 بامعدمععمع2 20 
ومع تتوط لوء تصطعع عط 501 10 مخ عطا طغتبط لهعل 
5ع امنا عط مه دعوهمصما ممتمن] عط غهطا ع20 6 
مذ أل طتته كامعدمععمعة لمتتمعمعععم لإمزمء أهطا 
.كنا لاع لمعة 
.ىل قتع" وستلساعهه0 ./ا3 

115 2 0110م 10 لعملة اعموعوعم ع1 
10 05067 هذ ,وتعماعدم 8ملل2ن امبرو معمسحعءم 
عوعطا 04 طعدء 02 اعقصصصا كلهمعغمم عط لللغمع10 
عتسممهمءهء 5امررع8 مه وعنتاموم وصتفمن 
عاتمدعل أقطا دعتدعتلما وأ ولإلهمة ع1 .ععصهسرملميعم 
مقعم عتتصمصمءة عط هذ أمعصع ممص 04 
ممع عمتع كيد الناد أمبروع بعلممععل غكد! عط بعه 
وععة عط مذ بزأعهانع اهدهم ماععمع 1غ ئمط عط 04 عدمدد 
معاء 10 أعدمائة 6 ختلاطة 5غ ممه علدنا مواعه؟ 01 
0 ققط أملزع 8 .5جماءع5 ع/انمع 00م عطأا صا 5تماوع كما 
إاععميع2 عاءمصمء مغ عاطة عماعءط مقطا ممتامه رعطاه 
نموم طعنامعطا 5اع امتهم 14ءمط عط 0[ 
لهمة وعءتنءد زاأتلقنو اسه 5لممع عدتلسقطعمعجم 
عنةانتسناد 0غ لتستكرمممه عط ع0110م كناطا 
تامع عتتامممءءع 

20 متقدم أمنزوع أقط لضن «عمهم ع1 
عط :10 5أتممتصا ممه كأرويعت كاز جه لع5هط دتعسامةم 
لوتدل] لتقعم كنا عنعن وموعلز 111/6 )و12 
لصة أكدي 210016 .512:65 لعائمتآ ,دأكث زط 
4 028 ع30غا 02 كتذتزاهصة عط1 .001/1854 
5تعمتتهم 5ئغذ 2ه أله طنار وأأعقعل عله مقط غز أهطا 
.16 القصعهاد عه لناواد 3 عملغهءللما 
كأزهمت 5أأم زع 04 ممأكضدمءاء 200286 عازموء12 
605 امنامءع38 المقكهناكء كاز روعء [لمع5 لمة 80005 01 
مه 26أكقطامضء عممم لطونامعط) لععمقطمء عط مغ 
.قاع لمعم لعمنااعةكنتصقدص لمة لعطدتمة 04 كترمجييع 
انز لإتصمممءة عط 2ه العصمععهمدم ععاعط ودام 
20 101/5025 كلاملمعءدو ‏ عط 20001078]65 
.لاأكناملمء5 امعتصاوع/كم1 ععلة) 0) دكناعمعرمعنامء 
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دراسة حول. 


متابعة وتقييم عَنْاصر النشاط التدر, 


لقديم : 

إذا كانت البرامج التدريبية على اختلاف أساليبها تتطلب 
من المسئولين عن التدريب عند إعدادها وتنفيذها نفقات قد 
تكون طائلة ومجهوداً يبذلونه ووقتا قد يطول أو يقصر 
حسبما يتطلبه نوع وهدف التدريب» فإنه من الطبيعي أن 
يكون لهذا العمل عائدا يعود على الإدارة في شكل زيادة في 
الإنتاج كما وكيفاء أو في تحسين الخدمة التي تقدمها لعملائها 
أو في شكل من الأشكال تساعدها على تحقيق أهدافها . 

خطة التدريب» شأنها شأن أي خطه عمل أخرىء 
وضعت لتحقيق أهدافاً وإنجازات معينة يجب أن يصاحبها 
إجراءات للمتابعة للتأكد من أن الخطة التدريبية تسير في 
الاتجاه الموضوع لها لتحقيق أهدافهاء ومادامت المتابعة قد 
أخذت طريقها إلى مرحلة تنفيذ الخطة فإنها تجذب إليها 
تلقائيا عملية التقييم؛ فهما عمليتان متلازمتان تهدفان إلى 
الارتقاء بالتدريب وتطويره تطويراً سليماً حتى يمكن أن 
تتحقق الكفاية الإنتاجية والخدمية للمتدربين بعد عودتهم من 
التدريب لمواقع أعمالهم . 
أولاً : أهمية الدراسة : 

التدريب كأي وظيفة أخرى من وظائف إدارة الأفراد 
يجب أن يُقِييْم لتحديد مدى فعاليته» فليس وجود برنامج 
تدريبي وهيئة قائمة على تنفيذه والإشراف عليه؛ يدل في حد 
ذاته على أن عملية التدريب مستمرة وتسير بالشكل 
المطلوب: وأن الهدف سيتحقق» ومن هذا المنطلق تبرز 
أهمية عملية تقييم التدريب للوقوف على جدوى النشاط 
التدريبي من عدمه. 

ولكي تحقق عمليتي المتابعة والتقييم أهدافها يجب أن يتما 
بصفة دورية للوقوف على مدى تلبية نتائج التدريب 
للاحتياجات الأصلية من التدريب ومدى نجاح برامجه وما قد 


إعداد 
دكتور / السيد حلمي الوزّان 

يكون هناك من ثغرات؛ أو مشكلات عاقت نجاح البرنامج 
كقصور في الإمكانيات المادية أو عدم توافر المدربين 
الأكفاء أو عدم الدقة في اختيار المتدربين أو عدم التصميم 
الجيد للبرنامج التدريبيء أو غير ذلك من المشكلات حتى 
يمكن مراعاة تلك العوائق والمشكلات عند وضع خطة 
التدريب الجديدة . 

وبصفة عامة فإن الحرص على تحقيق أهداف التدريب 
لجميع الفئات لكافة المستويات بأي قطاع بالدولة يتطلب استمرار 
متابعة تنفيذ الخطة المرسوم لهاء وأن إنجازاتها تتم في حدود 
التوقيتات المقدرة لها مع اكتشاف نقاط الضعف والثغرات التي 
تخللت مرحلة التنفيذ لتداركهاء وأخيرا مقارنة ما تم تحقيقه نتيجة 
التدريب بالجهود والمال الذي بذل في سبيله. 
ثانياً : سبب اختيار موضوع الدراسة : 

لا يتأتى لأي منظمة تحديد قيمة هذا العائد إلا إذا كان لها 
برنامج محدد وواضح لتقييم برنامج التدريب الذي تعده؛ 
وتقوم بتنفيذه استثماراً لمواردها البشرية ...كما أن عملية 
التغذية الخلقية لأي خطة تدريبية تقتضى تقييم جيد للأداء 
التدريبي حتى يمكن رصد البيانات والمعلومات التي يمكن 
من تحليلها ودراستها؛ لاكتشاف سلبيات وإيجابيات هذا الأداء 
وبدون عملية المتابعة والتقييم تفقد الخطة التدريبية تطورها 
وعلاج الثغرات التي تنتج عنها أثناء تنفيذها. 
ثالث : أسلوب ومنهج الدراسة 

مزج الباحث بين الدراسة النظرية والتطبيقية ليبرز مدى 
تطبيق المبادئ والأصول العلمية لعملتي المتابعة والتقييم في 
الواقع الفعلي والكشف عن أوجه السلب والإيجاب؛ وأيضاً 
مواطن الضعف والقوة حتى يتم تدارك السلبيات والتأكيد على 
الإيجابيات .. وقد استخدم الباحث أسلوبي المسح المكتبي 
والميداني حتى تكون مخرجات تلك الدراسة إيجابية وواقعية . 


نتسوك متشسة 
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رابعاً : خطة الدراسة .. 1 

.. لدراسة هذا الموضوع سيقسم الباحث هذا البحث إلى 
ثلاثئة مباحث رئيسة كل. منها مقسم إلى مطلبين وذلك ليتناول 
من خلالها ما يلي : 
المبحث الأول: التعريف بمتابعة وتقييم النشاط التدريبي في 
مطلبين: 

المطلب الأول: نستعرض فيه مفهوم متابعة وتقييم 

المطلب الثاني: سنتناول فيه مراحل عملية التقييم . 
المبحث الثاني: سنطرح فيه بالدراسة لموضوع أسسن 

وأساليب تقييم التدريب؛ وذلك من خلال مطلبين : 

المطلب الأول : سنتناول فيه أسس ومعايير تقييم 
التدريب. 

المطلب الثاني: سنتناول بالدراسة لأساليب تقييم التدريب. 
المبحث الثالث: متابعة وتقييم التدريب دراسة تطبيقية : 

المطلب الأول: المتابعة الميدانية والمكتبية لتقييم التدريب. 

المطلب الثاني: مشاكل ومعوقات عمليتي المتابعة 
والتقييم. 

ونختم الدارسة بأهم نتائج الدراسة الميدانية لمتابعة وتقييم 
النشاط التدريبي بجهاز الشرطة وأهم الرؤى والتصورات 
والتوصيات بشأن ما أفرزته الدراسة من مشكلات ومعوقات 
والتي يمكن تطبيقها والقياس عليها في أي قطاع من قطاعات 
الدولة المختلفة . 


المبحث الأول 
التعريف بمتايعة وتقييم النشاط التدريي 

كثيرأ ما يحدث خلط بين عمليتي المتابعة والتقييم 
واعتبارهما كلمتان مترادفتان لمعنى واحدء وعلى ذلك لابد 
من إلقاء الضوء على مفهوميما وتحديد العلاقة بينهما كذلك 
سنتطرق في هذا المبحث إلى مراحل عملية تقييم التدريب 
وذلك من خلال مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول : مفهوم متابعة وتقييم التدريب . 

المطلب الثاني : مراحل عملية التقييم . 


المطلب الأول 


مفهوم متابعة وتقييم التدريب 

سنعرض في هذا المطلب لمفهوم عمليتي متابعة وتقييم 
التدريب والهدف منهما وإيضاح أن كلا من هاتين العمليتين 
متلازمتين وضروريتين لحصول القائم بالتقييم بنتائج دقيقة 
لعناصر النشاط التدريبي مما يوجب أن تتضمن خطة 
التدريب لعملية المتابعة ومراحل عملية التقييم . 

أولاً : المتابعة : من 101168 

: ماهية المتابعة‎ -١ 

هي عملية مراقبة تنفيذ الخطة للتأكد من أن عملية التنفيذ 
تتم في حدود التوقيتات المقدرة لإنجاز مراحل الخطة 
التدريبية حتى تحقق الهدف النهائي لها مع التدخل في التنفيذ 
لإزالة أي معوقات قد تعترض سيرها أو لزيادة القوة الدافعة 
لهاء وقد يكون التدخل أحيانا للتعديل والتطوير في 
الإجراءات التنفيذية للخطة؛ والمهمة الأساسية لعملية المتابعة 
هي تجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعتبر أساساً 
لعملية التقييم؛ أي أن عملية المتابعة تخدم عملية التقييم وتتم 
لصالحهاء فالمتابعة إذن ما هي إلا : مجموعة إجراءات 
تضمن مراقبة تنفيذ الخطة التدريبية ومراقبة انتظام نشاطاتها 
وسيرها نحو الهدف!" . 

كذلك فإن عملية المتابعة للنشاط التدريبي لا تتوقف عند 
مراقبة تنفيذ خطة التدريب أثناء عقد الدورات التدريبية . بل 
تتعداها إلى متابعة النتائج الفعلية التي يسفر عنها التدريب 
بعد عودة المتدربين لشغل وظائفهم للتأكد من الإلمام الدقيق 
والشامل للتغيرات التي طرأت على أدائهم وسلوكهم واتجاهاتهم. 

وتستلزم .عملية المتابعة جهدا كبيرا ومستمرا تشترك فيه 


)١(‏ أحمد باشات "أسس التدريب" دار النهضة الطبعة الأول القاهرة 
و١‏ ص 51١‏ . 

- حسين محمد الدوري " الإعداد والتدريب بين النظرية والتطبيق* رسالة 
لديل درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة العاهرة ١51/7‏ ص 751 . 

- كامل شريف خورشيد “متابعة وتقييم التدريب” الجهاز المركزي للتنظيم 


والإدارة قطاع التدريب الإداري إرشادات التدريب في الخدمة المدنية 
الجزء الثاني القاهرة ١51١‏ ص١‏ . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكخسة 


كل من الجبة المنظمة للبرنامج التدريبي والجهة التي يتبعها 
المتدرب؛ فمن ناحية يلتزم الرئيس المباشر بمتابعة أداء 
المتدرب بعد عودته وتسجيل ملاحظاته بشأن هذا الأداء 
وتحديد مدى استفادته من التدريب وفق مؤشرات محددة. 
مثل الوصول إلى الوقت المعياري لإنجاز الوحدة الإنتاجية» 
ونسبة في الإنتاجية أو نسبة التوفير في استخدام الموارد 
الأولية؛ وعنى الرغم من صعوبة قياس تأثير بعض البرامج 
التدريبية وخاصة التي تستهدف منها تغيير سلوك واتجاهات 
العاملين» فإنه يمكن معرفة هذا التأثير من خلال انخفاض 
معدل الشكاوى ومعدل الجزاءات الانضباطية وزيادة 
الإنتاجية الكلية . 

ومن ناحية أخرى تقوم الجهة المنظمة للبرنامج بتحليل 
هذه النتائج بغرض تحديد مدى تحقيق البرنامج التدريبي 
للأهداف المدرجة به كما أنها تعتمد على وسائل أخرى 
للحصول على جميع التغييرات التي طرأت على أداء 
المتدربين مثل مقابلتهم بعد مرور فترة كافية؛ أو مقابلة 
رؤسائهم المباشرين وإرسال نماذج استبيان لكلا الطرفينء أو 
مقارنة مجموعتين من الأفراد يشغلون الوظائف نفسها 
ويعملون تحت ذات الظروف على أن يزاعى اختيار أفراد 
المجموعة الأولى من بين المتدربين واختيار أفراد المجموعة 
الثانية ممن لم يتم تدريبهم!" . 

؟- أهداف عملية متابعة التدريب : 

تهدف المتابعة التي تتبع تنفيذ الخطة التدريبية التأكد من 
أنها تسير في الطريق المرسوم لها وفي حدود المعايير 
والإجراءات والتوقيتات المحددة لها حتى تحقق الهدف 
النهائي منها وفي سبيل ذلك فعملية المتابعة تحقق ما يلي(" : 

-١‏ تتبع تنفيذ الخطة التدريبية للتأكد من أنها تسير في 
الطريق المرسوم لها وفقا للمنهج المحدد. 


)١(‏ فؤاد عبد المنعم الجميعي “الأسس النظرية والتطبيقية لوظائف إدارة 
الأفراد” الطبعة الأولى ١/37‏ بغداد المكتبة الوطنية بغداد ص75 . 

() أحمد باشات أسس التدريب" مرجع سبق ذكره ص5410555 . 

- منشور دوري رقم )١3(‏ في شأن رفع نظام المتابعة وتقييم التدريب 
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مجموعة المنشورات التدريبية 
القاهرة ١52١‏ ص5؟ . 


؟- تتبع تنفيذ الخطة التدريبية للتأكد من أنها تسير في 
حدود الميزانية المحددة لها وأن ما ينفق على العمل التدريبى 
لا يقل ولا يتجاوز المبالغ المحددة لها في الميزانية - 

- تتبع تنفيذ الخطة التدريبية للتأكد من أنها تسير في 
حدود الخطة لانجاز مراحلها . 

4- التدخل الفورى للمعاونة في تصحيح الانحرافات 
وإزالة الثغرات والعقبات التي قد تعترض التنفيذ . 

ه-التدخل لزيادة القوة الدافعة لمواصلة السير بالخطة 
نحو الهدف المحدد لها . 

5- التدخل للتعديل أو التطوير لأي مرحلة من مراحل 
التنفيذ وفق لمتطلبات الظروف الطارئة . 

1- التحقق من شغل المتدربين للوظائف التي دربوا 
عليها حتى لا يكون الانفاق على التدريب استثمارا ضائعاً . 

ثانياً : التقييم 100) 10972112 

أ- مفهوم التقييم : 

هناك تعريفات كثيرة لعملية التقييم ولكنها تدور حول 
مفهوم واحد هو أنه( : 

"عملية تقدير القيمة الكلية لنظام أو برنامج تدريبي" أو هو 
عملية هادفة لقياس فاعلية وكفاءة الخطة التدريبية ومقدار تحقيقها 
للأهداف لقياس فاعليه وكفاءة الخطة التدريبية ومقدار تحقيقها 
للأهداف المطلوبة وإيراز نواحي الضعف والقوة فيهاء وهذه 
العملية هي أساس عملية تطوير التدريب والارثقاء به . 

ولكن كلمة (تقييم) يجب أن تفهم بمعناها الواسع في هذا 
المجال بمعنى أنه يجب أن ينظر إليها على اعتبار أنها عملية 


(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية» مركز البحوث الإدارية 'تقييم 
التدريب في مجال الإدارة العامة" ترجمة وإعداد صبحي محرم لوثيقة 
الأمم المتحدة الخاصة بورقة عمل إعداد قطاع الإدارة المالية العامة 
لهيئة الأمم المتحدة قدمت إلى المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة 
الدولية حول كدريب المدربين' في مدينة فينا في العترة من 1١17-5‏ 
يوليو تموز عام 141/5 ص؟3 . 

- حسين محمد الدوري “الإعداد والتدريب الإدارة بين النظرية والتطبيق 
مرجع سبق ذكره ص 731١‏ . 

- كامل شريف خورشيد 'متابعة وتقييم التدريب: الجهار المركزي للتنظيم 

الإدارة قاع التدريب الإداري ارشادات التدريب فى الخدمة المدينة 


و 


الجزء الثاني الفاهرة ١51١‏ ص” . 


تقييم لطبيعة التغييرات التي أحدثها التدريب» ومن ثم فإن 
عملية التقييم تفترض وجود أهداف محددة من قبل ينبغي 
السعي إلى تحقيقها والوصول إليها وتأسيساً على ذلك فإن 
أهداف التقييم ترتبط ارتباطاً وثيقأ بأهداف التدريب7" . 
وتعد الرقابة على الأعمال وتقييم نتائجها وظيفة هامة من 
وظائف الإدارة يراد بها التأكد من أن هذه الأعمال قد 
أجريت حسب الخطة الموضوعة وهنا تبدو العلاقة الوثيقة 
بين التخطيط للتدريب وتقييمه فإذا كان التقييم ينصب على 
التأكد من وصولنا إلى الهدف وبأية درجة من النجاح؛ فلا بد 
من أن يكون الهدف محدداً ومخططأً له ومن جهة أخرى فإن 
نتائج التقييم تغير السبيل إلى تخطيط أكثر فعالية للمرة 
التالية. لذلك فإن الأسلوب العلمي للتقييم يقتضى أن تبدأ 
عملية التقييم عند وضع الخطة؛ ثم تستمر أثناء التنفيذ وتلعب 
أهم أدوارها بعد تمام التنفيذ وتحقيق النتائج وذلك حسب 
الخطوات التالية0" , 
الخطوة الأولى : وجود أهداف محددة يراد بلوغها ومعايير 
أو مستويات للأداء يتفق عليها المعنيون ومفهومهاء 
ويعملون على مقابلتهاء فغالبا ما تكون الأهداف 
مصاغة في عبارات عامة تطمس معها دور التدريب 
ومن بين أسباب عدم تحديد أهداف التدريب بوضوح 
ودقة سببان ريئسان همال : 
* عدم وضوح الدور الذي يتعين على التدريب أن 
يؤديه أو يقوم بهء في هذه الحالة يكون هناك ميل 
لتقديم برامج تدريبية ذات طبيعة عامة . 
* الفشل في تحقيق تمييز جاد وواضح بين التدريب 


وغيره من الأنشطة الأخرى التي تستهدف تحسيز 


)١(‏ فؤاد أبو إسماعيل 'إدارة الأفراد مدخل سلوكي وظيفي” دار النشر 
بدون مكتبه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سنة ١9174‏ القاهرة 
الأول ص "28٠١‏ . 

(1) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "المؤتمر العربي للتدريب الإداري” 
الذي عقد بمدينة تونس فى الفترة من ١9‏ فبراير إلى 57 فبراير عام 
صل 031797 20154 

(©) المنظمة العربية للعلوم الإدارية 'تقييم التدريب في مجال الإدارة 


العامة' مرجع سبق ذكره ص *:5, 75. 


مجلة البحوث الإدارية 


أداء العمل . 
الخطوة الثانية : مقارنة النتائج الفعلية للأعمال بهذه الأهداف 
المحددة والواضحة المعايير والمستويات . 
الخطوة الثالثة : إذا كانت هناك فروق أو انحرافات بين 
النتائج الفعلية والمستهدفة طبقا للمقاييس الموضوعة» 
نبحث أسباب هذه الانحرافات . 
الخطوة الرابعة: معالجة الانحرافات ووضع العلاج موضيع التنفيذ. 
الخطوة الخامسة: متابعة تنفيذ العلاج للتأكد من تصحيح 
الانحرافات. 
ب- أهداف عملية تقييم التدريب : 
في ضوء المؤشرات والبيانات الإحصائية التي يتم 
تجميعها خلال عملية المتابعة تتم عملية التقييم بهدف؛) : 
)١(‏ التعرف على مقدار ما تم إنجازه من الخطة وما تم 
تحقيقه من أهدافها والزيادة في الإنتاجية والإنتاج . 
(؟) قياس مدى صلاحية البرامج التدريبية في مدى النجاح 
في تطبيق مبادئ وأسس التدريب الصحيح وكذا أساليب 
التدريب ومدى مساهمتها في تلبية الاحتياجات التدريبية ٠‏ 
(") تقدير ما وصل إليه المتدربين الذي تم تدريبهم من كفاءة 
والتعرف على مقدار الفائدة التي تحققت لهم من التدريب 
مع قياس كفاءة من عهد إليهم بمهمة العمل كمدربين 
ومدى صلاحيتهم لممارسة العمل التدريبي . 
(؛) مقارنة الفوائد المترتبة على التدريب بمقدار الاستثمارات 
المادية التي بذلت في سبيله ومن أجله . 
فقد يظهر أحيانا أن جانباً كبيراً من النشاط التدريب 
مجرد أجراء شكلي ويتم تقليداً للاتجاه العام المنادى 
بضرورة التدريب» وبالتالي تحدد الميزانيات التدريبية 
على أساش تصميم برامج خلال السنة المالية ويجرى 
تنفيذها بطريقة شكلية بغض النظر عن مدى الحاجة 
إليهاء كما تتضمن تدريب عدد معين من المتدربين خلال 
سنة الخطة ويتم اختيار هذه الإعداد بأي أسلوب ويلحقوا 


بأي برامج تدريبية» ولقد أثبتت بعض الدراسات هذه 


(؛) كامل شريف خورثشيد 'متابعه وتقييم التدريب” مرجع سبق ذكره ص7. 
حسن أحمد توفيق “الإدارة العامة" دار النهضة العربية القاهرة 
1 صن 37517 . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحسوث محخسة 


الظاهرة" . ووصلت أسبابها التي ترجع إلى أن بعض 
البرامج تصمم بواسطة أشخاص معروفين علميا ولكن 
تنقصهم الخبرة العملية» كما أن بعضها صمم لتناول 
مشاكل معينة قد تعالج بطريقة سطحية بالإضافة إلى أن 
بعض البرامج تعتمد كلية على المواضيع الوصفية أكثر 
من الحالات المأخوذة من 'الواقع فى الوقت الذي تقدم فيه 
بعض البرامج موضوعات فنية لن طبق في المستقبل 
القريب مما يؤدى إلى فقد المتدرب لاهتمامه بالتدريب . 

(0) التأكد من أن بعض النتائج التي حققتها البرامج قد كان 
لها رد الفعل المطلوب للمنظمة وللجمهور الذي يتعامل 
معهاء وكذا التأكد من أن سلوك وأداء المتدربين قد أدى 
إلى الارتقاء بكفاءة المنظمة . 

(1) التقيبم كوسيلة مساعدة في التدريب!: يفيد التقييم الشخص 
الذي يتم تقييمه» وهذه من أهم النقاط الواحب تذكرها عند 
تقييم التدريب فعن طريق سؤال المتدرب عن اتجاهاته 
وأدائه فإنه يغير طبعهء وعن طريق أعطاء المتدرب 
اختبارا أو امتحانا في نهاية برنامج التدريب فإن الشخص 
يغير طبيعة تعلمهء لأنه سيتعلم وفي ذهنه الاختبار» 
ويساعد إجراء الاختبار على تعزيز تعليمه وعن طريق 
دراسة سلوكه الوظيفي بعد التدريب فإن ذلك قد يكون سببآ 
في جعل الشخص يسلك بطريقة مختلفة؛ وبالتالي سيشكل 
سلوكه بالتقييم مثلما يتوقع ذلك من التدريب نفسه. ويطلق 
على هذه الظاهرة "أثر هو ثورن" في ضوء النتائج التي 
وصلت إليها الأبحاث الشهيرة التي أجريت بمصنع هو 
ثورن التابع لشركة وستون الكتريك الأمريكية عام 21517٠‏ 
حيث تبين أن الناس كانت تسلك بطريقة مختلفة على وجه 
التحديد لأنهم كانوا موضع البحث والدراسة؛ وكان ذلك هو 
السبب في تغيير سلوكهم. 
مما تقدم يتضح أن عمليتي المتابعة والتقييم تمثلان 

حلقتين هامتين في سلسلة النشاط التدريبى وتمثلان جانبا هامأ 

من مسئوليات ومهام مسئولي التدريب والقادة على كافة 

)١(‏ لتدمع , اعنم . 2 . علول تتحممادنا 


(؟) شوقي حسين عبد الله "سياسات الأفارد” دار النهضة المصرية القاهرة 
6 ص 155-1754 


المستويات بالنسبة لمسئولياتهم عن تدريب مرؤوسيهم أثناء 

العمل وتتبع نشاطهم وتقييم أدائهم لتحقيق أعلى درجات 

الكفاية الإنتاجية والخدمية . 
ثالثاً : خطتي المتابعة والتقييم : 
تتطلب عمليتي المتابعة والتقييم وضع خطتين أحدهما 

للمتابعة وأخرى للتقييم؛ وعلى ذلك فعقب الانتهاء من وضع 

واعتماد خطة التدريب يجب على المسئولين والمشرفين على 
شئون التدريب أن يقوموا بوضع خطتين فرعيتين مكملتين 
لخطة التدريب أحدهما كما ذكرنا للمتابعة والأخرى للتقييم 
ويتم تنفيذهما جنباً إلى جنب مع تنفيذ الخطة التدريبية وكل 

منهما عبارة عن الآتي 2 

)١(‏ خطة المتابعة - بوجه عام : ما هي إلا مجموعة 
الإجراءات التي تضمن مراقبة تنفيذ الخطة التدريبية 
والتي تضمن مراقبة انتظام نشاطاتها وسيرها قدما نحو 
تحقيق أهداف هذه الخطة. 

(1) وخطة التقييم : هي مجموعة الإجراءات التى تقاس بها 
كفاءة البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها 
المرسومة لهاء وكذلك الإجراءات التي تقاس بها كفاءة 
المتدربين ومدى التغيير الذي نجح التدريب في أحداثه فيهم 
وأيضاً كفاءة المدربين الذين قاموا بنتفيذ العمل التدريبي. 

(؟) غالبا ما يتبع أسلوب السؤال والإجابة كوسيلة يمكن بها 
تحليل وتقييم النشاط التدريبي. 

(؟) إلا أن عمليتي المتابعة والتقييم تفقدان قيمتهما إذا لم يكن 
الهدف فيهما استغلال نتائجها لتطوير التدريب والارتقاء 
بهء وذلك باكتشاف الثغرات والعوائق التي اعترضت خط 
سير الخطة وأدت بالتالي إلى أخفاق التدريب في تحقيق 
أهدافه والاستفادة بذلك عند أعادة التخطيط للتدريب في 
المرحلة التالية . 
رابعاً : نطاق وحدود تقييم التدريب : 
الموضوعات التي يمكن إخضاعها للتقييم كثيرة بمعنى أن 

عملية التقييم يمكن تطبيقها على كل عنصر من عناصر 

جوانب التدريب الثلاثة ونعنى بها المعارف والمهارات 


(؟) كامل شريف خورشيد أمتابعة وتقييم التدريب” مرجع سبق ذكره ص4. 


بحوث محكمسة 


مجلة البحوث الإدارية 


الاتجاهات؛ والجدير بنا أن نشير إلى عدم التركيز في قياس 
مدى فعالية جانب واحد من هذه الجوانب المتعددة فالاهتمام 
الزائد بجانب واحد على .حساب الجوانب الأخرى قد يؤدى إلى 
تحقيق أثار في هذا الجائب فقطء أما تقييم عناصر العملية 
التدريبية من جميع جوانبها تكشف لنا عن جوانب لم يتعرض 
لها التدريب ولم تفط من قبل برنامج التدريب الموضوعء 
والحقيقة فإن إبراز وتحديد هذه الجوانب له أهمية كبيرة في 
تغذية واستكمال الخطط التدريبية التالية نسد الثغرات ومواطن 
الضعف والعقبات التي اكتشفت في خطة التدريب السابقة . 

وفيما يلي تقسيم تلك الموضوعات التي ينبغي أن تغطيها 
أي دراسة تقييمية لعناصر النشاط التدريبي بجهاز الشرطة(". 
)١(‏ الأهداف ومدى تحقيقها : 

أ- تحقيق تغيير في اتجاهات المتدربين . 

ب- تحصيل معرفة تناسب مستوى المتدربين 
ومسئولياتهم ٠‏ 

ج- تنمية مهارات المتدربين ٠‏ 

د- خلق مناخ تنظيمي ملام . 

ه- تطوير الفرد وتنميته . 
0س( الأداء وطرق العمل : 

قبل أن نتطرق إلى هذا العنصر سنتعرض أولا لمعنى 
الأداء ومعدلاته ومفهوم تفييم الأداء ثم نبرز أهمية ذلك 
بالنسبة للتدريب . 

أ- مفهوم الأداء ومعدلاته : 
- الأداء : عءمودرو1ك5 ويقصد به أنجاز الفرد للمهام 

المسندة إليه(!") . 
- معدلات الأداء : ويقصد به تلك الوسائل التي تستخدم لتحديد 

كمية معينة من العمل خلال فترة زمنية محددة» فمعدل 

الأداء هو الوسيلة التي تمكن الإدارة من مقارنه ما تم 


)١(‏ المنظمة العربية الإدارية 'تفييم 'نتدريب فى مجال الإدارة العامة” 
مرجع سبق ذكره ص 75 . 
(؟) الجهاز المركزي للتنظيم وام 
بونيسيلا ليفنون. ترجمة همت مقامي ونبيلة مشهورء مراجعة متولي 
السيد متولي - القاهرة سلسة الدراسات الإدارية رقم ١5‏ يونيو 


01 ص 6. 


ة دليل انمدير لتقييم الأداء' إعداد 


إنجازه باستخدام شيء ما كمؤشر لها بما يجب إنجازه9؟ . 
وعرفه آخرين!'! : بأنه وسيلة للمقارنة بين سرعة أداء 
فرد معين لعمله وبين أداء فرد متوسط المهارة لذات 
العمل» أي هو كمية العمل التي ينجزها فرد واحد أو 
مجموعة من الأفراد خلال زمن معين (دقيقة / ساعة / 
يوم) تحت الظروف الطبيعية للعمل؛» وهو مقدار الزمن 
اللازم لإنجاز كمية معينه من العمل . 
ب- تقييم الأداء : 

- يقصد هنا بتقييم الأداء : تقدير عمل الفرد في فترة سابقة 
كأساس تعتمد عليه الإدارة في اتخاذ القرارات الخاصة 
به والتي تتصل بما يلزمه من تدريب ومراجعته في 
المكافآت أو تقرير زيادة في أجره (في حدود الدرجة 
الوظيفية التي يشغلها) وكذا أعادة النظر في 
الاختصاصات الموكلة إليه» والترقية وتخفيض الوظيفية 
أو فصله وأبعاده من الخدمة . 

- والهدف الأساسي من تقييم الأداء هو التأكد من مطابقة 
نتائج العمل للأهداف المحددة له ومن هنا تبرز أهمية 
تحديد الأهداف أو المسئوليات التي يجب أن يحتقها الأداء 
ثم قياس النتائج الفعلية للأداء» وأخيرا تحليل النتائج 
العملية ومقارنتها بما يجب تحقيقه وتحديد الأسباب التي 
أدت إلى الفروق وبناء على تلك الأسباب أعادة النظر في 
سياسات إدارة الأفراد المطبقة (وذلك على فرض أن 


النتائج الفعلية سلبية) . 


وتزداد أهمية تقييم الأداء للاختلافات والفروق بين 
الأفراد والتي تعتبر ظاهرة عامة متمثله في الخصائص 
الجسيمة أو السمات العقلية» وقد قام العلماء والمفكرون 
بدراسة هذه .الفروق الفردية وأمكنهم قياسها بوسائل علمية 
دقيقه وتظهر آثار الفروق الفردية في نواحي كثيرة أهمها : 
فروق في الصلاحية للعمل وفي كمية الإنتاج وجودته وفي ” 
الاستفادة من التدريب وفي المواظبة على العمل وفي تأثير 
الفرد على دور أن العمل .. ونظرا لوجود هذه الفروق 


(؟) الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المرجع السابق ص 5 . 
(؛) مصطفي كمال خميس “قياس العمل ومعدلات الأداء مفال بمجلة 
الإدارة" العدد الرايع إيريل ١5/4‏ ص 517 . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحصوث محكسة 


الفردية كان لابد من إيجاد وسائل للتفضيل أو التمييز بين 
الأفراد في مجالات التطبيق وغير ذلك(" . 

وتعتبر عملية تقييم الأداء أحدى سياسات الأفراد التي لا 
تنفصل عنها فهي جزء متمما نيا نظرا للفوائد التي تعود من 
وراء تطبيقها على أسس سليمة تتوافر فيها الموضوعية قدر 
الإمكان وبعيدة من أي تحيز أو محسوبية في التقييم/" . 

ج- أهمية معدلات الأداء بالنسبة للتدريب : 

أن معدلات الأداء بالمفهوم السابق تعتبر قياسا علميا 
موضوعياً تقاس به كفاءة وإنتاجية الفرد» أي تحديد مستويات 
الأداء الفعلية» مما يسهل مهمة كتابة التقارير السرية والكشف 
عن الفجوة القائمة بينها مستويات الأداء المطلوبة» وهو ما 
يشكل في الحقيقة أحد المصادر للاحتياجات التدريبيةء 
فانخفاض معدلات الأداء للفرد تعتبر أحد المؤشرات الدالة 
على مدى حاجته للتدريب. كما تساعد معدلات الأداء على 
تفسيم الأفراد إلى مجموعات متقاربة من ناحية تنظيم 
التدريب؛ وبمقتضاها يتحدد حجم ونوع العمل التدريبي 
المطلوب لكل مجموعة منهاء وبمعنى آخر تساعد على رسم 
البرامج التدريبية وتحديد مناهجها وأساليبها للوصول بالأفراد 
إلى مستوى الأداء المطلوب9) : 

وعند تحديد الاحتياجات 
يصبح بالإمكان تقييم نتائج التدريب على أساس مدى تلبية 
وتغطية هذه الاحتياجات» ومن ثم فإن التحديد الدقيق 
للاحتياجات التدريبية يعتبر صرورة لا غنى عنها لتحديد 
الأهداف التدريبية طويلة الأجلء» وكذلك الأهداف قصيرة 
الأجل؛ وبالتالي لابد من التأكد من أن التدريب قد حقق هذه 
الأهداف. وترتيبا على ذلك فإن البرنامج التدريبي الذي يقوم 
على أساس احتياجات غير محددة لا يتوقع أن يكون تقييمه 


التدريبية بمقياس معدلات الأداء 


)١(‏ منصور فهمى 'إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية' دار النهضة 
العربية طبعة عام ١9175‏ الدهرة ص د5١1.‏ 

(؟) ناصر بطرس عبد المسيح. نطفي فنحى الشاذلي “نظام قياس كفاءة 
الأداء للعاملين بالفطاع الحكومي انجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
سلسله الدر 

(؟) عبد المنعم محمد حبيب 'المدخل العلمى لدراسة وتحديد الاحتياجات 


الإدارية رقم 70. أغسطس 1547 اص 7 . 


التدريبية مجنة الإدارة العدد 'نرابع الفاهرة إيريل 1517 ص دما 


هه 


إلا على أساس هذه التحديدات غير الواضحة وفي هذه الحالة 
كثيرا ما يكون التقييم غير مقنع وغير حقيقي . 

والعناصر التي تندرج تحت تقييم الأداء وطرق العمل 
هي ما يلي: 

- أداء المدرب . 

- أداء المتدربء قبل وبعد التدريب . 

- مدى صلاحية وسلامه وسائل وأساليب التدريب . 

- سرعة التدريب ومدى تقدم المتدرب . 
(") البرنامج : 

أ- مدى تطابق المحتوى أو المضمون مع حاجة التدريب. 

ب- مدى التطابق مع نوع المهارات المطلوبة . 

ج- مدى التطابق مع نوع المعارف المستهدفة . 


المطلب الثاني 
مراحل عملية التقييم 
تمر عملية التقييم بثلاث مراحل أساسية هي : 
أولا : مرحلة تقييم البرنامج التدريبي قبل التنفيذ . 
يأ : مرحلة تقييم البرنامج التدريبي أثناء التنفيذ . 
: مرحلة البرنامج التدريبي بعد التنفيذ . 


أولاً : التقييم قبل تنفيذ البرنامج التدريبي : 

أن الغرض من هذه الخطوة هو تحديد الأهداف المطلوبة 
من التدريب والتعرف على الاحتياجات التدريبية» ووضع 
البرنامج التدريبي المناسب وتفصيل موضوعاته وبنوده 
ونختار مكانه وزمانه والأسلوب الذي سيتبع في التدريب. 
فإذا نم ذلك مع مراعاة المبادئ النفسية للتدريب نكون قد 
وضعنا الأساس السليم ليس فقط للتقييم الجيد الموضوعي. 
ولكن أيضاً لنجاح البرنامج التدريبي؛ وقبل أن يبدأ البرنامج 
التدريبي المصمم للمستويات التدريبية المختلفة يحسن أن 
تجرى الإدارة أو مسئول التدريب اختبارا مبدئيا عليه للتأكد 


من أنه سليم ويحقق الأهداف التى صمم من أجليا. وفي ذلك 


(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "تقييم التدريب فى مجال الإدارة 


العامة" مرجع سدق ذكره ص 075 55 


بحسوث محكسة 

عدة أساليب منها(" : 

)١(‏ استطلاع آراء المتدربين في البرنامج التدريبي 
الموضوع : فقد تكون لهم بعض الملاحظات؛ كأن يبدوا 
رغبتهم في أضافه موضع معينء: وحذف موضع آخرء 
أو تفضيل موضع ثالث واختصار رابع وهكذا . كما قد 
يكون لهم ملاحظات على طريقة التدريب. فقد يطلبون 
قدرا من المعرفة النظرية في سلسلة من المحاضرات:؛ أو 
زيارات ميدانية أو عروضاً سينمائية أو مناقشات وافيه 
لبعض المشكلات العملية التي يصادفونهاء وكذلك قد 
تكون لهم اقتراحات بشأن مدة التدريب ومواعيد عقده 
والمكان الذي يعقد فيه . 

)1١(‏ استطلاع آراء رؤساء المتدربين في البرنامج الموضوع 
وكذلك آراء مرؤوسيم فقد يرى هؤلاء أو أولنك أن هناك 
قدرات أو مهارات معينة يجب تنميتها أو صقلها عند 
المتدربين والتي قد لا يعتقد المتدربون أنفسهم أنهم في 
حاجة لتنميتها أو صقلياء وربما كان إشراك الرؤساء 
بالذات أو الإدارة العليا في وضع البرنامج التدريبي ذا 
فائدة عملية حيث أن الرؤساء بقبمون أعمال مرؤوسيهم» 
وبالتالي فهم ملمون بنقاط القوة والضعف في أدائهم 
ويعرفون النواحي التي يجب أن يتدرب عليها 
المرؤوسون؛ هذا بالإضافة إلى كسب ثفة الرؤساء في 
البرنامج التدريبي الذي أشركوا في وضعه الأمر الذي 
يدفعيم إلى متابعة المرؤوسين بعد التدريب حتى يؤتى 
الثمار المتوقعة منه . 

(”) وقد يعطى مسئول التدريب للمتدربين اختبارا يضم 
مجموعة من الأسئلة في الموضوعات التي يتضمنها 
البرنامج التدريبي قبل أن يشرع في تنفبذه إذا تفصح 
إجابات المتدربين عن هذه الأسئلة عن مقدار المعلومات 
التي يحوزونيا فيما يتعلق بموضوعات البرنامج . فإذا 
وجد أنه يلمون إلماما وافيا بموضوع منهاء فقد يرى حذفه 
من البرنامج أو اختصاره. أو مجرد الإشارة إليه. وإذا 


)١(‏ المنظمة العربية الإدارية المؤتمر العربى للتدريب الإداري بمدينة 


تونس' مرجع سبق ذكره ص 150-114 . 


مجلة البحوث الإدارية 


وجد من جهة أخرى أن إلمامهم قليل بموضوع أخرء فهذا 
يستوجب تدريبهم على هذا الموضع بالتفصيل؛ أو على 
عده مراحل أو في فترات مختلفة وهكذا حتى نركز 
جهودنا وأوقاتنا وتكاليفنا على الموضوعات التي ستفيد 
التدرب بالفعل» وخاصة وأننا أحيانا نسمع بعض 
المتدربين يقولون: لقد استمتعنا كثيرا بالدورة التدريبية 
ولكن لم يكن فيها جديدء أو كان المفروض أن يختصر 
البرنامج موضع كذا ويفضل موضوع كذاء لأننا نعرف 
القدر الكافي عن الأول ولكننا نود معرفه الكثير من التالي. 
(؟) إذا كان البرنامج التدريبي الموضوع قد نفذ من قبل 
داخل المنظمة أو خارجهاء فيجب الإطلاع على النتائج 
التي توصل إليهاء وعلى آراء المتدربين الذين حضروا 
هذا البرنامج وملاحظاتهم عليه ونقدهم له واقتراحاتهم 
بشأنهء فإذا كانت هناك نقاط قوة فيجب الاحتفاظ بها 
والتأكيد عليها والعمل على استمرارهاء وإذا كانت هناك 
نقاط ضعف فيجب العمل على تلافيها حتى لا تتكرر 
حدوثها في البرنامج الحالي ٠‏ 
وعلى ذلك فللتأكد من سلامة البرنامج ألتدريبي قبل تنفيذه 
وتحقيقه لأهدافه التي صمم من أجلهاء ومدى كفاءة المناهج 
والأساليب التدريبية في تحقيق أهداف العمل التدريبي يجب 
أن يقوم مسئول التدريب بالخطوات التاليةل) : 
الخطوة الأولى : 
نبدأ عملية تقييم العمل التدريبي بوضع موضوعات منهج 
التدريب في أسبقيات ثلاثة والبعض الآخر وضع أربع 
أسبقيات كما يليا : 
أ- المعلومات والخبرات والميارات والاتجاهات التي 
"يتحتم” تزويد المتدرب بها . 
ب- المعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات التي 
"ينبغي" تزويد المتدرب بها . 


-1795 أحمد إبراهيم باشات 'أسس التدريب” مرجع سبق ذكرهأ ص‎ )١( 
له‎ 

(') أحمد إبراهيم باشات المرجع السابق ص719 . 

- حسين محمد الدوري “الأعداد والتدريب الإداري بين النظرية والتطبيق 
: مرجع سبق ذكره ص 37١‏ . 


مجلة البحوث الإدارية 


ج- المعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات التي 
"يمكن" تزويد المتدرب بها . 

د- المعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات التي 
"لا بأس" من تزويد المتدربين بها 
الخطوة الثانية : 

على أساس المستوى المطلوب الوصول إليه في التدريب 
ينظر إلى منهج التدريب من حيث استكماله لموضوعات 
لأسبقية الأول وعدم إغفال أي ركن منها وعلى حسب 
إجمالي الساعات التدريبية المتاحة تستكمل الأسبقيات الثانية 
والثالثة والرابعة . 
الخطوة الثالثة: 

ينظر بعد ذلك في عد الساعات المخصصة لكل موضوع 
على أساس مدى كفايتها أو نقصها أو زيادتها إلى الحد 
الأمثل الذي يمكن من تقديم الموضوع كاملا للمتدربين. 
الخطوة الرابعة : 

تتم مراجعة نوع التدريب الذي تم اختياره ومدى ملاءمته 
لنوعية المتدربين ونوعية الموضوع الذي يتعرض له. 
الخطوة الخامسة : 

تتم مراجعة أساليب التدريب التى تم اختبارها لتقديم كل 
موضوع في البرنامج التدريبي ومدى ملاءمة كل أسلوب 
لمستوى المتدربين ولمادة الموضوع ذاته. 
الخطوة السادسة : 

يقاس المنيج بعد ذلك من حيث التسلسل لموضوعاته بما 
يحقق التدرج في بناء المادة التدريبية في أذهان المتدربين 
دون عناء أو إحباط وبما يحقق الراحة الذهنية للمتدربين . 
الخطوة السابعة : 

تتم مراجعة مساعدات التدريب السمعية والبصرية 
المزمع مع الاستعانة بها في تقديم التدريب من حيث مدى 
ملاءمتها وكفايتها وفاعليتها فى تحقيق الغايات التي 
استخدمت من أجلهاء ومدى فوائدها وتواجدها وإتاحتها 


توقعية من وجهه نظر الدارسين المرتقبين 
للوقوف على وجيه نظرهم واحتياجاتهم ورغباتهم فيما يجب 


أن يتضمنه البرنامج الذي سيحضرونه وذلك عن طريق 


/اه 7 


إحسوث محقمهة 

استمارة استقصاء . 

الخطوة التاسعة : 
بعد إتمام تقييم المنهج التدريبي والأساليب تجرى 

التعديلات اللازمة أن وجدت؛ ثم يوضع المنهج بعد التعديل 

في برنامج زمني مربوط بتوقيتات وساعات تدريب كما سبق 

أن :أؤضطا: 
وعملية تقييم البرنامج التدريبي قبل تنفيذه هي بوجه عام 

عملية وزن وقياس له لاكتشاف أي ثغرات قد تكون به أو 

أني نواحي أو قصور في تصميمه وذلك بهدف أمكان 
معالجتها مبكرأ قبل تنفيذه بالتعديل أو التطوير سواء في 
المادة العلمية أو العملية أو أساليب التدريب أو مساعدات 

التدريب السمعية والبصرية المقترحة وغيرها . 
ثانياً : التقييم أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي : 
يشرع مسئول التدريب أو الجهاز الذي يتولى تنفيذ البرنامج 

التدريبي في تقييم البرنامج التدريبي بعد أن يبدأ مباشرة أو بعد 

بدايته بفترة قليلة ويراد بهذا جمع معلومات عن (" : 

-١‏ مدى استكمال الاستعداد الإداري لتنفيذ البرنامج التدريبي 
من حيث مكان عقد الدورة وتوفير المناخ الملائم 
للمتدربين وتوافر مساعدات التدريب من وسائل إيضاح 
سمعيه وبصرية والتسهيلات المكانية مثل البينة المناسبة 
لعقد وتنفيذ البرنامج التدريبي. 

-١‏ انتظام المتدربين في البرنامج التدريبي وإقبالهم عليه 
ومدى حرصهم على حضور جلساته فيفحص المسئول 
حضور المتدربين ورصد غيابهم ومواعيد انصرافهم 
(هل يجيئون في الموعد المحددء أم يتأخرون؟) ويمكن أن 
يستقصى من المتدربين أسباب غيابهم أو خروجهم قبل 
انتهاء جلسات التدريب . 

'- انتظام المدربين في بدء جلسات التدربب حسب المواعيد 
المقررة؛ واهتمامهم بالموضوع الذي يقومون بعرضه أو 
مناقشته ودرجة إعدادهم للعرض والمناقشة وقدرتهم على 
نقل معلوماتهم ومهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم للآخرين . 


)١(‏ على بن محمد عبد الوهاب “التدريب والتطوير مدخل علمي لفاعلية 
الأفراد والمنظمات” معهد الإدارة العامة الرياض 


1150353 


اها 


بحسوث محكمسة 

4- مدى الالتزام بالمواد العلمية النظرية والعملية المتعلقة 
بالموضوع الذي يجرى التدريب عليه ومدى حرص 
المدرب على السير وفقا لخطة التدريب السابق أعداها . 

5- مدى الالتزام بالوقت المخصص لكل موضوع تدريبي 
في البرنامج التدريبي ومدى التوفيق في توزيع الوقت 
على عناصر الموضوع وفقأ لأهميتها . 

1- الحرص على مراعاة التسلسل المنطقي لعرض 
موضوعات البرنامج . 

-٠‏ مدى نجاح أساليب التدريب في جذب اهتمام وانتباه 
المتدربين ومدى تفاعلهم معهاء وهل حققت هذه الأساليب 
الهدف من استخدامها في زيادة التحصيل للمتدربين ٠‏ 

- هل مساعدات التدريب السمعية والبصرية والإيضاحية 
التي تستخدم كافية ومتعلقة بالموضوع المستخدمة من 
أجله ؟ وهل تم استخدامها بالأسلوب العلمي السليم ؟ 
ومدى تحقيقها للغرض المستخدم من أجله ؟ 

4- هل تم تغطية جميع الموضوعات المقرر تغطيتها في 
البرنامج التدريبي ؟ 

-٠١‏ هل استطاع البرنامج التدريبي أن يزود أو يغير أو 
يطور المعلومات والمفاهيم والسلوك والاتجاهات لدى 
المتدربين من خلال الجلسات التدريبية» ويتم تقييم ذلك 
من خلال ثلاث عناصر هي : 

أ- ردود الفعل تجاه البرنامج التدريبي . 

ب- المعلومات التي يكتبونها . 

ج- جوانب محددة في سلوكهم . 

وتتم عملية المتابعة وتقييم البرنامج التدريبي أثناء التنفيذ 

بإتباع الإجراءات التالية!"" : 

-١‏ الاجتماعات الدورية بالمدربين لتناول الآراء معهم 
والاستماع إلى ملاحظاتهم وانتقاداتهم عن سير العمل 
التدريبي ومدى تفاعل المتدربين مع البرنامج . 


)١(‏ - حسين محمد الدوري الإعداد والتدريب والإداري بين النظرية 
والتطبيق مرجع سبق ذكره ص 773. 
- أحمد إيراهيم باشات “أسس ان 


يب” مرجع سبق ذكره ص15٠”7‏ . 
- المنظمة العربية للعلوم الإدارية 'المؤتمر العربي للتدريب الإداري 


بمدينة توس” مرجع سبق ذكره ص 775-917١‏ . 


مجلة البحوث الإدارية 


؟- الإطلاع بصورة دورية على التقارير التي يعدها المدربون 
وما تتضمنه من ملاحظات حول سير النشاط التدريبي . 

- تقارير المشرفين على تنفيذ البرنامج التدريبي والتي 
تتناول مدى انتظام المتدربين واستجابتهم للبرنامج 
واهتمامهم به كمؤشر لمدى نجاح الدورة التدريبية في 
تحقيق ,أهدافها . 

:- المقابلات الشخصية مع المتدربين من قبل الجهة 
المسئولة عن البرنامج والمشرفة عليه والاستماع إلى 
آرائهم وملاحظاتهم. 

5- معرفة آراء المتدربين من خلال استمارات تضم لهذا 
الغرض عقب كل جلسة تدريبية» وكذا عقب الانتهاء من 
البرنامج التدريبي للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم. 
ويفضل أن تتسم بطابع السرية» متضمنة أرائهم 
وملاحظاتهم وشكاواهم ومقترحاتهم. وهذه الاستمارة 
تصمم حسب طبيعة وظروف كل برنامج . 

5- المشاهدة الفعلية لما يدور في الجلسات التدريبية؛ فيمكن 
لمسئول التدريب أن يحضر هذه الجلسات ليسجل 
ملاحظاته عن اهتمام المدرب بالموضوع وتغطيته 
لعناصره المختلفة» وطريقة عرضه للموضوع؛ ومدى 
استعماله للخرائط ووسائل الإيضاح السمعية والبصرية 
المتوافرة» ومدة سماحته للمتدربين بالسؤال والمناقشة 
وعرض وجهات النظر ودرجة إعداده للمادة التدريبية 
وتحضيره لمناقشته واستعانته بالأوراق والكتب أو 
اعتماده على الذاكرة والمناقشة وطريقته في جذب انتباه 
المتدربين وآثاره اهتمامهم وما يفعله إذا لاحظ مللهم أو 
تشتت انتباههم؛ كما يسجل ملاحظاته من اهتمام 
المتدربين بالموضوع المطروح ورغبتهم واستعداهم 
لمناقشته والاستماع لآراء زملائهم والوقت الذي تستغرقه 
المناقشة في كل رأي من الآراءء ونوع النتيجة التي 
يتوصلون إليها من هذه المناقشات (اتفاق اختلاف أو عدم 
القدرة على اتخاذ قرار أو رأي محدد)؛ ومدى إقبالهم عن 
الحديث مع المدرب والإنصات لهء ودرجة الملل التى 
يشعرون بها أثناء حديث المدرب وقيامه بشرح 
الموضوع؛ وهل يسجلون ملاحظاتهم أو يكتبون ما يقوله 
المدرب. وهل يمكثون في قاعة التدريب طوال الجلسة أم 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمفه 


يخرجون ويعودون وكم يستغرق خروجهم من الوقت» 
وهل يطلبون فترة للراحة عن حد معين من الجلسة . 

7- كما أن هناك اختبارأ يمكن أن يعقد في منتصف البرنامج 
التدريبي يتعرف مسئول التدريب من خلاله على القدر 
الذي حصله المتدربون من المعلومات ومدى تناسب هذا 
القدر من المعلومات مع الفترة التي قضوها في البرتامج 
والذي قد يشير إلى قدر إضافي من المعلومات أو موضوع 
جديد تحسن معالجته في الفترة الباقية من البرنامج . 
ثالثاً : التقييم بعد انتهاء البرنامج التدريبي : 
بعد أن ينتهي البرنامج التدريبي يأتي دور قياس نتائج 

التدريب» وذلك بهدف قياس ما حققه البرنامج التدريبي في 

تلبية الاحتياجات التدريبية ومدى مساهمته في تحقيق أهدافه» 

وبالتالي إبراز وما حققه من فائدة مقارنه بما صرف عليه من 

نفقات مالية وجهد ووقتء وبمعنى آخر يريد مسئول التدريب 
أن يجيب على السؤال الآتي: هل حقق البرنامج التدريبي 
الهدف منه ؟ أو بعبارة أخرى هل استطاع البرنامج التدريبيء 
يزود المتدربين بالمهارات أو القدرات المستهدفة وفقأ لخطة 
التدريب ؟وهنا يقترح “كيركباترك!) أن تقوم بتقييم التدريب 
من أربع زواياء وهى رد الفعل عند المتدربين» ومقدار ما 
تعلموه من البرنامج والتغيير الذي طرأ على سلوكهم والنتائج 

الملموسة للتدريب وذلك على النحو التالي!" : 

: رد الفعل عند المتدربين‎ - ١ 
يمكن استخدام ردود الفعل لدى الأفراد الذين تلقوا‎ 

البرنامج التدريبي كأساس لتقييم فاعلية هذا البرنامج؛ ويقصد 

برد الفعل شعور المتدربين تجاه البرنامج التدريبي» ويمكن 
التعرف على هذا الشعور عن طريق استمارة استقصاء يحدد 
فيها الغرض منهاء وهو معرفة رأي المتدربين فى البرنامج 
التدريبي وطريقته ومدى فاعليته وتأثيره عليهم؛ وتصمم فيها 
الأسئلة بالشكل الذي يمكن من جدولة الإجابات عنيا 


4 ومتملهن , عاغنا ممه ونممة ١‏ ) عإءتندم نكا عه )١(‏ 


م.م (967 1 علا , عإممبز بنعل!) عإووطلمدا! عمعدممماءنيعم 
87-2 


(؟) عبد الرحمن عبد الله الشرقاوى "التدريب الإدارى” مكتبة معهد 
الإدارة العامة - الرياض اها ص15 . 


احا 


معالجتها إحصائياء كما يطلب من المتدرب أن يذكر 
اقتراحاته أو ملاحظاته لا تغطيها الأسئلة المذكورة 
بالاستمارة ويرئ أنها لازمة( . 
؟- ما تعلمه المتدربون : 

يرى كيركباترك أن رد الفعل عند المتدربين ما هو إلا 
الخطوة الأولى في عملية تقييم التدريب؛ وهى لا يفصح عر 
مدئ”ما تعلمه المتدربون من البرنامج الذي حضروه ولذلك 
فإن الخطوة الثانية هي أن تقيس ما حصله المتدربون مس 
مبادئ وحقائق ومعلومات عن الموضوع التدريبي؛ ويمكن 
قياس ما تعلمه المتدربون عن طريق اختبار يحتوى على 
مجموعات من الأسئلة في الموضوعات التي شملها البرنامج 
التدريبي')؛ وقد يكون هذا الاختبار هو نفس الاختبار الذي 
أعطى للمتدربين قبل حضور البرنامج التدريبي أو اختباراً 
مخالفاً")؛ وهناك اختبارات نمطية تضعها هيئات متخصصة 
تعطى موضوعات معينه؛ وقد يكون من الأفضل أن يصمم 
أخصائي التدريب الاختبار الخاص بالبرنامج الذي يعقده 
خصوصاً أن قياس المعلومات التي يتعلمها المندرب مس 
البرنامج التدريبي أسهل بكثير من قياس المهارات والقدرات 
التي يمكن أن يكتسبها من التدريب . 

لذلك يجب الحرص. في استعمال الاختبارات؛ والتأكد من 
قابليتها للقياس الإحصائي؛ ومقارنه نتائجها بنتائج الاختبارات 
التي أعطيت للمتدربين قبل بدء البرنامج التدريبي» وربما 
يكون من المستحسن أن تعطى نفس الاختبارات لجماعة من 
الأشخاص لم يحضروا البرنامج حتى نقارن نتائجهم مع نتائج 
المتدربين» ومثالاً لذلك : 

نطبق مقياس الفاعلية بعد التدريب ليس فقط على الضباط 
الذين تلقوا دورة تدريبية معينة وإنما أيضا على مجموعة 
أخرى من الضباط تمائل المجموعة التدرببية في كل 
خصائصها فيما عدا تلقيها التدريب؛: وبتوافر مجموعة 
المقارنة يمكن قياس الفروق بين سلوك أو فاعلية انضباط 


(©) 89 .5 . لنط1 
(غ) 6وه .هلط 1 
(ه) 19..عما .م ومتطوتاطيم عامعم 


بحسوث محكسة 


مجلة البحوث الإدارية 


الذين تلقوا التدريب وأولئك الذين لم يتلقوءل"» . 
ورغم أن هذه الطريقة أكثر موضوعية ودقة عن طريق 

قياس رد الفعل لدى المتدربين إلا أنها تقتصر على قياس 

التغيير في مخزون الذاكرة والمخزون السلوكيء وليس 
السلوك الفعلي في مواقع العمل فقد يتكسب الفرد معلومات 
ومهارات نتيجة للتدريب لكل هذه المعلومات والمهارات تبقى 
حبيسة في داخله لا تجد لها السبيل إلى أنشطة وسلوكه في 

أدائه الفعلي للعمل . 

"'- تغيير السلوك : 
الواقع تقييم البرنامج التدريبي في ضوء ما حققه من 

تغيير في السلوك أثناء العمل يعد عملا أكثر صعوبة من 

تقييم البرنامج التدريبي من حيث ردود الفعل تجاهه؛ والتعلم» 

فهذا النوع من التقييم يحتاج أكثر من سابقيه إلى أسلوب أكثر 

تنظيما لمعالجته؛ كما أنه يجب أن يؤخذ في اعتباره عددا من 

العوامل أهمها(): 

أ- يجب أن يكون هناك تقييم منظم للأداء في أثناء العمل قبل 
وبعد التدريب . 

ب- يجب أن يقوم بهذا التقييم كل من المتدرب نفسه ورئيسه 
ومرؤوسيه وزملائه . 

ج- يجب القيام بالتحليل الإحصائي لمقارنه الأداء قبل وبعد 
التدريب وربط التغييرات بالبرنامج التدريبي . 

د- يجب أن يتم تقييم الأداء ما بعد التدريب بعد مرور ثلاثة 
أشهر فأكثر على التدريب حتى تتاح الفرصة للمتدربين 
ليمارسوا ويطبقوا ما تعلموه في مواقع عملهم . 
لذلك يجب على مسئولي التدريب أن يراعوا في قياس تغيير 

السلوك للمتدرب بعد البرنامج التدريبي جمع معلومات عن أدائه 

الوظيفي قبل بدء البرنامج التدريبي وبعدهل". ويمكن أن يمدنا 
بهذه المعلومات كما سبق الذكر المتدرب نفسه ورئيسه 


)١(‏ أنظر هى هذه المعنى مع تطبيق ذات المعيار أحمد صقر عاشور 


النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت طبعة ١548‏ ص 415. 
(؟) المنطفة العربية للعلوم الإدارية 'تقييم التدريب في مجال الإدارة 
العامة مرجع سبق ذكره ص؟ 53.54 . 


..0© مواأعدمعةه (3) 


ومرؤوسيه وزملائه المحتكين به في العمل ثم تقارن هذه 
المعلومات في الفترة قبل التدريب وبعده ويحسن أن أمكن أن 
يقاس أداء مجموعة من الأشخاص لم يحضروا نفس البرنامج 
التدريبي حتى يقارن أداؤهم بأداء مجموعة المتدربين" . 
4- النتائج الملموسة للتدريب : 

يقصد بالنتائج الملموسة تلك النواحي المحددة في أداء 
الفرد التي تم التعرف عليها عند دراسة الاحتياجات 
الندريبية» وانتي يراد من التدريب تحقيقها كنتيجة نهائية له 
ومثال ذلك في النشاط الإنتاجي جودة الإنتاج وتقليل التكاليف 
وخفض معدل دورات العملء وغيرها أما في النشاط الخدمي 
فمن الصعب قياس فعالية برنامج تدريبي لفئة معينة في 
مجالات العلاقات العامة والإنسانية أو مهارات الاتصال ولو 
أننا يمكن أن نأخذ لذلك مؤشرات عدة مثل معدلات الشكاوى 
والتذمر والغياب؛ وأراء الرؤساء في مدى تقدم المتدرب في 
العمل قبل البرنامج التدريبي وبعدهء فإذا قلت هذه المعدلات 
عما كانت عنيه قبل البرنامج التدريبي نقول أن التدريب كان 
فعالا (أي قلت الشكاوى والتذمر ودوران العمل أو جاءعت 
آراء الرؤساء إيجابية في تقدم المتدرب عما كان عليه قبل 
التدريب). غير أن الأجر ليس بهذه البساطة لأن هناك 
عوامل أخرى متداخلة كما سنوضح فيما بعد تجعل من 
الصعب أن نقول أن انخفاض معدلات الشكاوى أو الغياب 
كانت نتيجة مباشرة للتدريب على مهارات الاتصال مثلا 
وتميزها أو فصلها عن العوامل التي تتأثر بغيره!”) : وبعبارة 
أخرى ما هي نواحي التحسين التي يرجع الفضل فيها 
للتدريب؛ ونواحي التحسين التي يكون السبب فيه شيئاً آخر 
غير التدريب» وتبدو هذه المشكلة على وجه الخصوص في 
النواحي الإنسانية والخدمية أكثر مما تظهر في النواحي 
الإنتاجية التي يمكن الربط فيها بين التدريب وبين النتيجة 
التي نريد الحصول عليها . 


0 م..أكء ,مه .أعغائط ممه ونهم0 مأ معاءصتدم لمتكا (4) 

6 م .أ .مه باعغاتط ممه عنة:6 مأ كءضادم نكا (5) 

المنظمة العربية للعلوم الإدارية 'تقييم التدريب في مجالات الإدارة' مرجع 
سبق ذكره ص 44 ١‏ . أحمد صقر عاشور "إدارة الأفراد” . 
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بحسوث مخقمسة 


المبحث الثاني 
أسس وأساليب تقييم التدريب 

بعد أن تناولنا في الأمبحت الأول مفهوم متابعة وتقييم 
التدريب والاتجاهات الخاصة بهما بالقدر الضروري لإلقاء 
الضوء على أحد الجوانب الميمة للتدريب فإن الباحث يعقبه 
بالدراسة لأسس وأساليب تقييم التدريب من خلال مطلبين 
متعاقبين على النحو التالي : 

المطلب الأول : أسس ومعايير تقييم التدريب . 

المطلب الثاني : أساليب تقييم التدريب . 


المطلب الأول 
أسس ومعايير تقييم التدريب 


إن نظام المتابعة والتقييم يختلف من جهة إلى أخرى 
ويتوقف على طبيعة النشاط التدريبي وظروف وأحوال العمل 
في كل جهة» وأن النتائج التي نحصل عليها من عملية التقييم 
في أي جهة لا يمكن تعميمها على جميع الجهات لتعدد 
واختلاف العوامل المؤثرة وصعوبة فصل أو عزل 
المتغيرات لذلك يتعين أن تضع كل جيهة نظاماً للمتابعة 
والتقييم يتلاءم وطبيعة عمليا إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن 
هناك أسس علمية ينبغي أن تتبع حتى تحقق عملية التقييم 
النتائج الدقيقة المرجوة منها كذلك توجد عدة معايير يمكن 
استخدامها كمؤشرات للتغيرات التي حدثت كنتيجة لتدريب 

فئة معينة هي كالتالي : 

أولاً : الأسس الاعتبارات العلمية المتعلقة بالتقييم : 
مما هو جدير بالذكر أن لتقييم التدريب مبادئ وأسس 

يجب مراعاتها لكي ينتج التقييم ثمرته وهذه المبادئ والأسس 

أهمها ما يلي(" : 

-١‏ أن تجرى عملية التقييم في ضوء الأهداف المحددة سلفا 
للبرنامج وبعبارة أخرى فإن معرفة الأهداف التي 
يتوخاها البرنامج التدريبي قبل البدء في عملية التقييم 
تمثل أهمية وضرورة لا غنى عنها . 


)١(‏ المنظمة العربية للعلوم الإدارية " تقييم التدريب في مجال الإدارة 
العامة مرجع سبق ذكره ص١‏ ؟ . 


7- أن تكون عملية التقييم عملية تعاونية» بمعنى أنه ينبغي 
أن يشترك فيها كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تتأثر 
بنتائج التقييمء وهذا التعاون شرط أساسي للنجاح . 

- أن يكون الجهد التقييمي جهدا مستمرأء إذا كان يرجى 
من وراء التقييم وضع أسس سليمة لتحسين وتطوير 
البرامج التدريبية . 

4- أن يكون التقييم محدداً تحديداً نوعياء فالتعميم لا يمكن أن 
يؤدي إلى تحسين في البرنامج التدريبي» والتحديد النوعي 
يتطلب أن تسفر عملية التقييم عن نتائج توضح نقاط 
الضعف وجوانب القوى على سبيل التحديد والحصر. 

5- أن تسفر عملية التقييم عن تزويد المدربين بطرق 
ووسائل تمكنهم من تقييم أنفسهم في نفس الوقت الذي يتم 
فيه تقييم العملية التدريبية وأخيرا تقييم نتائجها النهائية . 

1- يجب أن تكون نسبة حضور المدربين ٠٠١‏ 90(" 

/ا- ضرورة التمسك بقيام كل متدرب بواجباته وتنفيذ 
مسئولياته في البرنامج ويشمل ذلك الاشتراك في المناقشة 
وإبداء الآراء والإجابة على الأسئلة وحل التمارين وتسليم 
ما يطلب منه من واجبات في مواعيدها . 

الحضورء والموضوعات 

المطروحة للشرح أو المناقشة» والواجبات التي سيكلف 

بها كل متدرب ومواعيد تسليمها كتابة على أن يتم تسليم 
كل مندوب نسخة من هذا الجدول في وقت يسمح له 

بالإلمام بها والاستفسار عما يريد الاستفسار عنه . 


8- ضرورة تحديد مواعيد 


ونضيف إلى ما تقدم أن هناك بعض الأمور ينبغي أن 
توضع في الاعتبار عند تقييم البرنامج التدريبي وهي!" : 
-١‏ أن أسهل البرامج التي يمكن تقيبمها هي البرامج 
الموضوعة على أساس احتياجات نوعية محددة . 
'- أن تقييم البرامج القصيرة الأجل أسهل بكثير من تقييم 
البرامج طويلة الأجل . 
'- من المرغوب فيه تكوين مجموعات رقابية إذا أمكن .. 


)١(‏ منصور أحمد منصور “المبادئ العامة في إدارة القوى العاملة" وكالة 
المطبوعات الطبعة الثانية الكويت عام 19178 ص50 . 

(7) المنظمة العربية للعلوم الإدارية 'تقييم التدريب فى مجال الإدارة 
العامة”' مرجع سبق ذكره ص 78.55 . 


سوك مخخسة 


أي مجموعة ممائلة للمجموعة التي يتم تدريبها لا تتلقي 
تدريبا حتى يتم مقارنة المجموعة فيما بينهما بعد إنهاء 
التدريب . 1 

4- يجب أن نؤخذ في الاعتبار المتغيرات الهامة (على 
الرغم من صعوبة وتعذر ذلك في الممارسة والتطبيق) 
حيث ما هي المتغيرات الهامة ؟ 

5- في أثناء مرحلة التخطيط للبرمامج التدريبي؛ يجب تضمينه 
خطة للمتابعة وأخرى للتقييم تحقق وتيسر عملية التقويم . 
1- يجب أن تظهر نتائج التقييم في نغة وصياغة واضحة وقاطعة. 

ثانياً : معايير التقييم : 
يوجد عدد من المعايير يمكن استخدامها كمؤشرات 

للتغيرات التي حدثت للتدريبء وعلي ذلك سيتناول الباحث 

فيما يلي نماذج من تلك المعايير وكذا العوامل المؤثرة في 

اختيار هذه المعايير وذلك على اننحو التالي : 

: نماذج (التقييم)‎ -١ 

أ- التغيير في المعرفة : 
)١(‏ فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية؛ مبادئها وتطبيقاتها. 
(1) فيما يتعلق بمبادئ الإدارة أساليبها ونظرياتها . 
(") فيما يتعلق بأهداف وسياسات المنظمة . 
(؛) فيما يتعلق بالتطور والتقدم التكنولوجي . 
ب- التغيير في السلوك والاتجاهات : 
)١(‏ نحو المنظمة فيما يتعلق بإجراءات وطرق عمليها 
وفلسفتها وسياستها وأهدافها . 
)١(‏ نحو المستوى الإشرافي أو الإدارة العليا . 
() نحو انزملاء في العمل والمرؤوسين . 
(4) نحو جهود التطوير . 
ج- التغيير في القدرات : 
)١(‏ مهارات العلاقات الإنسانية الاتصال بين الأشخاص 
والقدرة على القيادة . 
(؟) مهارات العمل: الاتصال. التنسيق» التخطيطف الرقابةء 
وضع وإعداد الموازنات. اتخاذ القرارات» القيادة . 


() التقلبل من العادات القدبمة ااسيئة : يجب أن نجد 
هذه التغييرات في المعرفة والسلوك والاتجاهات 
والقدرات الناتجة عن التدريب سبيلها إلى التعبير 
عن دفسها في مواقع العمل. وفي المنظمة لذلك فإن 
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المعايير ينبغي أن تعكس أيضاً ما يلي : 

* التغيير في آراء المشاركين في العمل : 

)١(‏ الممارسات والأساليب الإدارية الفعلية فى تطبيق 
مفاهيم العلاقات الإنسانية: ومهارات العمل في 
مواقف الفعلية . 

(؟) الابتكارات والتكنولوجيا . 

() نسبة المديرين الذين يؤدون عملهم على النحو 
المطلوب . 

(4؛) دوران العملء الغياب» المنازعات . 

* التغيير في نتائج العمل النهائي : 

. تغييرات السياسة‎ )١( 

(؟) التقدم التكنولوجي . 

(؟) الأوضاع الوظيفية للأفراد . 

(؛ )بعض التكاليف . 

(5) تغيرات في الأنشطة : تخصيص وقت أطول 
للتخطيط والتنسيق . 

(1) تغيرات في الهيكلء خدمات استشارية جديدة؛ ويجب 
أن يكون ما ماثلا في الذهن أن بعض المعايير 
الواردة في القائمة السابقة لا تحتاج إلى أكثر من 
مقياس واحد مثل الغياب بينما البعض الآخر بحاجة 
إلى مجموعة من المقاييس الرضا عن العمل الذي 
يمكن أن يتحقق بمزايا المرتب والتعويضات الأخرى 
والإجراءات الإشرافية ..الخ. 

ثالث : العوامل المؤثرة في اختيار معايير التقييم : 
)١(‏ الارتباط : 
يجب أن يكون هناك ارتباط بين معايير التقييم وأهداف 

التدريب :التي يجب أن ترتبط بدورها بأهداف المنظمة. 

فإذا كانت الأهداف قد تم تحديدها على نحو محدد وكاف 

فإنه من السهل بعد ذلك تحقيق الارتباط المنشود بين 

معيار التقييم وأهداف التدريب . 

: التمييز‎ )١( 
معايير التقييم السليمة هي تلك المعايير التي تبتعد عن التميز‎ 
في مواقف كثيرة؛ فعلى سبيل المثال؛ قد يحابي المسئولين‎ 
المتدربين تحت رئاستهم في تقدير إنتاجهم وأدائهم أو قد‎ 
يعطى المشتركون إجابة مشجعة أو متوقعة. وقد بحث‎ 
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التحيز حتى في اختيار المعايير وفي تفسير نتائج البرامج . 

() درجة الوثوق والاعتماد : 
يجب أن تعكس المعايير اتفاقاً في القياس إذا استخدمت في 
نقاط مختلفة في نفس الوقتء وعلى أساس أن تكون جميع 
العناصر الأخرى متساوية فإذا تذبذب القياس يصبح من 
المستحيل استخدام هذه المقاييس على اعتبار أنها تمثل 
تغييرات في جهود التدريب» وعند استخدام اختبارات أو 
استقصاءات نمطية وقياسية يمكن توفير معلومات عن مدى 
ودرجة الوثوق بها والاعتماد عليها غالبا . 

(؟) النواحي العملية : 
قد تكون بعض الأساليب الفنية للتفييم أو اختبارات الأداء 
مكلفة ماليا أو تحتاج إلى وقت طويلء كما يمكن كذلك 
اعتبار المعايير غير عملية نتيجة لعدم توافرها نسبيًء وقد 
يكون أيضاً غير عملي من الناحية التجريبية (الانتظار 
لفترة طويلة بعد انتهاء البرنامج التدريبي لقياس معيار 
من المعايير) ذلك لأنه إذا مر وقت طويل على انتهاء 
البرنامج. فإن هناك عناصر وعوامل أخرى غير 
البرنامج التدريبي يمكن أن تؤثر على القياس . 

(5) القبول : 
يجب أن تكون المعايير مقبولة من عناصر الإدارة العليا 
في المنظمة باعتبار أن هذا المستوى من مستويات 
الإدارة هو الذي يتخذ القرارات النهائية المتعلقة بالنشاط 
التدريبي. وعلى هذا الأساس يجب أن يقدروا مدى أهمية 
وارتباط هذه المعايير»كذلك فإن تقبل هذه المعايير من قبل 
المشتركين له نفس القدر من الأهمية . 

(1) الموضوعية : يقصد بالمعيار الموضوعي المعيار الأكثر 
وضوحاء مع إمكانية إخضاعه للقياس الكمي والأقل 
عرضه للتحيز عند تفسيره؛ والموضوعية مسألة نسبية 
فقد تتدخل مجموعة من العوامل لتحويل أكثر المعايير 
موضعية ووضوحا إلى معايير غير صالحة للتقييم . 

() عنصر الوقت : 
تتم عملية القياس من الناحية النمطية قبل الجهد التدريبي 
وبعده وقد تكون عملية القياس في أثناء التدريب ذات 


فائدة في تحديد الأثر الذي تحقق حتى مرحلة من 
المراحل للاستفادة منه في تحسين عملية تخطيط البرنامج 


بحسوث محخصة 

التدريبيء وقد تتم عملية القياس فور انتهاء التدريب 

مباشرةء كذلك على فترات متعددة بعد ذلك. وكلما 

انقضى وقت على انتهاء التدريب تطلب الأمر بذل مزيد 

من الحيطة والحذر في تحديد نتائج التدريب وضعف 

عملية تحديد نسبة التغييرات التي حدثت إلى الجهد 

التدريبي الذي تم . 

المطلب الثاني 
أساليب تقييم التدريب 

أوضحنا في المبحث الأول من هذه الدراسة لمفهوم وأهمية 
المتابعة والتقييم للبرنامج التدريبي لفئة معينة في ضوء الأهداف 
المحددة لهذه الفئة ومستوياتها من حيث رد الفعل الخاص 
بأعضاء الدورة التدريبية تجاه التدريب وكمية المعلومات أو 
درجة التعلم التي قام بتحصيلها الأعضاء واثر التدريب على 
سلوك الأعضاء عند قيامهم بوظائفهم» وأثر التدريب على كفاية 
الأداء في مواقع العمل فضلا عن أثر التدريب وانعكاساته بصفه 
عامة على كفاية الأداء في مواقع العمل علاوة على أثر التدريب 
وانعكاسه بصفه عامة على المنظمة في مدى تحقيق المتدربين 
لأهدافهاء كذلك تطرقنا إلى نطاق وحدود تقييم التدريب ثم أخيرا 
استعرضنا لمراحل عملبة التقييم .. 

ويقودنا هذا التمهيد إلى دراسة الأساليب العلمية والعملية 
المناسبة للتقييم وذلك من خلال الموضوعين التاليين : 

. أساليب تقييم البرنامج التدريبي‎ )١( 

(1) الموضوعية في التقييم . 
أولاً : أساليب تقييم البرنامج التدريبي : 

أن عملية تقييم النشاط التدريبي تعتمد أساسا على عملية 
قياس فاعلية وكفاءة التدريب, وقد ذكرنا أن الغرض الرئيسي 
من تقييم التدريب هو أن نتعرف على مدى نجاح برنامج 
تدريبي معين في تزويد المتدربين بالمعارف والقدرات 
والمهارات بعد انتهاء البرنامج وعودتهم إلى أعمالهم المعتادة. 
ومن دراستنا لمراحل التقييم وعناصره نجد أن هناك طرقا 
عديدة لتقييم التدريب بعضها موضوعي والآحر ذاتى يعتمد 
على تقدير الشخص وحكمه. وفاعلية التدريب لها طرق قياس 


مجلة البحوث الإدارية 


أ- طرق قياس موضوعية وشخصية : 

الطرق الموضوعية هي التي تعتمد على سلوك ظاهر 
للفرد مثل كمية إنتاجيته» أما الطرق الشخصية فهي تعتمد 
على رأى أو اعتقاد مثل رأى الرئيس المباشر أو القيادات 
في لقاءها بمرؤوسيها . 

ب- طرق قياس مباشرة وغير مباشرة : 

يعتبر القياس مباشرا إذا كان يقيس الفرد أو نتيجة هذا 
العمل أو التصرفء بينما يعتبر القياس غير مباشر إذا كان 
يحاول تقييم أداء عمل شخص معين من خلال تأثيره على 
أعمال الآخرين بمعنى آخر(! المقاييس المباشرة هي التي 
يعكسها المتدرب مباشرة أو يتم الحصول عليها منه مثل 
(المعرفة» نتائج الامتحانات والاختبارات التي تجرى له)؛ أما 
المقاييس غير المباشرة فتعكس تلك المتغير التي يتم قياسها 
من خلال مصادر أخرى مثل المرؤوسين أو من خلال 
ملفات التدريب التي تبين تاريخ حياتهم الوظيفية . 

ج- المقاييس المحددة والمقاييس العامة (لتخصيص والتعميم): 

المقاييس المحددة هي التي تقيس كفاءة التدريب بالنسبة 
للفرد في أدائه لجزء معين من العمل؛ أما المقاييس العامة 
فهي التي تقيس مستوى أداء الفرد بصفة عامة؛ وبمعنى أخر 
هناك معايير نوعية محددة منها على سبيل المثال محاولة 
قياس أبعاد اتجاه معين (كالرضا عن المزايا التي يحصل 
عليها المتدرب) وهناك أيضا المعايير التي تتسم بالعمومية 
مثل قياس وتقدير الأداء الكمي للمتدرب عقب انتهاء تدريبه . 

د- المقاييس المتعددة (المعايير المتعددة) : 

غالبا ما تشكل مجموعة من المعايير البسيطة فيما بينها 


)١(‏ - على السلمي "إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجية دار المعارف 
الطبعة سنة بدون القاهرة ص44 . 

- أحمد علاء الدين الأمام 'تدريب الإدارة الوسطى في قطاع الخدمة 
المدينة” رسانة لنيل درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة القاهرة 
عام 19177 3554 . 

(') المنظمة انعربية للعلوم الإدارية تقيبم التدريب في مجال الإدارة 


العامة” مرجع سبق ذكره ص77 . 


مجموعة قياس واحدة تتصف بالعمومية»هو ما يحدث في 
معظم الحالات قبل التدريب عندما يتم تجميع درجات 
الاختبارات النوعي المحددة التي تجرى للمتدرب لتشكل في 
النهاية درجة عامة واحدة تبين مستواه» ويمكن من خلال 
عملية التحليل النهائية تفسير كل اختبار نوعي على حدة؛ كذلك 
المعيار العام الذي يتكون من مجموعة المعايير النوعية. 
"- أساليب تقييم التدريب : 

قد يتضح من دراستنا لمراحل التقييم للنشاط التدريبي (برنامج 
تدريبي - سلوك المتدرب - وأدائه المدرب وقدرته على إحداث 
التغيير المطلوب في سنوك واتجاهات المتدرب ...) أن هناك 
أساليب جديدة لتقييم التدريب:ء وبعض هذه الطرق موضوعي 
والآخر كما سبق القول يعتمد على التقدير الشخصيء كما أن 
بعض هذه الطرق يقيس النتائج السريعة للتدريب والأخر يركز 
على النتائج بعيدة المدى بعد انتهاء فترة التدريب» ونفصل فيما يلي 
أساليب التقييم التي يمكن أن تستعين بها في تقييم فعالية التدريب(". 

أ- الاختبارات : 

وهى مجموعة من الأسئلة شفوية أو تحريرية تطرح على 
المتدربين لتبين لمسئول التدريب من إجاباتهم عنها مقدار 
المعرفة أو المعلومات التي حصلوا عليها من البرنامج 
التدريبي: وقد تعقد هذه الاختبارات قيل أن يبدأ التدريب وكذا 
تعقد أثناء البرنامج التدريبي ثم بعد انتهاء التدريب . كما تعقد 
هذه الاختبارات للمتدربين ولمجموعة أخرى من الأشخاص 
الذين لم يتدربواء وتحصيل المجموعة من جراء الاختبار 
بالنسبة لموضوع معين هو الأساس الذي يبنى عليه تقدير كل 
متدرب فإذا قيل أن هذا المتدرب حصل على تقدير ممتاز 
فمعنى ذلك أنه ممتاز بالنسبة لمجموعة المتدربين الذين أدوا 
معه الاختبارء وبهذه الطريقة في -التقدير يمكن وضع كل 
متدرب في مكانه الصحيح بالنسبة لمجموعة المتدربين الذين 
انتظموا معه في دورة تدريبية واحدة وبطريقة عادلة لا تتأثر 
ارتفاعا وانخفاضا تبعا لسهول أو صعوبة الاختبار 
أو اختلاف المدربين الذي يعهد إليهم بتصميم أسئلة الاختبار 


(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "المؤتمر العربي للتدريب.الإداري 
الذي عفد بمدينة تونس” مرجع سبق ذكره ص ١58-١4١‏ . 
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نعسوك معكهسه 


وبالتالي تصحيحها وتقديرهال) : 
وتنحصر ميزة الاختبارات في أنها تكشف عن معرفة 

المتدرب وإلمامه بموضوع التدريب للأشخاص الذين تدربوا كما 

أن قياس الفروق في نتائجها قبل التدريب وبعده بين مجموعات 

الأشخاص الذين تدربوا والذين لم يتدربوا يبين تأثير التدريب 

على المقدار الذي حصله المتدرب من معلومات. 
غير أن عيوب الاختبارات تتلخص في الآتي : 

- عدم استطاعة الأسئلة أن تكشف بدقة عن استيعاب المتدرب 
وفهمه للمعلومات التي حصلها وأصعب من ذلك أن تكشف 
عن استعداد المتدرب لاستعمال ما تعلم في عمله . 

- قد يتنبه المتدرب للنقاط التي يهدف الاختبار إلى تقييمها 
وخاصة إذا طبق الاختبار قبل التدريب فيبذل فيها عناية 
كبيرة ويعطى فيها إجابات جيدة تظهر النتيجة أنه حصل 
المعلومات المطلوبة . 

- كذلك أن الاختبار الحقيقي إنما يكون بالوقوف على مدى 
استفادة المتدرب عما تدرب عليه في مجال التطبيق 
العملي ولذلك فمن الخطأ الاعتماد على أداء الاختبارات 
وحدها لتقييم البرنامج التدريبي/" . 

- إذا كانت الاختبارات تهدف إلى المحافظة على المستويات 
واختيار المتدربين وتقييمهم وتقييم المادة التدريبية 
الجاري تلقينهاء فإن قياس مدى ما تحقق من هذه 
الأهداف كلها مجتمعة أو بعض منها يعتمد على مؤشرات 
أداء مجموعة المتدربين فى الاختبارات أما أساس 
التحصيل الفردي فلا يمكن به تقدير مدى تحقيق أي من 
هذه الأهداف حيث أنه لا يمثتل إلا حالة واحدة من 
لات مجموعة كبيرة9 . 
يضاف إلى ذلك عدم الاستعداد الذهني والنفسى للمتدرب 

ساعة الاختبار وربما استنكاره للاختبار خاصة في برامج 

التدريب للقيادات العلياء ثم ما تتكلفه الاختبارات من جهد ووقت 


)١(‏ كما شريف خورشيد 'إرشادات التدريب في الخدمة المدنية الجزء 
الثاني متابعة وتقييم التدريب مرجع سبق ذكره ص؟” . 

(؟) زكى محمود هاشم الادارة العلمية للأقراد” دار المعارف طبعة 
7 القاهرة ص77١‏ . 


(7) كمال شريف خورشيد 'متابعة وتعييم التدريب” مرجع سبق ذكره ص55 . 
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وعناية كبيرة في صياغة أسئلتها ومعالجة إجابتها إحصائيا . 

ب- استقصاء الآراء : 

وتشمل هذه الطريقة تقييم المتدرب للبرنامج التدريبي فور 
انتهائه مباشرة وبعد فترة معينة من انتهائه» فيذكر المتدرب 
- في استمارة خاصة لهذا الغرض - رأيه في البرنامج 
التدريبي من حيث موضوعاته وطريقة أدائه والفائدة التى 
يعتقد أنه حصلها منه . 

وربما كان العيب الرئيسي لهذه الطريقة هو الخطأ الإنساني 
الذي يقع فيه المتدرب؛ ققد يكون متحيزاً أو مجاملاً فيعطى 
تقديراً حسنا للبرنامج التدريبي؛ كما قد يكون صادقا في تقديره 
وأنه استمتع بالبرنامج التدريبي؛ ويعتقد أنه استفاد فعلاً من 
موضوعات البرنامج ولكن ذلك لا يقيس استفادته الفعلية 
والمستقبلية» ومدى ما يمكن أن يطبقه في عمله بعد انتهاء 
التدريب وخاصة ما يتعلق بمهارات السلوك والعلاقات. 

ولذلك فمن المرغوب فيه استخدام الاستقصاء قبل التدريب 
ومقارنة النتائج مع نتائج استقصاء أخر بعد التدريب! . 

ج- المقابلات : 

كذلك فإن المقابلات مع رؤساء المتدربين قد توفر 
معلومات معينة بالنسبة للاحتياجات التدريبية» وتحسين الآراء 
ونقاط الضعف في التدريب ولكن هذه الوسيلة من وسائلة 
تقييم التدريب لها قيودها أيضا ومحدودة القيمة ذلك أن 
استجابة الرؤساء قد تتأثر باتجاهاتهم العامة نحو التدريب» 
وقد يكون الرئيس قد فشل في تحقيق الاستفادة من التدريب 
الذي تلقاه مرؤوسيه © . 

وقد يرى مسئول التدريب أن يعقد مقابلة مع المتدرب بع 
انتهاء البرنامج التدريبي» ويسأل عن رأيه في التدريب الذي 
حصل عليه ونقده له ومقترحاته بشأنه؛ كما يعقد مسئول 
التدريب مقابلة أخرى مع المتدرب بعد فترة معينة من انتهاء 
البرنامج التدريبي كثلاثة أشهر مثلا أو ستة ويسأل عن الآثار 
التي يعتقد أن التدريب قد أحدثها على سلوكه وعمله وعلاقاته» 
ومدى استمرار هذه الآثار خلال هذه الفترة الزمنية . 


(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية “تقبيم التدريب فى مجال الإدارة 
العامة" مرجع سبق ذكره ص55 . 
(2) المنظمة العربية للعلوم الإدارية المرجع السابق ص55 . 


اتسوك مشحهه 

د- تقارير مسئول التدريب : 

يكتب المسئول عن البرنامج التدريبي تقديرا يشرح فيه 
كيف تم وضع البرنامج التدريبي وكيفية تنفيذه ويسجل 
انطباعاته عن المتدربين والمدربين ويدون ملاحظاته على 
سلوك المتدربين أثناء تنفيذ البرنامج ومدى حرصهم على 
حضور جلساته واهتمامهم بموضوعاته وتعاونهم مع 
المدربين وزملائهم في تفهم الموضوعات ومناقشة المشكلات 
وطرح الآراء ووجهات النظرء كما يذكر المسئول في تقديره 
أيضاً ما إذا كان قد استعمل مقابيس معبنة قبل بدء البرنامج 
كالاختبارات: أو بعد انتهاء البرنامج؛ ويعرض نتيجة هذه 


المقاييسء ويتضمن تقريره كذلك نتيجة استقصاء الآراء الذي 
أجراه مع المتدربين» سواء عن طريق الاستمارة أو المناقشة 
الفردية أو الجماعية» وما تفصح عنه آراء المتدربين في 
البرنامج التدريبي وتعليقه على هذه الآراء . 

ويعتبر التقرير الذي يعده مسئول التدريب ذا فائدة كبيرة 
في تقييم البرنامج التدريبي وسلوك المتدربين أثناء التدريب» 
وطرق التدريب التي استخدمت في البرنامج» وخاصة إذا 
كان المسئول أخصائيا متمرسا في تقييم البرنامج التدريبي» 
ملما بالنواحي الموضوعية التي يجب تقييمها في البرنامج 
ولكن هذا التفرير من جهة أخرى لا بغير شيئا بعد التعرف 
على سلوك المتدرب في وظيفته بعد التدريب وعموماً يمكن 
أن يطلع الرئيس المباشر للمتدرب على مثل هذا التقرير» 
ليتعرف على سلوك مرؤوسيه أثناء التدريب؛ ويقارنه بسلوكه 
في الوظيفة قبل التدريب وبعدهء فربما أتاح له ذلك بعض 
المعلومات القيمة في اهتمام المتدرب بتنمية معلوماته أو 
رغبته في صقل قدراته أو انتظامه في الحضور أو تعاونه 
مع المدربين.وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة . 

ه- الملاحظة المباشرة (المشاهدة) : 


ليس مجرد الانخراط في برنامج تدريبي لأي ف 
مستوى دليلي على أن هذه الفنة قد تعلمت واستفادت وارتفع 
أدائها إلى الأداء المطلوب. وعلى ذلك يجب ملاحظة أدائها 
قبل التدريب وبعده بمواقع انعمل7) ولا تقل بأي حال من 


)١(‏ صلاح الشنوانى 'إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية مدخل الأهداف” 
دار الجامعات المصرية القاهرة ١9/87‏ ص55١‏ . 
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الأحوال أهمية المشاهدة العامة كوسيلة لتقييم نتائج التدريب 
أو آثارهء وهذا الأسلوب قد يتولاه المشرف المباشر 
للمتدربء وقد يقتضى أسلوب الملاحظة المباشرة أن يتولاه 
أخصائي التدريب وذلك على النحو التالي : 

: تقارير الرؤساء‎ -١ 

حيث يعتبر الرئيس أو المشرف المباشر على أي فئة من أي 
مستوى في الغالب حكما جيداأ على مستوى خبرة مرؤوسيه؛ ففى 
حالة التدريب على العمل وفي مكان أدائه يعني هذا أننا إنما 
تطلب منه أن يقيم مجهوداته الشخصية ومن ثم إذا ما عومل 
الرئيس على أنه أحد المسئولين عن التدريب وكان قد أحسن 
اختياره وتدريبه فأنه يستطيع أن يقيم نتائج تدريب مرؤوسيه في 
هذا الصدر فإن المشرف المباشر يكون في مركز يسمح له بدقة 
المشاهدة للتعرف على قدرات مرؤوسيه 0" . 

كذلك يعد الرئيس المباشر للمتدرب تقريرا يشرح فيه 
التغيرات التي يلاحظها بعد انتهاء المتدرب من حضور 
البرنامج التدريبي ويقارن هذه التغيرات بما كان عليه الحال 
قبل أن يتدرج المتدرب في البرنامج التدريبي ويذكر الرئيس 
المباشر في تقريره دلائل التغيرات التي يلاحظها على 
مرؤوسيه مثل سلوكه الوظيفي ومدى اهتمامه بعمله وحرصه 
على إجادته؛ وطرق معالجته للمشكلات التي يصادفهاء 
وعلاقاتها مع الآخرينء ومناقشاته مع رئيسه وزملائه 


وموضوعات هذه المناقشات .. وغير ذلك من المؤشرات . 

وقد يستعان أيضا بالمرؤوسين والزملاء فيدون 
ملاحظاتهم عن التغييرات التي طرأت على سلوك المتدرب 
وأدائه وعلاقاته بعد انتهاء البرنامج التدريبي . 

وقد يعاب على هذه الطريق احتمال عدم اهتمام الرؤساء 
والمرؤوسين والزملاء بكتابة مثل هذه التقاريرء أو عدم رعبتهم 
في كتابتهاء أو عدم توافر الوقت الكافي لإعطائها ما يستحق من 
دراسة واهتمام. وربما يستعاض عن كتابة التقارير بمقابلة 
الرؤساء والمرؤوسين والزملاء والحديث معهم عن نقاط معينة 
في سلوك المتدرب وأدائه والفرق الذي يلمسونه فى هذه النقاط 
قبل الندريب وبعده وبالمقارنة مع الأشخاص الآخرين الذين لم 


(؟) محمد ماهر عليش 'إدارة الموارد البشرية” مكتبة عين شمس الفصر 
العيني القاهرة 151١‏ اص5ا؟ . 
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إحسوث مشخمسة 


يحضروا نفس البرنامج التدريبي. 

؟- تقارير أخصائي التدريب : 

وقد يقتضى أسلوب الملاحظة المباشرة 065702400 
أن يتواجد أخصائي التدريب في مكان عمل امتدرب قبل أن 
يبدأ البرنامج التدريبي ويسجل ملاحظاته على اراء المتدرب 
وتصرفاته وعلاقاته» ثم يذهب مرة أخرى إنى مكان عمل 
المتدرب بعد انتهاء البرنامج التدريبي مباشرة كذلك بعد 
انقضاء فترة معينة من التدريب ويسجل ملاحظاته على نفس 
الأشياء. ليقارنها في الفترات الثلاث قبل التدريب وبعده 
مباشرة وبعده بفترة زمنية محددة؛ حتى يكشف الفروق التي 
يمكن أن يعزي للتدريب وقد بععل أخصائي التدريب نفس 
الشيء مع مجموعات من الأشحاص الذين له يحضروا نفس 
البرنامج التدريبيء ويقارن بيادبه عنيم ببيانات الأشخاص 
الذين تدربواء ليقيس الفروق بين المجموعتين!" . 

وربما كانت هذه الطريقة موضوعية إلى حد كبير؛ إذ 
أنها تعتمد على مقاييس محددة كالإنتاج» وسرعة التصرف 
والمهارة في حل المشكلات إلخ كما أنها تقارن بين الأفراد 


لكن يعاب على هذه الطريقة تكلفتها طول الوقت الذي 
يستغرق فيها وسهولة تشتيت انتباه الملاحظة في جو العمل 
وخاصة إذا نشأت صداقة ببنه وبين الأشخاص محل التقييم» 
واحتمال عدم إلمامه بكافة العوامل المؤثرة . كما قد يستنكر 
بعد الأفراد وجود ملاحظ بينيم. أو يتحايلون على إعطائه 
فكرة جيدة عن أدائهم أو يلترمن الجدية في العمل أثناء 
حضوره لذلك فإن طريقة المساهدة تتطلب تدريباً واعيا 
وإعدادا خاصا للملاحظة وعلاح' إحصائيا 

نخلص بما تقدم أن عمنيه الملاحظة اليومية لأداء 


دقيقا . 


المتدربين بمواقع العمل تعتبر أداة رئيسية من أدوات تقييم 
التدريب. ويعد تقييم الأداء قبل وبعد التدريب مصدرا جيدا 
للمعلومات. وفي جميع الاحوال فللملاحظة المباشرة أهميتهاء 
ومن ثم يكون للمسئولين عن التدريب الرجوع إلى الرؤساء 
المباشرين للمتدربين للوقوف على مدى تأثير البرنامج 


)١(‏ المنظمة العرببة للعلوم الإدارية المؤتمر العربى التريب المنعقد 


0200300- 


بمديدة نونس' مرجع سبق ذكره ص 3.353 


التدريبي في كفاية مرؤوسيهمء على أن يكون هذا التقييم قد 
اتخذ الموضوعبة والدقة نهجأ له("© . 

و- نسبة الحضور كمقياس النجاح برنامج التدريب : 

من مبادئ التدريب الناجح أن يبنى على ميول المتدربين 
فإذا لم نثير اهتمام المتدربين به إلى الدرجة التي يشاركون 
فيها إيجابيا في عملية تدريبهم فإن المجهود التدريبي في مثل 
هذه الحالة يكون فاشلأء لذلك قد تتخذ نسبة الحضور 
وتزايدها وتناقصها أثناء سير العمل في التدريب دليلاً على 
زيادة الاهتمام بالتدريب من ناحية الدارسين» وبالتالى 
تصورهم بالحاجة إليه واستعدادهم لبذل الجهد في سبيل 
الخبرة المطلوبة 9) , 

والحقيقة فإن هذا المؤشر قد لا يكون واضحاً في الفرق 
التدريبية الشرطية فالالتزام بالحضور من قبل المتدربين لازم 
وضروري ولا يترك ذلك لحرية المتدرب فهذا يتنافى مع 
الضبط والربط العسكري حيث من المعروف أن الحضور 
إجباريا بالنسبة للمتدربين من رجال الشرطة أو لا يقبل أن 
يترك للمشتركين حرية الحضور كيفما شاؤا وما دام قد تم 
ترشيهم للالتحاق بهذه الدورات التدريبية فهناك باستمرار 
أمام المتدربين من رجال الشرطة أمرين لا ثالث لهما أما أن 
يلتزم بالقواعد الموضوعة للحضور أو الاعتذار عن عدم 
الحضور لأسباب مقبولة وقد أكد أحد العلماء”*) أن التقييم 
السليم لأي برنامج تدريبي لابد من ضرورة الالتزام بنسبة 
حضور 7٠٠١‏ طوال مدة الدورة مادام المتدرب متفرغاء 
وبالتالي عند تقييمنا للمتدرب أو البرنامج التدريبي يكون 
هناك التقييم أقرب إلى الحقيقة حيث ستصب عملية التفييم 
على متدرب نسبة حضوره 9٠٠١‏ كذلك يكون قد تلقى 
البرنامج التدريبي بالكامل وتقييم مدى استفادته من البرنامج 
أو مدى مناسبة البرنامج التدريبي له؛ فالأثر الذي يمكن أن 
ينتج عن غياب المتدرب معدوم تماما كذلك من ناحية تقييم 


(؟) زكى محمود هاشم “الإدارة العلمية للأفراد' مرجع سبق ذكره ص ١7”‏ . 

(؟) محمد خيري حربى. محمد أنور قريطم “الأسس العامة للتدريب' دار 
النهضة انطبعة الأولى مارس الفاهرة ١171‏ ص ١75‏ . 

(4؛) عاطف عبيد 'إدارة الأفراد' دار النهضة العربية الطبعة الثانبة عشر 
الفاهرة ١5142‏ ص371 . 


المتدرب له؛ فالأثر الذي يمكم أن ينتج عن غياب المتدرب 
معدوم تماما كذلك من ناحية تقييم المتدرب للبرنامج التدريبي 
أيضاً ستكون أقرب إلى الحقيقة عن تقييم متدرب كثير 
الغياب في البرنامج محل التقييم . 

إلى جانب القواعد الخاصة بالحضورء يجب أن توضح 
قواعد خاصة بالوجبات التي يكلف بها المتدربون»ء خاصة 
بالنسبة لمواعيد تسليمهاء أو يجب أن يلتزم كل متدرب في 
البرنامج بهذه المواعيد» إلا يسمح بأي تأخير مهما كانت 
الأسباب ويجب أن تحدد هذه انواجبات في بداية البرنامج كما 
تحدد أيضاً مواعيد تسليمهاء وعنى ذلك يخطر المتدرب كتابة 
بجدول زمني موضح به و جباته طوال فترة البرنامج 
التدريبي ومواعيد تسليم كل منها © . 

ز- التجرية : 

يعتبر أسلوب التجربة أكثر موضوعية ودقة عن كثير من 
الطرق السابقة وذلك لأنه تبعا لهذا الأسلوب تختار 
مجموعتان من المتدربين انمتشابهين في المستوى والخبرة 
والمهارة ومعدلات الأداء والمتشابهتين أيضاً في نوع العمل 
الذي يؤدونه وظروف العمل المحيطة بهم والأدوات 
والمعدات والإمكانيات المتاحة : 

وتقييم المجموعتين على 'ساس عوامل محددة كجودة 
الإنتاج مثلا أو المهارة الفعلية و القدرة على حل المشكلات. 
وتخضع المجموعة الأولى ومجموعة التجربة أو الاختبار 
لبرنامج تدريبي معينجبينما الا تعطي المجموعة الثانية 
مجموعة الرقابة أي تدريب وبعد أن ينتهي البرنامج التدريبي 
يقيم العاملون في المجموعتين على أساس نفس العوامل التي 
قيست قبل إعطاء البرئامج انتدريبي للمجموعة التجريبية 
وتقارن نتائج التقييم بين المجموعتينء ليتم التعرف على 
الفروق التي أحدثها البرنامج التدريبي . 

كما قد تختار مجموعتان أو أكثر من الأفراد المتشابهين 
ويعطي لكل مجموعة برنامج تدريبي واحد. ولكن يختلف في 
الأسلوب. أو المدربين أو الوقت. أو أدوات التدريب. وتقارن 
نتائج التدريب في المجموعتيز أو المجموعات بالنسية لهذه 
الاختلافات حتى تقاس الفروق التي تشير إلى فاعلية طريقة 


ر 


. عاطف عبيد المرجع السابق ص..”د‎ )١( 


مجلة البحوث الإدارية 


معينة من طرق التدريبء أو أداة من أدواته أو التوقيت الذي 
يتلقى فيه المتدربون تدربيهم ٠.‏ 

ورغم توافر الموضوعية في هذه الطريقة إلا أنها تستنفذ 
وقتا طويلاً وهى كذلك مكلفة ومرهقة أو تتطلب تنظيما 
وإشرافا دقيقينء كما تتطلب مجهوداً مستنديا كبيرء هذا 
بالإضافة إلى ما قد تحدثه من إحباط في نفوس العاملين فى 
المجموعة الرقابية إذا علموا بموضوع التجربة؛ أو ربما 
تروعهم لإيقاف أعمالهم ليثبتوا أنهم كفاءة عالية أو العكس 
فقد يتباطأون في أعمالهم ليحصلوا على التدريب الذي حصل 
عليه زملاؤهم في مجموعة الاختبار ونظرا لهذه الصعوبات 
نجد أن طريقة التجربة نادرأ ما تطبق في الواقع العمليا"! . 

ح- تقارير تقييم الآراء : 

يكتب الرؤساء المباشرون تقارير الآراء عن مرؤوسيهم؛ 
عن فترة زمنية معينة» وتعتبر هذه التقارير مصدرا 
لمعلومات لا بأس بها عن سلوك الفرد وعلاقاته وأدائه 
ودرجة تعاونه وانتظامه ومعلوماته وإلى غير ذلك من 
العوامل ذات العلاقة وعلى ذلك يمكن لمسئول التدريب أن 
يستعين بهذه التقارير قبل تنفيذ برنامج التدريب وبعد الانتهاء 
من البرنامج حتى يرى تقدم المتدرب أو تغييره في العمل 
والأداء والعلاقات من وجهة نظر رئيسه . 

وقال بعض علماء الإدارة () أن هذه الوسيلة -تقارير 
تقييم الأداء - هي عبارة عن تقارير دورية عن كفاءة 
العاملين» وهى تعتبر واحدة من أكثر الطرق موضوعية 
لتقييم البرنامج التدريبي . 

غير أن الباحث يؤيد الرأي الذي يقول 7) بوجوب الحذر 
عند قراءة بيانات تقارير تقييم الآراء ويستحسن عدم الاعتماد 
عليها وحدهاء ولكن يجب الاستعانة بطرق أخرى بجانبها وذلك 
لما لتقييم 'الأداء من مشكلات يعرفها الرؤساء والمرؤوسين 
وعلى رأسها أخطاء الهالة» والتعميم» والتحيز الشخصي . 


(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "المؤتمر العربي للتدريب الإداري 
بمدينة تونس” مرجع سبق ذكره ص57 ١4541‏ . 

(؟) زكى محمود هاشم "الإدارة العلمية للأفراد” مرجع سبق ذكره 
ص77 

(4) المنظمة انعربية للعلوم الإدارية "المؤتمر العربي للتدريب بمدينة 
تونس” مرجع سبق ذكره ص517١‏ . 


مجلة البحوث الإدارية 


ط - مقارنة التدريب بين المنظمات المختلفة : 

يمكن أن يقارن برنامج تدريبي في منظمة معينة ببرنامج 
تدريبي متشابه في منظمة أخرى متشابهة؛ من حيث نوع 
التدريب وطريقة إدارته والنتائج التي حققهاء ذلك للتعرف 
على فائدة للبرنامج التدريبي وأثره على الأداء الوظيفي وأداء 
المنظمة ككل وعلاقته بأهدافها وسياستها . 

ولكن قدرا كبيرا من الحذر يجب إتباعه في هذه الطريقة؛» 
فقد تكون المقارنة مضلله أو غير فعالة؛ نظرا لتعدد العوامل 
المؤثرة واختلاف الظروف في المنظمة التي تعقد المقارنة 
وغيرها من المنظمات الأخرى. كما قدا يصعب في الأغلب 
الأعم الحصول على معلومات دقيقة عن عوامل نجاح التدريب 
في المنظمات الأخرىعلذلك فقد يستعان في هذه الطريقة 
بوكالات البحوث أو الجهات التدريبية الخارجية المتخصصة . 
ثانياً : الموضوعية في التقييم" : 

أوضحنا فيما تقدم أن هناك عدة طرق وأساليب لقياس 
نجاحات وإنجازات المتدرب وبلتالي فاعلية النشاط التدريبي 
من عدمه؛ وقد لا نستطيع هذه الطرق والأساليب في بعض 
الأحيان تحقيق الهدف منها لغياب الموضوعية حول مدى ما 
حققه المتدرب من تقدم؛ ومن ثه فأنه من الأهمية يمكن تحديد 
أسباب احتمال حدوث مثل هذ التفاوت في التقييم واقتراح 
بعض التي يمكن أخذها في الاعتبار حتى لا يحدث انحراف 
في عملية التقييم . 

وتأسيسا على ما تقدم فإن نقطة البدء ينبغي أن تكون 
التمييز بين نوعين أساسيين من التقييم : 

- تقييم المعلومات والأحكاء والآراء . 

- تقييم السمات والصفات الشخصية . 

ويتطلب تحقيق النوع الأول من التقييم إجراء اختبارات 
موضوعية أما النوع الثاني فقد يحتاج إلى الملاحظة وإصدار 
الأحكام والآراء ونركز في هذا المقاه على الاختبارات الموضوعية. 

: ماهية الاختبارات الموضوعية‎ -١ 

هي التي تنصب على توجيه أسئلة تتناول جميع 
موضوعات التدريب . 


١ المنظمة العربية للعلوم‎ )١( 


تقييم التدريب في مجال الإدارة 


نفسوانث مشتسة 


وهناك بعض الآراء تميل إلى استخدام ما يسمى 
بالاختبارات التي تستند إلى قيام المتدرب بكتابة مقال 
أ- أنها تعطي المتدرب فرصة أكبر للتغير عن نفسه بحرية . 
ب- أن قيمتها كوسيلة تعليمية وتدريبية أكبر من النوع الذي 

ينصب على توجيه أسئلة تتناول جميع الموضوعات التدريبية. 

بيد أن دعاة استخدام الاختبارات الموضوعية فوجهة 
نظرهم تنحصر في أن العديد من المدربين يميلون ويفضلون 
هذا النوع من الاختبارات لأن النتائج التي تسفر عنها موثوق 
بها ومضمونة كما أن تعميمها يحقق وفرا في الوقت والجهد»ء 
كذلك فإن نتائجها يمكن معالجتها إحصائيا. وفضلاً عن ذلك 
فإنهم يرون أن من خلال الاختبارات الموضوعية يمكن أن 
تتاح فرصة أفضل لاختبار الأحكام والآراء وتطبيق المبادئ 
بجانب اختبار المعلومات إلا أننا نرى أنه يمكن تطبيق 
النوعين معا بحيث تختبر في المتدرب المعلومات والمهارات 
التي اكتسبها من التدريب فضلاً عن اكتشاف موهبته في 
كيفية التعبير عن نفسه بحرية بعد انتهائه من التدريب . 

"- الإجراءات التي تساهم في تحسين الاختبارات 
الموضوعية : 

هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحسين 
الاختبارات الموضوعية وهي كالتالي: 
أ- يجب أن يكون لكل بند من بنود الاختبار إجابة صحيحة واحدة. 
ب- يجب إلا يكون مدى صحة أي بند من بنود الاختبار 

محل شك أو خلاف . 

وأهم مزايا الاختبارات الموضوعية هي : 

أنها تساعد في القضاء على التحيز في تقييم جهود 
وإنجازات المتدرب .. ومن. أهم القضايا التي تثأر في هذا 
المقام تكمن في هذا التساؤل : ما هو الشيء الذي ينبغي 
تقيبمه (أداء المتدرب أم قدرته ومهاراته في الأداء) فإذا 
التزمنا بجائب الأمان والحذر فإن التقييم يجب أن يقتصر 
على ما يبديه المتدرب من قدرة ومهارة على العمل بأدائه 
الفعلي أما إصدار أحكام متعلقة بالإمكانية في الأداء فهي 


شخصية وتقديرية . 


بصوث محكمسة 
المبحث الثالث 

متابعة وتقييم النشاط التدردي .. دراسة تطبيقية 

انطلاقا من تعاظم أهمية التدريب خلال المرحلة الراهنة» 
باعتباره الركيرزة الأساسية لتطوير قدرات الدعامة البشرية 
لهيئة الشرطة بما يتناسب مع التحديات الأمنية المتصاعدة 
والتطورات العملية المتلاحقة في ظل ظاهرة العولمة .. فقد 
دأب قطاع التدريب بجهاز الشرطة على انتهاج أسلوب علمي 
متطور لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي من خلال خطة تعتمد 
أساسا على الملاحظة المشاهدة الميدانية لتحديد مؤشرات 
الأداء التدريبي بقطاعات الشرطة المختلفة للوقوف على 
إيجابياته وسلبياته ولإبراز دور عمليتي المتابعة والتقييم في 
تطوير النشاط التدريبي بجهاز الشرطة سنتناول بالدراسة 
غور وعمق وأهمية هاتين العمليتين للوقوف على العائد 
التدريبي من واقع نتائجها موضحين للمحاور الأساسية لهما 
من خلال المطلبين التاليين : 
المطلب الأول : المتابعة الميدانية والمكتبة لتقييم التدريب. 
المطلب الثاني : مشاكل ومعوقات عمليتي المتابعة والتقييم . 

المطلب الأول 
المتابعة المبدانية والمكتبية لتقييم التدريب 

في إطار الاتجاهات العلمية الرامية إلى مراجعة التدريب 
ونتائجه وأساليبه وتطوير مساراته بما يحقق أوفر عائد متاح من 
تنمية وصقل مهارات وقدرات وسلوك واتجاهات قوات الشرطة. 

فقد حرص قطاع التدريب بوزارة الداخلية على انتهاج 
سياسة علمية لتقييم النشاط التدريبي المحلى ميدانيا ومكتبياً 
بصفة دورية» ومن خلال وضع خطة سنوية لعمليتي المتابعة 
والتقييم تتسم بالدقة والواقعية والمصداقية يتم تنفيذ عمليتي 
التقييم والتفويم على التوازي مع خطة التدريب السنوي بما 
يكفل لآليات العمل التدريبي أن تسلك مسار صحيحاء لتفعيل 
النشاط التدريبي على جميع الفئات العاملة بجهاز الشرطة 
بكافة مستوياته لتحقيق أهداف وغاياته .. وتعتمد عمليتي 


المتابعة والتقييم على محورين أساسيين هما كالتالى: 
المحور الأول : المتابعة والتقيبم الميداني . 
المحور الثانى : المتابعة والتقييم المكتبى . 


. مجلة البحوث الإدارية 


أولاً : المتابعة والتقييم الميداني : 

أن الجهود المبذولة والمستمرة من قطاع التدريب نحو 
تحسين وجودة عمليتي المتابعة والتقييم الميدانية للوقوف على 
العائد الحقيقي للنشاط التدريبي تعكس الأيمان الكامل 
والحيوي بأهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة التدريبية دجهاز 
الشرطة فضلاً عن أهمية النشاط التدريبي للارتقاء بأداء 
القوات في جميع الأعمال الشرطية بكافة المواقع الأمنية 
المختلفة وتحقيقا للاستثمار المنشود للعنصر البشرى من 
جانب وأعمالا لمبدأ اقتصاديات التدريب من جائب آخر فإن 
عمليتي المتابعة والتقييم تتم من خلال أسلوبين وقبل أن 
نتناول هاذين الأسلوبين سيتم عرض للأهداف الرئيسية 

: أهداف عمليتي المتابعة والتقييم‎ - ١ 
: أهم أهداف وغايات عمليتي المتابعة والتقييم ما يلي‎ 

أ- تقييم مستوى أداء جميع العاملين بأجهزة التدريب (إداريا وعمليا). 

ب- التأكد من أن جميع العاملين في مجالات التدريب بتلك 
الجهات مؤهلين عمليا وفينا للعمل بهذا الحقل . 

ج- تقييم جهود الجهات المختلفة فيما يتعلق بتنمية إمكانات 
التدريب ماديا وبشريا وتنظيماً. 

د- تدريب القوات بمختلف مديريات الأمن تدريبا مشتركا 
يشمل الضباط والأفراد والمجندين على مختلف الواقف 
الأمنية والتي تمائل انواقع الفعلي والمداركة الفورية في 
الموقع للأخطاء التدريبية خاصة في مجال الأعمال 
القتالية بالإضافة إلى نقل الخبرات التدريبية والفنية 
للأجهزة التدريبية . 

ه- تقييم مستوى الكفاءة التدريبية للضباط والأفراد والمجندين 
العاملين في مجال التدريب من خلال أجراء العديد من 
الاختبارات العملية في مجالات التدريب المختلفة (اللياقة 
البدنية التدريب العسكري والانضباطي الأسلحة والرماية 
نماذج تدريبية على مواقف أمنية مختلفة سواء لمواجهة 
التحديات الأمنية الحالة أم المحتملة ... الخ) . ٠‏ 

؟- أسلوبي عمليتي المتابعة والتقييم الميداني : 

الأسلوب الأول : إيفاد لجان للتفتيش (لمتابعة وتقييم أجهزة 

التدريب المركزية والمحلية) : 


مجلة البحوث الإدارية 


الكسوت مشتكسة 


حيث يتم إيفاد لجان يتشكل أعضائها من لجان على 
مستوى عال من التخصص يشترك فيها ممثلين من مصلحة 
التدريب؛ والإدارة العامة 'لشئون المجندينء وكلية التدريب 
والتنمية وذلك لتولى ممثلين من مصلحة التدريب والإدارة 
العامة لشئون المجندينءوكلية انتدريب والتنمية وذلك لتولي 
تقييم عناصر النشاط التدريبي على مستوى وزارة الداخلية 
(إداريا وفنيا) ومن أم هذه العناصر (فاعلية الدعامة البشرية 
المساعدات التدريبية والتجهيزات والأدوات والتسليح أساليب 
التدريب أداء القوات على بعض نماذج العمليات الشرطية 
الاشتباك والدفاع عن النفس الرماية على الأسلحة المستحدثة 
فنيا وتكتيكيا الانضباط واللياقة البدنية الإلمام بالمعلومات 
المهمة في مجال التدريب الإنشاءات والأماكن التدريبية) كل 
حسب اختصاصه المنوط به باللجنة وذلك وفقا لخطة المتابعة 
والتقييم الموضوعة؛ للوقوف على مستوى وكفاءة وفاعلية 
القوات» ومدى ملاءمة المناهج التدريبية للمتغيرات التي 
طرأت على الساحة الأمنية من جانب وقياس مستوى الأداء 
التدريبي من جانب آخر ويتم هذا التفييم على مرحلتين 
(دورتين) خلال العام التدريبي على مديريات الأمن 
والمصالح والإداري العامة والمركزية مستهدفاً بالإضافة إلى 

ما تقدم ما يلي: 

-١‏ التلقين لتحديد المفاهيم وتوحيد الفكر التدريبي وإيضاح 
وصياغة أهداف التدريب بالدقة المطلوبة لضمان وضع النشاط 
التدريبي في مساره الصحيح لتحقيق أغراضه النهائية. 

-١‏ تفييم وقباس مستوى الأداء التدريبي ومعدلاته في كافة 
عناصره ومراحله لاختيار المتميزين وترتيب مستوياتهم 
ومراكزهم بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة 
تمهيدا لتحفيزهم وتكريمهم في نهاية العام التدريبي لإذكاء 
روح المنافسة بين تلك الجهات من ناحية والارتقاء 
بالمستوى والأداء التدريبي من ناحية أخرى . 

الأسلوب الثاني: الإشراف الفني (على أجهزة التدريب 

المركزية) : 1 
ينفذ هذا الأسلوب في إطار خطة موضوعة يتم وفقا لها 

تعيين أحد السادة الضباط الفنيين في المجال للانتقال إلى 

مكان التدريب أثناء انعقاد الدورة للوقوف على مدى تحقيق 
المنهج لأهدافه والتأكد من أن اختيار المدربين لتنفيذه كان 


وفق معايير موضوعية وأن مكان ومناخ التدريب وأسلوبه 
والمساعدات التدريبية والتجهيزات كانت مناسبة وذلك من 
خلال استيفاء المتدرب لاستمارة الاستقصاء المعدة سلفا لهذا 
الغرض ... ويتم بعد ذلك تفريغ البيانات والمعلومات التى 
تضمنتها الاستمارة وجدولتها وتحليلها ودراستيا وإعداد 
تقرير تفصيلي عما أسفر عنه الأشراف الفني من ايجابيات 
التدريبية مشفوعة بالمقترحات والمعالجة المناسبة .. ويتم هذا 
الأشراف أثناء انعقاد الدورة بالجهات التدريبية بالمنطقة 
المركزية . 
ثانياً : المتابعة والتقييم المكتبي : 
ويعتمد ذلك على البيانات والمعلومات الواردة من 
الجهات عن مستوى أداء التدريب وعائدة بمواقع العمل بعد 
عودة المتدرب لبيئة عملهم الحقيقية ويتم ذلك من خلال إعداد 
استمارات استقصاء رأى موجهه إلى الرؤساء المباشرين 
للمتدربين بمقار أعمالهم بعد انتهاء فترة تدريبهم حيث تصمم 
هذه الاستمارة من خبراء متخصصين في مجال التدريب 
بهدف الوقوف على مدى ارتقاء التدريب بمستوى أداء 
المتدربين بعد التدريب وعودتهم لمباشرة مهام أعمالهم؛» 
ومعرفة ما إذ كان هناك تغييرات قد أحدثها التدريب في 
معلومات المتدربين وقدراتهم ومهاراتهم وسلوكيم واتجاهاتهم 
من عدمه .. وتتم المتابعة والتقييم المكتبي بالخطوات التالية: 
الخطوة الأولى : تصميم استمارات استقصاء رأى تهدف في 
النهاية إلى قياس مستوى المتدرب بعد التدريب والتأكد من 
انتقال أثر التدريب إليه من عدمه .. على أن يكون ذلك بعد 
فترة مناسبة من مباشرة المتدرب للعمل المنوط به والذي 
تدرب عليه .. على أن توضع أسئلة الاستمارة بطريقة علمية 
الخطوة الثانية : حصر المتدربين وأماكن عملهم بعد انتهاء 
فترة تدريبهم والتأكد من أنهم يعملون في المواقع 
والأعمال التي دريوا عليها . 
الخطوة الثلثة : ترسل نماذج المتابعة والتقييم (استمارة الاستقصاء) 
إلى الرؤساء المباشرين للمتدربين بمواقع أعمالهم . 
الخطوة الرابعة: يتولى الرؤساء المباشرين استيفاء الاستقصاء 
من واقع ملاحظاتهم ومشاهداتهم ومتابعتهم المستمرة أثناء 
قيامهم بميام أعمالهم التي تدربوا عليهم ويدونون إجاباتهم 


بحسوث معقفهة 
على أسئلة الاستمارة بكل وضوح ودقه. 
والتقييم الخاصة بمرؤوسييم (الذين سبق تدريبهم) يتم 
إعادتها مرة أخرى للجهة المختصة بالمتابعة لدراستها 
وجدولتها ومن خلال دراسة البيانات والمعلومات 
وتحليلها يمكن استنباط النتائج منها . 

الخطوة السادسة : بعد إتمام جدوله ودراسة وتحليل البيانات 
والمعلومات بمعرفة متخصصين علميين تستخلص النتائج 
المطلوبة فإما أن نوضح استفادة المتدربين بعد نقل الأثر 
الإيجابي للتدريب إليهم وأما أن تبين أنه لا جدوى ولا 
فائدة من التدريب وبالتالي يجب دراسة الأسباب وكيف 
نجعله مفيدأ وفعالاً ؟ كما تبين تلك الدراسة أيضاً ما إذا 
كانت الفجوة بين أداء المتدربين قبل التدريب والأداء 
المستهدف قد ضاقت بالشكل والصورة المرضية فضلاً 
عما تقدم تبين عمليتي المتابعة والتقييم أيضاً ما إذا كان 
المتدرب قد ألحق بمجال العمل الذي درب عليه من 
عدمه حتى لا نهدر مبدأ اقتصاديات التدريب . 

الخطوة السابعة : وفقا للنتائج التي يتم الحصول عليها وفي 
إطارها يتم تعديل أو تطوير أو تغيير المناهج التدريبية أو 
أسلوب التدريب أو وسائلة أو غيرها من عناصر النشاط 
التدريبي الأخرى التي تظهر للنتائج أن هناك تقصير 
بشأنها .. ويتم تداركها في الخطة التدريبية القادمة . 

ثالث : دور اللجان الفرعية للتدريب في متابعة وتقييم التدريب: 
أنشأت اللجنة الفرعية للتدريب بالقرار الوزاري رقم 

54 لسنة ١137‏ في المادة (؟) منه حيث قرر أن تشكل 

بكل مديرية أمن أو مصلحة أو إدارة عامة!) لجنة للتدريب 


: تشكل اللجنة الفرعية للتدريب بالمصالح والإدارات العامة من‎ )١( 

وكيل المصلحة أو الإدارة العامة رئيسا 

مساعد المدير للافراد والتدريب 

مدير أو رئيس قسم التدريب ١‏ أعضاء 

مدير إدارة شئنون الخدمة 

- وقد عدل الفرار الوزاري رقم 277.ت لسنة ١951‏ تشكل اللجنة 
الفرعية لمديري الأمن كالتالي : 

تشكل اللجنة الفرعية للتدريب بمديريات الأمن بعد التعديل بانقرار 
الوزارني رقم 78737 لسنة ١1317‏ من السادة : 


مجلة البحوث الإدارية 


تختص بالآتي: 
-١‏ حصر الاحتياجات من الواقع الفعلي وإخطار أجهزة 
التدريب المركزية لتنفيذها . 
- الالتزام بترشيح الأعداد الموضحة بخطة التدريب 
السنوية للانتظام بدورات الفرق التدريبية التي تعقد على 
المستوى المركزي . 
7- متابعة إلحاق الحاصلين على فرق تدريبية في المجال 
الذي دربوا من أجله . 
4- حصر الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة لأجهزة 
التدريب المحلية وأخطار الأجهزة المعنية لتدبيرها في 
حالة تضرر تدبيرها محليا . 
5- متابعة تنفيذ أنواع وبرامج التدريب التي تنفذ على المستوى 
المحلى بمراكز التدريب والإدارات وأقسام قوات الأمن حتى 
يحقق هذا النوع من التدريب الهدف المرجو منه ٠‏ 
5- تنفيذ أي نوع من التدريب الفوري الذي يرى اللجوء إليه 
لمواجهه أحداث أمنية بذاتها أو لتفادى أي قصور يظهر 
في مجال أداء العمل الشرطي بعد استشارة أجهزة 
انتدريب على المستوى المركزي . 
- وتنعقد اللجنة الفرعية مرة كل شهرين على الأقل 
للوقوف على المشكلات وحلها . 

- من الواضح من العرض السابق أن أهم ما تنيض به 
اللجنة الفرعية للتدريب بكل مديرية أمن أو مصلحة أو 
إدارة عامة هي عملية المتابعة والتقييم للنشاط التدريبي 
على المستوى المحلى حتى تستطيع أن تباشر 


لشئون التدريب / رئيس قسم التدريب بالقطاع . 
الجغرافي للأمن المركزي 

مساعد مدير الأمن للأفراد والوحدات أعضاء 
مدير إارة قوات الامن 

ب بمديرية الأمن 


ريب بالمديرية مقررا 


مدير إدار 
قائد مركز الت 


- ويتولى أقدم الأعضاء رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيسها . 
- واللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم ويتولى أمانه 
اللجنة في المصالح والإدارات العامة أحدث الضباط من الأعضاء . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحصوث محكسة 


اختصاصاتها الأخرى على أن يقدم تقريراً تفصيليا بما 
تسفر عنه الاجتماعات للمجلس الأعلى للتدريب 
لمراجعتها ومتابعة ما يصدر عن هذه اللجان من 
توصيات . 
- كما صدر القرار الوزاري رقم ١5565‏ لسنة 7١٠١7‏ 
في شأن إجراء بعض التعديلات التنظيمبة لتفعيل 
العملية التدريبية بمديريات الأمن والإدارات العامة 
وشرطه الأقصر حيث جاء في المادة الأولى منه ما 
يلي : 
يعدل مسمى مساعد المدير لشئون الوحدات والأفراد 
بكافة مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الأقصر 
إلى مساعد المدير للتدريب والوحدات والأفراد 'وأهم 
ما أضيف إلى اختصاصه وفقا لما جاء بهذا القرار 
الآتي : 
- تنفيذ الإستراتيجية التدريبية للوزارة من خلال 
الأشراف المباشر على كافة العمليات التدريبية 
المحلية للضباط والأفراد وتدريبهم المشترك مع 
المجندين ورجال الخفراء والعاملين المدنيين. 
- دراسة كافة ما تلاقيه العملية التدريبية من معوقات 
(بشرية - مادية ) والعمل على تذليلها . 
من استعراض هذه الاختصاصات التي وردت 
بالقرار الوزاري المشار إليه نجد أن لتنفيذها بالصورة 
الدقيقة فإن الأمر يستوجب من مساعد المدير للتدريب 
والوحدات والأفراد أن يقوم بالمتابعة والتقييم بالمشاهدة 
والملاحظة للنشاط التدريبي حتى يستطيع أن يباشر مهام 
واجباته بالدقة والمصداقية والواقعية المطلوبة حتى يفرز 
النشاط التدريبي نتائجه المرضية وعائدة المأمول . 
رابعاً: دور المجلس الأعلى للتدريب في متابعة وتقييم التدريب: 
أنشئ هذا المجلس بالقرار الوزاري رقم 805١‏ لسنة 
54 الذي حل محل اللجنة العليا للتدريب بوزارة الداخلية 
المشكلة بالقرار الوزاري رقم 5914 لسنة ١951‏ في كافة 
اختصاصاتها مع الإبقاء على لجان التدريب الفرعية لمديرات 
الأمن والمصالح والإدارات العامة بأجهزة الوزارة . 
ومن بين أهم اختصاصات المجلس ما يلي : 
-١‏ وضع منظومة متكاملة متطورة للعملية التدريبية للارتقاء 


بمستوى الأداء وصقل مهارات 

العنصر البشرى بوزارة الداخلية لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة 
وذلك في إطار السياسة العامة للوزارة ٠‏ 

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة مكونات العملية 
التدريبية وعناصرها المختلفة 'وتقييم” مستوى الأداء 
التدريبي بأسلوب علمي وعصري متطور للوقوف على 
أوجه القصور بها وإيجاد الحلول المناسبة لها . 

- يعقد المجلس الأعلى للتدريب اجتماعاته بدعوى من رئيسه. 

- من اختصاصات المجلس التي تم ذكرها نجد أن من أهم 
هذه الاختصاصات متابعة وتقييم العملية التدريبية للوقوف 
على أوجه القصور في المنظومة التدريبية وإيجاد الحلول 
والعلاج المناسب لها (2 . 

- فضلاً عما تقدم تقوم لجنة مشكله من أعضاء على مستوى 
عالي من القيادات والخبرة التخصيصية في مجال 
التدريب تجوب مديريات الأمن والمصالح والإدارات 
العامة لمتابعة تنفيذ خطة التدريب السنوية للوزارة ومدى 
نقل أثارها إلى العنصر البشرى ومستوى الأداء التدريبي 
ومستوى ما وصلت إليه القوات من أداء في مجالات 
العمل الشرطي المختلفة علاوة على الاطمئنان على 
الوسائل والأدوات التدريبية المستخدمة وكيفية تنفيذ 
التدريب بالوسائل والأساليب التدريبية الحديث بالإضافة 
إلى ذلك تتأكد هذه اللجنة من تجهيز القوات بأدواتها 
وتسنيحها المطلوب وتشكيلها في أطار القرارات 
والتعليمات والتوجيهات المنظمة في هذا الشأن . 
وترصد المشكلات والصعوبات والثغرات التي تعوق 
العملية التدريبية وتعوق القيام بالأعمال الأمنية والشرطية 


: يشكل المجلس الأعلى للتدريب من‎ )١( 

مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة مدير الإدارة العامة لمعاهد أمنا النرطة 
مساعد الوزير لقطاع الندريب 2 مدير الإدارة العامة لتدريب قوات انلأس 
مدير كلية الشرطة مدير الإدارة العامة ارئلسة قوف الأس المركزي 


مدبر كلبة الدراسات العليا 

مدير مركر بحوث الشرطة 

مدر مصلحة التدريب : 

يرأس المجلس أقدم الأعضاء رتبة ويضم إلى عضويته من يرى الإستعانة 
بهم في أعماله من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في 
المداولات ويتولى أمانه المجلس مدير مصلحة التدريب - 


على الوجه الرضى لأخطار الجهات المختصة لدراستها 
ومعرفة أسبابها ووضع الحلول القطعية المناسبة لها. 

وسواء كانت عمليتي المتابعة والتقييم ميدانيا أم مكتبيا فإن 
المختصين بقطاع التدريب يتولون أعداد معايير ثابتة 
ومحددة يمكن من خلالها قياس معدلات الأداء التدريبي 
ومعرفة المؤشرات الحقيقية نمستويات المتدربين في كافة 
المواقع الشرطية واكتشاف أوجه القصور في جوانب 
عناصر النشاط التدريبي ومن ثم تتسم عملية المتابعة 
والتقييم بالموضعية والتجريد هذا من ناحية وتحويل قيمة 


ومعدلات الأداء إلى نسب عددية واضحة ودقيقة من 


ناحية أخرى . 
المطلب الثاني 
مشاكل ومعوقات عمليني المتابعة والتقيدٍ 
من دراستنا لنظريات المتابعة والتقييم من جائب 
والدراسة الميدائية وما تلاحظ خلال عملية التفتيش بالمصالح 


والإدارات العامة ومديريات الأمن من جانب آخر تبين وجود 

بعض المشاكل والمعوقات تعترض عمليتي والتقييم نسردها 

على النحو التالي : 

أولاً: معوقات تتعلق بسيكولوجية القائم بالمتابعة والتقييم: 

. نود أن نذكر فيما يلي بعض العوامل التي تسبب التحيز 

في علميتي المتابعة والتقييم : 

-١‏ الميل إلى تأثير أحكامنا وتقييمنا على شخص ما 
باتجاهاتنا الكامنة المتراكمة من وجه نظرنا الشخصية 
عن. هذا الشخصء أي بمدى رصانا عنه ككل من عدمه: 
فلا شك أن المدرب يتأثر تأثرا إيجابا بالمتدرب المتعاون 
معه؛ والمتفهد والمطيع لتعليماته وتوجيهاته بينما يتأثر 
تأثرا سلبيا بالمتدرب الذي يكون مصدرا للإزعاج 
والحرج له ويجادل ويعترض على وجهات نظره فضلاً 

ذ توجيهاته ... الخ 

"- الميل إلى الإسراف في التقدير. فتقيمنا إذا كان في صالح 
المتدرب أم في غير صانحه قد بكون به بعض الغلو . 

-٠‏ المصدر الثانث من مصادر أخطاء التقييم قد ينجم عن 
عملية الملاحظة فهناك أسباب عديدة وراء تجاهلنا لبعض 
مراحل السلوك وتركيزنا على مراحل أخرى وأن كان 
السبب الرنيسى وراء هذا الميل السابق الإشارة إليه إلى 


عن عدم جديته وإهماله فى 


مجلة البحوث الإدارية 


الرغبة في نصره الآخرين عند تقيمهم . 

؛- المصدر الرابع لأخطاء التقييم هو تحول وتبدل الشخص 
الذي يخضع لعملية الملاحظة يجد من الصعب عليه أن 
يتصرف بطريقة طبيعية وعادية وعلى سبيل المثال : أن 
المدرب نفسه إذا وضع تحت الملاحظة أو المراقبة فإنه 
سيحاول أن يكون أكثر انتباها وأكثر عطفا وحدبا على 
المتدربين بصورة قد لا تحدث في أوقات العمل العادية؛ 
ومن ناحية أخرى فإن الأفراد الذين يضعون تحت 
الملاحظة يكونون أكثر توترا وهذا يجعلهم غير واثقين 
في أنفسهم؛ وغير متأكدين من أعمالهم . 

ه- تعتبر الذاكرة مصدرا خامسا من مصادر أخطاء التقييم» 
فالأشخاص يميلون إلى تذكرة الأشياء التي تتلاءم 
وتتناسب مع انطباعاتهم الخاصة والآراء التي توصلوا 
إليها واقتنعوا بهاءوهم يميلون إلى تذكر تلك الأحداث التي 
تدعم أحكامهم وآرائهم التي كونوها لأنفسهم من قبل . 

5- العامل السادس الذي يؤثر في عملية التقييم هو الاختلاف 
في فهم الخصائص والسمات التي يجب تقديرها فقد 
يختلف عدد من المقيمين في فهم أحدى السمات التي يتسم 
بها شخص ما . 

- المصدر السابع والأخير من مصادر أخطاء التقييم والتي 
تجعله يبعد عن الموضوعية المرجوة فيه يتبع من 
الإجراءات التي يتبعها القائم بالتقييم فإذا كان التقييم يعتمد 
على توجيه الأسئلة والإجابة عنهاء فإن المقيم قد ينحاز 
عن طريق توجيه أسئلة قيادية أو عن طريق اختيار 
أنواع معينة من الأسئلة لتوجيهها . 

ثانا : عقبات وصعوبات تتعلق بمعيار التقييم : 
أن عمليتي المتابعة والتقييم من المسائل المعقدة التي تدفع 

أحيانا إلى الاتجاه للاعتقاد باستحالة» فلا توجد طريقة أو 

أسلوب محدد نستطيع به تقييم فعالية برنامج تدريبي بدقة كما 
أنه لا توجد وسيلة لقياس مساهمة البرنامج التدريبي في 
تحقيق وفورات مالية أو زيادة في كفاية الأداء للأفراد خاصة 
إذا تولى المتدرب بعد تدريبه مناصب قيادية أو إدارية كعمل 
ضابط الشرطة مأموراً بأحد الأقسام فكيف نقيمن الأداء الذي 
ارتقى به هذا الضابط من جراء التدريب ؟ إلا أن ذلك لا 
ينفى معه قيمة محاولة التقييم إذ أن التقييم مهما كانت 
الصعوبات التي تقف في طريقة لا يمكز الاستعناء عنه فهو 


مجلة البحوث الإدارية 


يساعد بلا شك في وجود مؤشرات تدل على تحسن وجوده 
أداء المتدرب كما أنه يعطى أيضاً دلائل توجه إلى ضرورة 
تطوير البرنامج التدريبي .. ومن أهم الصعوبات التي تقف 
أيضاً حجر عثرة لعمليتي المتابعة والتقييم ما يلي : 

: عدم وجود مستوى أداء محدد للعمل الإداري‎ -١ 

إن العمل القيادي يعكس الحال بالنسبة للعمل التنفيذي فلا 
توجد طريقة واحدة أو عدد محدود من الطرق النمطية لأدائه 
بل يوجد العديد من الطرق حيت تتوقف الطريقة المتبعة على 
العديد من العوامل التي من بينها الخبرات المكتسبة بواسطة 
القائد وعناصر شخصية والمناخ الذي يعمل به وغيرها من 
العوامل (': فوظائف التنفيذ مثل وظائف الترحيلات في 
الشرطة أو كتبة السجلات بالعل الشرطي كاستخراج جواز 
سفر أو رخصه قيادة يمكن أن تدرس ويوضع لها طريقة 
واحدة أو طريقتين نمطيتين على الأكثر لأداء كل منها وهنا 


وتحديد برامج تدريبية معينة بغرض أعداهم على كيفية 
الأسلوب المناسب في الأداء وبالتالي يمكن تقييم برامج 
التدريب في هذه الحالة وذلك في ضوء قدرتها على أعداد 
العامل في هذا المجال والتي يمكن الحكم عليها في ضوء 
المعايير النمطية للأداء التي ته التوصل إليها مسبقاً فإذا نجح 
الشخص في تحقيق أرقام الإنتاج باتباع الطرق النمطية 
للأداء والتي تم تدريبه عليها كان هذا مؤشرا على نجاح 
برنامج التدريب؛ أما إذا فشل كان هذا معناه عدم نجاح هذه 
البرامج في تحقيق الهدف المطنوب 7! . 

أما بالنسبة للأعمال الإدارية فإن الأمر يختلف حيث 
طرق الأداء تختلف من فرد الأخر من قائد لأخر حتى إذا تم 
تحقيق أهداف نمطية معينة بالنسبة لكل وظيفة فإن اختيار كل 
قائد لأسلوب تحقيق تدريب الأفراد أو القيادات عليهاء وحتى 
إذا تم اكتشاف مواطن معينه لننقص فإنه يصبح من الصعب 
تغيرها عن طريق برامج التدريب الإداريء وعلى ذلك فإن 
التدريب في هذا المجال ينعلق بتقديم بدائل مختلفة للسياسات 


)١(‏ صلاح الشنواني 'إدارة الأفراد وانعلاقات الإنسائية مدخل أهداف' 


مرجع سبق ذكره ص 707١‏ . 
(1) فؤاد أبو إسماعيل "إدارة اافراد مدخل سلوكي” مرجع سبق ذكره 
ص1215. 


بحسوث متكوسة 

الإدارية»؛ كذلك طرق ونظم التطبيق المتاحة» ثم يترك لكل 
قائد أن يختار الأسلوب والطرق الخاصة به وذلك في ضوء 
استعداداته الشخصية وإدراكه للموقف ومن ثم فالقائم بالتقييم 
لا يستطيع أن يحدد بدقه مجالات التغيير في سلوك القائد 
وطريقة أدائه لعمله بعد الحصول على البرنامج التدريب 
حيث أن مجالات التغيير هذه يصعب تحديدها منذ البداية 
بعكس الحال بالنسبة لشاغلي الوظائف التنفينية . 

؟- عدم تحديد واضح وشامل للهدف : 

أن أول صعوبة في الحقيقة تعترض تقييم التدريب هى 
الوصول إلى تحديد الهدف الذي نسعى إليه لإمكان معرفه ما 
إذا كنا قد حققناه أم لم نحققه . 

وهدف التدريب لأي مستوى خاصة التدريب الإداري 
مجرد تحديد هدف التدريب ليس بأم اليسير والتي قد يبدو 
عليها بل هو مجال كثر فيه الجدل والنقاش7')؛ وإذا التزمنا 
بالرأي السابق والمقبول» من أن التدريب الإداري يسعى إلى 
زيادة الكفاية الإنتاجية والارتقاء بمستوى الأداءء والتي تنمية 
المهارات المتعلقة بالعلاقات في العمل وباكتشاف المشكلات 
وتحليلهاء وإلى تنمية الشخصية وصقلها وتغيير اتجاهات 
المتدربين وفكرهم وطبيعة دورهم وعن عملهم بالمنظمات 
التي يعملون فيهاء وإلى التنمية السياسية للقادة في المستويات 
المختلفة .. الخ إذا سلمنا بهذاء ثم أمكننا تصميم برنامج 
تدريبي يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف مؤسسا على دراسة 
علمية للاحتياجات التدريبية الفعلية مع ما في ذلك من 
صعوبات فهل يمكن التوصل للتأكد أن وجود تغيير في 
القدرات والمهارات راجع إلى التدريب أو إلى غيره من 
العوامل ؟ أو أنه يرتبط بمستوى التدريب ؟ هذا الأمر 
مشكوك فيه لعدم إمكانية التحكم في الظروف الأخرى أو 
قياس درجة تأثيرها فقد يزيد التدريب من مهارات الموظف 
وقدراته؛ ولكن لعدم وجود أمكانية كافيه أو عدم ملاءمة بيئة 
العمل لممارسة ما تدرب عليه"), أو انخفاض الروح 


(5) عبد الكريم درويش 'نظرة إلى التدريب في إطاره الصحيح' مجلة 
الإدارة العند الرابع القاهرة ابريل 1517١‏ ص 57 . 

(؟) مارى يرودء جون نيوستروم "تحويل التدريب استراتيجيه نف أثر 
التدريب إلى حيز التطبيق ترجمه وتعريب عبد الفتاح السيد النعماني 
مراجعة عبد الرحمن توفيق مركز الخبرات المهنية للإدارة الفاهرة 
17 ص 545 . 


بحسوث محخصسة 


المعنوية للمتدرب الناشئ عن مشاكل تتعلق بالأجور كلها 
عوامل قد تحجب أثار هذه الاستفادة ومن ناحية أخرى فإن 
تحسين أداء العامئين قد لا يعود في بعض الحالات إلى 
التدريب فقط فقد ينجم عن تحسين في ظروف العمل أيضاً أو 
تطبق أسلوب جديد في الإدارة0" . 

فإذا اقترضنا جدلا أن الهدف الأول من التدريب هو الفرد 
كشخص وليس المنظمة ككل وأنه من تراكم صقل القدرات 
الفردية من ممارسة العمل سيظهر جهاز إداري أفضلء فما 
هي أذن معايير النجاح وكيف نقرر ما إذا كان المتدرب قد 
استفاد من التدريب أم لا . 

- أن التدريب لا يمثل العامل الوحيد في زيادة كفاءة 
الأداء للعنصر البشرى : 

وترتيبا على ما تقدم فإن نشاغلي الوظائف القيادية الذين 
يتعاملون مع العديد من المتغيرات التي قد يصعب التحكم فيها 
وهذا يعنى بالتبعية أنه قد يكون بالإمكان تدريب المستوى 
القيادي في المجال المطلوب ومع ذلك فهم قد لا يستطيعون أن 
يرتفعوا بمستوى أدائهم إلى ما هو مطلوب منهم ليس نتيجة 
لفشل في برامج التدريب ولكن نتيجة لتداخل العديد من 
العوامل الأخرى التي قد تكون مفروضة على المتدرب بعد 
مزاولته لعمله مثل المناخ السائد التنظيم ومستوى كفاءة 
العاملين تحت إشرافه وغيرها من العوامل (". 

4- عدم تكرار نفس العمل على فترات دورية قصيرة : 

حيث نجد أن معظم العمليات التي يتكون منها العمل 
القيادي بجياز الشرطة لا تخضع لنطاق معين بخصوص 
تكرارها على فترات زمنية قصيرة فمثلا مأمور قسم الشرطة 
يعرض عليه يوما مشاكل وقضايا مختلفة كما أنه أيضا 
يتعرض لمواجهة حوادث وكوارث تختلف من وقت لآخر 
وقد تحدث كارثة أو حادثة قد لا يتعرض ليا بعد فترات 
زمنية طويلة بمعنى أنه قد تتكرر هذه المشاكل أو الحوادث 
ولكن على فترات زمنية طويلة نسبيا وهناك البعض الذي 
يتكرر على فترات طويلة للغاية. وهذا يعنى أن تحديد 
معدلات الأداء لهذه الأعمال ليس بالأمر السهل بعكس الحال 


)١(‏ فؤاد عبد المنعم الجميعي "الأسس النظرية والتطبيقية لوظائف إدارة 
الأفراد المكتبة الوطنية الطبعة الأولى ١9417‏ ص 551 . 

)١(‏ فؤاد أبو إسماعيل إدارة الأفراد مدخل سلوكي وظيفي مرجع سبق 
ذكره ص 584 ,. 


مجلة البحوث الإدارية 


بالنسبة للوظائف العمالية فهذه الأخيرة تتكون-من مجموعة 
من الأعمال المتكررة في شكل دورات متتابعة للعمل قد 
تستغرق دقيقة مثلا لذلك يسهل في مثل هذه الحالة تحديد 
معايير محددة للأداء في وحدة زمنية معينة» وعلى ذلك يمكن 
تحديد عدد الصفحات التي يجب على "كاتب الآلة الكاتبة" أن 
ينجزها في الساعة أو غيرها من وحدات القياس وبنفس 
المنطق يمكن تحديد عدد وحدات الملابس المطلوبة من 
العامل؛ الذي يعمل على آلة صنع الملابس الجاهزة خلال 
وحدة زمنية معينة وإذا كان من الممكن وضع معدلات أداء 
نمطية بالنسبة لهذه الوظائف فأنه يسهل بالتبعية تحديد مدى 
مساهمة التدريب في زيادة سرعة العامل حيث يوضح ذلك 
مدى قدرته على تحقيق معدلات الأداء الموضوعة وهو ما 
يعنى سهولة الحكم على كفاءة برنامج التدريب . 
وفى ضوء ذلك يمكن القول أنه طالما يؤدى القائد الإداري 
أعمالا غير متكررة فأنه يصعب تحديد معدلات أداء بالنسبة له 
ويصعب بالتالي تحديد مدى مساهمة التدريب في مساعدة 
شاغلي الوظائف القيادية على تحقيق معدلات الأداء هذه وهو 
ما يعنى صعوبة قياس التدريب بالنسبة لهذا الجائب الإداري ٠‏ 
ثالثاً: القصور في التقييم قد يرجع إلى قلة خبرة القائمين به: 
يتعين الإشارة إلى أن تحديد آثار تنفيذ البرنامج التدريبي 
يستلزم قدرا كبيراً من الخبرة 0" فكثير من الرؤساء لا 
يعرفون كيف يقيمون نتائج التدريب 9), فإذا أمكننا أن نقدر 
ما إذا كان برنامج تدريبي قد نجح أو فشل فما هي الوسيلة 
التي بها يمكن إرجاع هذا النجاح أو الفشل إلى أسباب معينة 
فمثلاً 29 : 
- هل فشل البرنامج التدريبي يرجع إلى أن مدته كانت 
قصيرة أم لأنها كانت أطول من المطلوب ؟ 
- أم لأن التدريب يسير بأسلوب تقليدي لا يجدي كثيرا في 
تغيير المتدرب ؟ 
- أم لأن المادة العلمية لم تكن كافية ؟ 


(1) فؤاد عبد المنعم الجميعي "الأسس النظرية والتطبيقية لوظائف ,دارة 
الأفراد” مرجع سبق ذكره ص /1د. 1 


(؛) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "تقييم التدريب في مجال الإدارة 
العامة مرجع سبق ذكره ص 55 . 

(د) عبد الكريم درويش أنظرة إنى التدريب في إطاره الصحيح” مرجع 
سبق ذكره ص 817 . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحصوث محقخسة 


- أم لأن مستوى أداء المدربين كان منخفضاً ؟ 

- أم لأن مستوى المتدربين كان غير مناسباً ؟ 

- أم لأن معايير اختبارهم كانت خاطئة ؟ 

- أم لأنهم عادوا لعمل لا يتناسب مع ما دربوا عليه ؟ 

- أم لأن رؤسائهم لأسباب مختلفة لم يعطوهم فرصة 

استخدام وتطبيق ما تدربوا عليه ؟ الخ. 

وهل يمكن القول أن القصور كان في البرنامج التدريبي 
نفسهء أم أنه في نظام التدريب الذي سلكه المتدربون والذي 
منعهم من الاستفادة من الغرض الذي يهيئها البرنامج 
التدريبي . 

كل هذا بلا شك يحتاج إلى أشخاص ذو خبرة عالية في 
عملية التقييم حتى يضعوا أيديهم على أسباب فشل أو نجاح 
أي برنامج تدريبي وألا سيكون التقييم مغاير للحقيقة وبالتالي 
ستكون التغذية العكسية غير مجدية وذلك لعدم التشخيص 
السليم من البداية وإيراز الأسباب الحقيقية لآثار تنفيذ 
البرنامج التدريبي . 
رابعاً : عدم اهتمام المختصين بعملية التقييم بالطرق 
العلمية السليمة : 

هناك مجموعة من المشكلات المرتبطة بمتابعة وتقييم 
البرنامج التدريبي وهذه المشاكل تكمن فيما يلي : 

أ- تبنى نظرة قاصرة لتقييم البرنامج التدريبي وللالتفات 
إلى رد فعل المتدربين لما يتلقونه فقط . 

ب- عدم القيام بتقييم البرنامج التدريبي قبل تنفيذه وأثناء 
تنفيذه وبعد تنفيذه بطريقة علمية ومستمرة في كل دورة أو 
على الأقل في كل سنة تدريبية . 

ج- القصور في استخدام أدوات جمع المعلومات في 
التفييم كالملاحقة والمقابلة ولا استبيان ودراسة التقارير» 
والاكتفاء باستخدام أداة واحد فقط في الغالب ما تكون 
الاستبيان . 

د- عدم تبنى النظرة المستمرة للتقييم خلال عقد البرنامج 
والاكتفاء بتقييمه بعد انتهائه فقط. 

ه- إهمال متابعة المتدربين بعد انتهائهم من البرنامج 
ومحاولة التعرف على سلوكيم وأدائهم في العملء ومدى 
إفادتهم من البرنامج وبالتالي الجهل بمخرجات النظام 
التدريبي المتعلقة بالمتدرب والقطاع الذي يعمل به والمجتمع. 

و- عدم إجراء البحوث والدراسات الميدانية التي تقييم 


البرامج التدريبية والتي تنظم لمعرفة كفاءتها وقياس نتائجها. 

ز- أثبتت بعض الدراسات والبحوث في مجال 
التدريب!') أنه عند القيام بعملية التقييم لأي برنامج تدريبى 
تهمل التغذية والمراجعة غير الرسمية التي يمكن أن يفيد 
منها المتدرب أثناء حضوره للبرنامج التدريبى . 
خامساً : عامل الزمن : 

بالإضافة إلى ما تقدم عامل الزمن وخاصة وقد افترضنا 
أن تجرى تقييما للتدريب بعد مرور فترة معينة من انتهاء 
البرنامج التدريبي لمستوى المتدربين ونفترض أن المتدرب 
في هذه الفترة تعلم شيئاً جديدا لم يكن قد تعلمه في البرنامج 
التدريبي؛ ولكنه تعلمه من رئيسه وزميل في العمل أو خارج 
المنظمة أو كتاب قرأه أو خبرة معينة مر بهاء أو نفترض أن 
المتدرب لم يتنبه لمعلومات معينة كانت قد ألقيت عليها أو 
نوقشت معه في البرنامج التدريبي أو أنه نسيها بعد فترة 
قصيرة من انتهاء البرنامج؛ ثم تعلم نفس هذه المعلومات من 
مصدر آخر بعد فترة معينة كقراءة كتاب أو مناقشة خبير أو 
نفترض أن المتدرب قد تعلم شيئا مخالفاً أو مناقضا لما تعلمه 
في البرنامج التدريبي بعد انقضائه بفترة معينة؛ وأقتنع 
بالشيء الجديد الذي تعلمه؛ كل هذه الأسئلة تشير إلى صعوبة 
التعرف على جميع العوامل المؤثرة في التدريب ونتيجة 
تداخلها على فاعليته!© . 

والواقع أن تعقد التقييم هو الذي يجعل المعنيين بشئون 
التدريب يحجمون عن أجراء التقييم» وخاصة عندما يراد 
تقييم التدريب من حيث التكلفة التي تصرفها الإدارة عليه 
والفائدة التي تحصلها منه وذلك خوفاً من التوصل إلى نتيجة 
سلبية وهى أن التدريب لم يكن ناجحا ولم يكن سوى مجرد 
ضباع للوقت والمال . 

بعد أن تعرضنا لمشاكل التدريب فإنه يمكن القول بأن 
العوامل التي تؤثر في سلوك المتدربين بعد تدريبهم لأي 
مستوى وأثناء أدائهم لأعمالهم يتمثل في الآتي : 


)١(‏ عبد الباري درة “مشكلات التدريب وطرق التغلب عليها" بحث قدم 
للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب فى الدورة التدريبية حول 
إعداد المدربين» الرياض جمادى الثانية سنة ١٠01‏ ه. الموافق 
فبراير ١5417‏ ن ص 3١5‏ . 

(؟) المنظمة العربية للعلوم الإدارية "المؤتمر العربي للتدريب الإداري 
بتونس” مرجع سبق ذكره ص ١352‏ . 


بصوث معكمسة 


)١(‏ نجاح البرنامج التدريبي قي انتغلب على بعض مشاكل سوء 
الأداء التي قد يمكن تحديدها بسهولة مثل الانقطاع عن العمل 
أو عدم انقدرة على التعامل مع الآخرين وغيرها . 

(1) ارتباط التدريب بالعمل الذي يؤديه . 

() المناخ السائد داخل التنظيم . 

(4) عناصر الشخصية والدوافع المتوافرة لدى كل فرد . 

() موقف المرؤوسين ودرجة تعاونهم في تحقيق الأهداف 
المطلوبة . 
وهذا يعنى أن كفاءة الأداء لا ترتبط فقط بعملية التدريب 

حتى يمكن قياس فاعلية تنمية العنصر البشرى بجهاز 
الشرطة عن طريق قياس معدلات الزيادة في كفاءة الأداء بل 
هناك العديد من المؤثرات الأخرى التي تتحكم هي الأخرى 
في معدلات الكفاءة هذه وتظهر المشكلة أكثر لو أخذنا في 
الاعتبار أنه يصعب فصل هذه العوامل وقياس أثر كل عامل 
على انفراد من حيث علاقته بكفاءة الأداء وهو ما يعنى أنه 
من الصعوبة بمكان تحديد الأهمية النسبية لكل منها في هذا 

المجال(") , 

الخاة 
هناك بعض الاعتبارات التي يجب أن تراعى عند القيام 
بعمليتي المتابعة والتقييم من قبل القائمين بها فضلاا عن 
المقترحات والتوصيات التي يرى الباحث ضرورة الالتزام 
بها وتطبيقها حتى نضع المتابعة والتقييم والتقويم في المسار 

الصحيح وذلك على النحو التالي : 

أولاً : الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ عند القيام 

بعمليتي المتابعة والتقييم : 
بعض العرض السابق لمعنى المتابعة والتقييم والأساليب 

التي يمكن إتباعها في تقييم العمنية التدريبية والصعوبات التي 

قد تعتريهاء فإننا نود أن نحدد عددا من النقاط التي أوردها 
بعض علماء الإدارة () لأخذها في الاعتبار عند تقييم 

التدريب وهى كالتالي : ١‏ 

-١‏ أنه لا يمكن أن يكون ضعف الأجهزة الإدارية دليلا على 
فشل التدريب. ولا يمكن الربط بين انخفاض مستوى 


)١(‏ فؤاد أبو اسماعيل إدارة الأفراد مدخل سلوكى وظيفى مرجع سبق 
ذكره ص 83” . 

(") عبد الكريه درويش أنظرة إلى التدريب فى اطاره الصحيح” مرجع 
سبق ذكره ص 74 . 


مجلة البحوث الإدارية 


الأداء وفشل البرنامج التدريبي» ذلك أنه رغم ما يقال عن 
انخفاض مستوى كفاية الإدارة إلا أنه لا يمكن التعرف 
على المستوى الذي كانت ستوجد عنده هذه الإدارة إذا لم 
توجد برامج التدريب ومحاولة التنمية للعنصر البشرى . 

وعلى ذلك فإن القول بأن البرامج التدريبية لم تحقق عائدا 
يذكر لأن مستوى الكفاية للقوات مازال منخفضا هو قول 
شاع خلال الفترة الأخيرة» وهو لا يتفق مع الأسلوب 
العلمي في التفكيرء ويتناسى أن الحقائق نسبيه وترتبط 
بمتغيرات عديدة وتفاعلات مختلفة . 

"- أنه كثيرا ما يكون الخلط بين المتابعة والتقييم» فإذا كان 
التقييم هو محاولة للوقوف على درجة فاعلية تحقيق 
الخطط لأهدافها ومستوى كفاءتها والوقت الذي استغرقته 
في التنفيذء فإن المتابعة هي التعرف على مدى تقدم 
التنفيذ» وكيفية سيرة وما يصادفه من عقبات وكل ما 
يتصل بذلك من معلومات تفيد من تتبع الحالة . 

والمتابعة بذلك هي أحدى وسائل عملية التقييم: 

وليست وسيلته الشاملة؛ ومتابعة المتدربين بعد انتهانهم 
واجتيازهم الدورة التدريبية تتضمن في جوهرها محاولة 
الإجابة عن السؤال : 

أين المتدربين الآن ؟ وماذا يفعلون ؟ وهو اعتبار قد يرتبط 
بالتدريب ولكنه لا يدل على نجاح أو فشل التدريب أو 
الخطط والبرامج التدريبية» بل يتوقف على اعتبارات 
أخرى تتصل بتخطيط واستخدام القوى العاملة بمواقع 
العمل مثل نظام الاختبار والتوظف والترقية والنقل 
والحوافز ومناخ العمل وغيرهاء وقد يكون الخلل في أحد 
هذه الأمور وليس في التدريب وتصميمه . 

'- أنه رغم الشكوك التي تثار حول جدوى التدريب كوسيلة 
من وسائل أصلاح الإدارة إلا إذا كان تدريبا متخصصاً 
مكثفا ومركزاً .. وهى شكوك لها ما يبررها فإنه يمكن 
اعتبار التدريب الإداري أحدى وسائل الأعداد والاستفادة 
من التطوير الإداري وتقدمه؛ لإتاحة الفرصة لمن لديهم 
الاستعداد أساسا للتنمية» ولكنه في حد ذاته قلما يخلق من 
المتواكل مبادئا ولا من الخامل نشاطاء فإن أي تنمية في 
القوات لا بد أن يصاحبها تطوير فكرى وإدازي وفني في 
الأجهزة وفى التنظيمات وفى الإمكانات وفى ذات 
المجتمع الذي نعيش فيه . 


مجلة البحوث الإدارية 


4- أن صعوبة تقييم البرامج التدريبية وبالتالى التخطيط لها 
تمثل مشكله لا نواجهها وحدنا بل هى اليوم فى مقدمة 
المشكلات التى يواجهها القائمون على التنمية افدارية فى 
كل مكان ولعلها فى مقدمه الموضوعات التى تبرز 
أهميتها أخيرا فى المؤتمرات الدولية» وهذا يؤكد الحاجة 
إلى عقد ندوة دولية تركز على دراسة ماهية التقييم 
والتقويم وأسسه وأساليبه ومشاكله. 

ه- لا بد أن تمر عملية التقييم للنشاط التدريبى بثلاث 
مراحل أساسيه : 

أ- متابعة وقييم التدريب قبل تنفيذ البرئامج التدريبى . 
ب- متابعة وتقييم التدريب أثناء تنفيذ البرنامج التدريبى . 


بتسواث مشخسة 


ج- متابعة وتقييم التدريب بعد تنفيذ البرنامج التدريبى . 

- كما يجب أن يشمل التقييم : 

أ- البرنامج التدريبى . 

ب- وسلوك المتدرب (قدراته - مهاراته - اتجاهاته) . 

ج- أداء المدرب والقائمين على النشاط التدريبى . 

بمعنى أن تشمل عملية التقييم المعلومات والقدرات 
والمهارات والسلوك والأتجاهات لدى المتدرب وأيضاً الأداء 
التدريبى للمدرب والقائمين على النشاط التدريبى . 

- فضلا عن ذلك يجب أن يستخدم أكثر من أسلوب لتقييم 
التدريب (أختبارات: مقابلات» مشاهدة» تقارير الرؤساءء 
مجموعة اختبار تجربه + مجموعة رقابية» مؤشرات تقييم أداء). 


والرسم التالي يبين كل هذه العناصر في عملية التقييم 


أثناء تنفيذ البرنامج التدريبى 


تغيير تتفيذ البرنامج الدريبى 


ثانياً : التوصيات والمقترحات : 

-١‏ الأختبار الجيد للقائمين بعملية التقييم ممن يتمتعون بقوة 
الملاحظة والفهم الكامل لعناصر العملية التدريبية 
ومعروف عنهم الموضوعية والتجريد فى عمليتى 
المتابعة والتقييم .. كما يجب أن يتم تأهيلهم عن طريق 
الدراسات والفرق التدريبة المتخصصة فى هذا المجال 


مجموعة اختبار تجريه 
+ 


مجموعة رقابية 


بصفة دائمة ومستمرة حتى تتوافر فيهم الكفاءة الفنية 
والمهارات الفكرية والسلوكية عند وضع الأختبارات 
والعمليات وتصميم الأستمارات ونماذج الأختبارات لقياس 
الأداء وصياغة نتائج التقييم . 

1- يجب اختيار رؤساء أقسام وادارات التدريب ممن تتوافر 
فيهم الرغبه والقدره على القيام بهذا العمل ولزيادة 


بصوث محكمسة 
الدافعية والرغبة فى شغل هذه المناصب يجب أن يرسخ 
لديهم الأحساس والشعور بقيمتهم واهميتهم فى إدارة هذه 
الوظائف وهذا يتأتى بعد طرق من أهمها تعينهم فى هذه 
المناصب بقرارات وزارية كما يجب الا يضاف إليهم 
أعمال أخرى غير أعمانيم التدريبية أو يسند إليهم 
خدمات أخرى تشعرهه بعدم أهمية هذا المنصب فضلا 
عن زيادة حوافز هؤلاء الضباط أسوه بالوظائف المتميزه 
الأخرى بالمديريه وهذا الأهتمام سيعكس بلا شك ما يلى: 
- الدقه والأهتمام بالعمل التدريبى المسند إليهم خاصة 
تحديد الأحتياجات التدريبية للمديريه التى تمثل 
المدخلات التدريبية للخطة التدريبية فعندما يتم تحديد 
هذه الأحتياجات بدقة سيتم التخطيط له أيضاً بالدقة 
المطلوبه وبالتالى المخرجات ستكون حقيقة والمتابعة 
والتقييم سيكونان واضحين وحقيقين . 

- عندما تكون المعلومات والبيانات التدريبية واقعيه 
سكون التقييم أيضاً فى اطار هذه الحقائق وبالتالى 
سيكون التقييم واقعياً وفى اطار خطة واقعية ومعايير 
صحيحة وحقيقة وموضوعية . 

- حصر غير المؤهلين من العاملين فى مجال التدريب 
وترشيحهم للإلتحاق بدورات انفرق التدريبية المتخصصة 
الواردة بخطة التدريب السنويه بما يكفل تأهيلهم 
وصلاحيتهم لتولى أعباء تتفيذ النشاط التدريبى المحلى 
بما يعكس أداء: تدريبى أفضل ومتابعة وتقييم أجدى . 

4- تكثيف الأهتمام بايفاد المعنمين من الضباط ومساعدى 
المعلمين من الأمناء والأفراد لتلقى الفرق التدريبية التدديه 
والتتشيطية للإضافه والتذكره بما يستجد فى المجال . 

5- ضرورة متابعة الحاق الحاصلين على فرق تدريبية 
بالعمل فى المجال الذى دربوا من أجله حتى يمكن أن 
يكون التقييم واقعيا حيث تبين من المتابعة الميدانيه للجان 
الفنية والمتابعة المكتبيه أن العديد من الحاصلين على 
(مساعد معلم تدريب عسكرى. عمنيات شرطة رمايه» 
تأمين وحراسه . ألخ) ولا يعملون فى مجالات تخصصهم 
الأمر الذى يتضح منه أن العجز فى مساعدى المعلمين لا 
يرجع لعدم التدريب وأنما لأسلوب التشغيل للقوات . 

1- يجب أن يتم التقييم فى أطار الأساليب الموضوعية 


مجلة البحوث الإدارية 


والعلمية لعملية التقييم . 

1- ضرورة استخدام الأساليب الأحصائية العلمية فى تصميم 
المقاييس التى يستعان بها فى عملية التقييم للتدريب؛ حتى 
تتوافر صفه الدقه والثفة فى هذه المقايس . 

4- ضرورة تحديد معدلات واضحه للقياس لتحديد 
الأحتياجات التدريبية من جائب ولتقييم نتائج التدريب من 
جانب آخر . 

9- أن تعد الأستمارات التقييم مستوفيه لشروط صحتها 
ودقتها للوصل إلى أهدافها التى أعدت من أجله ومن ثم 
أن يتم تصميمها من خبراء متخصصين فى المجال حتى 
تتسم بالشموليه والشكل الذى يتلاءم مع صيغه وأهداف 

: يجب أن يتم التقييم لثلاث مستويات رئيسية‎ -٠ 
. مستوى قبل التنفيذ للبرنامج التدريبى‎ - 
. مستوى أثناء التنفيذ للبرنامج التدريبى‎ - 
. مستوى بعد التنفيذ للبرنامج التدريبى‎ - 

-١‏ ضروره مراجعه ما رصدته فعاليات لجان التفتيش 
التى أوفدها قطاع التدريبى لمراقبة وتقييم أجهزة التدريب 
المحلية وما أسفرت عنه من ملاحظات تتعلق بأستكمال 
الجهة لمقررات الأطقم التدريبية بها وما أفرزته عن مدى 
تأهيل العناصر العامله فى الحقل التدريبى من عدمه 
ومتطلبات مداركه ذلك . 

-١‏ يجب النظر إلى نتائج التقييم على أنها معلومات تفيد 
فى تخطيط ورسم السياسات والبرامج» وبالتالى فعند 
قياس فعاليه التدريب يجب التمييز بين الأيجابيه والسلبيه 
التى تنتج عن التدريب وتلك التى تسببها عوامل أخرى 
متعلقه بالأشخاص والبيئة التنظيمية . 

-١7‏ التزام الرؤساء المباشرين بالمواقع الشرطية المختلفة 
بإستيفاء استمارات التقييم عن مرؤوسيهم بالدقه المطلوبه 
وأن يراعى هذا الالتزام والأهتمام فى تقييم تلك القيادات 
لتصعيدها رئاسيا أو تحفيزها وظيفيأ ومعنويا . 

-١ 4‏ التأكيد على أستمرار اصدار العديد من الكتب الدوريه 
لجميع الجهات فى شأن الألتزام بتشغيل الضباط والأفراد 
المؤهلين تدريبيا فى مجال تخصصهم وتفرغيم للعمل 
التدريبى وخطوات ومعايير عملية المتابعة والتقييم ٠‏ 


مجلة البجوث الإدارية 


- يجب أن يتفرغ عدد مز الضباط والأفراد المدربين 
والأكفاء فى مجال المتابعة والتقييم مهمتهم المتابعة 
والتفييم المستمر واعداد لتقارير وتصميم استمارات 
ومعايير القياس وتزويد 'لجهات المختصة بالسلبيات 
لدراستها وتداركها .. فضلا عن أعادة هيكله نظام 
التدريب ليتضمن فى أحد عمستوياته العليا إدارة مستقلة 
للمتابعة والتقييم بخلاف إد'رة التفتيش حيث يأتى دور 
الأخيره عقب دور الإدارة المقترحة للتأكد من أن عمليات 
التقويم كانت جيدة . 

5- أن يكون للإدارة العامة للتفتيش والرقابة دور فاعل فى 
متابعة وتقييم وتقويم النشاط التدريبى من خلال ضباط 


خبراء ومتخصيصين فى هذا المجال على أن تخصص 
دورات تفتيشيه على كافة الأجهزة التدريبية بمديريات 
الأمن والمصالح والإدارات العامة لهذا الغرض على أن 
يشمل تقارير التفتيش تقرير مفصل لعناصر العملية 
التدريبية فنياً وإداريا سواء كان هذا التدريب دوريا أم 
عاماً أم تخصيصا وسواء كان مركزياً أم محليا لتسهم 
بشكل إيجابى فعال فى عمنية التطوير والأرتقاء بمستوى 
النشاط التدريبى والأدارء 'لأمنى بكافة المواقع الشرطية 

على أن تشمل عملية المتابعة والتقييم ما يلى : 

أ- هل الخطة السنوية للتدريب تسير فى اتجاهها الصحيح ؟ 

ب- هل يتم تنفيذ التدريب المحلى فى توقيتاته المقدرة له 
بالإدوات والتجهيزات و نتسنيح المقرر ؟ 

ج- هل الترشيحات انتى تمت عند حصر الأحتياجات 
التدريبية قد تم تنفيذه' بانحاق الضباط والأفراد والعاملين 
المدنيين والمجندين بانفرق والدورات التى رشحوا لها ؟ 

د- هل التدريب الدورى والتكرارى يتم بالصورة 
المرسومة والمحدده له ؟ 

ه- هل التدريب العاه والتخصصى يتم بالشكل 
والأسلوب المطلوب والمحقق لأهدافه ؟ 

و- رصد السلبيات ودراستها ومعرفة أسبابها ووضع 
سبل العلاج لمدراكتها . 

ز- الأشاده بالأيجابيات وتحفيز المتميزين بالجهات الشرطية 

المادية وشهادات التقدير 


- أحمد إبراهيم باشا : 


زكى محمود هاشم 


- مارى يرودء جون نيوستروم 


المراجع 
أولاً : الكتب العلمية :- 
"أسس التدريب" دار النهضة - 
الطبعة الأولى القاهرة 191/8 . 


- أحمد صقر عاشور : "إدارة القوة الأسس السلوكية وأدوات 


البحث التطبيقى' دار النهضة للطباعة والنشر بدون 
1١4‏ . 


- حسن أحمد توفيق : "الإدارة العامة" دار النهضة العربية 


القاهرة /ا/91١‏ / 3917/4 . 
: "إدارة الأفراد" دار المعارف طبعة 
القاهرة ١917‏ . 


- شوقى حسين عبد الله : "سياسات الأفراد" دار النهضة 


المصرية القاهرة ١9156‏ . 


- صلاح الشنوانى : "إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية - 


مدخل الأهداف" دار الجامعات المصرية القاهرة 1945. 


- عاطف عبيد : "إدارة الأفراد" دار النهضة العربية الطبعة 


الثانية عشرة القاهرة ١914©‏ . 


- عبد الرحمن عبد الشرقاوى : "التدريب الإدارى" مكتبة 


معهد الإدارة - الرياض ٠78١اهل-.‏ 


- على السلمى : "إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجية" دار 


المعارف القاهرة 15170 . 


- على ابن محمد عبد الوهاب : "التدريب والتطوير مدخل 


علمى لفاعلية الأفراد والمنظمات" معهد الإدارة العامة 


الرياض ١5٠.١‏ هل-ا. 


- فؤاد أبو إسماعيل : "إدارة الأفراد مدخل سلوكى وظيفى" 


دار النشر بدون مكتبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 
- القاهرة 1918 . 


- فؤاد عبد المنعم الجميعى : “الأسس النظرية والتطبيقية 


لوظائف إدارة الأفراد" الطبعة الأولى المكتبة الوطنية 


بغداد سنة بدون . 


- كامل شريف خورشيد : "متابعة وتقييم التدريب” الجهاز 


المركزى للتنظيم والإدارة قطاع التدريب الإدارى 
إرشادات فى الخدمة المدنية الجزء التانى القاهرة 
الا5١.‏ 


"تحويل التدريب 


بحسوث محقسة 


مجلة البحوث الإدارية 


استراتيجية نقل أثر التدريب إلى حيز التطبيق" ترجمة 
وتعريب عبد الفتاح السيد النعمانى مراجعة عبد الرحمن 
توفيق مركز الخبرات المهنية للإدارة القاهرة 11517 . 

- محمد خيرى حربىء محمد أنور قريطم : 

“الأسس العامة للتدريب" دار النهضة الطبعة الأولى مارس 
القاهرة ١951‏ . 

- محمد ماهر عليش : 'إدارة الموارد البشرية” مكتبة عين 
شمس القاهرة لفنتطلية 

- منصور أحمد منصور ؛ "المبادىء العامة فى إدارة القوى 
العاملة" وكالة المطبوعات الطبعة الثانية الكويت 1516 

- منصور فهمى : "إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية" دار 
النهضة طبعة القاهرة 151/5 . 

ثانياً : رسائل الدكتواره والماجستير والأبحاث والمؤتمرات. 

- أحمد علاء الدين الأمام : 'تدريب الإدارة الوسطى فى 
قطاع الخدمة المدنية رسالة لنيل درجة الماجستير من 
كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1917 . 

- حسين محمد الدورى : “الأعداد والتدريب بين النظرية 
والتطبيق'" رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق - 
جامعة القاهرة القاهرة ١591/5‏ . 

- عبد البارى درة : "مشكلات التدريب وطرق التغلب عليها" 
بحث مقدم للمركز العربى للدراسات الأمنية فى الندوة 
التدريبية حول "أعداد المدربين" الرياض 11817 . 

- ناصر بطرس عبد المسيح؛ لطفى فتحى الشاذلى : 

'نظام قياس كفاءة الأداء للعاملين بالقطاع الحكومى” الجهاز 
المركزى للتنظيم والإدارة سلسلة الراسات الإدارية رقم 
٠‏ أغسطس القاهرة987١‏ . 

- المنظمة العربية للعلوم الإدارية مركز البحوث الإدارية : 

"المؤتمر العربى للتدريب الإدارى" عقد بمدينة تونس فى 


الفترة من ١9‏ - 77 فبراير 195175. 
- المنظمة العربية للعلوم الإدارية مركز البحوث الإدارية : 
"تقييم التدريب فى مجال الإدارة العامة" ترجمة واعداد 

صبحى محرم لوثيقة الأمم المتحدة الخاصة بورقة عمل 

أعداد قطاع الإدارة المالية لهيئة الأمم المتحدة قدمت 
للمؤتمر الدولى الذى عقد حولى “تدريب المدربين" فى 

مدينة فينا فى الفترة من ١1-5‏ يوليو تموز عام ١915‏ . 
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة : 
"دليل المدير المدير لتقييم الأداء 'أعداد بونيسيلا ليفنون» 

ترجمة همت مقامى» ونبيله مشهورء مراجعة متولى 

السيد متولى القاهرة سلسلة الدراسات الإدارية رقم ١١‏ 

يوليو .194١‏ 
ثالثاً المجلات العلمية والدوريات : 
- عبد الكريم درويش : 'نظرة إلى التدريب فى اطارة 

الصحيح" مجلة الإدارة العدد الرابع - ابريل القاهرة 

١/1 
مصطفى كمال خميس' : 'قياس العمل ومعدلات الأداء"‎ - 

مقال بمجلة الإدارة العدد الرابع ١544‏ . 
- منشور دورى رقم ١5‏ لسنة ١18٠0‏ فى شأن رفع نظام 

المتابعة وتقييم التدريب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 

عن مجموعة المنشورات التدريبية القاهرة 3١9/7‏ . 
- القرار الوزارى رقم 4374 لسنة ١551‏ فى شأن إنشاء 

اللجنة العليا للتدريب . 
- القرار الوزارى رقم 605١‏ لسنة ١115‏ فى شأن إنشاء 

المجلس الأعلى للتدريب . 

- القرار الوزارى رقم ١145٠‏ لسنة 7٠٠١7‏ فى شأن 
تبديل مسمى مساعد المدير للأفراد والواحدات إلى مسمى 
مساعد المدير للتدريب والأفراد والوحدات بمديريات الأمن . 


مجلة البحوث الإدارنية 


المقدمة : 

يعتبر الاقتصاد الخفي ظاهرة من الظواهر الاقتصادية 
التي يصعب دراستها لما لها من أبعاد وعلاقات متشابكة» 
ورغم أنها منتشرة في العديد من دول العالم منذ زمن 
.بعيدء إلا أن الاهتمام بها وتحليل ودراسة أسبابها وآثارها 
قد تأخر كثيرأ رغم خطورة الآثار التي تنتج عنها . 
وعلينا أن نلاحظ أن هناك تشابك بين أنشطة الاقتصاد 
الخفي وأنشطة الاقتصاد الرسمىء وإن كان حجمها 
يتفاوت من دولة لأخرى حسب الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية . 

وقد عانى الاقتصاد المصرى من وجود الاقتصاد 
الخفي؛ والذى تولد عنه دخول غير معلنة لا تدخل في 
الحسابات القومية؛ ولا تندرج في الوعاء الضربيى» وقد 
أخذت هذه الظاهرة في النمو والانتشارء لذلك كان من 
الأهمية بمكان التعرف على حجم تلك الظاهرة وأنشطتها 
غير المشروعةء وكذلك تحليل آثارها الاقتصادية» 
وأبعادها المختلفة وذلك حتى يتسنى لنا مواجهتها 
بالأسلوب المناسب. 

مشكلة البحث : 

يشتمل الاقتصاد الخفي على العديد من الأنشطة التى 
لها آثار سلبية متعددة على الاقتصاد القومى» وبالطبع 
فإن هذه الظاهرة لم تنشأ من فراغ ولكن هناك أسباب 
أدت إلى وجود هذه الأنشطة المشروعة أو غير 
المشروعةء لذلك فإن الأمر يتطلب معرفة كيفية قياس 
حجم هذه الأنشطةءوهل هناك إمكانية لدمج الجانب 
المشروع من القطاع غير الرسمى في النشاط 


كلية التجارة - جامعة المنوفية 


الاقتصادي الرسمىء أما أنشطة القطاع غير الرسمى 
(غير المشروع) من الاقتصاد الخفي ما هى إلا محصلة 
للعديد من الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد 
القومى هذا بالإضافة للظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية السائدة» لذلك نجد أن مشكلة الدراسة تتلخص 
في عدد من الأسئلة وهى كما يلي: 

- كيف يمكن قياس حجم الاقتصاد الخفي وحصر 
أنشطته في مصر . 

- ما هو مقدار الأموال المكتسبة من مصادر غير 
شرعية والتي تدخل ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي . 

- ما هى الآثار المختلفة للاقتصاد الخفي على 
المتغيرات الاقتصادية الكلية . 

- كيف يمكن التعامل مع أنشطة الاقتصاد الخفي 
والقضاء على عمليات غسيل الأموال . 

فروض الدراسة : 

يمكن صياغة فروض الدراسة فيما يلى : 

تعد ظاهرة الاقتصاد الخفي من الظواهر الاقتصادية 
التى يصعب قياسها نظرا لأنها تضم العديد من الجوانب 
المتشابكة. 

إن أنشطة الاقتصاد الخفي لها آثار سلبية متعددة على 
المتغيرات الاقتصادية الكلية» حيث يؤدي إلى تشويش 
المعلومات وبالتالى توفير بيانات مضللة لصناعى السياسة 
الاقتصادية» مما يترتب عليه توقعات خاطئة واتخاذ 
قرارات يتولد عنها نتائج على عكس المتوقع مما تؤثر 
سلبا على المتغيرات الاقتصادية الكلية . 


هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون 
دمج القطاع غير الرسمي في النشاط الاقتصادي الرسمي. 


ترجع أهمية البحث في تحليل حجم الاقتصاد الخفي 
بمصر من خلال التعرف على مفهومه وطرق قياسه 
المختلفة» أيضا تحليل الأسباب المختلفة لنمو هذا القطاعء 
وأسباب زيادته والتى من أهمها زيادة العبء الضريبي» 
ومعدلات زيادة انبطالة» وزيادة القيود الحكومية والروتين» 
أيضاً يهدف البحث إلى تحليل الآثار المختلفة للاقتصاد الخفي 
على الإيرادات الضريبية والعمالة وسياسات الاستقرار 
الاقتصادى. 

منهج الدراسة : 

يعتمد الباحث على الأسلوب الاستقرائى التحليلى من 
خلال البيانات والمعلومات المتوافرة» والاستنتاج المنطقى 
لأبعاد المشكلة؛ معتمدة على البيانات المتوافرة والمراجع 
العربية والأجنبية للوصول إلى تحقيق أهداف البحث . 

خطة البحث : 

يشتمل البحث على المباحث الآتية : 

المبحث الأول : مفهوم الاقتصاد الخفي وطرق قياسه . 

المبحث الثانى : حجم الاقتصاد الخفي وأسباب نموه 
بمصر خلال الفترة (3000-19280) 

المبحث الثانث : الآثار المختلفة للاقتصاد الخفي بمصر 
خلال الفترة (5000-19280) , 


المبحث الأول 


مفهوم الاقتصاد الخفى وطرق قياسه 
سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم الاقتصاد الخفي» 
وعلينا أن نضع في الاعتبار بداية أنه لا يوجد اتفاق محدد 
لما هو المقصود بالاقتصاد الخفيء فهو يختلف حسب المفهوم 
التى تزاول من خلاله الأنشطة» حيث يشتمل الاقتصاد الخفي 
على أنشطة اقتصادية غير مسجلة رسميا في الحسابات 
القومية للدولة (انجانب المشروع)؛ وأنشطة أخرى مخالفة 

للقانون مثل تجارة المخدرات (الجانب غير المشروع). 
كما سيحنوى هذا المبحث على تحليل للطرق والأساليب 
المختلفة لتقدير حجم الاقتصاد الخفيء والتى منها الأساليب 


مجلة البحوث الادارية 


المباشرة والتى تعتمد على جمع البيانات واستخدام استمارة 
الاستقصاءء والطرق غير المباشرة والتى منها مدخل الفروق 
بين الدخل والاتفاق» ومدخل المراجعات الضريبية»؛ ومدخل 
سوق العملء والمدخل النقدى . 

وسوف يتم توضيح ذلك من خلال ما يلى :- 

أولاً : تعريف الاقتصاد الخفي . 

ثانياً : طرق تقدير الاقتصاد الخفي . 

أولاً : تعريف الاقتصاد الخفي : 

تم استخدام عدة مسميات تُعطي نفس معنى الاقتصاد الخفي 
من أهميا الاقتصاد الموازء الاقتصاد التحتىء الاقتصاد غير 
المرئى؛ الاقتصاد غير الرسمىء الاقتصاد السفلى؛ الاقتصاد 
الأسودء الاقتصاد غير الرسمىء الاقتصاد المقابل (" . 

ويدل هذا التعدد لهذه المصطلحات على كثرة الأنشطة 
التى تتدرج تحت الاقتصاد الخفي . 

لذلك فإن التعرف على المقصود بالاقتصاد الخفي يُعتبر 
من الأمور الهامة» ونشير في البداية أنه لا يوجد اتفاق على 
تعريف محدد للمقصود بالاقتصاد الخفي؛ فهو يختلف من 
شخص ا لآخر حسب مفهومه للأنشطة التى تتم في مثل هذا 
المجال. فمثلا مفهوم الاقتصاد الخفي بالنسبة لكل من 
ةنا و ءج16 ينصرف إلى الناتج القومى غير 
المحسوبء أو ذلك الجزء من الناتج القومى الإجمالى الذى 
كان يجب أن يدخل في حسابات الناتج القومى الإجمالى» 
ولكن لسبب أو لآخر لم يدخل ضمن هذه الحسابات» أما 
بالنسبة ل 7321 فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى كافة 
الدخول التى لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية والتى قد 
تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى؛ وكل من 
هذين التعريفين يعطيان أشياء مختلفة 9" , 


0 'طتممووعع معلل1ا! عط ومناء 8000" ه.تا.12 .ووازن (1) 
كع ا موممعع , “لمولدع2 سعلة ممه 10 (]' 
: اتقصعع : ولهمقه .(0ا98) «للاع , معمدم تائم 
. 525 .1998 عنمن م وعانوم 


.محمد يزاهيم ضه السقا “الاقتصاد الخفى فى مصر”؛ القاهرة : مكتبة 


النيهضة المصرية. عام 19953ء ص١١‏ 
غلا أه دعأقدتاوع ]0 وعوباطق لمد دعولا" .ل .تعمد (2) 
. فتاهل عأممومعع ع1 , “مومع لمسمموعلمن 


مجلة البحوث الإدارية 


لذلك فإن تعريف الاقتصاد الخفي متعدد ومتشعب الأبعاد 
كمسمياته وتختلف باختلاف الإطار الذي يضعه كل تعريف 
للأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي» 
فوجود أنشطة اقتصادية غير مسجلة رسمياً في الحسابات 
القومية للدولة هي حقيقة لا يخلو منها الاقتصاد القومي في 
أي دولة متقدمة أو نامية» وإن كان حجم هذه الظاهرة 
يتفاوت من دولة لأخرى حسب ظروفها الاقتصادية وأحوالها 
الاجتماعية» ومراحل النمو التي تمر بهاء وبالتالي كانت 
إحدى تعريفات الاقتصاد الخفي هو: 'ذلك الجزء من الناتج 
القومي الإجمالي الذي لم يدخل في حسابات الناتج القوميء 
ويتضمن الإنتاج غير المعلز في العديد من القطاعات 
الاقتصادية" (') , 

وتعتبر أنشطة الاقتصاد الخفي (غير المسجل) ليست 
أنشطة منعزلة عن المجتمع بل تتعايش وتتشابك مع أنشطة 
الاقتصاد الرسمى في إطار المجتمع . إلا أن هناك جانبا لا 
يمكن إهماله ضمن الأنشطة التى تدخل في إطار هذا المجال 
بسبب الطبيعة الخاصة لهذه اأنشطة» والتى تعتبر مخالفة 
للقانون» والتى منها الرشوة والعمولات والسرقة وتجارة 
المخدرات وتهريب الأموال وانقمار والدعارة والمافيا إلى 
آخر هذه القائمة الطويلة من الأنشطة التى تعد مخالفة 
للقانون؛ وقد تمثل جانبا لا يمكن إهماله . 

ومن خلال ما سبق يمكن نعريف الاقتصاد الخفي بأنه: 
'كافة الأنشطة التى تُولد دخلا. ولا تسجل ضمن حسابات 
الناتج القومى؛ إما لأنها أنشطة مشروعة لكنها تتهرب من 


. 1999,2.338 
ع 06 مع 7ع ]ناقة0 200 ولتمقعم ع1“ باع . عواعع_] 
ع1) (ل6) عوونع.نا معول6 ما “بإمومعع لمبامموعلمن 
4 لوأكةناع ينه : كع أمرمومعع للناو و علمن 
عل طمة© : عولتطصمقك .(مملعءلءمؤولط ومتتقصمولكما 
. 16. 5. 1989 ,ووعمظ بواتىمعلاأونا 

قاط ,0 ءق ,8 مل "ماءنع5 أهصمهلما" .© مطمل كوم© (1) 
ما .(زصمممءي لمع نادم زه وتفعمماءبرعمت) (ماع) 
. 26512-515 ,إءاولا .2001 . عولنابهع تالاهلا ممه 


- المجالس القومية المتخصصة. القضع غير المنظم ودورة في استيعاب 
فائض العمالة ٠‏ موسوعة المجاتر العومية المتخصصة (4؟- 
). علم 1551 صل 151-15٠0‏ 5 


إحسوث معخسة 

الالتزامات القانونية» أو لأنها أنشطة غير مشروعة" (" . 

وبالتالى يظهر من هذا التعريف أنه لم يحدد بصورة 
واضحة الأنشطة التى يشتمل عليها الاقتصاد الخفيء إلا أننا 
نستطيع أن نقول أن أنشطة الاقتصاد الخفي تتكون مما يلى : 

-١‏ الاقتصاد الخفي المشروع : ويشتمل على المنشات 
التى تنتج سلعا وخدمات إلا أن هذه المنشآت غير مسجلة 
ولم تحصل على ترخيص لمزاولة النشاط؛ وتمارس أنشطتها 
بعيدة عن أعين الدولة بالمناطق العشوائية أو الشوارع 

”- الاقتصاد الخفي غير المشروع : ويشتمل على 
الأنشطة التى تخالف القانون؛ وتولد دخولا غير مشروعة 
مثل عمليات تهريب السلعء وغسيل الأموالء وتجارة 
المخدرات» والرشاوى لتسهيل أعمال غير قانونية . 

ثانيا : طرق تقدير الاقتصاد الخفي 

توجد عدة طرق للتوصل إلى تقدير حجم الاقتصاد الخفي 
إلا أننا نجد أنها تختلف حتى بالنسبة لاقتصاد الدولة الواحدة» 
ويرجع ذلك إلى عدم الاتفاق على تعريف محدد للاقتصاد 
الخفيء وبالتالى يختلف التقدير باختلاف تعريف الأنشطة 
التى يتم تقديرها . 

فهناك مجموعتان من أساليب التقدير للاقتصاد الخفي» 
فالمجموعة الأولى تسمى بالأساليب المباشرة» والتى تقوم 
على تجميغ هذه الأنشطة لتحصل على تقدير للمعاملات» 
ونتيجة لصعوبة مثل هذه الأساليب المباشرة فقد استخدمت 
طرق أخرى وهى الأساليب غير المباشرة وسوف نتناولها 
كما يلى9) : 

: الأساليب المباشرة‎ -١ 

وهى الأساليب التى تعتمد على العينات والمسوحات أو 
الملاحظة أو غيرها من الطرق التى تعتمد على جمع 
البيانات واستخدام استمارة الاستقصاء. وتتمثل الميزة 


(؟) الجهاز المركزي للتعبنة العامة والإحصار “التقرير النهانى : الفطاع 
الاقتصادى غير المنظم تعريف وسماته الأساسية؛ القاهرة. عام 1551. 
: 50110131185 /011ل512" تعأكداع. 0.11 ننه . , "فلأعمدنة (2) 


عنام لمع أله لقصناول , "كنع راوع ك0" 0ثئه , كعولاة) ,موق 
593 ,2000 ,1 . هلة .11 الاكاعاا . أولا . مسمدعائءا 


الأساسية لتلك الطريقة في المعلومات التفصيلية التى يمكن 
الحصول عليها لهيكل الاقتصاد الخفيء إلا أن النتائج التى 
يتم الحصول عليها تتأثر بطريقة تشكيل استمارة الاستقصاء: 
والتى تعتمد أيضاً على رغبات المبحوثين . 

؟- الطرق غير المباشرة : 

تعتمد الطرق غير المباشرة على نتائج الظاهرة التى 
تترتب على وجود الاقتصاد الخفيء ومن أمثلة تلك الطرق 
الفروق بين الدخلء والانفاق» مدخل المراجعات الضريبية» 
ومدخل سوق العملء والمدخل النقدى وفيما يلى سنتناول تلك 
المداخل كما يلى : 

أ- مدخل الفروق بين الدخل والإنفاق : 
المدخل: " بالفرق بين إنفاق القطاع العائلي ودخله '» حيث 
نجد أن هناك فرق بين ما تم إنفاقه واندخل المعلن عنهء فهذا 
الفرق في الدخل يستنتج أنه قد تولد بالاقتصاد الخفي . 

ويقوم هذا الأسلوب في تقدير الاقتصاد الخفي على 
الإنفاق وليس الدخلء وتشير التغيرات السنوية في الفروق 
بين الدخل والإنفاق إلى الاتجاه العام للاقتصاد الخفي؛ ووقفا 
لهذا المدخل فيمكن تقدير حجم الاقتصاد الخفي بأسلوبين؛ 
الأول (): على أساس المقارنة بين الدخل والإنفاق على 
المستوى الكلىء أما الأسلوب الثانى: فيتناول على مستوى 
الاقتصاد الجزئي من خلال مقارنة الدخل بالإنفاق 
للمجموعات المختلفة من الأفراد. ثم تعميم النتائج على 
مستوى الاقتصاد ككلء ويتم تحديد- حجم الاقتصاد الخفي 
على المستوى الكلى من خلال مقارنة تقديرات الحسابات 
القومية للدخل مع تقديرات الدخل التى تتم اعتمادا على 
الإيرادات الضريبية؛ أما الفروق فلابد وأن تمثل تقديرا 
للدخل الغير معلن عن السلطات الضريبية ٠‏ 

ب- مدخل المراجعات الضريبية : يقوم هذا المدخل على 
الجهود التى تبذلها الإدارة الضريبية؛ للكشف عن الدخول 
التى لا يتم الإفصاح عنهاء ويأتى هذا من خلال المراجعة 


يُعْرف هذا 


)١(‏ د . محمد إيراهيم طه السفاء الاقتصاد الخفى فى مصر” مرجع سبق 
ذكره. ص71-1,8 . 


مجلة البحوث الإدارية 


الضريبية لعينة من الممولين(") وإخضاعهم للفحص الدقيق 
في محاولة لاكتشاف نسبة التهرب الضريبى ثم تعميم هذه 
النتائج على مستوى الاقتصاد القومى . 

ج- مدخل سوق العمل : إن تقدير حجم العمالة غير 
المنتظمة بالاقتصاد الخفي يأتى من الفرق بين معدلات 
المشاركة الفعلية» وتلك المسجلة بشكل رسمىء ويقوم هذا 
المدخل على استخدام مسوحات قوة العملء والتى تقوم على 
أن كثيرا من الأفراد يشاركون في الأنشطة الاقتصادية أكثر 
مما يُنشر في الإحصاءات الرسمية وعندما نقارن بين ماهو 
فعلى وما ينشر يمكن التعرف على الحجم النسبى لقوة العمل 
بالقطاع غير الرسمىء وبالتعرف على إنتاجية العامل 
بالاقتصاد الرسمى وتطبيقها على الاقتصاد الخفي يمكن بذلك 
تقدير حجم الاقتصاد الخفي . 

د- المدخل النقدى : يقوم هذا المدخل على فرض أساسى 
وهو أن معاملات الاقتصاد الخفي تتم أساسا على استخدام 
النقود السائلة» وذلك لمحاولة المتعاملين إخفاء معاملاتهم؛ 
ويمكن أن تُكشف إذا تمت هذه المعاملات بوسائل دفع أخرى 
مثل الشيكات . ومن هذا فكبر حجم الاقتصاد الخفي سوف 
ينعكس في شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة . 

ولتقدير حجم الاقتصاد الخفي علينا أن نتعرف على كمية 
النقود التى يمكن تداولها في الاقتصاد القومى إذا لم يكن 
هناك اقتصادا خفياء فالفرق بين الطلب على النقود في 
الاقتصاد ككل(/, والطلب على اللازم لتمويل 
المعاملات التى يمكن أن تتم في ظل غياب الاقتصاد الخفي 
يمثل كمية النقود اللازمة لتمويل معاملات الاقتصاد الخفي . 


(؟) المرجع السايق؛ ص 77-717 . 
: أمنروع مأ ومغععو أقدممامز ع1" 8.5 , ومكامم؟ 
5.ا ما ."رمه برومامممعطامة مخ ذلعة ه11 
أوأعه5 مز وعموه معرنق© ما عماععد أهوممكم! .كد تكاممل 
. 81-5 .1992 , 5.ولة . 4ا.. ولا مممعاءة 

(؟) المرجع السابقء صه55-7 . 
لم لمقجمعم بإعمعصن" .متطد»ا . اللا ممه . 1 ,لالتلا 
““علهمقت م1 لإتمممعع :ًا لصنميعلصنا عط له طااحمء ةن 
.2183-92 ,2000 2 .ه38 ,32 .ألا ,وعتصومومن:ة] لزامم4م 


(5) الجدول ركم (١)؛‏ (5) ٠‏ 


(4) الجدول رقم (0) . 


مجلة البحوث الإدارية 


المبحث الثاني 
حجم الاقتصاد الخفي وأسباب نوه بمصر خلال الفترة 
ليه 


سوف يشتمل هذا المبحث على تقدير لحجم الاقتصاد 
الخفي بمصر فهو يمثل نسبة تبلغ نحو 99775 من الناتج 
المحلى الإجمالي بسعر السوق وأيضا يقدر حجم غسيل 
الأموال بنحو 8ر761 من الناتج المحلى الإجمالي بسعر 
السوق خلال الفترة )٠٠٠١-134٠(‏ (اء وعلى الرغم من 
عيوب هذه الطريقة فى التقديرء وهى ثبات نسبة الاقتصاد 
الخفي وحجم غسيل الأموال إلى الناتج المحلى الإجمالي 
بسعر السوقء إلا أن معظم الطرق المتاحة للتقدير لا تتفق 
فى رقم واحدء ويأتي هذا من الاختلاف فى مفهوم موحد 
للاقتصاد الخفي كما ذكرنا من قبل . 

أيضاً سنتناول فى هذا المبحث أسباب نمو الاقتصاد 
الخفي فى مصر والتى كان من أهمها تزايد حجم العبء 
الضريبىء ومعدلات البطالة»ء وزيادة القيود الحكومية 
والروتين» كما سنوضح إمكانية دمج القطاع غير الرسمى 
(المشروع) فى النشاط الاقتصادى الرسمى بمصر وسيأتي 
تفصيل ذلك كما يلى : 

أولأ : حجم الاقتصاد الخفي فى مصر خلال الفترة 
لكي يا 

ثانيا : أسباب نمو الاقتصاد الخفي فى مصر خلال الفترة 
00 

ثالث : إمكانية دمج القطاع غير الرسمى (المشروع) فى 
النشاط الاقتصادى الرسمى بمصر . 

أولا : حجم الاقتصاد الخفي فى مصر : 

أوضحنا من قبل أن مفهوم الاقتصاد الخفي يشمل بجانئب 
الدخول المشروعة غير المسجلة؛ فإنه يشتمل أيضاأ على 
الدخول غير المشروعة؛ مثل: الاتجار فى المخدرات» 


والفساد السياسى والإدارى. والعمولات والرشوة» والتربح 


بصوث محكسة 

من الوظائف العامة» والاختلاسات؛ والتهرب الضريبى أو 
الجمركى» وتهريب الأموال إلى الخارجء والقمارء والاتجار 
غير المشروع فى السلاح والإرهاب وغيرها من الأنشطة 
التى تدر دخولا غير مشروعة . 

أما عن حجم الاقتصاد الخفي فى مصر؛ فإنه يمثل نسبة 
لا يُستهان بها حيث يمل نحو هر9077 7) من الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق خلال فترة الدراسة» وبالرغم من 
العيوب التى قد تكتنف هذه الطريقة فى التقديرء وخاصة 
ثبات نسبة الاقتصاد الخفي إلى الناتج المحلى بسعر السوق 
إلا أنها تعد طريقة تقريبية فى ضوء البيانات المتاحة» 
وخاصة فيما يتعلق بطرق حساب الاقتصاد الخفي والتى 
عادة تعتمد إلى حد بعيد على التقدير؛ فمعظم الطرق المتاحة 
للتقدير لا تتفق فى رقم واحد كما سبق توضيحه عندما تم 
تعريف الاقتصاد الخفي . 

ومن بيانات الجدول رقم )١(‏ والتى توضح حجم 
الاقتصاد الخفي خلال الفترة (19241/80 - )5٠١٠٠١/15‏ 
حيث تبين ما يلى : ترايد حجم الاقتصاد الخفي من ٠,148‏ 
مليار جنية عام ١91/8١/6٠‏ حتى 75,7 مليار جنيه عام 
واستمرت فى الارتفاع حتى بلغت إلى 77,7 
مليار جنيه عام 7٠٠١/95‏ . 

بينما عندما نتبع معدل النمو للاقتصاد الخفي فسنجد أنه 
على الرغم من الزيادة السنوية للاقتصاد الخفي خلال فترة 
الدراسة إلا أن نسبة النمو قد تفاوتت فقد بلغت أقصاها عام 
0١‏ بنسبة 96737 بينما بلغت أدناها عام 1999/97 


بنسبة 8,ل/ا90 . 


بصوث محكمسة .0 مجلةالبحوث الإدا 


جدول رقم )١(‏ 
تقدير حجم الاقتصاد الخفي بمصر خلال الفترة )7٠٠٠١/45 - ١9401/80(‏ 
(بالمليار جنية بالأسعار الجارية) 


4٠‏ ١1مو1‏ تدكر؟ 


لوممكموا “مره 


6/41دول دءره 
كد(كم ار 
6/44م كاكرده 
متم 1ر1 
كمام ؟ومرا١ا‏ 
الى محم لحت ينا 
حدلقه ك١‏ 
لكل داترا؟ 
1/4 اككرة؟ 
1/١‏ فنمااة ننا 
519/0 نضاه نينا 
14/5 ماكر ة؟ 
46/54 عقر 43 
للداالف داترات 
لاقل 
يلداليك 


مال البرك 


مهنا رسف 


المصدر : وزارة التخطيطء 'وثيقة مرجعية عن أهم متغيرات الاقتصاد القومي عن الفترة من عام 4ه / ١17٠‏ إلى عام 15/ :”7٠:٠١‏ 


جام باعص 7ه عار تنلل 


مجلة البحوث الإدارية 


: علاقة عمليات غسيل الأموال بالاقتصاد الخفي‎ ٠ 

تحتل عمليات غسيل الأموال جزء! ليس بالقليل من تلك 
الدخول غير المشروعة.من الاقتصاد الخفي. وتُعتبر عمليات 
غسيل الأموال أنشطة هادفة وامتدادا طبيعيا لنشاط رئيسي 
سابق غير مشروع أو مكمل له إلى حد أنه يصعب الفصل 
بينهماء وكنتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التى 
حدثت فى البلاد النامية فقد نتج عنها مجموعة من الجرائم 
المختلفة مثل: الرشوة والتزوير والجرائم المتعلقة بنشاط 
الائتمان فى البنوك» إلا أننا عندما ثقدر حجم غسيل الأموال 
بمصر نجد أنها اختلفت وتباينت لعدم توافر البيانات الواقعية 
والمحددة التى تسمح بتغطية شاملة للظاهرة؛» مما يترك 
المجال أمام الاجتهادات والتقديرات: هذا بالإضافة إلى أن 
أموال المخدرات على الرغم من أنها تمثل الجزء الأكبر من 
إجمالى الأموال التى يتم غسلها عالمياء إلا أنها لا تشمل على 
كل الأموال التى يتم غسلهاء فهناك مصادر أخرى للأموال 
التى يتم غسلها مثل: الاتجار غير المشروع فى الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية والمواد النووية؛ والسيارات المسروقة 


بحصوث محكمسة 


والبضائع المهربة؛ والعملات المزيفة وترويجهاء وتجارة 
الأعضاء البشرية . 

وفى مصر يمثل حجم عمليات غسيل الأموال نسبة ليست 
قليلة» حيث تقدر بنحو 701,8 من حجم الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق . 

ويظهر ذلك من بيانات الجدول رقم (؟) والتى توضح 
حجم عمليات غسيل الأموال خلال الفترة 194١/80(‏ - 
0000 والتى يظهر منها ما يلى : تزايدت عمليات 
غسيل الأموال من ١,٠١5‏ مليار جنيه عام ١181/8١‏ حتى 
زادت إلى نحو 5ر7 مليار جنيه عام ٠111/5١؛‏ واستمرت 
فى الارتفاع حتى بلغت إلى ١بمر"”؟‏ مليار جنيه عام 
لكيه 

إلا أنه عندما نتتبع معدل نمو عمليات غسيل الأموال 
فسنجد على الرغم من الزيادة السنوية لعمليات غسيل 
الأموال خلال فترة الدراسة إلا أن نسبة النمو قد تفاوتت 
وبلغت أقصاها عام ١187/8١‏ بنسبة 9077 بينما بلغت 
أدناها عام ١199/14‏ بنسبة 8,/ 96 . 


جدول (؟") 
تقدير حجم عمليات غسيل الأموال بمصر خلال الفترة )7٠١/15 -١941/8٠(‏ 
(مليار جنية بالأسعار الجارية) 


00 


انين ادامرا 
ا مار1 
عو ار؟ 
6/1 “در؟ 
مت #اقر؟ 
إحولدة ا 
الملحد كارك 


. خسبت بواسطة الباحث‎ )١( 


در7؟ /ارك3 
لليف الله 
ارتم “ار 
درلا" /ارك 
خر/ا١ا‏ ار؛ة /ار3 
دراه اراك 
ترلة الله 


مجلة البحوث الإدارية 


المصدر : وزارة التخطيد. وثيقة مرجعية غن أهم متغيرات الاقتصاد القومى» 


عن الفترة من عام 1170/88 إلى عام 50٠0/15‏ ج .م .ع عام 5+ 


ثانيا : أسباب نمو الاقتصاد الخفي فى مصر : 

تعددت أسباب الاقتصاد الخفي واختلفت من دولة 
لأخرىء ومن وقت إلى آخر باختلاف النظم الاقتصادية التى 
تنتهجها الدولة» وفى مصر سوف نتناول تلك الأسباب 
بالتحليل» وهى كما يلى : 

: تزايد حجم العبء الضريبى‎ -١ 

يتمتل عبء الضرائب فى ارتفاع معدلاته؛ وتعقد 
إجراءاته فى التحصيل مما يولد الحافز للتهرب منهاء ( 
والعمل فى ظل الاقتصاد الخفيء ويُقاس العبء الضريبى 
بنسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالي. 

وفى مصر نجد أن انعبء الضريبى قد زاد مما انعكس 
على زيادة التهرب الضريبىء وزيادة الأنشطة غير المسجلة» 
وبالتبعية زادت أنشطة الاقتصاد الخفيء لذلك سنحلل حجم 
العبء الضريبى وهيكله. حيث يعتمد النظام الضريبى بمصر 
على كل من الضرائب المباشرة والتى ومن أمثلتها: الأطيان» 
وضريبة المبانىء والضريبة على أرباح شركات الأموال» 
ورسم تنمية الموارد المالية» والضريبة على أجور العاملين» 


)١(‏ عبد المعطى السيد البهواشىء عوامل التهرب من ضرانب الدخل”. 
مجلة مصر المعاصرة:؛ السنة السابعة والسبعون. العدد :)5٠5(‏ 19/5 


١ص‏ 17لهى 


أما الضرائب غير المباشرة فمن أمثلتها الضرائب الجمركية» 
والضريبة العامة على المبيعات» وضريبة الدمغة . 

ويظهر تطور العبء الضريبى بمصر بالجدول رقم (") 
خلال الفترة )٠٠٠١-١58(‏ كما يلى : 

على الرغم من تحسن العبء الضريبى خلال الفترة من 
التسعينات حيث بلغ متوسطه خلال الفترة من (41/50- 
46 )نحو ار8١90.‏ 

إلا أنه ظل مرتفعاً وخاصة خلال فترة الثمانينات حيث 
بلغ متوسط العبء الضريبى فى الثمانينات (319/1/80 - 
حوالى مر5١99‏ وهذا ما يُفسر التوسع فى 
أنشطة الاقتصاد الخفي فى مصر خلال تلك الفترة . 


مجلة البحوث الإدارية 


بحصوث محخمسة 


جدول رقم (7) 


العبء الضريبي بمصر خلال الفترة من ١981/8٠‏ إلى 7٠٠١/14‏ 


(القيمة بالمليون جنيه - أسعار جارية) 
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لان 
المصدر : 


»> هر 181774 


ا 18444 


م باللطففف 


قر 7764 كرما 


لزقيفف قر4544 
/ار7414 كرللاءه 
لاليفيفيانا كرلالاله 
ارم كر 5144 
للف كفتك 
امام 


لفق 


در 1411 
للللنف 
ارهه7ه والرلفيل 
ارافلاه ارهل١11‏ 
لفل «سنضدل 
عر مم١١‏ 77141 
در ةة14١‏ كر151ه؟ 
الارواه4١‏ رشفللف 
لضاف 


هر 18457 


1176م 
ارءءله؟ 
15541 
غر 714175 


اارتكتتم 
ترللك.4 
را .7ةه7 برقءة؛4 


كرؤا4ه7»* كر1 44١7‏ 


(-) البنك المركزى المصرى .)3٠٠١(‏ المجلة الاقتصادية؛ المجلد الأربعون؛ العدد الرابع» ص 5 . 
(..) وزارة الماليةء قطاع الحسابات الختامية للدولة؛ (بيانات غير منشورة) عن ختامى الموازنة العامة للدولة. 


- تزايد معدلات البطالة بمصر : 

إن تزايد معدلات البطالة نتيجة عجز قطاعات الاقتصاد 
القومى عن استيعاب كافة الأفراد المتعطلين سيؤدى إلى 
اتجاه الأفراد للعمل بأنشطة القطاع غير الرسمى؛ حيث 
أوضحت إحدى الدراسات الميدانية أن القطاع غير الرسمى 
يقوم بتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل؛ حيث تصل فرص 
العمل إلى ٠١‏ ملايين فرصة عمل - أى 9680 من حجم 
التشغيل فى مصرء كما أوضحت الدراسة من ناحية أخرى 


أن عدد الوحدات الصغيرة غير الرسمية قد زاد خلال الفترة 
(031550- ٠٠٠)من‏ 5 مليون وحدة إلى 7,8 مليون 
وحدة على مستوى الجمهورية (0, 


)١(‏ شريف أحمد باشا “الإصلاح الاقتصادى وسوق العمل في مصر 
-1545ء المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية» السنة 
الثالثة عشرء للعدد الأول والثانى:455١‏ ص74١‏ . 
عالية المهدى :'ادماج الوحدات الاقتصادية غير الرسمية في النظام 
الضريبى : دراسة ميدانية عام ١٠٠7؛‏ ص؟؟-5:0 . 


بحسوث محكمة 2< 0-0-0000 ججلةالبهوث الإدارية 


بينما نجد أن معدلات البطالة في مصر قد اتجه إلى وبالتالي علينا أن نلاحظ أن إحصائيات البطالة المسجلة 
التزايد ويظهر ذلك بالجدول رقم (4) خلال الفترة -١14٠(‏ رسمياً ينقصها الدقة بسبب وجود القطاع غير الرسمي 
٠‏ )حيث يتبين أن معدل البطالة بلغ 900,7 عام 220١34٠١‏ وأنشطة القطاع الخفيء» حيث أن هناك أعداد كبيرة ممن 
حتى زاد إلى 961,4 عام 1487 إلى أن بلغ 9611.7 عام يسجلون في الإحصانيات الرسمية على أنهم عاطلون؛ وهم 
6 ثم انخفض إلى 5,/ 96 عام 7١٠١‏ بالفعل يلتحقون بعمل أو أكثر ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي. 


جدول رقم (4) 
تطور عدد المتعطلين ومعدل البطالة في مصر خلال الفترة من 7.٠0.0-1948٠‏ 


مسد مبدعة و 


كيال 
11 
مدلل 
عسوزله) 
1١454‏ 
مرا ١4‏ 
مرحو وله) 


لبللاء وله) 


المصدر : . 138/15 5ناواعة لا , “581215 عنامطج. | 1ه عاموطروء لا“ ١1.0.‏ 

(*) قارن : 
وزارة التخطيط )2٠١١1(‏ “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٠٠١7/٠٠٠١‏ "القاهرة : وزارة التخطيطه المجلد الأول - المكونات الرئيسية 
وتفصيلاتها المكانية والقطاعية» ص74 . 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء ٠٠٠‏ 1؛ * دراسة عن العمالة والبطالة بجمهورية مصر العربية ". 


مجلة البحوث الإدارية 


*- القيود الحكومية والروتين : 

إن عبء الإجراءات والقيود البيروقراطية لا يقل أهمية في 
تأثيره على نمو أنشطة الاقتصاد الخفي عن عبء الضرائب» 
فكليهما بديلين يمكن أن يكفى لإيجاد وتمو أنشطة الاقتصاد الخفي. 

حيث أن كثرة فترة الإجراءات والقيود الحكومية وتدخل الدول 
في الأنشطة الاقتصادية يمكن أن تؤدى إلى زيادة تكلفة الأنشطة 
الرسمية وتساعد على نمو للفساد بين المسئولين الرسميين. 

كما أن عبء الإجراءات وتضخم الجهاز الحكومى وتدخل 
الدولة يمكن أن يُزِيد من المعوقات أمام المشروعات للدخول في 
الاقتصاد الرسمى؛ ويعطي حوافز قوية للدخول في الاقتصاد 

فيمكن أن نجد أن بعض القيوم الحكومية على إنتاج سلعة 
معينة قد تهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية» مثل الحفاظ على مستوى معيشى للعمال؛ أو 
حماية المستهلكين» إلا أن ذلك في ظل الاقتصاد الخفي قد 
يدفع بعض المنشآت إلى الظهور بهدف الحصول على ميزة 
تنافسية من خلال تجنب هذه القوانين» كذلك فإن هناك 
مجموعة من القيود القانونية الأخرى التى تساهم في تحول 
المشروعات نحو الاقتصاد الخفي مثال ذلك القيود القانونية 
المفروضة من قبل نقابات العمل حول مستويات الأمان 
والسلامة الواجب توفيرها أثناء أداء الوظيفة» أو القيود 
القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها في تصميم 
المشروعات بهدف حماية البيئة» كما تشمل لوائح سوق 
العمل والقوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعمل 
الإضافىءوالحد الأقصى لساعات العمل اليومية وكثيراً من 
هذه القوانين يتم تجاهلها أو يتم الالتفاف حولهاء كل ذلك 
سيؤدى إلى نمو وزيادة حجم الاقتصاد الخفي . 

ثالثا: إمكانية دمج القطاع غير الرسمى 
(المشروع) في النشاط الاقتصادى الرسمى بمصر : 

يرتبط الاقتصاد الخفي بأنشطة صناعية وتجارية 


مشروعة تمارس أعمالها بصفة غير رسمية؛ وذلك بسبب 
عدم تسجيلها بالحسابات الحكومية وعدم دفع أصحابها 
اللتأمينات أو الضرائب أو أى إيرادات سيادية للحكومة؛ وكما 


بحصوث محخسة 


لا توجد بيانات دقيقة عن حجم تلك الأنشطة؛ وذلك نتيجة أن 
تلك الأنشطة تُمارّس بواسطة أشخاص ومؤسسات فردية لا 
توجد لديها أنظمة محاسبية وتحاول إخفاء وضعها المالى 
بسبب رفضها سداد الضرائب المستحقة عليها . 

ويُعتبر احتواء وإدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمى 
أمر له أهميته بمصر؛ إلا أنه يواججه بعدد من المشاكل منها 
أن الغالبية من تلك الأنشطة يحاولون إخفاء أوضاعهم المالية 
للتهرب من الأعباء والتزامات المالية التى للحكومة؛ وفي 
مقدمتها الضرائب أو التأمينات الاجتماعية إلا أنه لا يجب أن 
تسعى الحكومة في تسجيل هذه الأنشطة بهدف الحصول على 
هذه الأموال بل يجب أن يكون الهدف هو جذب الاقتصاد 
الخفي إلى العمل في دائرة الاقتصاد الرسمى؛ من أجل ذلك 
يجب اتخاذ عدة إجراءات لجذب هذا القطاع للعمل بالقطاع 
الرسمىء والتى منها الإعفاءات الضريبية وتسهيل 
الإجراءات والقضاء على البيروقراطية» وبذلك يمكن إدخال 
وضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمى» وبالتالى يمكن 
للحكومة أن تقدر بشكل أكثر واقعية إمكانياتها الاقتصادية, 
وعلى الرغم من زيادة حجم الإنتاج السنوى للاقتصاد الخفي 
إلا أنه لم يحرص المنظم الاقتصادى الرسمى على ضمه 
للاقتصاد الرسمى ()ء حيث توجد عدة اعتبارات لابد من 
أخذها في الاعتبار من أهمها أن هذا القطاع شديد الارتباط 
بالمجتمع وعاداته بحيث يصعب تغيير أنماطه السلوكية أو 
العقائدية نتيجة لمحدودية ثقافة أغلبية تلك الفئة» وبالتالى 
يجب أن تتسع دائرة دراسة هذا القطاع لتشمل الجوانب 
النفسية وعدم اقتصارها على مجرد البحث الرسمى 
والاقتصادى حتى لا تكون نتائج المواجهة غير مقبولة 
وخصوصاً في ظل سوء الحالة الاقتصادية . 

كما علينا أن نشير إلى أن هناك من يرى أن من 
الجوانب الإيجابية للاقتصاد الخفي هو إسهامه بنسبة كبيرة 
في حل مشكلة البطالة وبالتالى عندما ينضم هذا الاقتصاد 


)١(‏ د. سعيد عبد الخالق محمودء"الاقتصاد الخفى وظاهرة غسيل الأموال” 
.مركز الدراسات الفانونية والاقتصادية.كلية الحقوق. عين شمسء عام 
صلا 06 


إلى الاقتصاد الرسمى سوف يقل دوره في استيعاب تلك 
العمالة وتخفيف مشكلة البطالة» لذلك يجب أن توضع 
سياسة اقتصادية تطرح جميع جوانب المشكلة بحيث يتم 
هذا التحول تدريجياً من خلال وضع خطة طويلة الأجل 
تحقق الأهداف المرجوة منها في ظل السياسة الاقتصادية 


للدولة . 
المبحث الثالث 
الآثار المختلفة للاقتصاد الخفى بمصر خلال الفترة 
(خةا- 01١‏ 


حينما نحلل الآثار المترتبة على نمو واتساع الاقتصاد 
الخفي علينا أن نميز بين الأنشطة المشروعة غير المسجلة» 
والأنشطة غير المشروعة» فللأنشطة المشروعة الخفية آثار 
إيجابية تتمثل في علاج مشكنة البطالة» وزيادة العرض من 
خلال إنتاج بعض السلع والخدمات التى تساعد في تلبية 
بعض الحاجات الاجتماعية» هذا بالإضافة إلى خلق دخول 
إضافية تُسهم في تنشيط الطلب الكلى في المجتمع؛ أما 
الأنشطة غير المشروعة فبالرغم من عدم مشروعية الدخول 
المتولدة منهاء إلا أن غسيل هذه الأموال له آثاره الموجبة 
الناتجة عن توظيف هذه الأموال في مجالات الاستثمار 
المتعددة؛ بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات 
وارتفاع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة» إلا أن هذا 
الرأى يُضعف عندما نتذكر أن هذه الأموال المغسولة هى 
أموال مُحصلة من أنشطة غير مشروعة:؛ أو هاربة من أداء 
الالتزامات القانونية الواجبة» وبالتالى فالدافع لتشغيل هذه 
الأموال ليس اقتصادياً بقدر ما هو متعلق بإخفاء حقيقة 
مصدرهاء أو الاحتماء من المطاردة القانونية» إذ تظل هذه 
الأموال لا تتصف بالاستقرار. 

وفي هذا المبحث سوف نحلل الآثار المختلفة لوجود 
الاقتصاد الخفي بمصر ومن أمثلتها الآثار على الإيرادات 
الضريبية؛ والعمالة؛ وسياسات الاستقرار الاقتصادي وسوف 
يأتى ذلك من خلال ما يلى : 

أولاً: أثر الاقتصاد الخفي على الإيرادات الضريبية بمصر. 

ثانياً : أثر الاقتصاد الخفي على العمالة بمصر . 


مجلة البحوث الإدارية 

ثلثاً:أثر الاقتصاد اقخفي على سياسات الاستقرار الاقتصادي. 

أولاً: أثر الاقتصاد الخفي على الإيرادات 

سوف نناقش أثر الاقتصاد الخفي على عجز الموازنة العامة 
للدولة في مصر والذى يتحقق من خلال التأثير على الإيرادات 
الضريبية والتى تضيع على الدولة بسبب التهرب الضريبى . 

ويقصد بالتهرب الضريبى: " كل مال تحقق دون علم 
الجهاز الضريبى» سواء بمعرفة الأفراد الطبيعيين أو 
الاعتباريين» ويكون خاضعاً للضريبة قانوناء ولم يسدد 
الضرائب الواجبة () عليه "؛ ومن بيانات الجدول رقم (1) 
والتى توضح التقدير لحجم الخسائر للإيرادات الضريبية في 
وجود الاقتصاد الخفي خلال الفترة (محوت .ثم والتى 
تظهر مايلى :- 

تزايدت الخسائر المقدرة من الإيرادات الضريبية في 
وجود الاقتصاد الخفي خلال فترة الدراسة حيث بلغت نحو 
1 مليون جنية عام ١1٠‏ حتى زادت إلى نحو ,7 
مليار جنية عام ١15١»؛‏ واستمرت في الارتفاع حتى بلغت 
5 مليار جنية عام ٠٠٠١/55‏ . 

وعندما نتتبع معدل نحو خسائر الإيرادات الضريبية 
المقدرة نجد أنها قد تذبذبت نسبتها من عام لآخر فقد بلغت 
أقصاها عام ١537/4١‏ بنسبة 01,7 بينما بلغت أدناها عام 
5 بنسبة 09017 وبالتالى يظهر لنا أن الخسائر 
المقدرة من الإيرادات الضريبية في تزايد خلال فترة 
الدراسة. لذلك فإن الأمر يتطلب رفع كفاءة الأجهزة 
الضريبية وصياغة النظم الملائمة لها حتى يمكن رفع 
حصيلة.الإيرادات الضريبية والمساهمة في خفض العجز في 
الموازنة العامة للدولة . 


” عبد المعطى السيد الهواش “عوامل الكهرباء من ضرائب الدخل‎ )١( 
. 5١ -5١ص مرجع سبق ذكرمء‎ 


مجلة البحوث الإدا 


بحسوث محخسة 


جدول رقم (5) 
تقدير لحجم الخسائر من الإيرادات الضريبية في وجود الاقتصاد الخفي 
خلال الفترة )7٠00.0-194-[(‏ 


1 مجه 
1 موه 
ينيدا ان 
يل لين يكن 
84 28417 نكل 
همو١‏ ج11 1 
1 لمسلتال كنل 
/ا4 1 لقنل 171 
144 لفن لكل 
احيلن 1114 كنا 
لالدلا لالض لكين 
145 متف 1 
17 اننا ركنا 
ركنا و را 
114 4 كره1 
121/4 لك 1 
لكلل تاه أرقال 
ا/21 11 لايل ل 
انلمك مام يذل 
0" دار 51 /ارهل 


المصدر : حُسبت بواسطة الباحث من انجدول رقم (1)؛ (5) ٠‏ 
ثانياً : أثر الاقتصاد الخفي على العمالة بمصر : 
ينقسم سوق العمل بمصر إلى سوقين رئيسين تندرج 
تحتهما عدة أسواق فرعية وسيتم تناولها كما يلى () : 
-١‏ سوق العمل المنظمة (الرسمي) : 
إن سوق العمل المنظمة (الرسمية) تخضع لتشريعات 
وقوانين ولوائح معينة لابد من الالتزام بها ويتضمن هذا 


مأ فمعدمامتمعمنا لمة غمعصزهاممع" ,.5, مدسمدع (1) 
لقمومع لممعونا ودمعاطمء8 لهممتامء كمه© : أمبروع 
ملع ممع ى لعزمعوع؟5 ععمدم ى , "كع العمعم8 
:هتلق .(أمبرعع هل غمعصيزهامسيعمنا لمة امعميرهاممع) 
(ك8عع) وعنلنند وعتمممومعع 80 ععامع مونامبروع عطا 
. 58-9, 2002 13-14 مول 


حجم خسائر الإيرادات | نسبة النمو في خسائر 


جنيه )١(‏ (9) 
م2445 
١‏ 
سنن 
يتلل 
لين 

1 
تلقل 
حفن 
لكك 

لابلا 
لفت 
مرليلة 
لحف 

ليل 

كدف 
كلذلف 
قله 
4141 
ككل 
كلق 


السوق عدة أسواق فرعية وتشمل سوق العمل في القطاع 
الحكومىء سوق العمل في قطاع الأعمال العامة وسوق 
العمل في القطاع الخاصء؛ وسوق العمل في القطاع الأجنبى. 

- سوق العمل غير المنظمة (غير الرسمية) : 

يتمتع سوق العمل غير المنظمة في مصر بقدرة استيعابية 
لامتصاص. العمالة؛ حيث تستوعب أعداداً كبيرة ومتزايدة من 
العمالة منذ منتصف السبعينات» ويعد مصدرا أساسيا للتوظف 
وتوليد الدخل لأكثر من نصف السكان غير المعتمدين على 
الزراعة .وبالرغم من افتقار سوق العمل في مصر 
للإجراءات والقوانين أو غيابهاء إلا أن القطاع غير الرسمى 
يوجد بشكل كبيرء وخاصة في قطاع التشييد والبناء . 


بحسوث محكوسة 


مجلة البحوث الإدارية 


وقد أشار المسح الحديث الذى أجراه الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة والإحصاء عام ١113‏ إلى أن عدد العاملين 
بالقطاع غير المنظم بمصر (غير الزراعى حوالى 4,8 
مليون شخص أى أن العمال في هذا القطاع يمثلون حوالى 
0 من المجموع الكلى للعمالة في الاقتصاد القومى . 

ويتداخل انقطاع غير الرسمى مع القطاع الرسمى بعلاقات 
قوية بعضها علاقات تكاملية والبعض الآخر علاقات تنافسية» 
ونتيجة لزيادة الطلب على المهارات المرتفعة نتيجة للعولمة 
والتقدم التكنولوجىء والذى أدى إلى إثارة القلق للعمالة ذات 
المهارات المنخفضة؛ هذا بالإضافة إلى النقص في الوظائف 
بالقطاع النظامىء فقد أدى ذلك إلى استيعاب القطاع غير 
الرسمى معظم العمالة ذوى المهارات المنخفضة . 

ويظهر ذلك من الجدول رقم (7) والذي يبين توزيع 
خلال الفترة )8300٠١-1945(‏ :- 

حيث يتضح أن معدل البطالة للأميينء ومن يقرأ ويكتب» 
والحاصلين على التعليم الابتدائى والأقل من المتوسط لم يتعد 
١‏ عام 2٠٠٠١‏ في مصر وهم من فئة ذوى المهارات 
المنخفصة:» بينما بلغت 9977,58 بين الدرجات الجامعية, 
وبالتائى يتضح لنا مدى مساهمة القطاع غير الرسمى على 
استيعاب العمالة إلى سهولة دخول هذا القطاع للمشتغلين» فلا 
يتطلب مستويات تعليمية معينة ولا يشترط تخصصات معينة 
في كثير من الحالات؛ ولا يتطلب مهارات مرتفعة؛ أما 
للمنظمين فبتميز القطاع ببساطة أساليب الإنتاج» وانخفاض 


حجم الاستثمارات المطلوبة لبدء النشاطء كما يستوعب نسبة 
كبيرة من المهاجرين الجدد من الريف إلى الحضر الذين 
يقبلون العمل بأجور منخفضة عن القطاع الرسمى؛ بالإضافة 
إلى أسباب أخرى تتعلق بالرغبة في العمل المستقل؛ وزيادة 
حرية الاختيار أمام الأفراد للمفاضلة بين العمل في القطاع 
الرسمى والقطاع غير الرسمى (". 

وتعتبر تشوهات سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وعدم 
التوازن بين القطاع الرسمى وغير الرسمى مشاكل تقتضى 
الحلولء فمواجهتها يأتى من خلال رفع معدلات النمو 
الاقتصادى وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية» 
وإصلاح التعليم والتدريب بما يحقق التلاؤم بين آليات سوق 
العمل وبما يحقق رفع إنتاجية العمالة وتخفيض تكلفة العمل 
وزيادة القدرة التنافسية للعمالة المصرية مع تحسين الطافة 
الاستيعابية للقطاع غير الرسمى من أن يكون قادرأ على 
المساهمة في التوظف لذلك. فإن الأمر يتطلب معرفة 
الاحتياجات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة 
والعاملين خارج المنشآت في القطاع غير الرسمي؛ وخاصة 
بالنسبة لتنمية الموارد البشرية لرفع إنتاجيتها وزيادة درجة 
التنافسية من خلال التدريب وإكساب العاملين المهارات 
المطلوبة. 


غ371 روطاه] 6ه برع ا/مع 01" .11 , يدومولة (1) 
”ممنوع! معنة© معندوعم0 :لإليهد عكقء ممأغقامع وبع ول 
لأ مهم عت عتجممومعع ع0 بعامع0 . كاععزمعه اعروعوعم 
. 12,2001,849. ولا .لالصلا معلة© . وعلليند ع طعموعوعم 


جدول (0) 
توزيع الملتحقين الجدد بصفوف العاطلين بحسب الحالة التعليمية (سن ١5‏ سنة وما فوقها) 


متوسط معدل 
التغير (6:) 
كم-5وول 
لاه 
(7,هم) 


ينك 


مجلة البحوث الإدارية 


لنضنيلا 


1 


| المجموع 
المصدر : 


- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءء التعددات العامة للسكان (14487: 555١)؛‏ وبحث العمالة بالعينة )500٠03852[(‏ . 


- الأرقام بين الأقواس تشير إلى معدلات نمو بالسالب . 
- العلامة (*) تشير إلى 


ثالث : أثر الاقتصاد الخفى على سياسات 
الاستقرار الاقتصادى بمصر : 

يؤدى النمو السريع للاقتصاد الخفى إلى فشل سياسات 
الاستقرار الاقتصادىء فهذا الجانب من الاقتصاد قد يؤدى 
إلى تشويه المؤشرات الخاصة بسياسة الاستقرار الاقتصادىء 
وبالتالى فإن هناك احتمال أن يقع صانع السياسة الاقتصادية 
في خطإ وصف طرق علاج المشاكل الاقتصادية بسبب 
التشخيص غير السليم للمشكلة؛ والذى بنى على تلك 
المؤشرات الخاطئة وبالتالى فإن سياسة الاستقرار قد تستجيب 
لمشاكل غير واقعية . 

وإذا ما حاولت السلطات المعنية اتخاذ إجراءات مضادة 
لمواجهة تلك المشاكل فسينشأ عن تلك الإجراءات نوعاً من 
عدم الاستقرار في الاقتصاد الرسمىء والتى بمقتضاها 
يتحول الاقتصاد الخفى من خلال التضخم والبطالة إلى 
اقتصاد ذي حجم أكبر . 

لذلك سنتناول بعض آثار هذا الاقتصاد الخفى على عملية 
صناعة السياسات؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادى كما يلى : 


أ- أثر الاقتصاد الخفى على معدلات التضخم بمصر : 

إن أنشطة الاقتصاد الخفى وما يتبع بعضها من عمليات 
لغسيل الأموال» لا تخلو من تدفق نقدى عبر البنوك والقنوات 
المصرفية أو عن طريق السلع المعمرة والذهب وغيرهاء 
وهو ما يعنى الضغط على المعروض السلعى من خلال القوة 
الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدى للاستهلاك» وذلك 


أن إجمالي عدد المتعطلين الحاصلين على شهادات فى مستوى البكالوريوس والليسانس وأعلى منهاء وليس الدرجة الجامعية 
الأولى فقط. وفقا لبيانات بحث العمانة بالعينة الصادرة في ديسمبر 7٠١١‏ 


نمط استهلاكى يتصف بعدم الرشد أو العشوائية»وبذلك يساهم 
الاقتصاد الخفى في زيادة المستوى العام للأسعار أو حدوث 
تضخم من جانب الطلب الكلى للمجتمع مصحوباً بتدهور 

الشرائية للنقود )؛ وقد تصل الضغوط التضخمية إلى 
تفضيل السلع على النقود . 

ويظهر ذلك عندما نتتبع تطور التضخم في مصر خلال 
الفترة )٠٠٠١-١50(‏ بالجدول رقم (8) يتبين لنا ما يلى:- 

بلغ معدل التضخم نحو 0 0و9 ف في المتوسط خلال 
الفترة )١11١ -١39٠0(‏ ثم انخفاض إلى 900.7 في 
المتوسط خلال الفترة )١591-١5535(‏ حتى بلغ 961,6 
في المتوسط خلال الفترة »)3٠٠١-١951(‏ ولكننا نجد 
أن هذه الأرقام الرسمية ليست واقعية لما هو ملموس من 
زيادة للأسعار حيث يؤدى الاقتصاد الخفى إلى تشوه 
الأسعار المحلية» وارتفاع الأسعار الحقيقية بشكل يفوق 
الأسعار الرسمية خصوصاً عندما تكون أسعار السلع 
والخدمات مدعمة من قبل الحكومة بشكل كبير في 
الاقتصاد الخفى وتقدم للمواطنين بأسعار منخفضة؛ وفي 
مثل هذه الحالات نجد أن معدل التضخم الرسمى يكون 
مرتفعا عن المعدل الحقيفى . 


)١(‏ د . صبرى أحمد أبو زيد. الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها 
ل و ع 0 م 


العدد ١95‏ يناير ١525‏ ص 


مجلة البجوث الإدارية 


جدول رقم (4) 
تطور معدل التضخم في مصر خلال الفترة ( )(٠6..-14‏ 


الفسستستاصت 
وزارة التجارة الخارجية» وزارة 'نتخطيط 
ب- أثر الاقتصاد الخفى على الدخل القومى بمصر: 
هناك ارتباط بين الاقتصاد الخفى وعمليات غسيل 
الأموال كما ذكرنا من قبلء: وهذا يعنى أن هذه العمليات 
تساهم في زيادة الفجوة بين الدخل القومى الرسمى والدخل 
القومى الحقيقى» ولعل هذا يؤدى إلى صعوبة مهمة السلطات 
المختصة بالتخطيط القومى والتى يتعذر عليها وضع خطط 
أو برامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في 
ظل تضارب البيانات بين الهيئات الحكومية . 
إذ تشير الاحصائيات إلى أن حجم الدخل القومى قد بلغ نحو 
مليار جنية عام 7٠٠١‏ 7( إلا أن القيمة الحقيقية للدخل 
القومى أكثر من ذلك نتيجة لتزايد حجم أنشطة الاقتصاد الخفى . 
أيضاً عندما نحلل توزيع الدخل القومى في ظل الاقتصاد 
الخفى فنجد الفجوة تزداد بين الطبقات الغنية والفقيرة نتيجة 


لحصول بعض الفئات على دخول لا تستحق الحصول 
علييا»كما أن هذه الفئات تزداد ثراءً في الوقت الذى لا 


يحصل فيه أصحاب الدخول المشروعة على زيادة مناظرة 
أو مواكبة للزيادة في حجم الاقتصاد الخفى؛ وهو ما يؤدى 
إلى اختلال توزيع الدخل القومى ويضعف جهود الدولة 
لتحقيق عدالة توزيع بين فئات المجتمع. 
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. (كة 01غقء1ل1] بعالا / يع .لامع . 100124015 . بذا /ناللا // : 1لا 


ج- أثر الاقتصاد الخفى على الادخار المحلى: 

إن الاقتصاد الخفى وما يحتويه من أنشطة غير قانونية قد 
يؤدى إلى هروب رأس المال إلى الخارج عندما تقترن به 
التحويلات النقدية المصرفية بين البنوك المحلية والخارجية: 
وفي مثل هذه الحالة تعجز المدخرات المحلية عن الوفاء 
باحتياجات الاستثمار ويتسع نطاق الفجوة التمويلية حيث يتم 
إيداع تلك المدخرات في البنوك الخارجية دون أن توجه إلى 
قنوات الاستثمار داخل البلاد. وفى مصر عندما نتبع معدل 
الادخار المحلى؛ نجد أنه فى حالة تذبذب؛ حيث بلغ 54,8 90١‏ 
فى المتوسط سنوياً خلال الفترة (41/80 - 47/85) ثم 
انخفض إلى 967,4 فى المتوسط سنوياً خلال الفترة 
(لامههم - 11914/517) ثم ارتفع إلى 90١١‏ فى المتوسط 
سنوياً خلال الفترة -١996/34(‏ 0/45٠30)؛‏ ويظهر ذلك 
بالجدول رقم (4) وتعتبر هذه المعدلات منخفضة إذا ما 
قورنت بمعدلات الدول الأخرىء إذ يبلغ هذا المعدل 9677 


١ 
. 210 7٠٠٠ فى تركياء و ,9675 فى الصين عام‎ 


)١(‏ وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصصاء. 
وحسابات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 
(1) تقارير التنمية فى العالم - سنوات مختلفة . 


جدول رقم (9) 
معدل الادخار المحلى بمصر 
خلال الفترة 1981/8٠(‏ ِ- حدم كيه 


مرحم حرم ١‏ | (امرممم تر كحكم لمكتو 
2-55 ] امك كه اسه هه ل كه 


المصدر : خسبت بواسطة الباحث من خلال وزارة التجارة الخارجيةء وزارة التخطيط 


مكة.ءمندء أل ابنأ لا روع. لامك 5نم دع للم | . ااا تماغط 
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بحصوث محكمسة 


د- أثر الاقتصاد الخفى على الاستثمار فى مصر : 

يؤثر الاقتصاد الخفى سلبأ على زيادة حجم الاستثمار 
فنتيجة لعدم خضوع الدخول المتحفقة بالاقتصاد الخفى 
للضرائب والتأمينات الاجتماعية أو أى إيرادات سيادية 
حكومية أخرى مما يؤثر فى 'نخفاض تكلفة المنتج بهذا 
القطاع عندما يقارن بتكلفته بانقطاع الرسمى والذى يحمل 
بتكلفة الضرائب مما يتسبب عنه خروج المشروعات بالقطاع 
الرسمى نتيجة لوجود تلك المدفسة فى التكلفة بينه وبين 
القطاع غير الرسمىء وهذا ما ينعكس على انخفاض حجم 
الاستثمارات» فالمستثمر هدفه هو تحقيق الربح وعندما يتخذ 
قرار الاستثمار عليه أن يدرس نسوق المنافسة له والتكلفة» 
وبالتالى عندما يجد المستثمر تك المنافسة بالقطاع غير 
المنظم سوف يؤثر ذلك سلب على قرار الاستثمار مما 
سيؤدى إلى انخفاض حجم الاستتمار المحلى والأجنبي . 

وبالتالى يتضح مما سبق أن الاقتصاد الخفى له تأثير 
سلبى على المتغيرات الكلية: كالتضخمء والدخل القومى؛ 
والادخار المحلى؛ والاستثمار. مما يستلزم وضع استراتيجية 
على المستوى القومى لحل تنك المشكلة تدريجياً ودمج 
الاقتصاد الخفى المشروع بالاقتصاد الرسمى . 

الخلاصة والتوصيات 

تعانى معظم دول العالم من ظاهرة الاقتصاد الخفى» وعلى 
الرغم من اختلاف مسميات وتعريفات وحجم الاقتصاد الخفى 
إلا أن الدول المتقدمة تعانى منه كما تعانى الدول النامية . 

أما عن أسباب وجود الاقتصاد الخفى فنجد أنها تعددت 
واختلفت من نظام اقتصادى إنى أخرء بل قد تختلف في 
حدتها وأهميتها من دولة إلى أخرىء وعلى الرغم من ذلك 
فهناك مجموعة من الأسباب التى قد تدفع إلى التحول 
للاقتصاد الخفىء وفي مصر كانت هذه الأسباب تتمثل في: 
زيادة العبء الضربيىء وزبادة الدطالة؛ وتعقد الإجراءات». 


والبيروقراطية» وزيادة حجم الأنشطة الإجرامية . 
أما عن آثار أنشطة الاقتصاد الخفىء فيجب التمييز بين 


الأنشطة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية مثل: 


تجارة المخدرات؛ والإرهاب. وعيرها من الأنشطة الأخرى: 


والأنشطة ذات الآثار الإيجابية مثل المساهمة في حل مشكلة 
البطالة» إلاأن التعرف على حدة الأنشطة وتدعيمها ورفع 
كفاءتها يحتاج إلى المزيد من البحث . 

لذلك فإنني أوصي ببعض التوصيات لعل من أهمها ما يلى :- 

-١‏ إجراء المزيد من الدراسات في المجال الاقتصادى 
الخفى حيث ما زال هذا المجال يعانى من نقص البيانات 
والدراسات التحليلية لجوانبه المختلفة . 

”- العمل على وضع إطار من السياسات الملائمة في 
الاقتصاد القومى من خلال الإصلاحات المالية والنقدية» 
والعمل على زيادة جاذبية العمل بالقطاع الرسمى من خلال 
توفير المناخ الملائم والحوافز الكافية مما يساعد على دفع 
عجلة التنمية»وعلاج مشكلة البطالة . 

- دمج الجانب المشروع من الاقتصاد الخفي (القطاع 
غير الرسمى) في النشاط الاقتصادى الرسمىء ويأتى ذلك 
من خلال وضع استراتيجية واضحة للقيام بالاستثمارات 
الكافية لاستيعاب المتعطلين عن العمل وتهيئة إطار ملائم من 
السياسات لدمج أنشطة هذا القطاع في النشاط الاقتصادى 
الرسمى وهو تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الضريبية» تسهيل 
الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ورفع معدلات النمو 
الاقتصادى من خلال تدعيم القدرة التنافسية للصادرات 
المصرية» وإصلاح التعليم والتدريب بما يحقق التلاؤم بين 
آليات سوق العمل وبما يحقق رفع إنتاجية العمالة ٠‏ 

؟ - مواجهة الأنشطة غير المشروعة؛ فلكل نشاط أسلوب 
يتم التعامل معه؛ فتجارة المخدرات قد صدر لها قانون 
ويمكن أن يؤدى هذا القانون إلى الحد من زيادة الاتجار فيه. 
أما تجارة العملة فيجب ألا تعالج بالإجراءات الأمنية فقطء بل 
يجب العمل على فهم ظروف ومكونات العرض والطلب لهذه 
التجارة» وتبقى الرشوة والتربح والتهرب الضريبى فكلها 
مظاهر للاختلال القائم بين الأجور والدخول والأسعار» 
فارتفاع سعر الضريبة وتحسين أسلوب الجباية سوف يؤدى 
إلى زيادة حصيلة الضرائب وخفض نسبة التهرب الضريبى. 


يفوت معتفة 
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المراجع 

: المراجع العربية‎ - ١ 

أ- الكتب : 8 

-١‏ د . أحمد عبد الخالق "الآثار الاقتصادية والإجتماعية 
لغسيل الأموال”؛ دار النهضة العربية. ١954‏ . 

؟- د. أشرف توفيق شمس الدين 'تجريم غسيل الأموال 
في التشريعات المقارنة"؛ دار النهضة العربية 5٠٠١١‏ . 

*- د . حمدى عبد العظيم "غسيل الأموال في مصر 
والعالم”»بدون ناشرء 319951 . 
. سعيد عبد الخالق "الاقتصاد الخفى وظاهرة 
غسيل الأموال” مركز الدراسات القانونية والاقتصادية» كلية 


3-4 


الحقوق» جامعة عين شمس.159١‏ . 
. صفوت عبد السلام؛ الاقتصاد السرىء دار 
النهضة العربية 5٠٠١01‏ . 

5- د . عبد المطلب عبد الحميد 'السياسات الاقتصادية على 
مستوى الاقتصاد القومى": مجموعة النيل العربية 7٠١‏ . 

7- د . محسن الخضيرىء "غسيل الأموال"؛ مجموعة 
النيل العربية.7١٠٠7‏ . 

- د . محمود عبد الفضيل 'من دفتر أحوال الاقتصاد 
المصرى"بدار الهلال؛ 300017 . 

4- د . محمود عبد الفضيلءمصر والعالم على أعتاب الألفية 
الجديدة' الطبعة الأولى» القاهرة : دار الشروق عام ٠ 7٠٠١‏ 

-٠١‏ محمد إبراهيم طه السقا "الاقتصاد الخفى في 
مصر". القاهرة مكتبة النهضة المصريةءعام ١9195‏ . 

ب- التقارير : 

-١‏ الأمم المتحدة : "تقرير الهيئة الدولية لمراقبة 
المخدرات ”٠٠١‏ أنسيبء نيويورك 7٠١7‏ . 

7- البنك الأهلي المصريء النشرة الاقتصادية؛ العدد 
الأول والثاني.١٠٠5‏ . 

*- الجياز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء “التقرير 
النهائي للقطاع الاقتصادي غير المنظم تعريفه: وسماته 
الأساسية". عام 19917. 

4- المجالس القومية المتخصصةالقطاع غير المنظم 
ودوره في استيعاب بفائض العمالة"». موسوعة المجالر 


ه- دن 


القومية المتخصصة :)١1517-14(‏ عام 14 

5- المجالس القومية المتخصصة:؛ المجلس القومى 
للإنتاج والشئون الاقتصادية "الاقتصاد المواز"» الدورة 205 
سبتمبر 84/يونيو 3195٠‏ . 

5- المجالس القومية المتخصصةالقطاع غير المنظم 
ودوره في استيعاب فائض العمالة “موسوعة المجالس القومية 
المتخصصة (15917-14) . 

-٠‏ المركز القومى للبحوث"القطاع غير الرسمى في 
حضر مصر" التقرير الثانىء عام 7٠١١‏ . 

8- تقارير التنمية في العالم - سنوات مختلفة . 

5- د . صبرى أحمد أبو زيدء“الأزمة الاقتصادية العالمية 
وانعكاساتها على مشكلتى التضخم والديون الخارجية في 
مصر"؛ مجلة مصر المعاصرة» الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاءٍ والتشريع؛ العدد 55: يناير ©1918 . 

-٠‏ شريف أحد باشاء“الإصلاح الاقتصادى وسوق العمل 
في مصر 1١187‏ -71115». المجلة العلمية للبحوث والدراسات 
التجارية» السنة الثالثة عشرء العدد الأول والثانى .١5355‏ 

- عالية المهدى؛ "إدماج الوحدات الاقتصادية غير 
الرسمية في النظام الضريبى : دراسة ميدانية» عام 7٠٠٠١‏ . 

-١١‏ عبد المعطى السيد الهواشى؛ عوامل التهرب من 
ضرائب الدخل"؛ مجلة مصر المعاصرة» السنة السابعة 
والسبعونء العدد 4٠.5‏ 3985 . 

-١'‏ مجلس الشورى "خطة قومية وبرامج لتنمية 
الصناعات الصغيرة 'لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة؛ دور 
الانعقاد "اك عام 7٠٠93‏ . 

-١ 5‏ وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» 
"التقرير. السنوى" القاهرة؛ء عام ١550©‏ . 

المقالات والدوريات والأبحاث : 

-١‏ أحمد صقر عاشورء الأزمة الاقتصادية والإصلاح 
المؤسسى في مصر "مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ 
كراسات استراتيجية الأهرام رقم 55: عام 7١١١‏ . 

”- بنك مصرء "ظاهرة غسيل الأموال (المفهوم - الآثار - 
المكافحة) أوراق بنك مصر البحثية؛ العدد (5)؛ عام 7٠٠١‏ 

'- جلال وفاء محمدينء “دور البنوك في مكافحة غسيل 
الأموالء رسائل البنك الصناعى. العدد "501, عام 7٠٠٠١‏ . 
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4- عصام الدين الأحمدى : ظاهرة غسيل الأموال 
وآثارها الاقتصادية وأهم الجيود العالمية والمحلية المبذولة 
لمكافحتهاء مجلة اتحاد المصارف العربية؛ المجلد العشرون» 
العدد "الانهام 300206 . 

5- عمر عبد الحى صالح انبيلى:“الاقتصاد الخفى في الدول 
النامية :اتجاهات وتوقعات حامعة أسيوطمركز دراسات 
المستقبل؛ مجلة دراسات مستقبلية: العدد الثالث؛ عام /1591. 

5- مركز دراسات الإدارة العامة» إدماج القطاع غير 
الرسمى في الإطار الرسمى للنشاط الاقتصادىء جامعة 
القاهرةء عام 73٠٠١‏ . 

- نوال محمد النجار - التشغيل في: القطاع غير 
المنظم» وزارة القوى العاملة والتشغيل عام ١559‏ . 

؟- المراجع الأجنبية : 
لنة عماءة5 لقتتمكس1" .مقنتتقط1 أت لعتصطة -1 
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. (1) 80 . 18 . 1اه/ ,2002 سمعزععم 

مع 11:00 ع1 ومناء16100” ى .8 .2 , وعازن -14 
.”لمقلوء2 دعل مآ .م0 عنه1 ع1 له إممسصمعءظ 
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:مجلة البحوث الإدارية 


ملخص البحث : 

الفساد الإداري ظاهرة عرفتها المجتمعات الإنسانية 
القديمة والحديثة . إلا أن الفساد الإداري المنتشر حالياً هو 
أشد خطورة من السابق نظراً للتحولات في الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والتكنولوجية 
للمجتمعات المعاصرة . 

ويعد الفساد الإداري من أخطر المشاكل التي تواجه 
الدول النامية لكونه كالسرطان الخبيث الذي ينهك صحة 
الجهاز الحكومي ويضعف قدراته ويهدر طاقاته ويجعله 
عاجزا عن تحقيق أهدافه التنموية . 

هذا البحث يستخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة 
ظاهرة الفساد الإداري. وتشمل الدراسة شرح مفهوم الفساد 
الإداري ومناهج دراسته وتحليله بالإضافة إلى مناقشة 
المصاعب التي تحول دون دراسة هذه الظاهرة بالشكل 
المأمول وكذلك تحليل أهم أسباب الفساد الإداري ومعرفة 
بعض أشكاله والآثار الناتجة عنه وكيفية رؤية الإسلام لهذه 
الظاهرة غير السوية ثم التركيز على جهود الإصلاح 
الإداري في معالجة الفساد بطريقة شمولية من خلال تبني 
بعض الاستراتيجيات التي تساعد في مكافحة الفساد الإداري 
واحتواء آثاره الخطيرة . 
مقدمة : 

الفساد الإداري ظاهرة عرفتها المجتمعات الإنسانية 
قديمها وحديثها. إلا إن الفساد الإداري المنتشر في 
المجتمعات المعاصرة أشد فتكا وأكثر تعقيدا من السابق نظراً 


للتحولات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


الفساد الإداري قي الدول النامية 
: -أكاديمية لمفهومه, أسبايه, أشكاله. آثازه واستزاتيجيات مكافجته 
اتح ا عو ست ددج جل ات ا اف لا ب75095:551:1217717507115171317 ار 1 


د. عبد الله بن عبد الكريم السالم 
أستاذ الإدارة العامة المساعد 
بكلية الإدارة والاقتصاد 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 


والإدارية والتكنولوجية للمجتمعات الحديثة. 

والفساد الإداري عندما يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية 
- يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن 
الحي- ينهك بنية الإدارات الحكومية ويضعف أداءها ويهدر 
مواردها ويضعفه مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض 
الإدارية المزمنة. 

ويعد الفساد الإداري من أخطر التحديات التي تواجه 
الدول النامية ويحظى باهتمام متزايد من قبل حكوماتها نظراً 
للمشاكل الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وانخفاض 
معدلات النمو الاقتصادي وتدني معدلات الأداء والإنتاجية 
في القطاع العام. وعقدت في السنوات الأخيرة العديد من 
المؤتمرات لمناقشة هذه الظاهرة والحث على المزيد من 
الشفافية من قبل بعض المنظمات الدولية: كالبنك الدولي 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمعاهد الدولية للإدارة كما 
أخنت بعض الدول النامية على عاتقها القيام بعقد بعض 
المؤتمرات والندوات وبدأ بعض الحملات التوعوية للحد من 
انتشار هذه الظاهرة من خلال المؤسسات التشريعية 
والتنفيذية والإعلامية والاجتماعية والتعليمية. وهذا البحث 
هو مساهمة متواضعة ضمن الجهود العلمية التي تسعى 
لدراسة هذه الظاهرة وفهم آثارها ونتائجها وكيفية مكافحتها 
وتقديم بعض المقترحات والتوصيات التي تساعد على الحد 
من آثار هذا الداء في جسم الإدارة الحكومية . 
هدف البحث : 

يهدف هذا البحث لدراسة ظاهرة الفساد الإداري من 
خلال تعريف الفساد وتعريف المناهج التي.تساعد في تحليله 
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إحسوث محكمسة 


والمصاعب التي تحول دون دراسته بالشكل المأمول. كما 
تشمل الدراسة تحليل أسباب الفساد الإداري ومعرفة بعض 
أشكاله والآثار الناتجة عنه وكيفية رؤية الإسلام لهذه الظاهرة 
ثم التركيز على جهود الإصلاح الإداري في معالجة هذا 
الموضوع بطريقة شمولية . 

ولقد حظي هذا الموضوع باهتمام الحكومات والجامعات 
ومعاهد الإدارة في الفترة الأخيرة لارتباطه بظاهرة خطيرة 
من مظاهر انحراف السلوك الإنساني بوجه عام وانسلوك 
الإداري بوجه خاص. وبالرغم من أن الدول المتقدمة والدول 
النامية تعاني من الآثار السيئة للفساد الإداري على حد سواء 
إلا أن تأثر الدول النامية بهذا الموضوع يكون أسوأ نظراً 
لكون الفساد الإداري يؤخر معدلات التنمية المنشودة ويعوق 
فاعلية الأداء الإداري للأجهزة الحكومية ويزيد من تدني 
مستويات المعيشة وانتشار الفقر بين الغالبية العظمى من 
السكان في الدول النامية. 


منهج البحث : 

يستحدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال 
الاعتماد على المراجع العلمية والبحوث والدراسات التي 
تناولت هذا الموضوع سواءً ما توفر مدها باللغة العربية أو 
الإنجليزية . 
تعريف الفساد الإداري : 

من بين الصعوبات التي يواجيها الباحث عند دراسة 
موضوع الفساد الإداري عدم وجود تعريف محدد ودقيق 
ومتفق عليه بين الباحثين في المجتمعات المعاصرة . هذه 


الصعوبة ترجع لأسباب عديدة من بينها : تعقد ظاهرة الفساد . 


وتشعب معالمها وأسبابهاء واختلاف مناهج دراستها وتعدد 
أشكال التعبير عنها وتنوع خلفيات المشاركين في نقاشها 
وبحثها؛ حيث ينتمون لحقول معرفية عديدة» مثل: العلوم 
القانونية والسياسية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية 
بالإضافة إلى الاختلاف في المواقف الأيدلوجية وتباين 
الميول والاتجاهات لدى الباحثين. 

ومن ضمن تعاريف الفساد الإداري التي وردت في 
بعض الدراسات التي اطلعت عليها ما يلي: 

الفساد الإداري: هو كل انحراف بالسلطة العامة» 


الممنوحة للموظفين عن الأهداف المقررة لها قانونً (حكمت 
65 ص 0). 

هو: ' ما تحرمه القوانين المهنية والقواعد والأخلاقية * 
(مينى 0557 ص .)1١‏ 

هو: " القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير 
قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم 
المصلحة العامة" (الأعرجيء 2١456‏ ص 715). 

هو: " السلوك المنحرف عن الواجبات انرسمية محاباة 
لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو 
ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية " 
(الأعرجيء 1556 ص 703-7..0 ). 

هو: " أي سلوك يأتيه الموظف يترتب عليه وقوع 
مخالفات تنظيمية أو سلوكية أو مالية * (السماحي 253٠١١‏ 
ص ه). 

هو: ' استغلال الموظفين الحكوميين (مديرين وتنفيذيين)» 
وبشكل فردي أو جماعي للسلطات الممنوحة إليهه لتحقيق 
مصالح شخصية (مادية أو معنوية) لهم ولغيرهم غير مبالين 
بالقوانين والأنظمة والقيم الأخلاقية ومتجاهلين الأهداف 
العامة للجهاز الإداري الحكومي " (إبراهيم والصرايرة» 
عياض ١ه).‏ 

هو: " استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو 
فائدة لصالح شخص أو جماعة أو طبقة بطريقة تشكل انتهاكاً 
للقائون أو معايير السلوك الأخلاقي الراقي " (الشهابي 
وداغرء ,7٠١‏ ص .)(١١١‏ 

ونلاحظ أن التعاريف السابقة تتفق حول اعتبار " استغلال 
السلطة العامة " لتحقيق مكاسب شخصية من ضمن أعمال 
الفساد الإداري واستنادا على الآراء السابقة يمكن تعريف 
الفساد الإداري بأنه: * استغلال سلطة الوظيفة العامة ونفوذها 
لتحقيق مكاسب شخصية (مادية أو معنوية): بشكل يتعارض 
مع القوانين سواء تم ذلك بشكل فردي أو جماعي " . 
مناهج دراسة وتحليل الفساد الإداري : 

هناك ثلاثة مناهج رئيسية تساعد في تحليل ظاهرة الفساد 
الإداري وفهم أسبابها : 

(الأعرجي. 21455 ص701-73517) ل 


١-المنهج‏ القيمي (الأخلاقي) 

وتبعا لهذا المنهج فإن فقدان السلطة القيمية 1/0121 
'إان:وطاناة يؤدي إلي انحراف عن المعايير الأخلاقية 
للمجتمع وبانتالي صدور سلوكيات منحرفة تنتهي بإضعاف 
أداء الأجهزة الحكومية . إلا أن المنتقدين لهذا المنهج أثاروا 
مسألة كيفية قياس النظام القيمي السائد وكيفية تحديد سماته 
ومعالمه ؟ ناهيك عن وجود اختلافات في القيم والثقافات بين 
المجتمعات الإنسانية . وهذه الانتقادات مهدت لظهور المنهج 
التالي . 
"- المنهج الوظيفي 

يرى الوظيفيون 2]1008115]5نا5 أن الفساد الإداري 
ينتج عن الانحراف عن قواعد العمل السائدة في الجهاز 
الإداري ٠‏ 

فهذا الانحراف يؤدي إلى انحراف في سلوك العاملين 
بهذه الأجهزة وبالتالي ظهور بعض أشكال الفساد الإداري 
لسد أو تعويض القصور في تلك القواعد المهنية . 
- منهج ما بعد الموظفين 

ويرى أنصار هذا المنهج 3058115]5ءصنا 2054 أن 
الفساد الإداري ظاهرة طبيعية تصاحب النمو والتطور وتأخذ 
طابعاً نظمياً مؤسسيا يسعى للاستمرارية والبقاء مع حركة 
تقدم المجتمع . وبالرغم من أن الفساد غير مقبول من حيث 
المبدأ إلا أنه يتواجد كوسيلة لتسييل الأعمال وتيسير إنجازها 
في مجتمع صارم متشدد (مينيء 5 صا ص/١-18).‏ 

ولكل منهج أنصاره ومؤيدوه إلا أن المنهج القيمي هو 
الأكثر واقعية لكونه يكافح الفساد ويحاربه بدلاً من أن يعقلنه 
ويبرره كما هو الحال في المنهجين الآخرين . 


الفساد السياسي والفساد الإداري : 

يشير بعض الباحثين إلى أهمية التفريق بين هذين 
النوعين من الفساد (486.م .821624:1980-آ4) : 

فالفساد السياسى: يتعلق بإساءة السلطة 
والممارسات المنحرفة الصادرة عن الصفوة السياسية (مثل: 
كبار رجال الحكم والوزراء وقيادي الأحزاب السياسية وكبار 
مسئولي التشريع والقضاء). 

أما الفساد الإداري : فيتعلق بإساءة استخدام السلطة من 


استخدام 
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الصفوة السياسية. 

والحقيقة أنه يصعب في بعض الأحيان الفصل بدقة بين 
بعض أشكال الفساد السياسي والفساد الإداري لتداخل 
الأسباب (78.م ٠»‏ 1975 201116 ) . ويرى الدكتور عامر 
الكبيسي .7٠٠٠١(‏ ص 84) 'إن المنافذ السياسية لإشاعة 
الفساد الإداري تعد من أهمها وأخطرها في العديد من 
الأقطار . كما أكدت ذلك التجارب والمحاكمات والتقارير 
والدراسات التي تنشر بين الحين والآخرء ذلك لأن فساد 
القمة سرعان ما يستشري ويتسرب للمستويات الأدنى التي 
تحتمي وتتستر بقياداتها المتواطئة معيا ". 

وعموماً فإن الفساد الإداري هو الفساد الصادر عن سوء 
استخدام السلطة الإدارية من قبل موظفي الأجهزة الحكومية 
التنفيذية . وهذا النوع من الفساد تتوافر بخصوصه بعض 
المعلومات في معظم الدول النامية ويمكن دراسته؛ أما الفساد 
السياسي فيصعب ذراسته لكونه متعلق بالصفوة السياسية 
المهيمنة على أنظمة الحكم بالإضافة إلى صعوبة الحصول 
على المعلومات المتعلقة .بممارساته من داخل الدولة المعنية 
بالدراسة. وعادة ما تكون مصادر معلوماته الإشاعات 
والتقارير الصادرة من بعض الصحف ووسائل الإعلام 
والمنظمات والهيئات الأجنبية خارج تنك الدول النامية. 
مصاعب دراسة الفساد الإداري : 

تعترض: الباحثين الذين يودون دراسة الفساد الإداري في 
الدول النامية مجموعة من المصاعب من أهمها : 
.١‏ قلة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى 

الجهات الرسمية عن جرائم الفساد الإداري . 
". في حالة توفر بعض المعلومات فإنها تحاط بهاله كبيرة 

من السرية ولا يطلع عليها الباحثين بسهولة إذ يتطلب 

الأمر موافقة جهات عليا في الجهاز الحكومي . 
*. أن بعض المعلومات المتوفرة من مصادر خارجية 
كالصحف الأجنبية وتقارير بعض المنظمات الدولية (مثل 
هيئة الأمم المتحدة) تفتقر للدقة وللتحديث في بعض 
الأحيان حيث يكون قد مضى عليها بضع سنوات 
. المضايقات التي قد يتعرض لها الباحثون عند تناولهم 
لموضوع الفساد الإداري وخاصة أن الموضوع شائك 
ومتعدد الجوائب. وقد تؤدي تلك الدراسات إلى كشف 
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بعض أوجه القصور والتسيب في بعض الجهات 
الحكومية الأمر الذي لا يرضي المسئولين في تلك 
5. عدم تشجيع الأبحاث الأكاديمية الجادة لدراسة هذه 
الظاهرة بطريقة شمولية وعدم توفير الدعم المالي 
والأدبي لمثل هذه الأبحاث . 
,١‏ عدم وجود مراكز بحث متخصصة لدراسة هذه الظاهرة 
في الجامعات والمعاهد الأكاديمية والإدارية . 
/. ضعف الوعي العام لدى الموظفين وتدني الشعور 
بالمسئولية وعدم إسهامهم بطريقة فعالة في الجهود 
البحثية المتعلقة بدراسة الفساد الإداري . 
أسباب الفساد الإداري : 
للفساد الإداري أسباب كثيرة ومتشعبة ومتداخلة (الشهابي 
وداغر» 
7» زويلف واللوزي ,١1417‏ ص 75 - 44) ولكن يمكنني 
القول بأن هناك ستة أسباب رئيسية أوضحها الشكل رقم )١(‏ 
وهي: 
-١‏ أسباب شخصية : 
مرتبطة بقيم الفرد وميوله واتجاهاته ومستوى ثقافته 
وتعليمه ونظرته لمشروعية (أو عدم مشروعية) استغلال 
الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية . 


- 050 ص 5١١ء أبو سن 21943475 ص‎ ,٠ 


بحسوؤك مشكوسة 


1- أسباب اجتماعية وثقافية : 

وتتمثل في العادات والأعراف والتقاليد السائدة في 
المجتمع والتي كثيراً ما تولد ضغوطأً اجتماعية تهبىء المناخ 
المناسب لنمو وانتشار الفساد الإداري من خلال أعمال 
المحاباة والمحسوبية والتي تؤدي في النهاية إلى انحراف 
الجهاز الإداري عن القواعد والأهداف المأمولة للعمل . 

كما أن البعض في الدول النامية لا يرون في أعمال 
المحاباة والمحسوبية نوعاً من الفساد الإداري بقدر ما هي 
التزام أدبي يسعى إلى تحقيق مصالح الأقارب والأصدقاء 
وتنفيعهم ولو على حساب المصلحة العامة. 

كما تسود بعض المجتمعات نظرة نفعية تبرر نهب المال 
العام لكونه لا يخص شخصاً بعينه وبالتالي فهو حق مشاع 
للجميع . وكلما نجح الموظف في تعظيم استغلال منصبه؛ 
رغبة للثراء السريع كلما اعتبر ذلك نوعاً من أنواع الدهاء 
والمهارة والذكاء. 
*- أسباب إدارية وتنظيمية : 

يلاحظ تضخم الجهاز الحكومي وازدياد عدد العاملين فيه 
في معظم الدول النامية وهذا يخلق بيروقراطية بطيئة 
وإجراءات إدارية مطولة . ويصاحب هذا الوضع غموض 
في اللوائح والإجراءات وضعف في وسائل الرقابة على 
الأجهزة الحكومية. 


شكل رقم )١(‏ : أسباب الفساد الإداري 


بصسوث ممكسة 


-مجلة البحوث الإدارية 


وعدم وضوح التعليمات وغياب المعايير الدقيقة لقياسن 
الأداء وضعف أخلاقيات الوظيفة العامة (أنظر الصواف»ء 
414 ؛»؛ صل 437) يشجع الموظفين على الممارسات 
والاجتهادات التي تحقق لهم بعض المنافع الخاصة . 

لذا يرى الدكتور سعيد الهاجري أن هناك نوعاً آخر من 
الفساد يسمى الفساد التنظيمي وهو: "عبارة عن مجموعة 
اختلالات في العمليات التنظيمية تتمثئل في خروج العاملين 
في المنظمات على اللوائح والأنظمة" (الهاجري؛: 2157١‏ 
ص .)١١‏ 
- أسباب قانونية : 

قد يندهش المرء عندما يلاحظ أن هناك أسباباً قانونية 
تسهم في تفشي الفساد الإداري فالقانئؤن عادة يخدم المصلحة 
العامة ويجرم الفساد بدلاً من أن يصبح أداة يلعب بها البعض 
لإيجاد التبريرات والمنافذ لممارسة أعمال الفساد الإداري . 

ويشير الدكتور عامر الكبيسي لقيام - قلة وللأسف من 
رجال القانون والقضاء في بعض الدول بإساءة استخدامهم 
لصلاحياتهم واستغلال نفوذهم وتوظيف خبرتهم ومعرفتهم 
لتحقيق منافع شخصية . 

ومن الأمثلة على ذلك الثنائية في تفسير وتطبيق 
النصوص لمجاملة الأصدقاء وأصحاب النفوذ والتعسف بحق 
الضعفاء وعامة الناس في إصدار الأحكام القضائية على 
ممارسي بعض أعمال الفساد الإداري مقابل المبالغ النقدية 
والهدايا التي يتحصل عليها بعض العاملين في السلطة 
القضائية . 

كما يشترك في منظومة الفساد أحيانا بعض المحامين 
الذين يدافعون عن المتورطين في بعض تهم الفساد الكبيرة 
مبالغ مالية كبيرة (أنظر الكبيسي؛ 5٠٠١‏ ص 94- 15 ), 
ويقوم هؤلاء المحامون باستغلال علاقاتهم الشخصية وتحويل 
معاملاتهم لقضاة متواطئين معهم لاستصدار الأحكام القضائية 
المخففة أو استصدار أحكام بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في 
بعض المحاكمات الصورية . 

ويعود بعض هؤلاء الموظفين للخدمة العامة أو للقطاع 
الخاص مرة بعد تبرئتهم؛ ليمارسوا المزيد من أعمال التحايل 
على القانون بدون حياء أو خجل . 
«- أسباب اقتصادية : 


ويشير كثير من الباحثين إلى أن الأسباب الاقتصادية من 
أهم الأسباب انمؤدية إلى انتشار الفساد الإداري في الدول 
النامية وخاصة فيما يتعلق بالمستوى المتدني للرواتب 
والأجور وضعف الحوافز والمزايا الوظيفية الأمر الذي 
يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة لغالبية الموظفين . 

وفي دراسة ميدانية أجراها كل من الدكتور صفاء الدين 
إبراهيم والدكتور أكثم الصرايرة في الدوائر الحكومية 
لمحافظة جرش الأردنية وجدا أن نسبة 377 90 من العينة 
الدراسية توافق على أن تدني مستوى الرواتب الشهرية يعد 
من بين أسباب مظاهر الفساد الإداري (إبراهيم والصرايرة» 
اللي ص له). 

كما يرى الدكتور غازي القصيبي" عن هذا وذاك: ' أن 
داخل الطبقة البيروقراطية طبقة أخرى من " الرشوقراطين " 
الذين يتفنون في استثمار مزايا الوظيفة العامة لتحقيق الثراء 
أو الوجاهة السريعة لأنفسهم؛ وهم شديدو الذكاء ويبنون 
سمعة طيبة عن أنفسهم كإداريين ممتازين لا يمكن الاستغناء 
عنهمء وهم كثيرو الحديث عن المبادئ والإصلاح ويرفعون 
الشعارات الإدارية البراقة؛ لمحاربة الفساد وينجحون في 
خداع الناسء وهم في النهاية يشكلون خطراً على سلامة 
الجهاز الإداري؛ لأنهم لا يعرفون حداً للشراهة والاستغلال 
الوظيفي (نقلاً عن: السالم؛ 15477 ص ج) - 

وهؤلاء الموظفون الذين سماهم القصيبي 
" بالرشوقراطيين " يسعون إلى سد الفجوة الناتجة عن ارتفاع 
متطلبات المستوى المعيشي وتدني معدلات المرتبات 
والحوافز التي يحصلون عليها؛ من خلال ممارسة بعض 
أعمال الفساد الإداري؛ لكي ينعموا بحياة الرفاهية التي 
يتطلعون إليها. 
5 - أسباب سياسية : 

وتتمثل في تعيين القياديين الإداريين في المواقع المهمة 
بناء على الولاء السياسي؛ وبغض النظر عن الكفاءة الإدارية 
وهذا يفتح أبواب المحسوبية السياسية ويُصيب موظفي الخدمة 
المدنية بالإحباط بالإضافة إلى غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة 
الفاعلة وعدم وجود مؤسسات ومنظمات مستقلة تعني بمكافحة 
الفساد الإداري؛ الأمر الذي يسيل انحراف الموظفين ويشجعهم 
على الاستغلال السيئ للوظيفة العامة ومزاياها. 


مجلة البحوث الإدارية 


بعض أشكال الفساد الإداري : 

الفساد الإداري ظاهرة معقدة وأسبابها متشعبة وهو 
يرتدي عشرات الأقنعة :ومن قراءتي لبعض الدراسات التي 
ناقشت هذا الموضوع ( مثل: إبراهيم والصرايرةء 23٠١١‏ 
ص ١2؛‏ أبو سن ١4117‏ ص 97؛ الضحيان ١4١14‏ ص 
١ه-‏ تر الكبيسي» 0ل لءص 45-١1لك‏ ,1987 :معزو 
131-49 مم ,1980 ,لانره6 :27-29.مم ). 
أورد بعض أشكال الفساد الإداري كما يلي : 
- الرشوة : 

الرشوة هي " أخذ الموظف قدر من المال مقابل تقديم 
خدماته للآخرين وتعد من الأشكال الصريحة لجرائم الفساد 
الإداري ( انظر بولمان 7٠٠١‏ ص 307-50 ) . 

وقد لعن الرسول أ الراشي والمرتشي والرائش لكونهم 
مشاركين في هذا الجرم. 
؟- السرقة والاختلاس : 

سواء للمال أو لبعض المواد والأدوات العينية. 
"'- تقاضي العمولات : 

العمولة هي: مقدار من انمال يتحصل عليه الموظف 
المسئول نظير خدماته للآخرين وعادة ما تمثل العمولة مبلغاأ 
مقطوعا متفق عليه مسبقاء أو نسبة مئوية من قيمة عقد أو 
صفقة تجارية. ويتم دفع هذا المبلغ للفوز بالعقد أو الصفقة 
ولأجل تفضيل صاحبها على المنافسين . 

ويشير الدكتور عامر الكبيسي .7٠٠١(‏ ص )٠١١‏ لقيام 
بعض الشركات الكبيرة بفتح حسابات جارية في بعض 
البنوك الدولية لصالح موظفين كبار يقدمون مثل هذه 
الخيانات (والتي يسمونها خدمات) وهذا يدلل على خبث 
الوسائل المعتمدة في إغراء هؤلاء وشراء ذممهم . 
4- قبول الهدايا والإكراميات : 

بدون وجه حق وتتدرج هذه الهدايا حسب أهمية الخدمة 
ومركز الموظف بدءا من بعض المقتنيات البسيطة كالأقلام 
والساعات وانتهاء بالسيارات الفارهة والفيلات والمساكن 
والرحلات الترفيهية المجائية . 

ولا تقتصر الهدايا على الموظف نفسه أحيانا بل تمتد 
التشمل أفراد أسرته وبعض أقاربه . 
4- التلاعب بمحتويات الملفات في الجهات الرسمية : 

حيث يتقاضى الموظف مبانغ مالية أو هدايا عينية مقابل 


تعديل أو تصوير أو نزع بعض الوثائق الرسمية ٠‏ 
5- التلاعب بالأختام الرسمية : 

بعض المسئولين عن هذه الأختام يقوم بالتصديق على 
أوراق غير صحيحة أو مخالفة للنظام مقابل بعض المنافع 
المقدمة لهم. 
- بيع التوصيات : 

من قبل بعض أصحاب المناصب ذات النفوذ؛ لكي يسهلوا 
للآخرين بعض الخدمات في الجهات الخاصة أو العامة . 
8- بيع الوظائف والترقيات : 

حيث يتم حجز الوظائف المستحدثة وبيعها مقابل بعض 
الرشاوى وفي بعض الحالات يتم ترقية الموظف من وظيفة 
متدنية إلى وظيفة أعلى لا على أساس الكفاءة وإنما على 
أساس المقابل المالي الذي يدفعه لرئيس الدائرة» كما يتم 
أحياناً بيع الوظائف في بعض المواقع المهمة مثل الموانئ 
والمطارات ونقاط الحدود البرية في بعض دول العالم النامي 
ويدفع الموظف مبالغ طائلة مقابل تلك الوظائف ويعوض ما 
دفعه من خلال أساليب الاستجداء والارتشاء في تلك المواقع. 

1- ببع الامتيازات والتسهيلات والرخص والعقود ببعض 
الأنشطة التجارية واللجوء إلى تعقيد إجراءات تلك المعاملات 
في حالات عدم الدفع للموظفين المسئولين عن تلك الأنشطة . 

-٠١‏ الحصول على قروض استثمارية من جهات عامة 
أو خاصة والمماطلة في دفعها إلى أن تصبح ديون يصعب 
تحصيلها وفي بعض الحالات يتم استصدار أوامر من. جهات 
عليا لإعفاء أصحابها من دفعها للجهات الدائنة . 
-١‏ استثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة : 

مثل الحصول على أراضي ومواقع مهمة بالشراء 
والتأجير مقابل رسوم شكلية ضئيلة ومن ثم بيعها أو تأجيرها 
لآخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة . 
؟١-‏ بيع الطوابع الخاصة برسوم الخدمات : 

تستوجب الإجراءات الإدارية للحصول على بعض 
الخدمات لصق طوابع بريدية على بعض الأوراق الرسمية 
وتزدهر في بعض الدول النامية سوق سوداء لبيع هذه 
الطوابع وتزويرها أو بيعها بأقل من السعر الرسمي وكل هذا 
يؤدي إلى إهدار المال العام . 
-١‏ تزوير الفواتير : 

حيث يبانغ فى قيمة المشتريات أو المبيعات للجيات 
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العامة؛ خدمة للمصالح الخاصة . 
4- التزوير في جمع الضرائب وكذلك التزوير في 
التقديرات الضريبية . . 
6- إنشاء مشاريع وهمية : 

وصرف مستحقاتها من ميزانية الخزانة العامة وهذه 
المشاريع لا وجود لها على أرض الواقع أو تكون تكلفتها 
وحجمها الفعلي أقل بكثير مما قدم في الأوراق الرسمية . 
5- التلاعب بتحرير المخالفات النظامية : 

سواءً كانت تلك مخالفات مرورية أو مخالفات متعلقة 
بجهات خدمية أخرى كالبلديات والجمارك؛ وتخفيض قسمة 
تلك المخالفات أو إلغائها لمن يدفع لبعض المسئولين مبالغ 
مالية أو يقدم لهم خدمات مقايضة تتماشى مع رغباتهم 
واحتياجاتهم . 
- انتهاك الأنظمة واللوائح : 

وتفسيرها بطريقة مزاجية لخدمة الأهواء والأغراض 
الشخصية وتعقيد الإجراءات .والتمسك بحرفية القانون في 
حالات أخرى . 
- التدخل في أعمال السلطة القضائية : 

يفترض أن يكون القضاء مستقلاً ونزيهاً ولكنه في معظه 
الدول النامية غير نزيه؛ ومن ضمن صور الفساد الإداري 
المستشرية في الجهاز القضائي تخفيض مدة الأحكام القضائية 
الصادرة أو إلغائها والتلاعب فيها مقابل رشاوى وخدمات 
خاصة تقدم لبعض المسئولين في الجهات القضائية . وفي 
بعض الحالات تمارس الضغوط من قبل أفراد الصفوة 
السياسية؛ لاستصدار الأحكام القضائية بالطريقة التي تخدم 
أهوائهم ومصالحهم . 
- الابتزاز : 

وهو نمط من السلوك المنحرف الذي يقوم به بعض 
الموظفين لإثارة الذعر النفسي والرعب في نفوس المراجعين. 

ومن ضمن صور الابتزاز التهديد بالإيذاء النفسي أو 
الجسدي أو الإضرار بالسمعة أو المكانة الاجتماعية ما لم 
يدفع للموظف مبلغ مالي أو خدمة أو سلعة يرغبها. ومن 
أبشع صور الابتزاز انتهاك حرمات الآخرين والنيل من 
كرامتهم الإنسانية مثل إرغاميم على تقديم ملذات عاطفية أو 
جنسية؛ مقابل تمرير معاملاتهم في الجهات الرسمية . 
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: اضطهاد رجال الأمن والجيش للمواطنين‎ - ٠٠ 

كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية من خلال إقامة 
نقاط التفتيش العشوائية ومساءلة الأشخاص عن وثائق 
هوياتهم وبعض الوثائق الرسمية. والمبرر الظاهر لهذه 
الأعمال هو الحفاظ على النواحي الأمنية في حين أن السبب 
الخفي هو قبول الرشاوى الضئيلة مقابل تسهيل التنقلات 
وعدم التعرض للاضطهاد المفتعل . 
-١‏ استغلال الأجهزة المكتبية لأغراض شخصية : 

مثل المبالغة في استخدام أجهزة الهاتف والفاكس 
والانترنت والحاسب الآلي لأغراض خاصة وتحميل الرسوم 
والنفقات للجهاز العام . 
7- استخدام بعض وسائل النقل للأغراض الخاصة : 

حيث تستخدم المركبات الخاصة بجهة العمل لخدمة 
أغراض شخصية كالتنقلات الأمئريّة أو نقل الأمتعة الخاصة» 
وفي بعض الحالات تأجير تلك المركبات المملوكة للدولة 
لآخرين مقابل مبالغ مالية أو خدمات مقايضة . 
نظرة الإسلام للفساد الإداري : 

المإسلام دين الحق والعدل والفضيلة. واستخلف الله عز وجل 
الإنسان في الأرض ليعمرها. قال تعالى: ( وَل ركَملاتكى 
تا فى الأنض ةق هميق يتك الحماء وضع سج 
يحت وقد كك ليو ألما لاتْعلمُونَ) [البقرة : .]"٠‏ 

وبقول الله تعالى: ( ولا ضيفو فى الأرض قد إضلآجها الغو 
عزنا وَطَمَعا إن رَحْمَت اوري من الفحمينَ 4 [الأعراف : 0ه] . 
ويقول سبحانه وتعالى: (رَلاتقزآ بى الأرض دين 
[البقرة:٠6]‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الشريفة التي 
تنهى عن الفساد وتدعو إلى الإصلاح والصلاح بوجه عام . 

والإصلاح في رأي الدكتور عبد الرحمن الضحيان ضد 
للفساد وهو يعني: " المحافظة على الحال الفاضل والسعي به 
إلى الأفضل “. أما الفساد فهو الاعوجاج والانحراف في 
العمل ,١415(‏ ص 1786 -38). : 

والإسلام يشعر الفرد بأن الله رقيب على كل أقواله 
وأفعاله ويستثير فيه نزعة الخير ويثبط نزعة الشر. 

ويرى الدكتور محمد ياغي أن العقيدة الإسلامية تربط 


الفرد المسلم بالخالق وليس بالخلق وهذه العقيدة هي التي 
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تحدد سلوكه وإطاره الأخلاقي سواءً في موقعه الوظيفي أو 
في موقعه الاجتماعي . 

كما أن الضوابط التي توضع للسيطرة على سلوك 
الموظف العام في وظيفته لا تختلف عن تلك التي تحاسبه في 
سلوكه الخاصء وذلك لأن الفرد المسلم في حياته العامة أو 
الخاصة أو الوظيفية يهدف إلى تحقيق هدف نهائي هو 
مرضاة الله عز وجل استناداً لقوله تعالى: ( وَمَا خْقَتْ الجن 
وَاإَِإِلإيجِئُون » [الذاريات : 5]؛ ( بتصرف عن : ياغي 
ل ص 75 ). 

أما الدكتور أحمد الأشعري يلفت النظر إلى مفهوم الرقابة 
الشاملة على أعمال الفرد في انفكر الإسلامي ويرى أن الآية 
الكريمة المتضمنة لقوله تعالى: ( ول اغملو فسيرى الله ملك 
وَرَسُووَالمُئونَ ... © [التوبة : ]٠١5‏ » تتضمن ثلاثة أنواع 
للرقابة (الرقابة الذاتية) وهي شعور ينبع من ذات الموظف 
بناء على إيمانه بأن الله يراه ويعلم ما في نفسه وسوف 
يحاسبه على عمله؛ قال تعالى: ( وكل ارا فسيرى الله ملك 
»؛ ثم تنتقل الآية إلى نوع ثان من الرقابة حين تقول 
(... وَرَسُوه ...> وهذه هي (الرقابة الإدارية) المتمثلة في 
النبي والقائد في آن واحد. وإذا كانت النبوة قد انتهت بوفاته 
فإن مسؤولية قيادة الأمة لا تزال مستمرة فيمن يعقبه من 
الخلفاء والحكام والأمراء إلى قيام الساعة . 

أما النوع الثالث فهو (الرقابة الشعبية) والتي جاعت في 
قوله تعالى (... وَالمْْيكونَ ...4 وهذه تمثل رقابة الأمة على 
الحكم وأعوانه في جهاز الحكم والإدارة ( بتصرف عن : 
الأشعري. 147١‏ ص 507 -28ه؟ ). 

ومن الأمثلة الصريحة الدالة على محاربة الإسلام 
للاستغلال الوظيفي السيئ قول الرسول :ا في حديث منقول 
عن عدي بن عميرة : " من استعملناه منكم على عمل فكتمنا 
مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة "؛ فقام إليه 
رجل من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: " يا رسول الله ٠‏ 
أقبل عني عملك " » قال: " وما لك ؟ " قال: سمعتك تقول كذا 
وكذ" قال: " وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء 
بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى " رواه 
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مسلم. " والمخيط" هو: الإبرةء “والغلول": السرقة (النووي 
3 ص 013097 

وعن خولة بنت عامر الأنصارية قالت: سمعت رسول 
الله ين يقول: " إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق 
فلهم النار يوم القيامة " رواه البخاري. '"يتخوضون": 
يتصرفون ( النووي 1507 ص 115 ). 

وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي عق قال: 
استعمل النبي د رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبيه على 
الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إل فقام رسول 
الله يد على المنبر فحمد الته وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد 
فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الته فيأتي 
فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليّ أقلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاًء والته لا يأخذ أحد منكم 
شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة» فلا 
أعرفن أحدأ منكم لقي الته يحمل بعيرأً له رغاءء أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تيعر " ثم رفع يديه حتى رؤي بياضْ إبطيه» 
فقال: " اللهم هل بلغت ' ثلاثا. متفق عليه ( النووي 215٠07‏ 
ص 4١10-1ا).‏ 

والأمثلة السابقة أوردتها على سبيل المثال لا الحصرء 
وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة والمواقف التي وردت 
إلينا من عهد الرسول #د ومن عهود الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم جميعا .كما أن الفكر الإسلامي يرى أن 
هناك علاقة تعاقدية بين الموظف والمنظمة التي يعمل بها 
فإن أخل الموظف بواجباته فقد أفسد في العقد وأخل 
بالتزاماته ويترتب على هذا نوع من الفساد يحول دون إنجاز 
العمل على الوجه المطلوب أصلاً. 

وكذلك إن أخلت المنظمة (جهة العمل) بالتزاماتها تجاه 
الموظف ولم تعطه حقوقه فقد أفسدت العقد وترتب على ذلك 
فساد يتمثل في ظلم الموظف (الضحيان؛: 5١14؛‏ ص ؟5). 

ولذلك يدعو الإسلام إلى مراعاة العدل والإنصاف في 
المسائل الحقوقية بين الموظف وجية عمله؛ لكي لا يحدث 
أتي خلال يترتب عليه شكل مز أشكال الفساد الإداري. 
الآثار الناتجة عن الفساد الإداري : 

آثار الفساد الإداري أوسع من أن تحصر في مجال واحدء 
لأنه كالسرطان الذي ينتشر في كل الاتجاهات الاقتصادية 
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والإدارية والسياسية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية. فهو 
يُضعف القيم الأخلاقية والشعور بالعدالة ندى الموظف 
ويشجع الانتهازية والاستغلال السيئ لموارد الأجهزة العامة 
ويجرئ على الكسب غير المشروع ويسبب الظلم الاقتصادي 
وسوء توزيع الدخل بين شرائح الموظفين . 

وللفساد الإداري آثار اقتصادية سيئة على اندخل القومي 
في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواءء لأنه يشكل 
عنصراً من عناصر هدر الموارد الاقتصادية . 

- ولقد قدر المجلس الوطني للجريمة في الولايات 
المتحدة الأمريكية التكاليف المباشرة لجرائم الفساد الإداري 
في أمريكا عام ١977‏ بما يتراوح بين (4 - )١1١١‏ بليون 
دولار أو ما يعادل )96٠١(‏ من صافي الناتج القومي 
الأمريكي . كما بلغ عدد الموظفين الاتحاديين الذين أدينوا 
بتهم الفساد الإداري في أمريكا خلال الأعوام مابين ١9551‏ 
- 1518م )١017(‏ موظفاً (نقلاً عن الشهابي وداغرء 
وص ٠١‏ سحام 

- وفي الدراسة التي أجراها البروفيسور ديفد قولد عن 
الفساد الإداري في زائير كانت المحصلة النهائية لأعمال 
الفساد المختلفة إغراق الدولة في ديون زادت عن ( ؟ بليون 
دولار ) مع بداية عام ١18٠0‏ وهذه المبالغ كانت مقترضة 
من قبل ١١1‏ بنكاً غربياً ( ن: .م .1990 ,10ناه6) . 

- كما قام كارينو عام ١185‏ بدراسة آثار الفساد على 
سبعة بلدان آسيوية ووجد أن الفساد " يؤدي إلى زيادة 
التكاليف الإدارية بسبب النقص في العائدات الحكومية وزيادة 
المدفوعات لأثمان المواد واللوازم . وعلاوة على ذلك فإن 
من نتائج الفساد: الإنحراف عن الهدف العام واستبداله 
بتحقيق أهداف اقتصادية شخصية...بدلاً من الحرص على 
تحقيق الأهداف والمصلحة العامة للجميع (نقلً عن الهيجان 
وى اص 13275). 

وبالرغم من صعوبة الحصول على إحصائيات وبيانات 
دقيقة توضب آثار جرائم الفساد الإداري على اقتصاديات 
الدول النامية إلا أنه من الواضح أنه يدمر بنية الاقتصاد 
الوطني ويؤخر معدلات التنمية ويضعف مستويات الأداء 
الإداري وينشر الكثير من الأمراض الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية المزمنة. 


الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري : 

يقصد بالإصلاح الإداري: تلك الجهود المبذولة لإعادة 
تنظيم الجهاز الإداري من حيث بنيته الإدارية وأساليب 
وطرق العمل المتبعة وتغير القوانين والأنظمة والهياكل 
التنظيمية واتجاهات وسلوكيات العاملين بما يحقق الأهداف 
التنموية المأمولة ( نقلاً عن: العدوان ١4057‏ ص ١155‏ ) . 

وجهود الإصلاح الإداري لا تقتصر على العملية الإدارية 
الفنية وإنما تشمل التأثيرات المتبادلة مع البيئة المحيطة 
بالإدارة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ويدل 
هذا الفهم على أن الجهاز الإداري لأي دولة هو منظومة من 
الوظائف التي تكمل بعضها البعض وتشكل وحدة متكاملة. 
وفكرة الإصلاح الإداري يجب أن تسودها النظرة الشمولية 
لكي تستوعب جميع أجزاء الجهاز الحكومي وترمم نواحي 
القصور فيه. أما التداخلات الإصلاحية الجزئية فإنها بمثابة 
حلول جزئية ومسكنات موضعية لا ترقى إلى تشخيص علل 
هذا الجهاز وتكون نتائجها محدودة التأثير. 

وبنا على ما تقدم في هذا البحث فإني اقترح تطبيق 
خمس استراتيجيات شاملة لمكافحة الفساد الإداري في الدول 
النامية (انظر الهيجان 2١54١4‏ ص 7756 - 7078 وشتاء 
8 :ص )١84 - ١78‏ هذه الاستراتيجيات هي : 
-١‏ ضرورة دعم الصفوة السياسية لجهود مكافحة الفساد 
الإداري : 

فالإدارة العامة لا تنفصل عن السياسية وهي الأداة 
التنفيذية لإرادة النظام السياسي. وكلما تبنت الصفوة السياسية 
في الدول النامية خطط مكافحة الفساد الإداري؛ كلما نجح 
الجهاز الإداري فى تحقيق أهدافه واحتواء هذا السرطان 
الخبيث : 

وعلى الصفوة السياسية أن تكون قدوة حسنة للصفوة 
الإدارية وأن تجعل أفعالها مطابقة لأقوالها في محاربة الفساد 
الإداري؛ لأن الشعارات البراقة والتصريحات الإعلامية 
الجوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسهم في محاربة 
الفساد الإداري بجدية . 
؟ - إصلاح نظام الخدمة المدنية : 

جهاز الخدمة المدنية في الدول النامية جهاز متضخم 
ومترهل ويقوم بدور الضمان الاجتماعي الذي يقدم معونة 
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مالية شهرية (تسمى مرتباً) لإشباع أفواه أكبر عدد ممكن من 
المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي. وهذا الجهاز 
بحاجة لمراجعة أنظمته .ولوائحه وتطوير مهارات وقدرات 
وسلوكيات العاملين فيه . 
*- تجريم أعمال الفساد الإداري : 

وهذا التجريم يجب أن يكون من خلال إصدار أنظمة 
واضحة تعاقب أفعال إساءة استخدام المال العام وممارسات 
استغلال النفوذ مع ضرورة إعطاء الأجهزة الرقابية 
صلاحيات أكبر في ضبط جرائم الفساد الإداري ومحاكمة 
المتورطين في قضايا الفساد بصورة رادعه . وتزويد هذه 
الأجهزة الرقابية بالكفاءات البشرية المؤهلة والموارد 
اللازمة؛ لكي تقوم بعملها الإصلاحي بطريقة فعالة . 
؛- التوعية العامة بمضار الفساد الإداري : 

من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية والأمنية مع 
ملاحظة أن يشترك في إعداد برامج التوعية هذه أشخاص 
مختصين من الأكاديميين والإعلاميين والإداريين ورجال 
الأمن حتى تحقق الحملات التوعوية أهدافها بنجاح . 
«- دعم الأبحاث التي تدرس ظاهرة الفساد الإداري : 

وتشجيع الجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية 
والتدريبية على دراسة هذه الظاهرة وتشخيص أسبابها 
ونتائجها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية واقتراح الحلول 
المناسبة . 


خاتمه : 

الفساد الإداري ظاهرة موجودة في جهاز الإدارة العامة 
للدول المتقدمة والنامية ولكن بدرجات متفاوتة ولا توجد دولة 
خالية من الفساد الإداري . 

ويتداخل الفساد الإداري مع الفساد السياسي وهما العدو 
الرئيس للشفافية ٠‏ ويتسبب الفساد الإداري في إضعاف أداء 
الجهاز الحكومي ويصيبه بالأمراض الإدارية المزمنة . 
ويُعيق الفسادُ الإداري أهداف الإصلاح والتطوير الإداري 
ويفشل خطط التنمية الشاملة ويتسبب في انخفاض مستوى 
المعيشة للفردء ويّنتج عنه أيضاً تدني مستوى الخدمات 
الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الاجتماعية وتدني 


مستوى البرامج الثقافية والبرامج الإعلامية في المجتمع . 


هذه الظاهرة آخذة في التزايد يوماً بعد يوم وتشكل خطراً 
على اقتصاديات الدول النامية . 

لذا فإني اقترح ضرورة تبني استراتيجيات شاملة لمكافحة 
الفساد الإداري بكل صوره وأشكاله؛ وأطالب بتوفير المزيد 
من الدعم المادي والإداري للدراسات والبحوث والندوات 
والمؤتمرات التي تدرس هذه المشكلة وتشخص أبعادها 


وآثارها الخطيرة . 
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لتحديث الصناعات- 99 


: مقدمة‎ -١ 
تعتبر قضية الصناعات الصغيرة من القضايا الهامة‎ 
لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية؛ ولما لها من سمات تميزها‎ 
عن الصناعات الثقيلة والمتوسطة بل والخفيفة» وتتمثل تلك‎ 
السمات بصفة أساسية في: قدرتها على امتصاص أعداد‎ 
ضخمة من البشر وتحويلهم من طاقات عاطلة إلى طاقات‎ 
منتجة» قدرتها على الانتشار الجغرافي حتى مستوى النجع‎ 
والقرية» احتياجها لرؤوس أموال متواضعة سواء لمواجهة‎ 
الأصول الثابتة أو المال العامل؛ واعتمادها على الخامات‎ 
ومستلزمات الإنتاج البيئية والمحلية بصفة أساسية»؛ قدرتها‎ 
على تفريخ أجيال جديدة من القوى العاملة من خلال التدريب‎ 
أثناء الإنتاج؛ تكاملها مع الصناعات المتوسطة والخفيفة من‎ 
خلال إنتاجها لبعض الأجزاء والمكونات التي تدخل في‎ 
المنتج النهائي للمصانع المختلفة وعلى الأخص في مجال‎ 
الصناعات الهندسية والإلكترونية» إمكانياتها المتزايدة في‎ 
مجال التصدير ودعم ميزان المدفوعات؛ قدرتها على تنمية‎ 
السلوك الادخاري لدى الأفراد وتوظيف المدخرات لصالح‎ 
المجتمع المحلى الذي تتوالد فيه هذه المدخرات» احتياجاتها‎ 

المحدودة للطاقة والبنية الأساسية. 


ومن ناحية أخرى تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد 


المكونات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير 
التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه» وحتى الآن لم 
اتتم الاستفادة المثلى من مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في خلق فرص عملء وتحسين الإنتاجية» توليد 
الدخل. وفي الوقت الذي أدى فيه تحول الاقتصادي إلى نقل 
عبء الإنتاجية من الحكومة إلى القطاع الخاص فإن تزايد 


إعداد 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


معدلات نمو السكان والحاجات الاقتصادية يتطلب توفير عدد 
كبير من فرص العمل الجديدة. 

وفي ظل تعاظم المنافسة التي تواجهها المنشآت الصغيرة 
سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير فإن المنشات 
الصغيرة والمتوسطة في مصر يتعين عليها تحسين جودة 
المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة الإنتاجية»؛ وحتى يمكن أن 
تصمد هذه المنشآت أمام الظروف التي يعمل في ظلها نشاط 
الأعمال فإنه يتحتم على المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد 
سواء أن تعيد هيكلة أنشطتها حتى تستطيع أن تواجه المنافسة 

وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 9015 من 
منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصرء وتساهم 
تقريباً في توفير ما يقرب من ثلاث أرباع فرص العمل التي 
يوفرها هذا القطاع؛ ولكن في نفس الوقت تعانى المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة من قصور المواد اللازمة وعدم كفاءة 
استخدام هذه الموارد . 

وفي ظل ظروف مصرء فإن حجم الدولة والسكان 
يحتمان تبنى استراتيجيات وسياسات تنمية تمكن من 
الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة بطريقة تشجع على 
استمرارية وكفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة:؛ وأخذا 
في الاعتبار أن كل الجهود المبذولة حالياً لتنمية المنشآت 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تغطى سوى 900 
من إجمالي عدد المنشآتء بالإضافة إلى ذلك فإن الجوانب 
المتعلقة بتحسين جودة العملية التنموية يجب أن تكون من 
الأهداف الأساسية للسياسات والاستراتيجيات التي تستهدف 
هذا القطاع» وكان من الضروري أن نبحث عن مدى إمكانية 


بعسوث محكفصة 


وضع إستراتيجية جديدة لتحديث الصناعات الصغيرة في 

مصر مع الاسترشاد بتجارب الدول الرائذة في تنمية 

الصناعات الصغيرة كنموذج يحتذى به عن وضع الخطوط 

العريضة لهذه الاستراتيجية. 

" - مشكلة الدراسة: 
تبرز مشكلة الدراسة انحالية بصفة أساسية نتيجة 

لأوضاع ومجالات عمل ومشاكل الصناعات الصغيرة؛ والتي 

يمكن تلخيصها فيما يلي:- 

)١(‏ افتقار الصناعات الصغيرة في مصر إلى وجود 
إستراتيجية واضحة ومحددةء وذلك بالرغم من وجود 
نماذج كثيرة لدول حققت نجاحات باهرة في مجال تنمية 
الصناعات الصغيرة مثل كوريا الجنوبية وكندا واليابان 
وغيرها. 

(ب) لا يوجد تعريف رسمي معتمد للمنشآت الصناعية 
الصغيرة في مصرء ولكن يتم ذلك للأغراض الإحصائية 
والإدارية اعتبارن المنشآت التي يعمل بها من ٠١‏ إلى 6٠‏ 
عامل منشآت صغيرة ..: ولا يوجد تصنيف للمنشآت 
الصناعية حسب حجم رأس المال الثابت. 

ويلاحظ أن اعتماد تعريف واضح وملائم 
للصناعات الصغيرة يساعد على اختيار مجالات عمل 
لتلك الصناعات وكذلك الأساليب المناسبة لتنميتها 
بالإضافة إلى توضيح طبيعة وحجم الأعباء التي تتحملها 
الأجهزة المسئولة عن الصنيع في سبيل مساعدة هذه 
الصناعات. 

(ج) تتسم البيانات الإحصائية عن مستويات أداء المنشآت 
الصناعية الصغيرة في مصر بالندرة وعدم الانتظام مما 

(د) يفضل أصحاب ومنظمو المنشآت الصناعية الصغيرة في 
مصر الأنشطة التقليدية كصناعات النسيج والملابس 
الجاهزة والصناعات الغذائية والجلدية» ويبتعدون عن 
الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعات والبرمجيات: 
وقد يعزى ذلك إلى عدم ثقتهم باحتمالات نجاحها أو إلى 
عدم قدرتهم على مواجية متطلباتها التمويلية والفنية. 

(ه) تقادم الآلات والمعدات وتخلف المستويات التكنولوجية 
عن المستوى العالمي. وتخلف الأساليب الإدارية 
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والتنظيمية والمحاسبية» ونقص الخدمات الفنية الصناعية 
الأساسية» ومن أهمها التصميمات» الصناعة والتوحيد 
القياسي ومراقبة الجودة والصيانة والإصلاح؛ وصعوبة 
الحصول على خدمات مؤسسات التمويل لصغر 
المشروعات مع صعوبة تسويق الإنتاج. 

*- أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدارسة إلى ما يلي:- 

(1) تحديد أهمية ومفهوم وحجم الصناعات الصغيرة في 
مصر. 

5 تحديد التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في 
مصر سواء داخلية أو خارجية وسبل مواجهتها. 

(ج) وضع رؤية استراتيجية جديدة لتحديث الصناعات 
الصغيرة في مصر في ضوء التجارب الدولية . 

؛ - فروض الدراسة : 

(1) يؤدى افتقار الصناعات الصغيرة في مصر إلى وجود 
إستراتيجية واضحة ومحددة إلى انخفاض مساهمتها في 
سد العجز في الميزان التجاري المصري ومن ثم ميزان 
المدفوعات. 

(ب) التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في مصر 
تؤثر على أدائها ومن ثم تؤدى إلى تزايد العجز في 
الميزان التجاري المصري . 

(ج) أن دراسة التجارب المقارنة الرائدة في مجال الصناعات 
الصغيرة يساعد على وضع رؤية استراتيجية جديدة 
للصناعات الصغيرة في مصر. 

«- أسلوب ومنهج الدارسة : 
هو منهج وصفي تحليلي استقرائي يعتمد على جانبين: 
الجانب الأول:- النظري يتناول التأصيل النظري 

للصناعات الصغيرة ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد 

القومي عن طريق الاعتماد على المصادر الأولية للبيانات 
من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة 
التجارة . الخارجية والهيئة العامة للتصنيع والصندوق 

الاجتماعي. 
أما الجانب الثاني فهو التطبيقي ويعتمد على المنهج 

المقارن للدول الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة» وتحليل 
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البيانات والإحصائيات اللازم لاستخلاص النتائج. 
-١‏ إطار الدراسة : 

تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة مباحث هي: 

المبحث الأول: ماهية وحجم الصناعات الصغيرة في 
مصر. 

المبحث الثاني: دور الصناعات الصغيرة في تحقيق 
التنمية الاقتصادية في مصر. 

المبحث الثالث: التحديات انتي تواجه الصناعات الصغيرة 
في مصر وسبل مواجهتها . 

المبحث الرابع: بعض التجارب الدولية كنموذج يسترشد 
به في وضع إستراتيجية جديدة لتحديث الصناعات الصغيرة 
في مصر. 

المبحث الخامس: نحو رؤية إستراتيجية جديدة لتحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر. 

المبحث الأول 

ماهية وحجم الصناعات الصغيرة في مصر 
أولا: ماهية الصناعات الصغيرة:- 

يعتبر تحديد ماهية الصناعات الصغيرة مسألة نسبية مما 
يجعل من الصعوبة بمكان وضع تعريف رقمي عام؛ حيث 
يختلف تعريف الصناعات الصغيرة من دولة لأخرىء بل 
يختلف في الدولة الواحدة تبعاأ لاختلاف الظروف وتبعاً لمرحلة 
التنمية التي تمر بها الدولة وطبيعة الهيكل الصناعي بها. 

وسنتناول في هذا المبحث التعريفات السائدة في بعض 
الدول لقطاع الصناعات الصغيرة؛ ثم تحديد مفهوم لصناعات 
الصغيرة. 
)١(‏ التعريفات السائدة في بعض الدول لقطاع الصناعات 
الصغيرة: 

سنتعرف فيما يلي علي التعريفات السائدة في بعض الدول: 
-١‏ في اليابان (") : 

يستخدم مصطلح "الصناعات الصغيرة والمتوسطة ", 
حيث يضم هذا القطاع المنشآت التي بدأت تدخل قدرا من 
الميكنة في عملياتها وتعد منشات متوسطة الحجمء ولقد 
استخدم معيار عدد المشتغلين لوضع حد فاصل بين المنشات 
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الصغيرة والكبيرةء حيث أن المنشآت التي يعمل بها ٠٠١‏ 
عامل فأقل تعتبر منشآت صغيرة» ولقد ظل هذا المعيار سائدآ 
حتى الحرب العالمية الثانية» ثم ارتفع هذا الحد الفاصل إلي 
٠‏ عامل مع إضافة معيار آخر هو رأس المالء حيث أن 
المنشآت الصغيرة هي تلك المنشآت التي يقل رأس المال بها 
عن١٠‏ مليون ين (ما يعادل 18٠٠٠١‏ دولار أمريكي ) . 

وهناك نوعان من الصناعات الصغيرة في اليابان يمكن 
التمييز بينهما هما (): صناعة مستقلة؛ وصناعات تعتمد 
على التعاقد من الباطن (وتشمل نظام الورش المبعثرة» 
ونظام المصانع المتعاقدة). 
؟- في الهند (7): 

تم وضع أول تعريف رسمي للصناعات الصغيرة عام 
5 ؛ حيث تعتبر المنشأة الصناعية صغيرة إذا كان يعمل 
بها 0٠‏ مشتغل فأقل وكانت تستخدم قوة محركة أو طاقة» أو 
التي يعمل بها ٠٠١‏ مشتغل فأقل دون استخدام للطاقة 
وبأصول رأسمالية لا تزيد على نصف مليون روبية (تعادل 
٠,١‏ مليون دولار أمريكي). 

ولقد تم تعديل هذا التعريف في عام ١104‏ ليشمل تلك 
المنشآت التي يعمل بها أقل من 0٠‏ مشتغل بنظام الوردية 
ويستخدم طاقة» أو التي يعمل بها أقل من ٠٠١‏ مشتغل بنظام 
الوردية ولا تستخدم الطاقة . 

ثم تم تعديل هذا التعريف في عام ١17١‏ بحيث استبعد 
معيار عدد المشتغلين وبالتالي اقتصر على معيار قيمة 
الأصول الرأسمالية الثابتة» ولكن ارتفع الحد الفاصل بناء 
عليها للصناعات المرتبطة بأخرى إلي مليون روبية» وظل 
كما هو للصناعات الصغيرة الأخرى . 

غير أنه في يونيه 1177 تم تعديل الحد الأعلى لقيمة 
الأصول الرأسمالية (العدد والآلات فقط) في المنشات 
الصناعية الصغيرة إلي ”/؟ مليون روبية» واتسع بذلك 
قطاع الصناعات الصغيرة . 
*- في سيريلانكا (1) : 

تنقسم الصناعات الصغيرة إلى:_ 
(1) صناعات منزلية» وهي تعتمد بصفة أساسية علي أفراد العائلة. 
(ب) صناعات حرفية؛ء وهي تشمل المنتجات ذات الصبغة 

الفنية والتي تستلزم مهارات تقليدية. 


(ج) الصناعات الصغيرة» وهي الصناعات التي تستخدم قوة 
محركة ولا يتعدى رأس المال المستثمر بيا (في العدد 
والآلات) عن 7٠٠٠٠٠١‏ روبية (ما يعادل 40,60١‏ 
دولار أمريكي). 

4؛- في تقرير اخبراء الأمم المتحدة المبعوثين لآسيا 

والشرق الأوسط عام 15848 2 : 
تم وضع تعريف يتلخص في أن الصناعات المنزلية هي 

تلك التي تعتمد بصفة كلية أو جزئية علي عمل أفراد العائلة» 

أما الصناعات الصغيرة فهي التي تستخدم عمال بأجرء ولا 

يتعدى عدد المشتغلين بها عن 0٠‏ مشتغلاً في المنشأة التي لا 
تستخدم أي قوة محركة؛ أو ٠١‏ مشتغلاً كحد أقصى إذا كانت 

تستخدم قوة محركة. 

«- في دراسة للأمم المتحدة عن اتجاهات التصنيع في دول 

أمريكا اللاتينية عام ©0١17‏ : 
تم تسمية المنشآت التي يعمل بها © مشتغلين فأقل 

145115 811025164 و أهم مكوناتها الحرف المنزلية 

(وهي التي وجد أنها تتجه سريعاً للانكماش)؛ والحرف 

اليدوية (وهي تنمو ببطء)- ويعزي ذلك إلي النقص في فئة 
الحرفي الماهرء والصناعات الصغيرة جداً المتخصصة في 

إنتاج بعض السلع البسيطة . 

5- في بعض الدول الأفريقية ("): 
يتم التفرقة بين المنشآت تبعاً للحجم بالاعتماد علي معيار 

عدد المشتغلين»ء حيث تعرف المنشآت الصغيرة جداً أو 

الحرفية بأنها تلك المنشآت التي يعمل بها ٠١‏ مشتغلين فأقل 
بنظام اليوم الكامل» أما المنشآت الصغيرة فهي تلك التي 

يتراوح عدد المشتغلين بها من ٠١‏ إلي 5٠‏ مشتغلا. 

- في إنجلترا (: 
عرفت لجنة بولتون المنشأت الصناعية الصغيرة بأنها 

"تلك التي يعمل بها 7٠٠١‏ مشتغل فأقل". 

8- في أوربا الغربية (: 
تم تعريف المنشآت الصناعية الصغيرة بأنها "تلك التي 

يعمل بها <٠‏ مشتغل فأقلء أما المنشآت الصناعية المتوسطة 

فهي تلك التي يعمل بها من ١٠‏ إلى "٠١‏ مشتغل' . 

4- في الولايات المتحدة (": 
تعتبر المنشآت الصناعية صغيرة إذا كانت توظف 5٠.٠١0‏ 

مشتغل فأقل. 
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(ب) التعريفات السائدة في مصر: 

)١(‏ كانت أولى المحاولات تلك التي وردت في تقرير لجنة 
التجارة والصناعة عام ١507‏ حيث عرفت الصناعات 
الصغيرة بأنها "هي التي تقتصر على الورش الصغيرة 
التي يعمل بها عدد محدود من العمالء أو هي التى 
يزاونها أصحابها في حوانيت ضيقة يشتغلون فيها عادة 
بمعاونة بعض الصبية". 

م( كما عرفتها مؤسسة التعاون الإنتاجي والصناعات 
الصغيرة» بأنها 'تلك التي يعمل بها عدد قليل من العمال؛ 
ويكوز رأسمالها صغيرء وتشغل مكاناً صغيرا وبها قليل 
من العدد؛ ونشاطها محدود". 

(*) ويعرف جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي 
') الصناعات الحرفية بأنها “تلك المنشآت التي يعمل بها 

(4) وتعرفيا وزارة التخطيط 7'') الصناعة الصغيرة بأنها 
"المنشآت التي يعمل بها 0٠‏ مشتغلا فأقل؛ على أن يؤخذ 
في الحسبان أسلوب الإنتاج المستخدم". 

(د) وتعرف وزارة الصناعة ('') الصناعات الصغيرة بأنها 

نشآت انصناعية التي لا يزيد عدد عمالها عن ٠٠١‏ 
شخص ولا يزيد رأسمالها الثابت المستثمر في الآلات 
والمعدات عن نصف مليون جنيه بعد استبعاد الأرض 
والمباني. 

(1) ويضع بنك التنمية الصناعية ') وهو إحدى الجهات 
الرئيسية عن تقديم التمويل للصناعات الصغيرة تعريفاً 
بناء على قيمة رأس المال الثابت المستثمر بعد استبعاد 
الأرض والمبانيء ففي عام ١187‏ اعتبرت المنشأة 
الصناعية صغيرة إذا كانت قيمة رأس المال هذا لا تزيد 
عن 2.00" ألف جنيه؛ وارتفع هذا الحد إلى 47١‏ ألف 
جنيه في عام ١181‏ وألى نصف مليون جنيه اعتباراً من 
55 


() ويعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؟') 
الصناعة الصغيرة بأنها "كل منشأة صناعية يعمل بها 
نحو 1 مشتغلين فأقل وهذا مما ينطبق على الصناعات 
الحرفية"» وفي مجالات أخرى يرفع الجهاز معياره إلى 
عشرين مشتغلاً بعد ربط ذلك باستخدام وحدات الية 
بسيطة حيث يقوم التعديل على المهارة الفنية للعامل. 


مجلة البحوث الإدارية 


(8) ويعرفها المجلس القومي نلإنتاج والشئون الاقتصادية 
9" بأنها 'المنشآت الصناعية التي يعمل بها من ٠١‏ 
عمال إلى أقل من ٠٠١‏ عاملء ورأس المال المستثمر 
بها في المعدات في حدود 2٠١‏ ألف جنيه". 

() وتعرف الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الصغيرة (7) 
بأنها "التي يتميز إنتاجها بالنمطية باستخدام الآلات 
والمعدات ذات التكنولوجيا المناسبة"» وتعرف بأنها "تلك 
المنشأة التي تصل تكاليفها الاستثمارية (شاملة الأرض 
والمباني) من 20٠١‏ ألف جنيه حتى © مليون جنيه:» 
والعمالة من -٠١‏ 50 عامل". ويبلغ عدد المنشآت التي 
تحقق هذا التعريف والمسجلة بغرفة المعلومات بالهيئة 
حتى 7٠١7/17/1‏ عدد 411١‏ منشأة. 

)٠١(‏ ويعرف معهد التخطيط القومي 7" المشروع الصغير 
بأنه "هو المشروع الذي يستخدم عمالة عددها يبدأ من 


إحسوكف محكخسة 


٠‏ إلى 45 عاملاًء بالإضاقة إلى تعريفات أخرى تضع 
معايير مختلفة كعدد العمال ورأس المال والتكنولوجيا 
المستخدمة؛ وسوف نتناولها على النحو التالي: 
(أ) معيار عدد العمال: 

أختلف هذا المعيار في الوقت الحالي عن الفترة 
الماضية؛ وذلك نتيجة تطور استخدام تكنولوجيا حديثة في 
الصناعات الصغيرة وبالتالي فإن حجم العمالة يتضاءل 
بالمقارنة بالصناعات التي لا تستخدم هذه التكنولوجيا 
ولكن غالباً ما يكون العدد لا يزيد عن عشرة عمال وهذا 
هو المعيار المطبق في معظم الدول النامية ولكن في 
الدول المتقدمة صناعياً نجد أن هذا الرقم يبدأ من ٠٠١‏ 
عامل إلى 54٠0‏ عامل؛ والجدول رقم )١(‏ التالي يوضح 
اختلاف معيار عدد العمال من بلد إلى آخر: 


جدول رقم )١(‏ 
اختلاف مفيوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم حسب عدد العمال 
: الدولة عدد العمال 
: ع ا 8 
"| الولايات المتحدة الأمريكية ا 1 


1 السعودية 
7 اليابان 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين؛ فبراير 1994. 


ويتضح من الجدول الآتي: 

عدد العمال في الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
يختلف من بلد إلى أخر فبينما كان في مصر يتراوح من 
٠‏ إلى 2٠‏ عاملاًء كان في الولايات المتحدة الأمريكية 


لا 

"٠‏ فأقل 
٠‏ عاملاء وكان في السعودية من 00 إلى 7٠١‏ 
عاملأء وأخيراً كان في اليابان ٠١‏ عاملاً فأقل. 

والجدول رقم (؟) التالي يوضح عدد العمال في 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النظام الياباني: 


جدول رقم (؟) 
عدد العمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النظام الياباني 


مشروعات تجارة الجملة 
مشروعات تجارة التجزئة 
المشروعات الصناعية 


ْ المشروعات 


| مشرعات المناجم والمحاجر والمواصلات | ٠١‏ فرد فأقل 


مشروعات صغيرة | مشروعات متوسطة 
ه أفراد فأقل ٠‏ فرد فأقل 
| ه أفراد فأقل ٠‏ فرد فأقل 7 ) 
٠‏ فرد فأقل ٠‏ فرد فأقل 
٠‏ فرد فأقل 


المصدر : 993 | مجر[ اعتمجناعمت 2 علد[ مم71 عأده0 ل ارمس 11 


بوث مشتسة مجلة البحوث الإدارية 


ويتضح من الجدول رقم )١(‏ الآتي: حسب النظام الياباني ٠٠١‏ عامل فأقل. 

أن عدد العمال في المشروعات الصناعية الصغيرة والشكل البياني رقم )١(‏ التالي يوضح عدد العمال في 
حسب النظام الياباني. ٠٠١‏ عامل فأقل. المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النظام الياباني : 
أن عدد العمال في المشروعات الصناعية المتوسطة 

شكل رقم )١(‏ 
عدد العمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النظام الياباني 
54 مسي متمد سه ...مات اج سس سام سات ا لب 2 فنا ليم 
أ فس 3-5 


2 ب 

ا 

ا 

3 

م 0ص 

ا 

1 

2 | 100 

م 

3 
مشروعك تحارة سه مشروعت شحرة التحزدة المشروعات الصماعية مشروعات الساحم و المجاحر و المراصلات 
المصدر : 993 [ , [ا«مجرء]! اترءت«ورماءمء(/ عأدجه8 ها0 1[ 80711 4مس 11:6 

(ب) معيار رأس المال: إلى مليون جنيه يزداد هذا المعيار في الدول المتقدمة 
من مميزات الصناعات الصغيرة أنها تخلق فرص بمبلغ ” مليون جنيه وتصل إلى © مليون جنيه؛ والجدول 
عمل كثيرة باستخدام استثمارات محدودة ولكن هذا رقم (”) التالي يشير إلى اختلاف مفهوم الصناعات 
المعيار أيضاً غير ثابت في ظل التقلبات الحديثة والتطور الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم حسب رأس 


التكنولوجي ولكن هناك رأى يتلخص في أن معيار راس المال المستثمر: 
المال في الدول النامية يتراوح ما بين (200) ألف جنيه 


جدول رقم (5) . 
اختلاف مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم حسب رأس المال المستثمر 
الدولة رأس المال المستثمر 
ا مصر مليون جنيه فأقل 
: الهند 91 ألف إسترليني 
ا اليابان ٠‏ مليون ين فأقل 
السعودية -٠‏ .0 مليون ريال 


المصدر : المنظمة العربية للتنمية الصناعات والتعدين» فبراير .1١594‏ 
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ويتضح من الجدول رقم (7) اختلاف راس المال 
المستثمر في الصناعات الصغيرة من بلد إلى آخر فبينما 
كان في مصر مليون جنيه فأقل؛ كان في الهند 57 ألف 
جنيه إسترليني؛ وكان في الياباز ٠٠١‏ مليون ين فاقل» 
وأخيرأ كان في السعودية مس ٠١‏ إلى 20 مليون ريال. 
(ج) معيار التكنولوجيا المستخدمة: 

أدى تطور التكنولوجيا المستخدمة في الفترة الحالية 
وما يصاحبه من ارتفاع معدلات الأداء إلى إمكانية 
استخدام هذا التطور لصالح الصناعة؛ وبالتالي أمكن 
تجزئة العمليات والمراحل الإنتاجية كل مرحلة على حدة 
وهذا أدى إلى إمكانية إتمام بعض هذه المراحل في 
منشآت مستقلة ونستطيع أن تغذى الصناعات الكبيرة 
وهذا يظهر بوضوح على سبيل المثال في صناعة 
الطائرات والسيارات. 

ومما سبق يمكن التوصل إلى أن الاتجاه العام 
للتعريف في الإحصاءات الرسمية للصناعات الصغيرة 
يرتبط في معظم الحالات بالعدد الصغير من العمال في 
المنشأة الواحدة» فمثلاً قد تعرف انصناعة الصغيرة بأنها 


بحصوث ممخسة 
وربما يصل العدد إلى خمسينء كما نرى أنه يمكن دمج 
المعايير السابقة مع للوصول إلى تعريف موحد عام 
للصناعات الصغيرة إذا يمكن القول 'بأنها الصناعات 
التي تستخدم عمالة عددها من ٠١‏ إلى 5٠‏ عاملاً 
ورأسمالها من ٠١‏ آلاف إلى 6٠0٠‏ ألف جنيه مستخدمة 
في ذلك تكنولوجيا بسيطة غير معقدة". 


ثانيا: حجم الصناعات الصغيرة في مصر:- 


أصبحت الصناعات الصغيرة تشكل الجزء الكبير من 


الهيكل الصناعي للاقتصاد المصري وبمكن توضيح ذلك من 
استعراض الجداول التالية: 


(أ) يتضح من الجدول رقم (4) التالي ما يلي: 


- أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى عام 1١93/4‏ 


في مصر حوالي ١5١١٠منشأة‏ بنسبة 9017١‏ من إجمالي 
المنشآت الصناعية. 

- قيمة إنتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي ٠١771‏ 
مليون دولار بنسبة 964٠‏ من إجمالي إنتاج القطاع 
الصناعيء وتنسبة 51,5 96 من إنتاج الصناعات 


: التحويلية. 
الصناعة التي تضم منشآت يعمل بالواحدة منها عشرة 
عمال أو أقل أو عشرون أو خمسة وعشرون عاملاً 
جدول رقم (4) 


نسب أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الإنتاج الصناعي بمصر 


المصدر : المنظمة العربية للتنمية الصناعات والتعدين» 113/4. 


(ب) يتضح من الجدول رقم (د) التالي أن عدد العاملين 
في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي ٠١58‏ 


ورف 3 590 


ألف عامل بنسبة 96014,4 من إجمالي العمالة بالقطاع 
الصناعي. 


جدول رقم (ه) 
نسب أعداد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر 


عدد العاملين بالمنشات الصناعية 
الصغيرة والمتوسطة 


ضر | ا || كل 


إجمالي عدد العاملين 
بالقطاع الصناعى 


بحسوث محتوسة 


(ج) يتضح من الجدول رقم (1) التالي قيمة الإنتاج 
والتكلفة الاستثمارية وعدد المنشآت وعدد العمال للصناعات 
الصغيرة في مصر حتى وبالنظر إلي هذا 
الجدول يتضح ما يلي: 

- زيادة نسبة المنشآت التي يعمل بها حتى 1 عمال عن 
باقي المنشآت الأخرى حيث وصلت إلي ٠١‏ 99 من إجمالي 
المنشآت» 9677 لنمنشآت من ٠١‏ إلي 45 عامل؛: 908 من 
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. عامل فأكثر.960 من .5 إلي 15 عامل‎ ٠ 

- بمقارنة التكلفة الاستثمارية» في الصناعات التي تضم 
من ٠١‏ إلي 45 عامل بالصناعات الكبيرة التي تزيد العمال 
فيها عن ٠٠١‏ عامل نجد أن هناك انخفاض في نصيب 
العامل من الاستثمار في المنشآت الصغيرة بالمقارنة بنصيب 
العمل في المنشآت الكبيرة . 


جدول رقم (5) 
جد فت رتكا الاحشاية فى شت لسو ةن لوي لبعد اكد 


من 1 عدر 0 


18 


21 


الإجمالي 


ل 


00 لضاف 12 


لشفي ان 1١114‏ 


لحف 


ل نان 


0/101 ه11 


1 مغ‎ ١ لشفي‎ 1١ 11 


اا ا دا 


فض ١0م‏ 


المصدر : غرفة عمليات الصناعة؛ الهيئة العامة للتصنيع؛ مركز المعلومات:يونيو ٠ 7٠١‏ 


() يتضح من الجدول رقم (1) التالي أن قطاع الغزل 
والنسيج يمثل حواني 9677,7 من إجمالي المشروعات 
الصناعية الصغيرة يليه قطاع الصناعات الهندسية حيث تبلغ 


نسبته حوالي 9075١,5‏ ثم قطاع الصناعات الغذائية في 
المرتبة الثالثة وتبلغ نسبته حوالي 96١48,71‏ وذلك حتى 


ولؤاة 


جدول رقم (1) 


عدد المشروعات المسجلة والمجددة حتى 


مواد بنائية وخزف 
معدنية أساسية 
صناعات هندسية وكهر بائية 
صناعات تحويلية 
مراكز الخدمة 
الإجمالي 


70 للأنشطة الصناعية المختلفة في مصر 


, ح 


المصدر : غرفة عمليات الصناعة» الهيئة العامة للتصنيع» مركز المعلوماتءيونيو ٠ 7٠٠‏ 


(ه) يتضح من الجدول رقم (8) التالي أن معظم 
المنشآت الصناعية الصغيرة تتركز في ثلاثة أقاليم هي 
القاهرة الكبرى بنسبة 


907,48 ءالإسكندرية بنسبة‎ #63٠ 


والدلتا بنسبة .90120,١‏ أما باقي الأقاليم شمال الصعيد ووسط 
وجنوب الصعيد وسيناء ومدن القناة فلا تتجاوز هذه النسبة 


967 بل تقل بكثير . 
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جدول (م) 
إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة طبقاً لأقاليم الجمهورية حتى يونيو 7007 
اسم الإقليم . | عدد المشروعات [ قيمة الإنتاج | اتكاليف الاستثمارية | عدد العمالة الأجور 
(ألف جنيه ) 
8م #رممم4ه ١‏ 55 ل 
تلض كنا نا للها 1 11 
4/اء /ام0عه الت ا 1١‏ ات ا 
1 م/م الل فنا إن فيضن 


المصدر :غرفة عمليات الهيئة العامة للتصنيع؛ القاهرة؛ يونيو 

(و) يتضح من الجدول رقم (1) التالي أن الصناعات 
الصغيرة لا تقوم بالدور المأمول لها وهو التصديرء فالبيانات 
التصديرية تشير إلي وجود فجوة كبيرة بين الواردات 
والصادرات فقد جاء أداء الصادرات السلعية متواضعاً خلال 
التسعينيات وأوائل الألفية الثالثةء حيث أتضح من خلال هذا 


إقليم شمال الصعيد فق فس من ام 
إقليم وسط الصعيد م سد فا ميشفدكن 0 
إقليمر جنوب الصعيد لكضا مننضاسف ولد لض ١‏ ليتغرفيفق لت 
| إقيم حنوب افصعيد | 1 
إقليم سيناء 531 يي إن 111 وه 11 
200 2 
الإجمالي لف يتفيف للْسةدافكل التثك5ا | اكثم كلام 


ار 
الجدول تزايد العجز في الميزان التجاري من ,1 مليار 
دولار عام ١197‏ إلي 1,7 مليار دولار عام 23554 
5 مليار دولار عام ١145‏ ثم انخفض إلي 3,1 مليار 
دولار ثم 4,0 مليار دولار ثم + مليار دولار أعوام 237٠٠١‏ 


. علي التوالي‎ 00١ 


جدول (؟) 
العجز في الميزان التجاري المصري الفترة من عام ١1717‏ إلي عام ٠٠١7‏ (القيمة بالمليون دولار ) 
القيمة بالمليون 141 ٍ مككر | 4وؤذ 0 ]ام 
الميزان التجاري 1و مجم | 5ك -186ة 
إجمالي الصادرات | الوم اي 302 
إجمالي الواردات لم1 لآ للا 1 11 
متوسط سعر الصرف للدولار 0 ا موسم | توم | للمرم 20 


المصدر : وزارة الخارجية:؛ تقرير التجارة المجمع؛ المجلد ١(‏ 


المبحث الثاني 
دور الصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية 
الاقتصادية في مصر 


يتناول هذا المبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به 
الصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في 


)؛ العدد (؟١).‏ يوليو 7037. 


الاقتصاد المصريء وذلك من حيث أنها محرك لنمو وتنمية 
الاقتصاد المصريء وذلك من خلال خلق فرص التوظف 


والعمالة المنتجة وتنمية الصادرات المصريةء ومدى 
مساهمتها فى رفع الكفاءة الاقتصادية للاقتصاد المصري 


وجذب المدخرات. وكصناعة مغذية للصناعات الكبيرة 
والمتوسطة» ويمكن توضيح هذا الدور كما يلي: 


أولا دور الصناعات الصغيرة كمحرك للنمو 
الاقتصادي المصري: 

يعد معدل النمو الاقتصادي في مصر حاليا غير كاف 
لمواجهة التحديات التي يفرضي الاقتصاد العالمي عليهاء فلا 
يزال معدل النمو أقل مز المستوى المطلوب للحد من البطالة 
وامتصاص الزيادة السنوية في عدد الملتحقين بسوق العملء 
حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في مصر من 960,7 
عام ٠٠٠١/95‏ إلى 965,5 عام 3٠٠١١ /5٠٠٠١‏ ثم إلى 
6,7 961,7 عامي ل للك 

وتهتم الحكومة المصرية بصورة مطردة بالقطاع الخاص 
باعتباره شريكا في عملية انتنمية وبالمنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة محركا هاما للنمو 
الاقتصادي والحد من الفقرء وحيث تتركز المنشآت متناهية 


اعت ها 
بعتبرها 


مجلة البحوث الإدارية 


الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة كثيفة العمالة» 
فإنها تلعب دورا هاما في توفير فرص تشغيل لقوة العمل 
المتنامية وتساعد في التخفيف من حدة البطالة. 

ومن ناحية أخرى يتضح من الشكلين :)7١(‏ (؟) أن 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد 
المصري تمثل الجانب الأكبر من نشاط القطاع الخاص» 
وطبقا للتقديرات )٠١( :»)١5(‏ فإن هذه المنشآت توفر 9615 
من إجمالي حجم التوظف في القطاع الخاص غير الزراعي 
كما هو مبين في الشكل رقم (؟).؛ والأكثر من هذا أن 
المنشآت متناهية الصغر تمثل ما نسبته 967١‏ من إجمالي 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةء والباقي 
ينقسم بين منشآت صغيرة 99١9‏ ومنشآت متوسطة 90٠١‏ 
كما هو مبين بالشكل رقم (؟). 


شكل رقم (؟) 
توزيع الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية 
بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة 
000000 


المشروعات الصغيرة و المتوسطة 88 


10059 


المشروعات الكبيرة ل] 


المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية؛ مشروع تنمية سياسات المشرؤعات الصغيرة» 


٠ 7٠٠٠١ القاهرةء‎ 


مجلة البحوث الإدارية بصوث محكمسة 


شكل رقم (؟) 
توزيع مساهمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
في التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي 
109 
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المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية» مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة؛ 
القاهرة. ٠. ٠٠٠٠١‏ 
وكما يتضح من الشكل رقم (4) التالي توزيع وصيانة السيارات 9672٠0,77‏ تليها المشروعات الصناعية 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تبعا 915 ثم البناء والتشييد 961,٠١7“‏ ثم باقي المشروعات 
للنشاطد حيث تمثل مشروعات تجارة الجملة والتجزئة حوالي 90117. 
شكل رقم (4) 
توزيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تبعا للنشاط 
الفنادق و المطاعم ل] 
الكهرباء و الغاز و المياء 88 
غير محدد 6 
العقارات و التأجير و خدمات الأعمل [] 
التعليم 8 
الصحة و الخدمة الإجتماعية ل] 
التشييد و البناء 8 
المنظمات الاقليمية و الدو لية و السفارات 00 
النقل و التخزين و الاتصالات 8 
الصيد 8 
التمويل الدولى ل] 
التصنيع ل] 
خدمات المجتمع و الخدمات الإجتماعية و الشخصية 88 
البترول و التعدين 88 
تجارة الجملة و التجزئة و صيانة السيارات 88 


المصدر : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية؛ مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة القاهرة: 7٠٠١‏ . 


وعلى الرغم مما تقدم تتمتع المشروعات الصناعية 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصائص 
الديناميكية التي تبرز أهمية دعمها وتطويرها من خلال أي 
إستراتيجية تنمية طويلة الأجل للاقتصاد المصريء ومن 
أهمها ما يلي 9 : 
)١(‏ تتطلب هذه المشروعات استثمارات رأسمالية منخفضة 
لكل فرصة عمل يمكن توفيرها٠‏ 
)١(‏ تسهم هذه المشروعات في تعبئة نسبة كبيرة من 
التحويلات التي إذا تم توظيفها بصورة صحيحة يمكن 
تحويل مدخرات الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
. إلى فرص عمل منتجة وأنشطة مولدة للدخل٠‏ 
(؟) تعمل هذه المشروعات على زيادة مشاركة المرأة في 
الأنشطة المولدة للدخل٠‏ 
(:) تضمن هذه المشروعات أن يسير' النمو الاقتصادي 
والكفاءة الاقتصادية جنبا إلى جنبء مع تحقيق المساواة 
والمشاركة» وبهذا تعتبر المشروعات الصناعية متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة "محركا للنمو”٠‏ 
وتستهدف مساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة المساعدة في خلق فرص عمل بصفة عامة 
وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة بصفة خاصة:؛ وذلك لأن 
هذا القطاع بالتحديد لديه إمكانية تنمية فرص التشغيل على 
مدار العقدين القادمين؛ وتهدف الإستراتيجية القومية للتنمية 
الاقتصادية إلى توفير 55.0٠6٠٠‏ فرصة عمل جديدة من الآن 
وحتى عام 73011, 
وفي ظل معدل النمو الحالي عام لي 0 في 
قوة العمل الذي يقدر بنسبة 901,١‏ فإنه يلزم توفير 
وظيفة إضافية سنويا من أجل امتصاص الملتحقين 


بقوة العمل سنوياء 
ثانيا:: الصناعات الصغيرة وتنمية الصادرات 


أن تنمية الصادرات تعد بمثابة قضية مصيرية بالنسبة 
لمعظم الدول النامية والتي تعانى من عجز كبير ومتزايد في 
موازين مدهوعاتهاء وبصفة خاصة الميزان التجاريء فعدم 
إعطاء قضية التصدير وزنها الحقيقي إنما يعنى استمرار 


مجلة البجوث الإدارية 


تفاقم عجز الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية الخارجية 

وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف القدرة على الاستيراد وتعثر 

جهود التنمية ("')» وبالتطبيق على مصر يتضح من الجدول 
رقم (1) السابق تزايد العجز في الميزان التجاري المصسري 
خلال الفترة من ١197‏ إلى 7٠٠١7‏ حيث تزايد العجز من 

*,5 مليار دولار عن ١5511‏ إلى ١7,5‏ مليار دولار عام 

© 4 مليار دولار عام 1144 ثم انخفض إلى 1,١‏ 

مليار دولار عام ٠٠٠١‏ 2,6 مليار دولار عام 300١‏ 4 

مليار دولار عام 7٠٠١1 / 72٠٠١7‏ ولذا فإنه من الضروري 

بالنسبة لمصر والدول النامية أن تعمل على تعظيم العائد 

الصافي المتحقق من الصادرات الناتجة من الاستثمارات. 
وفي هذا المجال فإن دعم وتنمية قطاع الصناعات 

الصغيرة يمكن أن يقوم بدور هام في تنمية الصادرات وذلك 

على النحو التالي: 

)١(‏ إن المنشآت الصناعية الصغيرة التي يعمل بها أقل من 
عشرة مشتغلين والتي يغلب عليها الطابع الحرفي يمكنها 
أن تعدل من برامج إنتاجها طبقا لاحتياجات الأسواق 
الخارجية نظرا بما تتمتع به من مرونة تتمثل في تواضع 
رأس المال المستثمر ومن ثم تكون أقدر على تلبية 
احتياجات أسواق التصدير وكسب أسواق خارجية 
لمنتجاتها خاصة إذا اتخذت مقاييس لرفع مستوى جودة 
منتجاتها ومن ناحية أخرى فإن المنتجات التي تعتمد على 
العمل اليدوي تلقى إقبالا متزايدا في أسواق الدول 
المتقدمة حيث أنه مع ارتفاع مستويات المعيشة بدأت تفقد 
المنتجات التي يتم إنتاجها نمطيا في المصانع الكبيرة 
الكثير من بريقها بينما احتلت المنتجات غير النمطية ذات 
الطابع الحرفي مكانة متزايدة في أسواق الدول المتقدمة» 
وذلك كنتيجة أيضا لارتفاع المهارة الفنية للعامل في تلك 
الصناعات والاندثار النسبي لهذه الصناعات في تلك 
الدول. 

)١(‏ إن المنشآت الصناعية لاسيما تلك التي يعمل بها من 
-٠‏ 45 مشتغلا إنما تستخدم فنون إنتاجية كثيفة العمل 
وهو العنصر المتوفر نسبيا في معظم الدول النامية مما 
يترتب عليه انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة ومن ثم فإنها 


يمكن أن تسهم بفاعلية في زيادة وتنمية صادرات هذه 


مجلة البحوث الإدارية 


إحوث مححفهة 


الدول للعديد من المنتجات كما يمكن للمنشآت الصغيرة 

أن تسهم في زيادة وتنمية صادرات هذه الدول للعديد من 

5 ٠ المنتجات‎ 

كما يمكن للمنشآت الصناعية الصغيرة أن تسهم في زيادة 
وتنمية صادرات المجتمع بطريق غير مباشرء ويتمثل الدور 
غير المباشر لهذه الصناعات في حالة ما إذا تم ربط المنشات 
الصناعية صغيرة الحجم بالمنشآت الصناعية الكبيرة وذلك 
من خلال علاقات التعاقد من الباطن» فمن خلال ذلك يمكن 
للصناعات الصغيرة أن تزود المنشآت الصناعية الكبيرة بما 
تحتاجه من أجزاء تامة الصنع أو السلع نصف المصنعة 
والتي تستخدمها المنشآت الصناعية الكبيرة كمدخلات للمنتج 
النهائي وذلك بأسعار تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق 
الخارجية وهو ما يعرف بدور الصناعات الصغيرة كصناعة 

مغذية 9, 
ولتوضيح أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعات 

الصغيرة في زيادة الصادرات من خلال دورها كصناعة 

مغذية فسوف نشير هنا إلى بعض التجارب للدول المتقدمة 

في هذا المجال 4"): 

(أ) في اليابان تقوم الصناعات الصغيرة بالعديد من العمليات 
الصناعية لحساب الصناعات الكبيرة ففي عام ١91١‏ 
بلغت نسبة منشآت الصناعات الصغيرة التي تقوم بالإنتاج 
لحساب المنشآت الكبيرة 90177 في صناعة المنتجات 
المعدنية» 901775 في صناعة الآلات» 9611 في صناعة 
الأجهزة الكهربائية. 

(ب) في سويسرا تعتمد الصناعات إلى حد كبير على 
الصناعات الصغيرة لإنتاج المعدات الإلكترونية الساعات 
والأدوية وغيرهاء حيث تعتمد كثير من الشركات الكبرى 
أساسا على إنتاج وتشغيل المتخصصين الذين ينتجون في 
ورش حرفية صغيرة تتخصص في إنتاج أجزاء صغيرة 
معدنية من السلع الصناعية المختلفة كما يتم قدر كبير من 
الإنتاج في المنازل بواسطة أسر متخصصةء وقد 
استطاعت هذه المصانع الصغيرة أن تغزو بإنتاجها 
أسواق العالم أجمع. 

(ج) كما تشير تجارب العديد من الدول مثل تايوان والهند 
والمكسيك وكوريا الجنوبية إلى أهمية منتجات الصناعات 


الصغيرة فى هيكل صادراتهاء حيث تنتج المصانع 
الصغيرة في الهند حوالي 9678 من إجمالي الإنتاج 
الصناعي وتمثل العمالة بها 960٠‏ من إجمالي العمائه 
الصناعية؛ وفي كوريا يبلغ نصيب الصادرات الصناعبة 
من إنتاج المصانع الصغيرة 96175 من إجمالي صادرات 
البلاد 2" 

ثالثاً: مساهمة الصناعات الصغيرة في رفع الكفاءة 

الاقتصادية للاقتصاد المصري: 

-١‏ بينما تبدو الصناعات الكبيرة أكثر قدرة على تحقيق 
الكفاءة الإنتاجية نتيجة ما تتمتع به وفورات الحجم؛ فضلا 
عن إمكانية تطبيق الأساليب الحديثة للإدارة وتنظيم 
العمل؛ وإمكانية الاستفادة من مصادر التمويل المؤسسى 
وكافة المزايا الأخرى المنسوبة إلى كبر الحجم والتي 
تساهم في رقع مستوى الكفاءة بهاء إلا أن بقاء واستمرار 
المنشآت الصناعية الصغيرة على الرغم من الظروف 
غير المواتية التي تعمل في ظلها لهو دليل على تحقيقها 
قدر من الكفاءة الإنتاجية» هذا إلى جانب أن الصناعات 
الصغيرة تملك من عناصر النجاح ما يمكنها من التفوق 
في بعضر المجالات؛ وعلى الأخص في تلك الأنشطة 
الصناعية التي تناسب الإنتاج الصغير» والتي لا تظهر 
فيها أهمية وفورات الحجم أو النطاق كتلك الأنشطة التي 
تخدم سوق كلى ضيقء أو تلك الصناعات التي تضطر 

انتشار الجغرافي لأسباب تتعلق بتبعثر المادة الخام؛ أو 
تلك التي تعتمد على المهارة اليدوية بالدرجة الأولى.. 
إلى غير ذلك من فروع النشاط الصناعي؛ وتشير إحدى 
الدراسات 7 التي اهتمت ببحث العلاقة بين الكفاءة 
الإنتاجية وحجم المنشأة إلى أن انخفاض حجم الإنتاج في 
المنشأة عن أدنى حجم أمتل ©>51 /2/»71 /0:«ذام0 في 
العديد من الصناعات لا يترتب عليه ارتفاع يذكر في 
تكلفة الوحدة المنتجة»ء حيث يتم تعويض ذلك بالوفر 
المتحقق في مجال التسويق؛ وتكاليف النقل ٠‏ 
ومن بين هذه الصناعات: صناعة الألياف 
الصناعية» والأقطان المنسوجة يدوياء صناعة الزيوت 
والشحوماتء صناعة الأحذية» صناعة الأسمنت ٠‏ 


بحسوث محكمسة 

7- الصناعات الصغيرة قادرة على تحقيق الكفاءة أيضاً من 
وجهة النظر الاجتماعية؛ بمعنى انه من خلال ما تحققه 
من وفر في عنصر ,رأس المال ( وهو العنصر النادر في 
معظم البلاد النامية) فهي بذلك الأقدر على استخدام 
الموارد النادرة بكفاءة اكبرء أو هي الأقدر على استخدام 
الفن الإنتاجي المناسب 'رعم/0/باء12 علهزممم,مدم 
الذي يحقق الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج؛ والصناعات 
الصغيرة قادرة على تحقيق الوفر في عنصر رأس المال 

من خلال الآتي:- 

)١(‏ الصناعات الصغيرة تستغرق فترة تفريخ أقل حتى 
نحصل على الناتج. :م5 2251041101 مقارنة 
بالصناعات الكبيرةء وهي توفر بذلك في رأس المال 
من خلال تقليل الفترة التي يظل فيها رأس المال 
عاطلاً. 

(ب) الصناعات الصغيرة تستطيع أن تستخدم معدات أو 
ماكينات مستعمله من قبل 770/0 560/0 مما 
يعنى إمكانية استيراد هذه المعدات بأثمان اقل كثيراً 
عن تكلفتها الأصلية؛ فضلاً عن إنها تخلق فرصاً لنمو 
ورش الصيانة وأعمال الإصلاح التي تقوم بدور هام 
في تنمية المهارات الميكانيكية» بالإضافة إلى إمكانية 
تشغيل هذه المعدات لفترات طويلة نسبيا اعتمادا على 
وجود خدمات الصيانة بتكلفة معقولة. 

(ج) الصناعات الصغيرة تميل لاستخدام فنون إنتاجية 
كثيفة العمل؛ كما وضح من العديد من الدراسات 
الميدانية - وان كان هذا لا يمنع من وجود استثناءات 
على هذه القاعدة - وتحقق بذلك وفرأأ في عنصر 
رأس المال وهو العنصر النادر ويرتبط بذلك أن 
الصناعات الصغيرة قادرة على تحقيق حجم ناتج 
اكبر باستخدام قدر معين من رأس المال مقارنة 
+الصناعة الكبيرة 9", 

رابعاً: مساهمة الصناعات الصغيرة في جذب 

المدخرات: ١‏ 
تعد الصناعات الصغيرة مجالاً خصبآا لاجتذاب مدخرات 

صغار المدخرين واستخدامها استخداماً منتجاء حيث أن 
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انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء وتشغيل 
المنشآت الصناعية الصغيرةء مقارنة بالمنشآت الصناعية 
الكبيرة - يجعل هذه المنشآت الصغيرة أكثر جاذبية لصغار 
المدخرين الذين لا يميلون إلى أنماط المشاركة التي تحرمهم 
الإشراف المباشر على استثماراتهم ومن ثم القول ان إقامة 
المنشآت الصناعية الصغيرة يمثل نمطأ للاستثمار أكثر 
انسجاماً مع تفضيلات المستثمرين في الدول النامية. ويشكل 
بذلك إحدى القنوات الهامة لاجتذاب المدخرات وتحويلها إلى 
استثمار منتج بدلا من تبديدها في أوجه الإنفاق الترفي. 
خامسا: دور الصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية 
الاقتصادية المتكاملة: 

إن تواجد المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة معاً 
وتكاملها يعتبر ظاهرة صحية تدفع عملية التنمية الصناعية 
إلى الأمام» فالمنشآت " ذات الحجم الكبير " تسود في تلك 
الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية» بينما المنشآت 
الصناعية الصغيرة تسود في تلك الصناعات التي لا تظهر 
فيها أهمية وفورات الحجم لأسباب تتعلق بطبيعة المنتج ذاته 
أو طبيعة العملية الإنتاجية» أو بسبب ضيق السوق الكلية 
للسلعة إلى غيرها من الأسباب . 

وعلى ذلك فالصناعات الصغيرة التي تتواجد جنب إلى 
جنب مع المنشآت الكبيرة لا تخرج عن كونها: 
- أما صناعات يكون من الأفضل أن تتم على مستوى 

صغير للأسباب السابقة. 
- وأما صناعات صغيرة تتكامل مع الصناعات الكبيرة. 

وعلاقة التكامل هذه بين المنشآت الصناعية الصغيرة 
والكبيرة يمكن لها أن تأخذ أحد الشكلين التاليين 9'): التكامل 
غير النباشر والتكامل المباشرء ويقصد بالتكامل غير 
المباشر: تقسيم المهام بين الصناعات الصغيرة والكبيرة دون 
اتفاق مباشر أو عقود مبرمة بين الطرفينء وإنما يأتي هذا 
التكامل كنتيجة طبيعية لقوى السوق ومحاولة توفير المنتج 


أما التكامل المباشر: يقصد به العلاقة التعاقدية بين 
المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة التي تجعل أحداهما 
تستخدم بانتظام منتجات الأخرى كمدخل في العملية الإنتاجية. 
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ويظهر النوع الأول من علاقات التكامل المباشر في كثير 
من الصناعات الصغيرة التي تقوم بعملية التجميع: كتجميعات 
أجهزة الراديو والتلفزيون» أو الصناعات الصغيرة المنتجة 
للزيوت والصابون حيث تحصل على مدخلات من 
الصناعات الكيميائية الكبيرة. 

أما علاقة التعاقد من الباطن فنجد لها تطبيقات واسعة في 
بعض البلدان خاصة في دولة كاليابان» فقد بلغت نسبة 
المنشآت الصغيرة المتعاقدة من الباطن مع صناعات كبيرة 
عام 117١‏ في الفروع المختلفة كالآتي 9): 


- صناعة المنتجات المعدنية. اما 
- صناعة الآلات. هره 90 
- صناعة الآلات الكهربائية. 9 
- صناعة وسائل النقل. قف3ه 


بناء على ما سبق يمكن القول بأن التقدم الاقتصادي في 
كل من الدول المتقدمة وبعض الدول النامية يعتمد على 
وجود قلاع صناعية ضخمة وان نجاح الصناعة في تحقيق 
التقدم يتطلب العمل مع الصناعات الصغيرة بصفة أساسية 
خاصة وان معظم الصناعات الكبيرة تعتمد الآن بشكل كبير 


بحصوث محكصسة 


على وجود الصناعات الصغيرة والورش الحرفية في كثير 
من المهام الأخرىء كالإصلاح وتوفير أجزاء المعدات الكبير 
وقطع الغيار وكذلك استيعاب قوة العمل الزائدة والمتوقعة 
داخل المصانع الكبيرة» وذلك باعتبار أن متطلبات النمو 
والتقدم تعكس الحاجة الملحة لإدخال التكنولوجيات والتقنيات 
الحديثة فتضطر المصانع الصغيرة إلى الاستغناء عن العمالة 
الزائدة وهي غالباً ما تنتقل إلى العمل في المصانع الصغيرة 
وخاصة إذا ما توافرت عوامل الجذب الأساسية كالتأمينات 
الاجتماعية والدخل الذي يضمن العيش لهؤلاء الأفراد» 
وكذلك إذا توافرت الصناعات أو الحرف بأنواعها المختلفة 
خاصة في الأماكن التي يتوفر فيها الخامات الطبيعية التي 
تضمن وجود بعض الحرف البسيطة بالإضافة إلى الحرفي 
المتخصص أو الصانع المتخصص الذي لا يحتاج إلى نوع 
من التدريب التحويلي 0. 

والجدول رقم )٠١(‏ التالي والشكل رقم (؟) يوضحان 
نسبة إعداد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى 
إجمالي الصناعة في مصر مقارنة ببعض الدول العربية عام 
له 


جدول )٠١(‏ 
نسبة أعداد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
إلى إجمالي الصناعة في مصر مقارنة ببعض الدول العرزبية عام ١5954‏ 


الإمارات 


كٌِ 


المصدر :المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ٠ 1١9948‏ 


ويتضح من الجدول رقم )٠١(‏ التالي: 
- أن دولة قطر بها أعلى نسبة من المشروعات الصناعية 
الصغيرة والمتوسطة حيث تصل إلى 9600,8 من جملة 


المشروعات الصناعية. 
- أن نسبة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في 
مصر تصل إلى 967١,5‏ من جملة المشروعات الصناعية . 
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شكل بياقي رقم (0) 
نسبة أعداد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
إلى إجمالي العاملين في الصتاعة في الدول العربية عام ١9948‏ 
96 


المصدر :المنظمة العربية لنتنمية الصناعية والتعدين 1994 ٠‏ 
سادساً: مساهمة الصناعات الصغيرة في توفير 

تقوم الصناعات الصغيرة بدور إيجابي في توفير فرص 
العمالة المنتجة وتحظى هذه القضية باهتمام بالغ في معظم 
الدول النامية التي تتصف بالنمو السريع للسكان وقوة العمل» 
وحيث لم يعد القطاع الزراعي قادرا على امتصاص قدر 
كبير في قوة العمل هذهء وأصبب توظيف هذه الأعداد الهائلة 
غير المدربة عادة - وفي ظل ندرة راس المال - في أعمال 
منتجة يمثل مشكلة حقيقية في هذه البلاد» ومن ثم أصبحت 
القضية كيف يمكن توفير أكبر قدر من فرص التوظف المنتج 
بقدر معين من رأس المال. 

وهكذا ظهرت أهمية نصناعات الصغيرة التي تنخفض 
فيها التكلفة الاستثمارية اللازمة في المتوسط لخلق فرصة 
عملء فقد أثبتت العديد من الدراسات الإحصائية أن 
الصناعات الصغيرة تميل إلى تكثيف عنصر العمل عن 
الصناعات الكببرة أي إنه تتطلب استنمارات أقل لكل فرصة 
عمل فى المتوسط عن الصاعات الكبيرة. 

وتتميزن مصر بظروف افتصادية وديموجرافية أهمها 
كثافة السكان ونقص الاسنثمارات وعدم توافر فرص العمل 


4م 


الأردن عمان مصر ليبيا السعودية الإمارات 


الذي تساهم في علاجه الصناعات الصغيرة؛ حيث يمكن أن 
يوفر القطاع الحرفي نحو 7٠٠١‏ ألف فرصة عمل سنوية 
ويحقق إنتاجأ سنوي يقدر بنحو ,1 مليار جنيه '), لذلك 
توجه الدولة اهتماما كبيرأ للصناعات الصغيرة خاصة أن 
أنشطة الصناعات الصغيرة أصبحت تمتد إلى كثير من 
المجالات والصناعات الأساسية فقد دخلت سوق صناعة 
الأحذية والبلاستيك والغزل والنسيج والملابس والمعدات 
الصغيرة والكيماويات والبرمجيات والهندسة الإلكترونية 
والخشبية» وبذلك فإن أنشطة الصناعات الصغيرة أصبحت 
تنتشر في كافة مجالات التصنيع وهذا يعنى تزايد أهمية هذه 
الصناعات كصناعات مغذية أو تكميلية بالإضافة إلى أهميتها 
كصناعة حرفية. 
سابعاً: دور الصناعات الصغيرة كصناعه مغذية 
للصناعات الكبيرة والمتوسطة: 

وسوف نعرض هذا الدور 7" الذي يمكن أن تقوم به 
الصناعات الصغيرة في تعظيم وتنمية فرص العمل في 
الاقتصاد المصري وذلك من خلال دورها كصناعة مغذية» 
حيث تلعب الصناعات الصغيرة في دول صناعية كبيرة دورا 
هاما كصناعة مغذية للصناعات الكبيرة والمتوسطة. 
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والصناعة المغذية هي صناعة الأجزاء المكملة أو 
التكميلية والتي لاا تشكل العنصر الأساسي في القيمة 
الإجمالية للمنتج النهائي؛ ولكنها تمتل من حيث العدد أساس 
مؤثر في مجموع مكونات المنتج النهائي وذلك مثل الأجزاء 
البلاستيكية والتنجيد ومستلزماته في صناعة السيارات. 

والصناعات المغذية على هذا النحو هي جزء من 
الصناعات الصغيرة ومجال خصب لنشاطها وانتشارهاء 
حيث لا يمكن لقطاع الصناعات الصغيرة أن يكون موثر في 
النشاط الاقتصادي وان يكون قادرا على الانتشار والتوسع» 
وعلى امتصاص أكبر قدر من العمالة دون دخوله في مجال 
الصناعات المغذية واعتبار هذا المجال هو نشاطه الأساسي. 

ويتضح لنا مما تقدم ومن خلال استعراضنا لدور 
الصناعات الصغيرة كصناعة مغذية في مجال صناعة 
السيارات والنسيج والتشييد والبناء» ومدى قدرة هذه 
الصناعات على إحداث التكامل بين وحدات القطاع الصناعي 
والربط بينهاء مما يؤدى إلى توسيع قاعدة النشاط الصناعي 
بوجه عام؛ ونشاط الوحدات الصغيرة المنتجة للأجزاء 
المغذية بوجه خاصء» ومن ثم خلق وتنمية فرص عمل 
جديدة. 

كما أن المصانع الصغيرة والورش غالبا ما تكون غير 
قادرة على الالتزام بالأبعاد المختلفة لهذه العلاقة» هذا في 
الوقت الذي لا يكون هناك بديلا أمام الصناعات الصغيرة 
للانتشار والتوسع وزيادة القدرة على امتصاص واستيعاب 
فائض العمالة إلا عن طريق الارتباط بالمصانع الكبيرة من 
خلال الصناعات المغذية. 

المبحث الثالث 

التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في مصر 

تواجه الصناعات الصغيرة في مصر مجموعة من 
التحديات والصعوبات التي تعوق تنمية الصناعات الصغيرة 
في مصر وفيما يلي أهم هذه التحديات: 
أولا : التحديات التمويلية : 

يعد توافر رأس المال من أهم معوقات إنشاء وتشغيل أي 
مشروع صناعي أو زراعي أو خدمىء وتعتبر سبل حصول 
الصناعات الصغيرة على رأس المال والخدمات التمويلية 


بحسوث محخسة 
محدودة للغاية ولا تتناسب على الإطلاق مع احتياجها من 
رأس المال الثابت والعاملء وهذا يمثل عائق أساسي في 
سبيل تنمية هذه المنشآت بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد 
المالية والافتقار إلى القدرات المؤسسية التي تستطيع استغلال 
هذه الموارد بشكل فعال وهو ما يشير إلى حجم العقبات التي 

تواجه هذه المنشآت 9”. 
ويمكن للبنوك أن تقدم الخدمات التمويلية للمنشآت متناهية 

الصغر والصغيرة والمتوسطة إلا أنه يبدو أن البنوك ليس 

لديها الرغبة في القيام بهذا وذلك لعدة أسباب هي:- 

-١‏ التكلفة العالية المترتبة على تقديم القروض الصغيرة 
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا 
لارتفاع تكلفة التقييم والإشرافء بالإضافة إلى أن هذه 
المنشات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب 
مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك. 

- ارتفاع درجة المخاطرة المحتملة التي تقترن بإقراض 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً 
لعدم توافر الضمانات التي تضمن استرداد القروض ٠‏ 

1- عدم كفاية معايير التوريق التي تتبناها البنوك فيما يتعلق 
بأسواق الائتمان للمنشآت الصغيرة 9). 

4- حتى وقت قريب كانت البنوك تعمل في ظل نظام 
تخصيص الائتمان الذي يحابى المنشآت الكبيرة التابعة 
للقطاع العام 0)؛ كما تحجم البنوك أيضا عن تقديم الخدمات 
الادخارية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة» 
حيث أن رصيد حساباتها غالبا ما يكون صغيرا بحيث لا 
يكون مجزياً بالإضافة إلى عبء إدارته 70". 
ويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضا أن تقوم بتقديم 

الاستشارات المالية للمنشآات الصغيرة والمتوسطة» وفي 

مصر هناك ١5‏ ألف منظمة غير حكومية على الأقل في 
مختلف مجالات النشاط وتمتد خدماتها على نطاق جغرافي 
واسع؛ إلا أن هذه المنظمات تعانى من عقبات تمنعها من 
القيام بدور نشط في تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات 
المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ومن 
بين نقاط الضعف لدى هذه المنظمات عدم توافر قدرات 
القيادة والقدرات الإدارية الكافية؛ وعدم تواجد الأنظمة المالية 

والمحاسبية المناسبة» وضعف الموارد المادية والبشرية؛ 

وضعف القدرة على تعبنة هذه الموارد وعدم القدرة على 

التأثير على السياسة العامة وضعف الإدارة الداخلية ("). 


أما المنظمات القليلة التي أثبتت قدرتها على تقديم 
الخدمات الاتتمانية للمنشآات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة فقد تمكنت من القيام بهذا من خلال التمويل 
الضخم والمساعدات الفنية التي تقدمها الجهات المائحة» 
وبالإضافة إلى هذا فإن هذه المنظمات تواجه عددأ من 
العقبات التنظيمية التي تحد من قدرتها على توسيع نطاق 
أنشطتها لتشمل تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة (وخاصة في مجال منح الائتمان) أو أن تعمل 
خارج نطاقيا الجغرافيء ولا شك أن هذا الوضع القانوني 
يجعل من الصعب اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها مما لا 
يشجع البنوك على زيادة انموارد الائتمانية لهذه المنظمات» 
ورغم أن هناك ما يربو على 40 برنامجا تحت رعاية عدد 
من الأطراف الفعالة من بينه' الجهات المانحة والمنظمات 
غير الحكومية والصندوق الاجتماعي للتنمية» تعتمد بصورة 
كبيرة على تمويل ودعم خارجي إلا أن هذا الدعم لا يصل 
إلا إلى 905 فقط من المستيدفين المحتملين 9')» ولما كانت 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه كل 
هذه المعوقات» فإنها تعتمد كنية تقريباً على مصادر ائتمان 
خاصة غير رسمية رغم ما يذكر من أن سعر الفائدة في 
السوق غير الرسمية قد يصل إنى 96٠١‏ وهذه السوق يمكن 
الاعتماد علييا نظرأً لسهولة الوصول إليها ومنحها للقروض 
بشروط مرنة ولقلة ما تتطنبه من مستندات وانخفاض تكلفة 
المعاملات فيها 2), 

وهناك العديد من برامج إقراض المنشآت متناهية 
الصغير والصغيرة والمتوسطة التي تقدم القروض بأقل من 


سعر الفائدة الساري في الأسواقء. وهذا يعوق استمرارية 
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جهود تنمية هذه المنشآت نظراً لأن التمويل المدعم يعتبر 
محدوداء وعليه فإن هذا يقلل من مقدار التمويل الذي يمكن 
توافره لإقراض هذه المنشآت (:4). 

ومن ناحية أخري فإن الإعفاء الضريبي الذي قد يمنح 
لهذه المنشآت اعتمادا على برامج وهيئات معينه يمنحها ميزة 
تنافسية بالقياس بالمنشأت الأخرى التي قامت بالاقتراض من 
مصادر أخرى أو تلك التي آثرت ألا تقترض على الإطلاق 
مما يحد من فرصتها في بلوغ أهدافها 9؟). 
ثانياً: التحديات التسويقية : 

يعتبر التسويق من أهم التحديات التي تواجه تنمية 
المشروعات الصغيرة (متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة) في مصرء وهي من القضايا المعقدة والمرتبطة 
بالعديد من العوامل أهمها ما يلي:- 
-١‏ محدودية قنوات وشبكات التوزيع : 

حيث تعتبر القنوات التسويقية للمنشآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة محدودة للغاية وبها قصور شديدء 
حيث ينحصر النشاط التسويقي لأغلب هذه المشروعات في 
المقام الأول على البيع المباشر للعملاء 49 

ويوضح الجدول رقم )١١(‏ والشكل رقم )١(‏ التاليان 
اعتماد هذه المشروعات: في المقام الأول على البيع المباشر 
للعملاء الأمر الذي ينعكس على أنماط الإنتاج التي تتبعها 
هذه المنشآت. لعدم قدرتها على التسؤيق في الأسواق المحلية 
والأجنبية» حيث تبلغ نسبة البيع المباشر للعملاء حوالي 
/. بينما يبلغ متوسط نسبة المعارض وتجارة التجزئة 
والجملة :96١8‏ 


جدول رقم )١١(‏ 
قنوات تسويق منتجات المشروعات الصغيرة 


:. قنوات التسويق 
المعارض ا 
١‏ _تجارةشتزتق_ | 
ا تجارة الجملة ! 
البيع المباشر للعميل ٠‏ 


1 
1 
/ 


923 
90 


لكان 


١ ندا‎ 


المصدر: وزارة الاقتصادء مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرء يونيو 1154م . 
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شكل رقم (6) 
قنوات تسويق منتجات المشروعات الصغيرة 


المصدر: وزارة الاقتصادء مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرء يونيو ١9154‏ . 


- نقص المعلومات التسويقية 7): 

حيث تعانى معظم المشروعات الصغيرة من عدم كفاية 
المعلومات المتعلقة بالأسواق والتسويقء؛ كما يفتقر أصحابها 
للمستوى التعليمي الذي يمكنهم من استغلال حصاد 
المعلومات المتعلقة بأوجه نشاطها (منتجات جديدة» اتجاهات 
المستهلكين» التقدم التكنولوجيء الاستثمار في الأبحاث 
التسويقية أو توظيف متخصصين أو محترفين في التسويق) ٠‏ 
“- ضعف الروابط بين المنشآت الصغيرة والمنشآت 
الكبيرة المحلية والأجنبية ؟): 
ويرجع ذلك نتيجة الإجراءات المعقدة والمكلفة 
بالمشروعات الحكومية وسوء نشر المعلومات فإن فرصة 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إيرام 
عقود والحصول على تعاقدات من الباطن من القطاع العام 
تكون محدودةء فقانون المناقصات والعطاءات لاا يخصص 
نسبة من المشتريات الحكومية للمنشأت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة كمعاملة تفضيلية. فيما عدا ما تحصل 
عليه التعاونيات على نطاق محدود. 
؛ - انخفاض جودة المنتجات **): 

نظرا لضعف الموارد وضعف الرقابة على الجودة 


والمواصفات القياسية للمنتج» فإن المنشآت متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة لا تكون في وضع تنافس سواء في 

السوق المحلية أو الأجنبية. 

ثالثاً: التحديات التنظيمية والإدارية والقانونية : 
تؤثر محدودية القدرات الإدارية والتنظيمية لدى القائمين 

على المشروعات الصغيرة سلب على إدارة وتنمية هذه 

المشروعات وتتمثل أهم هذه السلبيات في الآتي (7؟) :- 

١-عدم‏ قدرة بعض أصحاب المشروعات الصغيرة على 
ألقيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة بصورة سلبية 
مما يؤدي إلى تضارب القرارات وضياع التخطيط 
والتنظيم والرقابة بصورة سلبية مما يؤدي إلى تضارب 
انقرارات وضياع وارد المشروع. 

١ح‏ عدم رغبة صاحب المشروع في تفويض جزء من سلطته 
إلى مرؤوسيه . 

"- عدم القدرة على مواجية التحديات التي تواجه المشروع 
في مراحل نموه المختلفة كتطوير المنتج وزيادة الطاقة 
الإنتاجية وخطط برامج التسويق. 

؛- عدم الرغبة في الاستعانة بالخبرات الإدارية والتنظيمية» 
وعلى الرغم من أن المعوقات التنظيمية والإدارية 


لدف 2 


والقانونية هي أمور تواجه كل الأعمال الخاصة في 
مصرء إلا أنها ) ذات آثار عكسية على المنشآت 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة» 
وذلك لأنها غير مؤهلة بدرجة كبيرة للتعامل مع المشاكل 
الناشئة على اللوائح التنظيمية» حيث أنها أقل قدرة من 
المنشآت الكبيرة على التعامل مع اللوائح التنظيمية 
المعقدة والشبكات البيروقراطية٠‏ 
فضلاً عن هذا فإنه نظراً لأن تكلفة الالتزام باللوائح 
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عنها بالنسبة 
للمنشآت الكبيرة» ومن أهم نتائج عبء التكلفة تحول الموارد 
النادرة عن الاستثمار الإنتاجي وإهدار وقت الإدارة (8؟). 
وهناك بعض المشاكل العديدة الأخرى التي تزيد اللوائح 
التنظيمية تعقيداً مثل تداخل الاختصاصات عبر الأجهزة 
الحكومية وتداخل قوانين الحكومة المركزية والمحليةه 
وانعدام التنسيق بين الوحدات الحكومية» وضعف المعلومات 
المتاحة للمسئولين» وعدم كفاية عمليات الحفظ والتسجيل 
وإمساك الدفاتر وعدم توافر معدات لمعالجة البيانات (41). 
وعلى سبيل المثال» ومن أجل تأسيس منشاة يتعين على 
صاحب المنشأة الصغيرة اتخاذ عدة إجراءات مختلفة 
للحصول على كثير من الموافقات والتي تشمل: تراخيص 
إنشاءء وتشغيل المنشأةء وتراخيص التأسيسء وتسجيل 
الموقع» وطلبات الإعفاء الضريبي ... وإلخ. 
وللحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة فإنه على 
أصحاب المنشآت الصغيرة الخضوع لحوالي 18 قانوناً على 
الأقلء بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها المحافظون أو 
المستويات المحلية» ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 75 
وحده حكومية تدير هذا البناء التنظيمي ويقدر الوقت اللازم 
لإنهاء هذه الإجراءات المطلوبة بح والى عام كامل (0, 
وتؤدى إجراءات التصدير والاستيراد الطويلة والبطيئة 
إلى عرقلة جهود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة للوصول للأسواق التصديرية (*. 
رابعاً: التحديات التكنولوجية: 


تواجه الصناعات الصغيرة العديد من القيود المرتبطة 
بالحصول على المعلومات والتكنولوجيا ومدخلات الإنتاج 
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ومكان العمل وتوافر العمالة الماهرة حيث لا تهتم المنشات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيراً بجلب 
التكنولوجيا الأجنبية كما أنها غير قادرة على ذلك ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أنها غير قادرة على استيعاب وتكييف 
هذه التكنولوجيا وققا لمتطلباتهاء كما أنها غير قادرة أيضا على 
طرق مصادر المعلومات المختلفة» بالإضافة لذلك فإن القيود 
التنظيمية وضعف الروابط وعدم كفاية العقود الفرعية المناسبة 
التي يمكن أن تبرم مع منشآت أكبر وأكثر تعقيداً سواء منشات 
محلية أو عالمية تسهم في تخلف القاعدة التكنولوجية 
للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

ويرجع 7””) ضعف الوضع التنافسي للمشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى محدودية الحصول على 
مدخلات إنتاجية عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة وإلى فرض 
تعريفة جمركية على المدخلات المستوردة» وإلى طول وتعقد 
إجراءات الاستيرادء هذا بالإضافة على عدم وجود أماكن 
لممارسة هذا النشاط كما أن وجود مواقع المشروعات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدن صناعية 
جديدة وغير مكتملة الخدمات نسبياً يبعد هذه المنشآت عن 
أسواقها مما يرفع تكلفة شراء المدخلات وبيع المنتجات. 
خامساً: مشكلة تعدد جهات الاختصاص: 

تعانى الصناعات الصغيرة من تعدد جهات الإشراف 
عليه؛ وإن كان هناك ما يسمى بالإطار التنظيمي المحدد 
للجهاز الذي يتطلب الإشراف على الصناعات الصغيرة» 
والعمل على حل مشكلاتها والذي يعمل في إطار عدد من 
الأجهزة المعنية بهذه الصناعات. 

وقد تعددت أيضا النواحي الإدارية» والإجرائية» 
والتنظيمية التي تقوم عليها الأجهزة المشرفة على الصناعات 
الصغيرة فقد لوحظ أن الصناعات الحرفية التي يعمل بها أقل 
من 4 عمال تقع تحت إشراف جهاز الحرفيين والتعاون 
الإنتاجيء وحالياً تفع تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية في 
حين يشرف على الصناعات التي يعمل بها أكثر من ٠١‏ 
عمال وزارة الصناعة من خلال الهيئة العامة للتصنيع كما 
تشرف وزارة التموين على بعض الصناعات التى تعمل في 
مجال ضرب الأرز وطحن الدقيق والثلج» هذا بالإضافة إلى 
وزارة الصحة والتموين والإسكان والتعمير. 
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ويرجع هذا التشتت في جهات الرقابة والإشراف على 
الصناعات الصغيرة إلى أن إجراءات إنشاء وتشغيل صناعة 
صغيرة تتطلب أن يحصل صاحب الصناعة على موافقات 
وعلى تراخيص التشغيل أو الإنشاءء وعلى صاحب المنشأة 
أن يوضح في طلبه للحصول على هذه التراخيص مصدر 
حصوله على العملات الأجنبية . هذا بالإضافة إلى ضرورة 
حصوله على موافقة الهيئة العامة للتصنيع في حالة حاجته 
إلى استيراد خامات أو معدات من دول أوربا الشرقية» ويمنح 
بعد ذلك التراخيص من وزارة المالية» كما أنه يقع تحت 
بيروقراطية الرقابة الصناعية» ولا يجب أن يفوتنا أن 
المصنع الصغير يحتاج أيضا إنى تراخيص بناء من أجهزة 
الحكم المحلى ووزارة الإسكان ثم أخيراً تطبيق قانون العمل 
على العاملين بالمصنعء ثم قوانين التأمينات والضرائب 
وقوانين الشروط الصحية. 

كل هذه الأجهزة تلعب في النهاية دوراً يعوق عمل 
الصناعات الصغيرة وهو ما يعبر عن غياب التخطيط 
والتنسيق بين الجهات المعنية أو تبسيط قواعد التعامل معها. 

المبحث الرابع 

بعض التجارب الدولية كنموذج يسترشد به 

في وضع رؤية استراتيجية جديدة لتحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر 

يتناول هذا المبحث تجربنى كندا واليابان في مجال 
الصناعات الصغيرة كنموذج يسترشدا به في تحديث 
الصناعات الصغيرة في الاقتصاد المصريء وذلك كما يلي: 
(1) تجربة كندا في مجال الصناعات الصغيرة: 

تعد كندا من الدول الواعدة في مجال الصناعات 
الصغيرة؛ وسوف نلقى الضوء على تجربتها حتى يمكن 
الاستفادذ من نقاط القوة فيها وتلافى نقاط الضعف. 
أولاً: اهتمام الحكومة الكندية بالمشروعات 


الصغيرة : 

بدأت كندا عام ١995‏ الاهنمام بالمشروعات الصغيرة» 
حيث قامت بعمل دراسة مسحية للوقوف على المشاكل 
الحقيقية التي تواجه هذه المشروعات. وفي ضوء النتائج التي 


بحسوث محكمسة 

أسفرت عنها تلك الدراسة وضعت خطة عمل وجدول أعمال 

للتغلب على هذه المشاكلء مع وضع رؤية مستقبلية لتنميتها 

في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية التي فرضت قضايا 

جديدة كالعولمة وثورة الاتصالات والمعلومات. 

ثانيً: المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة 

في كندا: 
على الرغم من تفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

والبعد الثقافي والحضاري بين كندا وغيرها من الدول النامية إلا 

أن التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة فيها تتشابه مع 

التحديات التي تواجهها في الدول النامية ومنها مصرء وإن 

كانت بدرجات متفاوتة ومن أهم هذه المشكلات الآتي ‏ : 

)١(‏ تأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب المفروضة. 

)١(‏ تأثر المشروعات الصغيرة بمشكلة التمويل. 

(؟) عبء القواعد التنظيمية والأوراق المطلوبة لإنشائها 
وتعقدها وتضاربها في بعض الأحيان مما يشكل عقبة 
تواجه المشروعات الصغيرةء ويؤدى الالتزام بها إلى 
ضياع الوقت والمال» وإهدار المجهود بالإضافة إلى 
زيادة الرسوم المفروضة على التراخيص والأذون بما 
يفوق قدرة هذه المشروعات . 

(؟) هناك حوالي ٠٠١‏ إجراء وبرنامج لمساندة المشروعات 
الصغيرة من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات 
المقاطعات تتسم بالتعقيد والتضارب والازدواجية في 
هيكل تقديم هذه البرامج٠‏ 

(5) تواجه المشروعات الصغيرة منافسة قوية داخل الأسواق 
المحلية نظرا لما تشهده للسوق العالمية من تطورات 
تكنولوجية وما أقترن بها من تحرير التجارة مما أدى إلى 
خلق منافسة حادة بين المنتج المحلى ومثيلة المستورد 
داخل السوق المحلى. 

(1) تواجه المشروعات الصغيرة ضعف المهارات الإدارية. 

(1) تواجه المشروعات الصغيرة تحديات بالنسبة التنمية 
مهارات العمالة فقوة العمل متقدمة في السن وهناك 
قصور في النظام التعليمي. 

(4) عدم وجود قاعدة للثفافة التجارية على الرغم من إنفاق 
الدولة الكثير على ترويج وتنمية التجارةء حيث كان تعد 


بحصوث محكسة 
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العشرين في ترتيب 77 دولة صناعية من حيث مدى 
مشاركتها في التجارة الدولية. 

(4) صعوبة الحصول على قروض لتمويل المشروعات التي 
تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث أن أصول 
هذه الشركات ليست أصول مادية يمكن استخدامها 
كضمان للقروض . 

ثالثاً: المبادرات التي اتخذتها الحكومة الكندية 

لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة 9" : 
عملت الحكومة الكندية من خلال محورين لدعم 

المشرعات الصغيرة على النحو التالي : 
المحور الأول: أن يكون مناخ الأعمال مشجع على نمو 

المشروعات الصعيرة وذلك من خلال تحسين فرص إتاحة 

التمويل ليذه المشروعات وإزالة الأعباء التي تفرضها 
القواعد التنظيمية وحجم الورق انمطلوب استيفاؤه وتقديم 

الخدمات بفاعلية وسرعة وكفاءة. ١‏ 
المحور الثاني: حسن توجيه الموارد الحكومية المحدودة 

بكفاءة حتى يمكن تعزيز القدرة التنافسية لهذه المشروعات» 

وتشجيع نموها وذلك بتوفير المعلومات الاستراتيجية وإعادة 

النظر في السياسات التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة 
وتعديل هذه السياسات في مجال الإدارة وتنمية مهارات 
العاملين والتجارة والتسويق مع توفير التكنولوجيا ورأس 

المال المطلوبين للنمو. 
وقد قامت الحكومة الكندية بتخاذ الإجراءات الآتية 

لتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغيرة:- 

(أ) بالنسبة للضرائب : 

)١(‏ تم تخفيض معدل الضريبة الفيدرالية على الدخل 
للمشروعات الصغيرة من 72 96 إلى 96١١‏ سنويا 
وتصل الضريبة في المقاطعات ما بين 9605 إلى 
0٠‏ سنويا. 

)١(‏ تم إعفاء ال 2.0 ألف دولار الأولى من الإرباح 
الرأسمالية للمشروع من ضريبة الدخل. 

() تحصل شركان رأس المال المخاطر - وهي التي 


تقوم بتجميع أموال الأهراد لاستثمارها فى 


المشروعات الصغيرة - على خصم ضريبي يبلغ 
من الضريبة الفيدرالية. 


(؟) تقديم إعفاءات ضريبية بحيث يمكن لهذه المشروعات 


التي تعمل في مجال الأبحاث والتجارب العلمية الحصول 
على خصم ضريبي يصل إلى 96055 مقابل 967١‏ 
بالنسبة للشركات الكبيرة. 

(ب) بالنسبة للتمويل: 
قامت الحكومة والبنوك باتخاذ إجراءات لتحسين فرص 

حصول المشروعات الصغيرة على التمويل» وذلك على 

النحو التالي: 

-١‏ دور الحكومة في منح التمويل للصناعات الصغيرة: 

قامت الحكومة الكندية بإصلاح برنامج منح 

المشروعات الصغيرة وذلك لزيادة حصولها على رؤوس 
الأموال من خلال الآتي : 

- توسيع معايير الاستحقاق للقروض. 

- زيادة مبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة. 

- تقليل الضمانات الشخصية المطلوبة . 

- بالنسبة للتخفيف من الأعباء الإدارية والتنظيمية وحجم 
الأوراق المطلوبة في عامي ١197/97‏ صدر تقرير من 
لجنة الأحزاب بمجلس العموم عن الإصلاح التنظيمي؛ 
بدأت في أعقابه الحرب على المشاكل الناتجة عن الأعباء 
التنظيمية» حيث قامت الأجهزة الفيدرالية بمراجعة كافة 
اللوائح التنظيمية وشاركها في ذلك آلاف المشروعات 
الصغيرة؛ وقد تم إلغاء ما يقرب من ١7٠١‏ لائحة. 
في عام ١544‏ تم عرض ما يسمى بالخطة التنظيمية 

على البرلمان تضمنت عددا مس اللوائح المبسطة 

واقترحات بالمزيد من التحسين في الإطار التنظيمي على 

النحو التالى: 

- وضع. معايير موحده لسلامة الغذاء وتصنيف النباتات 
تسمح بتطبيق أسلوب تفتيش عام معترف به في كل 
الأجهزة الحكومية . 

- إلغاء القواعد التنظيمية التي رؤى أنها غير ضرورية. 

- إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بنقل السلع. 

- تعديل قانون شركات الأعمال الكندية لتحسين 
الخدمات المقدمة للأعمال المسجلة تحت هذا القانون 
وذلك بتخفيض متطلبات الحفظ وتسهيل استخدام 
الحفظ الالكتروني. 

- إنشاء أرشيف الكتروني يتضمن كافة اللوانح المنظمة 
للمشروعات الصغيرة مع تجهيز مراكز خدمة الأعمال 
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بشبكة الكترونية وبلغة بسيطة عن أكثر من 7.١0‏ 
لائحة فيدرالية. 
- وضع دليل عن اللوائح الفيدرالية» كما قامت بعض 
المقاطعات بتحديد مدد زمنبة لاستمرار بعض اللوائح 
التي سيتم. إلغائها. 
- دراسة تجارب الدول الأخرى في الإطار التنظيمي 
الشهادات والتراخيص والنماذج 
المطلوبة من أصحاب الأعمال وتكلفتها لبيان الغير 
ضروري منها وإلغائه. 
- التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات 
والحكومة المحلية لإزالة كاف القيود التي تعترض التدفق 
الحر للسلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال داخل 
كندا نفسها. 
؟- دور البنوك في منح التمويل للصناعات الصغيرة: 
قامت البنوك باتخاذ خطوات مبتكرة لتقيم خدمات أفضل 
للمشروعات الصغيرة على النحو التالي (2*): 
- تزايد اهتمام البنك في مناخ تنافسي بتمييز أنشطتها 
وخدماتها بحيث أصبحت المشروعات الصغيرة مستفيدة 
من هذه الخدمات نتيجة تحسين شروط التمويل وتقليل 
تكلفة الإقراض. 
إعادة النظر في ممارساتها بحيث أصبحت لا تركز 
على كيفية تقديم الائتمان فقط بل كيفية تدريب وتعليم 
العاملين بها بما يتوافق واحتياجات المشروعات 
الصغيرة الحالية المستقبلة. 
- تقديم بعض القروض متوسطة وطوبلة الأجل بلا ضمانات 
مع تأخير السداد للمشروعات التي تفي بشروط معينه. 
- تحسين خبرتها في مجالات التكنولوجيات المبتكرة 
وأساليب تقويم المخاطرة. 
وضع أساليب جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة مثل 
إبرام عقود تمويل في ضوء طلبات الشراء الخاصة 
بالمشروع ووضع آليات تمويل حديدة للمشروعات 
التجارية ومشروعات المناطق الحرة. 
(ج) بالنسبة لتقديم البرامج والخدمات الحكومية 
للمشروعات الصغيرة: 
تقوم عدة أجهزة حكومية كندية بمساندة الأعمال الصغيرة 
وإرشادها عند بدء النشاط أو التوسع فبه أو توجيهها لمن 


ومراجعة كافة 
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بحصوث محكمسة 

يستطيع أن يقدم الخدمات المطلوبة وهذه الأجهزة هى:- 
- وكالات التنمية الاقتصادية الإقليمية ومبادرة التنمية 
الاقتصادية الفيدرالية لشمال أونتاريو: 

وتكمل هذه الوكالات عمل المؤسسات الحكومية المالية 
وتقوم بحهود التنمية الإقليمية المحلية وتتبنى رعاية البرامج 
التي لا تكون المؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص مؤهلة 
للقيام بها. 
- بنك تنمية الأعمال الكندية: 

يتبع هذا البنك الحكومة الكندية ويقدم مجموعة متنوعة 
ومرنة من الخدمات المالية المتخصصة ومنها قروض 
متناهية الصغر كما يقدم البنك مساعدات للمشروعات 
لتحسين أساليب الإدارة من خلال الخدمات الاستشارية. 
- مراكز خدمات الأعمال الكندية: 

وتعد هذه المراكز المحطة الأولى التى بقف عندها 
المشروع الصغير عند البدء في نشاضطه أو من يريد التوسع 
في النشاط وتقدم هذه المراكز معلومات عن البرامج 
والخدمات والقواعد التنظيمية بالأجيزة الفيدرالية وأجهزة 
المقاطعات كما تقدم مجموعة من المطبوعات والإرشادات . 
- شبكة معلومات الأعمال الكندية: 

هي أكبر شبكة معلومات عن الأعمال الكندية وتساعد 
المعلومات التي تحتويها على التعريف بالخدمات التي 
تقدمها وزارة الصناعة الكندية والتي تساعد على معرفة 
الأسواق الجديدة واكتشاف وتنمية التكنولوجيا الحديثة 
والتعرف على فرص النمو والحصول على شريك وتقدير 
حجم المخاطرة في المشروعات الصغيرة وكيفية 
الحصول على قروض. 
- شبكة معلومات الصادرات: 

هي موقع على شبكة الانترنت يخدم المصدرين المبتدئين 
وذوى الخبرة من خلال الحصول على معلومات للوقوف 
على البحوث التسويقية ولفهم المنافس الأجنبي وإنشاء منظمة 
ناجحة للتصدير. 
- جهاز الإحصاءات الكندية: 

ويقدم هذا الجهاز أحدث بيانات على الأوضاع الاقتصادية 
والاجنماعية فى كندا وذلك من خلال العديد من الوسائل 
المقروءة والمرئية 
- لجنة السياحة الكندية: 

وتصم هذه اللجنة أعضاء من الجانبين الحكومى والخاص 
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وتهدف إلى تسوية السياحة الكندية كما تضم هذه اللجنة عدد 
من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في إعداد خطة 
عمل للأنشطة المتعلقة بالإعلام والإعلان وإقامة المعارض 
والتسويق وتنظيم الجولات السياحية. 
(د) الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة الكندية 
للمشروعات الصغيرة: 

تقوم الحكومة الكندية بتقديم الخدمات للمشروعات 
الصغيرة لمساعدتها على النمو والمشاركة في التنمية 
الاقتصادية وذلك على النحو الآتي 7 : 
- التمويل : 

وذلك من خلال وضع قانون لإقراض المشروعات 
الصغيرة قروضاً متوسطة وطويلة الأجل لشراء أصول ثابتة 
أو لتحسينها وذلك من خلال عدة مؤسسات للتمويل. 
- إعداد المشروعات لدخول الأسواق التصدير: 

الهدف الأساسي من دعم المشروعات الصغيرة هو حثها 
على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية والحكومة الكندية 
في سبيل ذلك قامت بالآتي: 
- خدمات الفريق الكندي: 

الفريق الكندي هو مشاركة بين الحكومة الفيدرالية 
وحكومات المقإطعات وبعض اتحادات القطاع الخاص التي 
تشارك معا لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين. 
- مصادر معلومات عن طريق كندا: 

هو برنامج مشترك بين الحكومة الفيدرالية ووزارة 
الصناعة ووزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية ووزارة 
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الزراعة وهي تساعد المصدرين الجدد على استخدام شبكة 
المعلومات حتى يمكنهم الأنصال بالعالم وهم في موقعهم. 
- شبكات التجارة الإقليمية: 

هي موجودة في كل إقليم وتشارك الحكومة الفيدرالية 
وحكومات الصناعات في مساعدة المشروعات الصغيرة على 
التأهيل للتصدير من خلال التدريب والاستشارات. 
- شبكة المعلومات الدولية للتصدير: 

هي قاعدة بيانات وزارة الشئون الخارجية والتجارة 
الدولية عن المصدرين وإمكانياتهم ويصدر عنها نشرة نتصف 
شهرية تحوى معلومات عن الأنشطة المرتبطة بالتصدير. 
- مركز بحوث التسويق: ْ 

ويقوم المركز بإعداد التقارير عن القطاعات الفرعية 
والمنتجات وفرص التصدير. 
رابعاً : العلاقات الاقتصادية بين كندا ومصر : 

هناك علاقات تبادل تجارية بين مصر وكنداء إلا أنها لم 
ترقى حتى الآن للمستوى المأمولء والجدول رقم )١7(‏ 
والشكل رقم (") التاليان يوضحان تزايد العجز في الميزان 
التجاري المصري خلال الفترة من ١13417‏ إلى (يناير - 
مايو) 07007 حيث بلغ العجز 1٠١‏ مليون دولاره 74 
مليون دولارء ٠١5‏ مليون دولارء /١‏ مليون دولارء ٠١5‏ 
مليون دولارء 7 مليون دولارء وذلك بسبب تزايد الواردات 
المصرية من كندا وانخفاض الصادرات المصرية لها 9" : 


جدول (19) 
العجز في الميزان التجاري المصري مع كندا في الفترة من عام ١1317‏ إلى (يناير - مايو) من عام 7٠٠١7‏ 
السنة قيمة الصادرات بالمليون | قيمة ووورون بوي أقيمة العجز بالميزان التجاري بالمليون 
دولار أمريكي دولار أمريكي دولار أمريكي 
أي 5 0 لفن )00 
م4 ا م )007 
519 3 ل - )66 
1" 1 8م [الفةا 
لين 0 اللا الله 
07 (يناير - مايو) 8 53539 3 )0 


المصدر: وزارة التجارة الخارجية التقرير المجمع مجلد رقم ؟ العدد ؟ سبتمبر؟١١7‏ 
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شكل رقم (7) 
الصادرات والواردات المصرية إلى كندا من عام ١137‏ إلى (يناير - مايو) عام 7٠٠07‏ 
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قمة الواردات بالملبون دولار أمريكى -#- قيمة الصادرات بالمليون دولار أمريكى هب 


المصدر: وزارة التجارة الخارجية التفرير المجمع مجلد رقم ؟ العدد ١‏ سبتمير 5٠١07‏ . 


خامساً : الدروس المستفادة من التجربة الكندية : 
من أهم الدروس المستفادة من الدروس الكندية الآتي : 
-١‏ ضرورة الاعتماد على عدد من الآليات لتشجيع 

ودعم دور الصناعات الصغيرة كمرتكز لعملية التنمية 

الشاملة؛ وتوفير فرص عمل كافية للشباب؛ ومن أهم هذه 

الآليات الآتي : 
- ضرورة توفير غطاء تنظيمى وقانونىي حاضر 

للمنشآت الصناعية الصغيرة» بمكز هذه المنشآت من التعامل 

السريع مع المشاكل التي تواجييا' وتوفير الحماية لها . 
- ضرورة وجود مؤسسات مالية تختص بتقديم العون 

المالى لأصحاب المنشات 'نصناعية الصغيرة بشروط 

ميسرة؛ والمساهمة في حل الأزمات المالية التي تتعرض لها 

المنشآت القائمة في مراحل تطورها المختلفة . 


- ضرورة توفير آليات مؤسسية لتدريب وتأهيل الشباب 
فنياً خارج إطار المؤسسات التعليمية . 

- العناية بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية 
الصغيرة الجديدة والتأكد من -لامة المشروع من النواحي 


- ضرورة توفير آليات مؤسسية تساعد في تقديم 
الخدمات التسويقية نمنتجات الصناعات الصغيرة محلية 
وخارجية» وتوفير البرامج التأهيلية والاستشارية في عمليات 
التسويق والتوزيع . 

7- تقديم الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت الصناعية 
الصغيرة وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطأ بتوفير 
فرص عمل للشباب المؤهل والمعد للعمل في المجالات 
الصناعية المختلفة . 


(ب) تجربة اليابان في مجال الصناعات الصغيرة: 
تعتبر تجربة اليابان في مجال الصناعات الصغيرة نموذج 

يحتذى به لتحديث الصناعات الصغيرة في مصرء وفيما يلي 

أهم محاور التجربة اليابانية في مجال الصناعات الصغيرة : 


أولا: اهتمام الحكومة اليابانية بالمشروعات الصغيرة : 

كان شعار اليابان في السبعينيات - الصغير جميل - وقد 
عاد هذا الشعار يجذب الانتباه مرة أخرى في التسعينيات 
نتيجة لبحث اليابانيين عن التنويع» والذي لا تستطيع 
المشروعات الكبيرة إشباعه فقد أتاح النمو في السوق المحلي 
انتيجة زيادة وتنوع الطلب الاستهلاكي وارتفاع معدل دوران 


حساك مختسة 
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الطلب فرصا لمجالات عمل جيدة ولتغيير طرق العمل . . 

ونظرا للأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في تنمية الاقتصاد الياباني فقد قامت الحكومة اليابانية بتبني 
مجموعة من السياسات لدعمها وتطويرهإ وذلك من خلال 
المراحل الآتية (”): 

: مرحلة التبادل‎ -١ 

يقصد بهذه المرحلة أن تلتقى المشروعات الصغيرة من 
أجل تعميق الفهم المشترك والمتبادل بينها حول عدد من 
القضايا المرتبطة بالعمل بالإضافة إلى محاولة خلق فرص 
لتطوير أعمال جديدة» وتعتبر هذه المرحلة نقطة البداية في 
تسهيل لقاء وتعارف وتفاهم هذه المشروعات تمهيدا لتحقيق 
تبادل المعرفة بينها وتحقق المجموعات المتبادلة المنتمية لهذه 
المرحلة عدد من النتائج الإيجابية وهي : 

- جمع وتبادل المعلومات . 

- رفع معنوية المديرين والعاملين . 

- التعاون مع الجامعات والمعامل العامة. 

- تدريب الأفراد . 

- زيادة قدرة الشركة على الائتمان . 

- النشر والإعلان ٠.‏ 

" - مرحلة التطوير : 

تتعلق هذه المرحلة باتخاذ القرارات اللازمة لإحداث 
التطوير وتنفيذها سواء في مجال الأعمال أو 
التكنولوجياء وتحقق المجموعات المتبادلة المنتمية لهذه 
المرحلة النتائج الآتية : 

- ابتكار وتطوير منتجات جديدة . 

- تطوير أسواق جديدة . 

- الحصول على إعانات والضمانات . 

- ابتكار وتطوير تكنولوجيا جديدة . 

- الحصول على إرشادات وتوجيهات الجامعات 
والمعامل العامة . 

*- مرحلة التسويق : 

تمثل هذه المرحلة مرحلة جني الثمار حيث تتمكن 
المشروعات من تسويق المنتجات التي تم تطويرها نتيجة 
للتبادل؛ وتأخذ هذه النتائج التي تم تحقيقها في هذه المرحلة 
شكل تلقي أوامر تشغيل أو توفير أموال لمجالات عمل 


جديدة» وقد قامت الحكومة اليابانية بنشر خططها السنوية 
بشكل دوري بشأن مشترياتها من الصناعات الصغيرة 
والمتوسطةء كما يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية 
وشبة الحكومية بإتاحة الفرصة أمام هذه الصناعات للحصول 
على عقود حكومية . 

وتوضح هذه المراحل مدى التكامل والتعاون الذى تعمل 
في ظله المشروعات الصغيرة حاليا في اليابان والذي يعتبر 
من أهم أسرار نجاح هذه التجربة . 

؛ - مرحلة التمويل : 

يتم تمويل الصناعات الصغيرة في اليابان من خلال عدة 
مصادر أهمها الأتي: 

- البنوك التجارية . 

- هيئات التمويل الحكومية . 

- نظام ضمان القروض المقدمة للصناعات الصغيرة . 

«- مرحلة الحماية : 

اتبعت اليابان سياسة تجارية خاصة من أجل حماية 
الصناعات الصغيرة حتى. أصبحت سلعا صناعية قادرة على 
النفاذ إلى الأسواق الخارجية. 

5 - مرحلة الإعفاء الضريبي : 

اتخذدت الحكومة إجراءات متعددة متعلقة بالضرائب 
لتشجيع الصناعات الصغيرة أهمها الآتي: 

- الإعفاء من ضريبة العمل . 

- الإعفاء من ضريبة العقارات . 

- تخفيضات متنوعة لضريبة الدخل . 

- تخفيضات على ضريبة الأرباح غير موزعة . 

- وضع نظام ضريبي خاص لتشجيع الاستثمار في 
مجال التكنولوجياء وكذا إقامة الصناعات الصغيرة في 
المناطق النائية. 
ثانيا: أهمية الصناعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد 
الياباني : 

ساهم في نجاح الصناعات الصغيرة في اليابان التاريخ 
الطويل لهذه المشروعاتء وكذلك إيمان أفراد المجتمع 
بأهميتها حتى أصبحت إحدى دعامات الاقتصاد القومي التي 
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لعبت دورا هاما في تقدمهء وفيما يلي بعض المؤشرات التي 
توضح أهميتها (1*): 

- عدد المشروعات الصغيرة في مجالات النشاط 
المختلفة تمثل عرق 65 من أجمالي عدد 
المشروعات ونسبة ©96413,5 من أجمالي المشروعات 
العاملة في مجال التصنيع . 

- عدد العاملين في المشروعات الصغيرة حسب مجالات 
النشاط المختلفة 17.1 96 في المجالات المختلفة 77,0 96 
في مجال التصنيع . 

- المساهمة في صادرات القطاع الصناعي بنسبة 0١1,8‏ 96. 

- اعتماد الصناعات الكبيرة على الصناعات الصغيرة 
يصل إلى 83,5 968 في صناعة المنسوجات والملابس 
الجاهزة وإلى 88,4 99 في الصناعات السيارات ومعداتها 
وإلى 85,5 96 في صناعة الآلات وإلى 9685 في صناعة 
الأدوات الكهربائية . 

- تساهم الصناعات الصغيرة اليابانية بنسبة حوالى١٠961‏ 
من إجمالي الصادرات الصناعية» كما تقوم بتوفير منتجات 
وسيطة تمثل نحو١967‏ من صادرات المؤسسات الصناعية 
اليابانية الكبيرة. 
ثالثا: دعم الحكومة اليابانية للصناعات الصغيرة: 

قامت الحكومة اليابانية بدعم وتنمية الصناعات الصغيرة 
من خلال المحاور الرئيسية الآتية 10*): 

- تشجيع إقامة المجتمعات الصناعية والخدمية التعاونية 
وذلك من اجل بناء هياكل تنظيمية للصناعات الصغيرة بحيث 
يمكن إن تشجع على ضم انصناعات الصغيرة التي تعمل في 
مجال تنافس في نفس الصناعة. 

- تسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال إنشاء 
العديد من مؤسسات التمويل التي يقتصر نشاطها على تمويل 
المشروعات الصغيرة» وكذنك توسيع قاعدة الملاك من خلال 
نظام ضريبي مختلف عن المشروعات الكبيرة. 

- تأسيس برنامج بمقتضاه يمكن أن تحصل المشروعات 
الصغيرة على نفس المميزات والشروط التعاقدية الممنوحة 
للقطاع العام الحكومي . 

- حفز المشروعات انصغيرة لتطوير الإنتاج بجودة 
عالية حسب المواصفات انعالمية» حيث أصبحت منافسا لا 


بحصسوث محكمسة 

يستهان به للشركات الأجنبية» وكان من نتيجة ذلك أعتماد 
المشروعات الكبيرة على إنتاج المشروعات الصغيرة: بدلا 
من استيراد القطع اللازمة للإنتاج» وكان من نتيجة قوة 
الارتباط بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة العديد 
من المزايا من أهمها ما يلي: 

(أ) التكيف السريع لاحتياجات المستهلك المتنوعة 
والسريعة التغير . 

(ب) استخدام التكنولوجيا المتطورة . 

(ج) التسهيلات الإنتاجية ومراقبة الجودة . 


رابعا : الدروس المستفادة من التجربة اليابانية: 
من أهم الدروس المستفادة من التجربة اليابانية في مجال 
الصناعات الصغيرة الآتي : 

-١‏ أن الصناعات الصغيرة تمثل خط الدفاع الأول 
لحماية الاقتصاد القومي في حالة حدوث انهيارات مفاجئة 
للمؤسسات الكبرى ٠‏ 

-١‏ ضرورة عدم ترك مهمة تنمية روح المبادرة لدى 
الشباب إلى الظروف الطبيعية والعشوائية» وإنما يحتاج الأمر 
إلى وجود مناخ حاضن وداعم لهم وكذلك نظام تعليم قادر 
على تنمية هذه الروح لديهم. 

- أن نمو الصناعات الصغيرة واستمرارية مساهمتها 
في امتصاص البطالة يمكن أن يتحقق بشكل ملموس من 
خلال التجمعات والشبكات الصناعية حيث يتم فيها تصنيع 
مكونات السلعة الواحدة وفق مواصفات جودة محددة؛ ومن 
ثم يتم تغذية الشركات الكبيرة بهذه المكونات . 

5- اتباع اليابان سياسة تجارية خاصة من اجل حماية 
الصناعات الصغيرة حتى أصبحت سلعا صناعية قادرة على 
النفاذ آلي الأسواق الخارجية . 

5- اتخاذ الحكومة اليابانية لمجموعة من الإجراءات 
المتعددة متعلقة بالضرائب لتشجيع الصناعات الصغيرة . 

5- ا قوة الارتباط بين المشروعات الصغيرة 
والصناعات الكبيرة . 

- ضرورة وجود قطاع مستقفل يتولى الإشراف على 
تصدير منتجات الصناعات الصغيرة . 


بعسحوث محتفسة 
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المبحث الخامس 
نحو رؤية استراتيجية جديدة لتحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر 

يهدف هذا المبحث إلى وضع رؤية استراتيجية لتحديث 
انصناعات الصغيرة في مصرء حيث يلاحظ أن الغرض 
العام لوضع هذه الرؤية الاستراتيجية هو إحداث تغيير 
إيجابي حقيقى في المجتمع عن طريق التخلي عن سياسات 
واتجاهات ومستويات أداء اقتصادي منخفضة الكفاءة 
وتطويرها إلى الأفضل والأحدث والأكفأ أي الأكثر إنتاجية 
والأحسن جودة والأكبر إنتاج والأكبر ربح بما يحقق زيادة 
في الصادرات المصرية الأمر الذى يحسن الميزان التجارى 
المصري ومن ثم ميزان المدفوعات المصري بما ينعكس 
على النمو والتنمية الاقتصادية وتشمل هذه الرؤية الجديدة 
على ثلاثة عناصر رئيسية هي: 

أولاً : تحديد أهداف واقعية لتحديث الصناعات الصغيرة. 

ثانياً : المبادئ التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية 
لتحديث الصناعات الصغيرة في مصر . 

ثالثا: برنامج عمل لتحديث الصناعات الصغيرة في مصر. 
أولاً: تحديد أهداف واقعية لتحديث الصناعات 
الصغيرة (0) ,- 

تستهدف الرؤية الاستراتيجية الجديدة تحقيق ما يلي :- 

خدمة أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة . 

معالجة أوجه القصور والاختلال الحالية في قطاع 
الصناعات الصغيرة التي تم ذكرها في المبحث السابق . 

ضرورة تنمية الصناعات الصغيرة المغذية لمواجهة 
ظاهرة الاعتماد على الخارج للحصول على مختلف 
مستلزمات الإنتاج المصري وعلى مكونات وأجزاء السلع 
الصناعية التي يتم تجميعها أو تشكيلها محليا . 

وجوب توفير المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن قطاع 
الصناعات الصغيرة لمساعدة المستثمرين في اختيار 
الصناعات الواعدة . 


دعم التكامل الرأسي بين المشروعات الصناعية وبعضها 
والقطاعات الصناعية وبعضهاء وزيادة قوى الدفع إلى الأمام 


في نطاق القطاع الصناعي المصري ويتطلب تحقيق ذلك 
تنويع إنتاج المنشآت الصناعية الصغيرة بدرجة كبيرة: 
ويلاحظ ارتباط هذا الهدف بالهدف السابق . 

زيادة جاذبية المنشآت الصناعية الصغيرة بالنسبة 
للمدخرات المحلية» وبالنسبة لمدخرات العاملين المصريين 
بالخارجء وترجع أهمية هذا الهدف إلى أن توجيه هذه 
المدخرات نحو الصناعة يخفف من حدة المضاربات على 
الأراضي والعقاراتء ويخفف بالتالي من التضخم الكبير في 
أسعارهاء وتمثل المنشآت الصناعية الصغيرة وسيلة مناسبة 
لامتصاص مدخرات صغار المستثمرين في مصرء حيث 
يفضل هؤلاء عادة أنماط الاستثمار التي تتيح لهم قدر الرقابة 
والإشراف على مستثمراتهم . 

!- ضرورة وضع خطة لترويج وتنمية الصادرات ‏ 
تشمل المشاركة في المعارض المحلية والخارجية: والترويج 
في الداخل والخارج؛ عن أنشطة هذه الصناعات المختلفة» 
والاهتمام بالدراسات التسويقية والاستشاريةء» والسفر 
الجماعي للمصدرينء وطباعة الكتالوجات والكتيبات 
للمنتجات وإنشاء مكاتب للترويج والبيع بالخارج تحت رعاية 
السفارات: وإقامة معارض دائمة في المراكز التجارية 
المختلفة بالعالم تحت إشراف السفارات . 


ثانياً: المبادئ التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية 
لتحديث الصناعات الصغيرة في مصر:- 

يبرز في ضوء الأهداف التي تم تحديدها عدد من المبادئ 
الهامة الذي يجب الاهتمام بها وهي :- 

أن صياغة وتنفيذ برامج أو سياسات تتبنى تحديث قطاع 
الصناعات الصغيرة في مصر يجب أن يندمج في إطار 
التخطيط الاقتصادي القومي ككل 09 , 

أن تكون سياسة تنمية الصناعات ذات طابع انتقائي» 
بمعنى أن يتم تحديد المنتجات والمراحل والعمليات الصناعية 
التي تحتل أهمية خاصة بالنسبة للتنمية الصناعية في مصر 
في الفترة الحالية» وأن ينص صراحة على اقتصار المعونات 


والتسهيلات الحكومية على هذه المنتجات والمراحل 
والعمليات . 


أهمية تحميل الأجهزة الحكومية بمسئولية دعم المنشآت 
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نحسوك محتصسة 


الصناعية الصغيرة في جميع مراحل إنشائها وتشغيلهاء فدور 
الحكومة في تنمية هذه المنشات دور أساسي لا غنى عنه: 
وهو دور ذو جوانب .عديدة منها الترشيد والتوجيه والدعم 
وتقديم المعونات والخدمات الفنية والتمويلية . 

عدم تحميل المنشآت الصناعية الصغيرة بأعباء التنمية 
الإقليمية» مع ما قد يتطلبه ذلك من إقامة منشآت صغيرة في 
مناطق متخلفة أو نائية بغرض تتميتهاء فهذا الفرض يفوق 
قدرات المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الاستفادة بدرجة 
كبيرة من وفورات التجمع للتغنب على الصعاب الناجمة عن 
انخفاض حجم الإنتاج» وتكون الصناعات الحرفية والبيئية 
عادة أكثر ملائمة لأغراض التنمية الإقليمية» وخلاصة 
ما سبق أن سياسة تنمية الصناعات الصغيرة لابد أن توجه 
اهتماما خاصا لاختيار معايير توطين المنشآت الصغيرة . 

ضرورة مراعاة الاعتبارات التكنولوجية ومتطلبات 
التحديث ويشير ذلك إلى أهمية تحديد العمليات والمراحل 
الصناعية الممكن إتمامها في منشآت صغيرة دون الإخلال 
بمستويات الكفاءة من حيث. الجودة والتكلفة ويشير كذلك إلى 
أهمية دراسة البدائل التكنولوجية الأكثر صلاحية للاستخدام 
في هذه المنشآت؛ في ظل ظروف الطلب والعمالة في مصر. 

أهمية إشراك مديري المنشآت الصناعية الكبيرة 
والمتوسطة في القرارات الصناعات 
الصغيرة» خاصة ما يتعلق منها باختيار مجالات الإنتاج 
ومعايبر التوطن» لا شك أن إشراك مديري المنشآت 
الصناعية الكبيرة والمتوسطة في هذه القرارات من شأنه أن 
يضع أسس التكامل الأفقي والرأسي بين مختلف المشروعات 


الخاصة بتنمية 


الضداعية مستقبلة ٠‏ 
ثالثاً: برنامج عمل لتحديث الصناعات الصغيرة في 
مصر:- 


نقترح في ضوء الأهداف والمبادئ التي تم تحديدها 
لتحديث الصناعات الصغدرة في مصرء ضرورة اتباع 
برنامج عمل متكامل يقوه على عدد من أركان هي : 

: وضع نظام لأولويات اختيار الصناعات الصغيرة‎ )١( 

نقترح أن يكون الركن الأول في برنامج تحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر اعتماد نظام للأولويات يحدد 


بوضوح المنتجات والعمليات الصناعية ذات الأهمية بالنسبة 
للقطاع الصناعي المصري وبالنسبة للمرحلة الحالية من 
التنمية الاقتصادية والصناعية في مصرء المواقع التي يفضل 
إقامة الأنشطة ذات الأولوية فيها لمنحها فرصة أكبر للنجاح 
والازدهار٠‏ 

ويلاحظ أن معايير التوطن الصناعي بالنسبة للصناعات 
الصغيرة تتحدد بالمفاضلة بين أهمية التواجد بالقرب من 
مصادر المادة الخام وبالقرب من الأسواق أو بالاستفادة من 
مناطق النشاط الصناعي حيث يتاح الاستفادة بوقورات 
التجمع وتتم هذه المفاضلة بالاعتماد على طبيعة المنتج 
النهائي ومتطلبات إنتاجه . 

(؟) تقديم مساعدات استشارية لمستثمري الصناعات 
الصغيرة : 

يفتقر أصحاب ومنظمو المنشآت الصناعية الصغيرة في 
الدول النامية إلى المعرفة الواعية بمختلف المتطلبات 
الاقتصادية والتكنولوجية للعمليات الصناعية؛» كما يفتقرون 
في حالات كثيرة إلى إدراك كاف لأهمية توفير المواصفات 
الملائمة في مكان العملء وبأهمية تحقيق التوافق بين 
الطاقات للمشروعات المخططة والطاقات 
الاستيعابية المتوقعة للأسواق . 

نتيجة لذلك يفتقر أصحاب ومنظمو المنشآت الصناعية 
الصغيرة في مرحلة ما قبل الاستثمار إلى العديد من 
المساعدات ذات الطابع الاستشاريء. وذلك في مجالين 
أساسيين هما : 

. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية‎ )١( 

(ب) اختيار التكنولوجيا واستيرادها . 

وفيما يلي نتناول كلا منهما بالشرح :- 

-: إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية‎ )١( 

تتضمنز دراسات الجدوى الاقتصادية الكثير من 
المعنومات التفصيلية عن تكلفة الإنشاء والتشغيل. والكثير من 
التوقعات عن الطاقات الإنتاجية والطاقات الاستيعابية وعن 
متطلبات الإنتاج؛ لذلك يتطلب إعداد دراسات الجدوى بالنسبة 
للمشروعات الصناعية تضافر عدد من الخبرات الاقتصادية 
والهندسية والتسويقية والإدارية؛ مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفتها 
وأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة لا يقدرون عادة 


الإنتاجية 


نحسؤلف مشقسة 
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على مواجهة متطلبات وتكلفة إعداد دراسات جدوى عميقة 
وسليمة وهذا يساهم في صعوبة حصولهم على احتياجاتهم 
التمويلية» كما يؤدى في حالات كثيرة إلى مواجهة مشكلات 
غير متوقعة عند بدء التنفيذ . 

ونقترح أن يتولى أحد الأجهزة المسئولة عن التصنيع في 
مصر إعداد دراسات للجدوى الاقتصادية لعدد من المنشآت 
ذات الأحجام الصغيرة» وذلك في جميع الأنشطة التي 
يتضمنها نظام الأولويات المعتمدء ويتم في هذه الدراسات 
تحديد رأس المال المناسبء والطاقات الإنتاجية الملائمة لكل 
مشروع حسب الموقع المحدد له وحسب الطاقة الاستيعابية 
في المنطقة التي سيقام فيهاء وإمكانيات التصدير إن وجدت . 

(ب) اختيار التكنولوجيات الملائمة واستيرادها : 

يفتقر أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة في مصر إلى 
القدرة على متابعة التطورات التكنولوجية في مختلف أنحاء 
العالم» أي على التعرف على ما يسمى 'بحالة الفن الإنتاجي " 
بالنسبة لمجالات نشاطهم؛ ونشير هنا إلى انخفاض الاهتمام 
بالإعلام التكنولوجى في مصر ونقصد بالإعلام التكنولوجى 
وجود جية أو جيات تتولى تزويد أصحاب المشروعات 
الإنتاجية بالبيانات التفصيلية عن إنجازات التقدم العلمي 
والتكنولوجي وعن مواصفات وخصائص التكنولوجيات 
البديلة وعن مصادرها . 

لذلك نقترح ان تقوم وزارة الصناعة أو أي جهة تابعة لها 
بهذا الدور خصوصاً إنها أصبحت وزارة استشارية ويجب 
أن تقدم خدمات استشارية . 

(؟) تيسير الحصول على الخدمات الفنية وعلى العمالة 
المدربة : 

نميل هنا 7') إلى إبران أهمية نوعين بالذات من 
الخدمات الفنية المساعدة» لذا لما لهما من دور فعال في كفاءة 
الصناعات الصغيرة وهما : خدمات التوحيد القياسي ورقابة 
الجودة» وخدمات الصيانة والإصلاح وتوريد قطع غيار 
الآلات والمعدات وبالنظر إلى أنشطة التوحيد القياسى ورقابة 
الجودة نجد ان المسئولية عنها تكون عادة مشتركة بين 
الأجهزة الحكومية ومديرى المشروعات الصناعية» فالأجهزة 
الحكومية تتولى تحديد مواصفات السلع الصناعية المختلفة 
وادارت المصانع تتولى ضمان الالتزام بهذه المواصفات 


وتتحمل مسئولية تطبيق نظام داخلى لمراقبة جودة الانتاج . 

وكلما انتشر "الوعى التقييسى" بين مديرى المشروعات 
الصناعية والعاملين بهاء كلما أصبحت مسئولية الأجهزة 
الحكومية تتعلق بالدرجة الأولى بأعمال الإشراف والمراقبة 
والتوجيه أما إذا انخفض الاهتمام بتطبيق نظم عالة لمراقبة 
الجودة داخل المصانع فتزداد مسئوليات الأجهزة الحكومية 
المعنية وقد جاء في تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن 
الصناعات الصغيرة في مصر ما يلي : 

" نادرأ ما يطبق أي أسلوب لمراقبة الجودة داخل 
المنشآت أو حتى بواسطة جهة مسئولة وأساليب التحكم 
والمراقبة تتسم بعدم الانتظام وبالتسيب ويجد أصحاب 
المشروعات صعوبة كبيرة في جعل العاملين يلتزمون 
بالمواصفات * 9", 

لا يجوز إلقاء اللوم الكامل لانخفاض إجراءات مراقبة 
الجودة على لتحت ومديرى المنشآت الصغيرة فتنفيذ نظام 
داخلي فعال لمراقبة الجودة يتطلب وجود إمكانيات مالية 
وتنظيمية وفنية (معامل؛ أجهزة اختبارء خبرات) تفوق 
إمكانياتهم ولا يجوز من جهة أخرى التقليل من خطورة هذه 
الظاهرة ومن آثارها السلبية على مستوى الإنتاج الصناعى 
المحلى بل قد يمكن الربط بين هذه الظاهرة وبين تفضيل 
المستهلك للسلع الصناعية المستوردة وانخفاض القدرة 
التصديرية للصناعات المصرية خاصة الصغيرة . 

أما بالنظر إلى أعمال الصيانة والإصلاح والتوريدء فلا 
شك إنها تمثل إحدى المشكلات الفنية الأساسية التي تواجه 
مديري المنشآت الصغيرة والكبيرة في مصر ونقترح لحل 
هذه المشكلة العمل على : 

(1) تضمين عقود استيراد التكنولوجيا بندأ يلزم المورد 
بتحمل جزء من أعباء الصيانة والإصلاح والتوريد في 
المستقبل بإنشاء وتشغيل عدد من المراكز على حسابه ومثل 
هذا بند لا يمكن تضمينه عقود استيراد التكنولوجيا إلا في 
حالة توافر حجم عمل ملائم للمراكز المطلوب إنشاؤها . 

(ب) تيسير الحصول على العمالة المدربة» حيث يمثل 
نقص العمالة المدربة نقطة اختناق هامة بالنسبة للمشروعات 
الصناعية في مصرء باختلاف أحجامهاء ويعقد من المشكلة 
اجتذاب الأسواق العربية للعدند من المهارات والخبرات 
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الصناعية المدربة» ويعقد من المشكلة أيضاً انخفاض طاقات 
معاهد ومراكز التدريب وانخفاض مساهمة المنشآت الكبيرة 
في مهام التدريب» وتنخفض طاقات معاهد ومراكز التدريب 
في مصر لا من ناحية إعداد المتدربين فحسبء ولكن من 
ناحية ما تحتويه من تجهيزات ووسائل تدريب . 

يتضح مما سبق أن زيادة انعرض من العمالة الصناعية 
المدربة يمثل إحدى المتطلبات الأساسية للتنمية الصناعية 
بشكل عامء ولا يمكن التفرقة بين متطلبات المنشآت الكبيرة 
والمنشآت الصغيرة ويستلزم زيادة عرض العمالة الصناعية 
المدربة في مصر من خلال زيادة الاعتمادات المالية 
المخصصة لأعمال التدريبء. التوسع في إنشاء معاهد 
ومراكز متخصصة للتدريب والتأهيل المهني مع العمل على 
توطينها بجوار المنشآت الصناعية التي تحتاج لخريجيهاء 
وتشجيع المنشآت الصناعية الكبيرة على زيادة مساهمتها في 
جهود التدريب ويمكن منح هذه المنشآت بعض الحوافز 
المالية أو المساعدات في سبيل تحقيق ذلك . 

(4) زيادة التيسيرات التمويلية المتاحة : 

حيث تحجم مؤسسات التمويل - خاصة البنوك التجارية 
- عادة عن تزويد المنشآت الصناعية الصغيرة باحتياجاتها 
من التمويل؛ سواء لأغراض التكوين الرأسمالي أو التوسع أو 
لمواجهة نفقات التشغيلء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
انخفاض ثقة هذه المؤسسات في دراسات الجدوى التي يقدمها 
صغار المستثمرين»وفي قدراتهه على إتباع أسس محاسبية 
وأساليب إدارية سليمة: لذا تطلب مؤسسات التمويل عادة من 
أصحاب المنشآت الصغيرة تقديم ضمانات تفوق إمكانياتهم» 
مقابل الحصول على احتياجاتهم من التمويل إضافة إلى ذلك؛ 
لا يتاح للمنشآت الصناعية الصغيرة الحصول على تمويل 
من خلال الأسواق المالية؛ نظراً لكونها عادة شركات أفراد. 


تمثل مشكلة التمويل - في ضوء ما سبق - إحدى 
المشكلات الأساسية التي تواجه المنشآت الصناعية الصغيرة 
وهي مشكلة لا تبرز خلال مرحلتى التخطيط والإنشاء فقطء 
لكنها تستمر أيضاً بالنسبة للتشغيل والتوسع والتحديث» وقد 
عملت الدول الصناعية المتقدمة على مواجهة هذا الموقف 
بإنشاء بنوك صناعية متخصصة في تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والتي لا تقبل المؤسسات التمويلية 


بصوث محكمسة 


الأخرى على تمويلها وقد انتشر هذا النوع من البنوك بشكل 
خاص في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يرتبط عملها 
بأهداف التنمية الإقليمية داخل كل ولاية (8"). 

أما في مصر فتقع مسئولية توفير التمويل اللازم 
للمشروعات الصناعية بالدرجة الأولى على بنك التنمية 
الصناعية ويطلق البعض على هذا البنك " بنك الصناعات 
الصغيرة " وهي تسمية لا تتفق مع الواقع تماماأ فدور بنك 
التنمية الصناعية في توفير التمويل اللازم للمنشآات 
الصناعية الصغيرة لا تمثل إلا نسبة منخفضة من موارد 
البنك الإجمالية . 

(©) إنشاء عدد من 'مناطق المنشآت الصناعية النموذجية" ('): 

يمثل إنشاء عدد من المناطق التي تضم منشآت صناعية 
نموذجية أحد الأركان الأساسية لبرامج تنمية الصناعات 
الصغيرة في العديد من الدول النامية فتقوم الحكومة باختبار 
مساحة من الأرض ذات موقع ملائم من حيث إمكانيات 
الاستفادة من وفورات الحجم المتوفرة في منطقة صناعية 
معينة» وتزود الحكومة هذه المساحة بالمرافق الأساسية» 
وتقسمها إلى أجزاء تبنى على كل جزء مصنع ثم تزود 
مجموعة المصانع الجديدة بوحدات متخصصة في تقديم أهم 
الخدمات الفنية»ء خاصة ورشة إصلاح وصيانة» ومركز 
لتوريد قطع الغيارء ومعمل أو مركز لرقابة الجودة» وفرع 
لبنك تمويلي متخصصن وفي بعض الحالات يلحق بمنطقة 
المصانع الجديدة؛ ومركز مهني وبعد إتمام إنشاء المصانع 
تعرض للبيع أو للإيجارء ويكون الهدف الأساسي من إقامة 
مناطق صناعية نموذجية هو إيجاد كيان صناعي حديث 
متكامل وكفء دو روابط إنتاجية وتجارية وثيقة بالبيئة 
الصناعية القائمة في منطقة معينة؛ وقد أبرزت الدراسات 
التقيمية لأداء مناطق المصانع النموذجية التي أنشئت في 
بعض الدول النامية؛ أن فرص نجاح هذه المناطق تتوقف إلى 
حد بعيد على أربعة عوامل أساسية : 

- العامل الأول : اختيار الأنشطة والعمليات الصناعية 
التي تقوم بها المصانع الجديدة ومدى ما ينجم عن هذا 
الاختيار من دعم التكامل الإنتاجي بين المنطقة الصاعية 
الجديدة والقديمة . 

- العامل الثاني : قوة العلاقات الإنتاجية والتجارية بين 


بحصوث محكسة 
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المصانع الصغيرة الجديدة والمنشآت الكبيرة القائمة . 

- العامل الثّنث : كفاءة المرافق الأساسية والخدمات 
الفنية والتمويلية المختلفة المتاحة للمصانع الجديدة . 

- العامل الرابع : ملاءمة المواقع من حيث إتاحة 
الاستفادة من وفورات التجمع؛ ومن. حيث وجود المقومات 
الأساسية للإنتاج الصناعي . 

في ضوء ما سبق يمكن القول بأن الدولة في مصر قامت 
بإنشاء هذه المناطق الصناعية في ١‏ أكتوبر والعاشر من 
رمضان والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجحت نجاح نسبى في 
بعض المناطق مثل 5 أكتوبر والعاشر من رمضان ولم تنجح 
في بقية. المناطق ولذلك نقترح الأخذ بهذه الرؤية الجديدة . 

(1) الحاضنات التكنولوجية كأحد السياسات التطبيقية 
لتحديث الصناعات الصغيرة في مصر: 

(1) ماهية الحاضنات : 

تشير التجا: العالمية إلى نجاح آلية الحاضنات 
التكنولوجية في تدعيم وتنشيط. الابتداع والابتكار والتنمية 
التكنولوجية . 

والحاضنة هي 7" عبارة عن وعاء صغير يقام في حيز 
صغير نسبياً ليقدم خدمات أساسية مشتركة للأعمال الناشئة 
خلال فترة طفولتيها وذلك في مجالات الإدارة والتكنولوجيا 
والمعلومات والإرشاد ليسيل على المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة بالذات مراحل إنشائها الأولى ويقلل من تكاليفها 
عن طريق تقديم الخدمات الجماعية المشتركة لها مما من 


فرص نجاحها . 
وتتنوع الحاضنات ما بين الصناعية والتكنولوجية 
والبحثية المتخصصة وغيرهاء ولعل من أكثر الحاضبات 


شيوعاً الحاضنات التكنولوجية والحاضنات الصناعية 
وحاضنات الأبحاث وفيما يلي شرح لكل منهما :- 

: حاضنات الأعمال‎ )١( 

حيث تركز حاضنات الأعمال على جذب المشروعات 
الصغيرة بشكل عام ويكون الهدف الأساسى احتضان 
المشروع خلال فترة نموه الأولى لخفض عامل المخاطرة 
وزيادة فرص النجاح . 

() الحاضنات التكنولوجية : 
الحاضنات التكنولوجية على تبنى 


حيث تركز 


المشروعات القائمة على المبادرة التكنولوجية وتطبيق 
الأبحاث العلمية والابتكارات وعادة تقام داخل أو بالتعاون مع 
الجامعات ومراكز البحوث العلمية أو المراكز الصناعية 
الكبرى . 

(ب) أسلوب العمل بالحاضنة : 

لا تعتبر الحاضنة مجرد مكان للعمل به مجموعة من 
الخدمات المشتركة ولكن يجب أن تكون الحاضنة منظومة 
من الأنشطة المتكاملة التي تحقق دعم المشروعات الصغيرة 
داخلها أو خارجيا مما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية 
واقتصادية وتكنولوجية متواصلة في المناطق المقامة بها 
بحيث تعمل على المشاركة في حل مشكلة البطالة من خلال 
مشروعات واعدة ومستمرة مما يكبح من تطلع الطبقات 
فقيرة في الريف إلى النزوح للمدن الكبرىء يقوم المستفيدين 
بسداد مقابل معقول نظير استغلالهم المكان المخصص 
لمشروعاتهم لمدة محددة حتى تخرجهم من الحاضنة وفي 
المقابل تقدم الحاضنة المساعدة للمستفيدين في المراحل 
المختلفة من عمر المشروع على النحو التالي: 

: مرحلة الدراسات والمناقشات الابتدائية والتخطيط‎ )١( 

يتم تقدير هذه المساعدة في الحاضنة من أفراد مدربين 
سواء من إدارة 'نحاضنة أو الجامعات ومراكز البحوث 
للشباب الراغبين في الانضمام للحاضنة . 

(؟) مرحلة إعداد خطة المشروع : 

في ضوء نتائج المرحلة يقوم المستفيدين بإعداد خطة 
المشروع بمساعدة وإرشاد من إدارة الحاضنة أو الجامعات 
ومراكز البحوث على نمودج معد لذلك . 

(*) مرحلة الانضمام إلى الحاضنة وبدء المشروع : 

بمجرد قبول انضمام المستفيد يخصص له مكان مناسب 
للمشروع وتتاح له الخدمات المشتركة المتاحة بالحاضنة ٠‏ 


(4) مرحلة دعم وتقويم الأداء : 

يتم من خلالها متابعة أداء المشروعات التي تعمل داخ 
الحاضنة ومعاونتها على تحقيق معدلات نمو سريعة وعالية 
من خلال المساعدة والاستشارة من الأجهزة المتخصصة 
بإدارة الحاضنة والجامعات ومراكز البحوث . 

(د) مرحلة التخرج من الحاضنة : 

هي المرحلة النيائية بالنسبة للمشروعات المستفيدة وتتم 
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عادة بعد فترة تتراوح بين سنتين أو ثلاثة سنوات من قبول 
المشروع بالحاضنة حيث يتوقع أن يكون المشروع قد حقق 
قدرأ من النجاح وأصبح.قادراً على بدء نشاطه خارج الحاضنة 
حتى تيسر له الحاضنة ذلك وبما لا يتعارض مع عدم 
استمرارية نشاطه مع عدم استمرارية نشاطه أثناء عملية النقل. 

١ج(‏ أهداف الحاضنات : 

من أهم أهداف الحاضنات التكنولوجية الآتي "): 

-١‏ إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة تعتمد على تطبيق 
التكنولوجيا المناسبة والابتكارات الحديثة . 

- إعداد رجال أعمال من صغار المستثمرين 
والمبتكرين من خلال توفير المناخ الإداري المناسب وإمداده 
بالمساعدات اللازمة مما يؤدى إلى تنمية ونشر فكر العمل 
الحر . 

1- إتاحة فرص عمل لشباب الخريجين والعاملين للحد 

؟- إيجاد الترابط والاستفادة من الجهود البحثية المتاحة 
لدى الجامعات ومراكز البحث العلمي . 

(د) عوامل نجاح الحاضنة : 

تتضمن سبل نجاح الحاضنة عدة عوامل منها : 

- مدير أو مستشار الحاضنة : 

يؤدى مدير الحاضنة دوراً أساسياً في نجاح الحاضنة 
حيث يجب أن تتوفر فيه بعض المهارات الخاصة في تخطيط 
الأعمال والإدارة والتسويق والمحاسبة بالإضافة إلى الوقت 
الذى يتعين عليه يقضيه مع المشروعات المنتسبة بداخل 
الحاضنة ويحتاج المدير قبل كل شيء إلى القدرة العلمية 
على العمل مع القائمين على المشروعات وتحليل نقاط القوة 
والضعف في كل منشأة حتى يتمكن من اكتشاف المشاكل قبل 
أن تتبلور . 

- انتقاء مشروعات الحاضنة : 

كلما كانت معايير الاختيار واضحة ومحددة كلما زادت 
فرص اجتذاب أفكار ذات قدرة على النجاح وتتباين هذه 
المعايير فيمكن أن تتضمن امتلاك القدرة على النمو السريع 
وأن تكون متعلقة بتقنيات متقدمة. تقديم خطة عمل تفصيلية 
ومحددة وان تكون لدى صاحب المشروع المتقدم فكرة 
مبتكرة أو اختراع . 


إفسو اث مهجتهصة 
(ه) الخدمات التي يمكن تحقيقها من إنشاء الحاضنات 
الصناعية (03): 

.١‏ تقدم الاستشارات الفنية في مجال دراسات الجدوى 
الاقتصادية ودراسات السوق وذلك حسب الإنتاج وحجم 
السوق المقدر كما تقدم دراسات حول العمالة وتوافر 
المواد الأولية اللازمة لبدء الإنتاج . 

. المساهمة الفعالة في وضع خطط العمل التفصيلية وذلك 
بتقديم الاستشارات التي من شأنها وضع خطة متكاملة في 
المجالات المالية والفنية والقانونية والاستشارية وغيرها . 

'. تقدم الحاضنات الاستشارات في المجالات المالية كوضع 
الموازنات التقديرية ومستلزمات التمويل اللازمة لبدء الإنتاج 
وتوفير السيولة المالية ووضع موازنات الإنفاق وتنظيم 
القروض وطرق تسديدها وغيرها فيما يتعلق بالجوانب للمالية. 

4. تقوم الحاضنات في حالة توافر الأموال بتقديم قروض 
ميسرة للمشاريع الصغيرة ٠‏ 

5. تقوم الحاضنات عادة بتمثيل بعض مؤسسات التمويل 
الكبيرة وبالتالي تقوم برفع التوصيات حول نجاح 
المشاريع المقترحة حول مبالغ التمويل اللازمة . 

1. تعمل الحاضنات وبشكل رئيسي على تطوير علافات 
متميزة مع المؤسسات المحلية والعالمية ذات العلاقة 
بالتطوير الإداري ونقل التكنولوجيا من الجامعات المحلية 
والعالمية ومراكز البحوث والتطوير والمدن الصناعية 
والتجمعات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والبنوك 
وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات التي يمكن 
الاستفادة من مواردها والمعلومات التي تتوفر لديها في 
عملية بناء مشاريع ناجحة ٠‏ 

". تقوم الحاضنات عادة بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة 
للمؤسسات المحتضنة حول بعض الجوانب ذات العلاقة 
بنجاح المشروع المزمع إنشائه ٠‏ 

8. يمكن القول أن من أهم الأدوار المنوطة بالحاضنات هو 
العمل الجاد المتعلق بكل ما تنفذه من برامج لنقل 
التكنولوحيا المتقدمة في المجالات الصناعية 


والاتصالات ونقل المعلومات وتدفقها وبخاصة في 
مجالات التكنولوجيا التطبيقية التي من شأنها تعزيز 
القطاع الصناعي وربطه بكل ما هو حديث ومتقدم . 


بصوث محكصسة 


مجلة البحوث الادارية 


1. تقوم الحاضنات بإرشاد أصحاب المشاريع الجديدة إلى 
الإجراءات والقوانين المعمول بها لأغراض تسجيل 
الشركات لدى الجهات والدوائر المختصة . 

وهكذا يمكن القول أن انهدف الأساسي من الحاضنات هو 
توفير فرص عمل جديدة من خلال تنمية ملكات العمل الحر 
لدى المواطنين الراغبين في الاستثمار ودعمهم لمواجهة 
متطلبات السوق وذلك عن طريق تنمية وتطوير المشروعات 
الصغيرة القائمة بغرض رفع إنتاجيتها واستمراريتها وزيادة 
قدرتها على توفير فرص عمل جديدة والعمل على إنشاء 
مشروعات صغيرة جديدة وهي في هذا الخصوص تعطى 
نموذجاً جيداً عن كيفية إحداث التغير في عالم متغير . 

ولقد أشارت جميع الخبرات المتراكمة لمساعدة 
الصناعات الصغيرة لمختلف جيات الدعم وبرامج التطور 
الصناعي والاقتصادي أن مفهوم الحاضنات هو الاحتياج 
الحقيقي لندول النامية التي تنشأ فيها المشاريع الصغيرة في 
مناخ صناعي صعب وكذلك ضعف توافر الخدمات 
ملوبة لمساندة هذه المشاريع. 

(و) العائد المتوقع من إنشاء الحاضنات : 

يمكن حصر العائد المتوقع من إنشاء الحاضنات فيما يلي 1ب 
-١‏ خلق مشاريع ذات أفكار مبتكرة وقابلة للتطور مما 

يساعد على إيجاد مناخ جديد يساهم في تطوير وتحديث 

الصناعة بالدول النامية . 

؟- ارتباط الحاضنة بالمجتمع ومؤسسات التعليم والبحث 
المختلفة (الجامعات ومراكز البحوث) سوف يزيد من 
تطبيق البحث العلمي من خلال الاستشارات المقدمة 
للمستفيدين ومسائدة المشاربع التي نحتاج إلى بحوث فنية 


والمساعدات اذ 


متخصصة . 

*- المساعدة على تنمية الببئة المحلية التي تنشأ فيها 
الحاضنة مما يساعد على زيادة دخل الفرد ونشاط 
السوق. 

4- المساعدة على حلق فرص عمل للشباب بالمشاريع داخل 
الحاضنة بالإضافة إلى فرص العمل غير مباشرة خارج 
الحاضنة. 

د- زيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة في سنواتها 
الأولى. 

5- خلق شبكة اتصالات قوية بين المشاريع الصغيرة بعضها 
وبعض وببن المشاريع الصغبرة والكبيرة ٠‏ 


- خلق مناخ صناعي جيد لتنمية المشاريع الصغيرة . 

(7) تفعيل دور الدولة في توفير مناخ أعمال ملائم لتنمية 
الصناعات الصغيرة: 

أن أهم مكون من مكونات أي إستراتيجية ناجحة لتنمية 
المشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
يتمثل في إيجاد مناخ أعمال يساعد هذه المشروعات على 
المنافسة في ظل إطار يحقق فرصا متكافئة لكافة الأطراف. 
وتحقيقا لهذا الهدف يتطلب الأمر من الحكومات أن تقوم 
بإعادة تقدير التكاليف والعوائد المرتبة على الالتزام بالقواعد 
التنظيمية التي تفرض عبئا متفاوتا على المشروعات 
الصناعية متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة؛ كما يتطلب 
الأمر أن تكون هناك مرونة في الالتزام بالقواعد التنظيمية 
مع التركيز الأكبر على إتاحة فرص المنافسة وفتح المجال 
أمام هذه المشروعات للمشاركة في أنشطة التوريدات 

وهذا يتطلب أيضا وضع برامج لإصلاح السياسات 
والإصلاح المؤسسيء والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال 
الذي تعمل في ظله هذه المشروعات؛ وعلى سبيل المثال 
يمكن تغيير الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم المنافسة 
والاستثمار والمعاملات التجارية والعمالة والضرائب وحقوق 
الملكية وإجراءات التوريد الحكومي (:, 

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة ممثلة في وزارة 
العدل بتشكيل لجنة للإصلاح القضائي تتولى بالتعاون مع 
وزارات أخرى إجراء مراجعة شاملة لجميع التغييرات 
المطلوبة في القواعد التنظيمية التجارية التي يتضمنها الإطار 
القانوني» وقد تم وضع مشروعات قوانين جديدة؛ كما أن 
بعضها دخل مرحلة متقدمة من الإعداد» ومن بينها قانون 
الشركات وقانون سوق المال وقانون منع الاحتكار وقانون 
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة 
الإغراق (', 

وعلى الرغم من أن الإفراط في وضع اللوائح التنظيمية 
يعد واحدا من أكبر المعوقات التي تواجه الاستثمار 
والتشغيلء إلا أن البيروقراطية والإفراط في وضع هذه 
اللوائح يغطى كافة جواتب الحياة في مصرء وتتسم اللوائح 
التنظيمية في مصر بأنها متغلغلة في كل شيء ويتم تطبيقها 
بصورة غير متسقة وبلا كفاءة؛ ومن اللوائح التنظيمية التي 
يرد ذكرها باعتبارها تمثل مشكلات عامة هي تلك المتعلقة 


هم © 


بالرهن وحيازة الأراضي وتصاريح المباني على مستوى 
المحافظات وبدء نشاط جديد أو التوسع في الأنشطة القائمة 
ومشكلات إدارة المناطق. الحرة وتوصيل المرافق وتراخيص 
الأعمال والموافقات التي تتبع هذا والقواعد الصحية وقواعد 
السلامة وحماية المستهلك ", 

وقد قامت الحكومة من خلال لجان الإصلاح التي شكلتها 
بتحديد اللوائح التنظيمية المتناقضة والتي تعرضت للنقد 
الشديد حتى يمكن إلغاؤها أو تبسيطها وتيسيرهاء وقد تم 
تحقيق تقدم مثمر في هذا الصدد وخاصة في الجوانب التي 
تم اقتراح إجراء تغييرات تنظيمية فيها١‏ 

أن النتائج المرجوة من دعم عملية الإصلاح لابد أن يتم 
تحديدها بصورة يمكن قياسياء وبينما قد تفتفر مشروعات 
إصلاح الخدمة المدنية إلى التأثير الكلى على القضايا الكلية 
والتي تحتاج على إصلاح (حجم الخدمة العامة)» فقد ثبت 
نجاح مفهوم مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في 
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي 
تنمية القطاع الخاص 5", 

(4) تفعيل دور الدولة ممثلة في وزارة الصناعة في 
تنمية الصناعات الصغيرة: 

قامت وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية بوضع خطة 
لتنمية الصناعات الصغيرة في مصر تتمثل في الآتي: 

(ا) إعداد إستراتيجية لتنمية وتطوير مجمعات الصناعات 
الصغيرة: 

تم ذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي والصندوق 


بحصوث محكسة 

الاجتماعى للتنميةء وتضمن ذلك أربعة محاور هي: 

المحور الأول: تحديد نوع التوطن الصناعي في 
مجتمعات الصناعات الصغيرة في كل محافظة أو مجموعة 
محافظات حيث تتيح الهيئة العامة للتصنيع البيانات الخاصة 
بالصناعات والأنشطة بما يتفق وطبيعة كل محافظة 
ومقوماتها ومتطلبات التنمية بهاء وتقوم الهيئة بإعداد نماذج 
للمشروعات الصغيرة في دليل الاستثمار في كل محافظة ٠‏ 

المحور الثاني: يتم استغلال تلك المجتمعات بأسلوب 
التأجير بقيمة إيجاريه بسيطة مع تتبيت مدة لإيجار لمدة 
محدودة يتم تجديدها بأسعار جديدة طبقا لمعدلات التضخم 
بحيث لا تزيد عن 9606. 

المحور الثالث: تقوم الهيئة العامة بإعداد دراسات جدوى 
للمستثمرين المشتركين في المجتمعات الصناعية حيث 
يقومون بتقديمها إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية أو إحدى 
مؤسسات التمويل للحصول على القروض.: الميسرة اللازمة 
لإقامة المشروع واستمراره. 

المحور الرابع: يتم إنشاء مراكز تكنولوجيا متطورة 
لخدمة الصناعات الصغيرة التي ستقام بالمجمعات وذلك 
لتقديم الخدمات الآتية: 


- الاستشارات الفنية. - التحسين والتطوير. 
- ضبط الجودة . - حساب التكاليف. 
- التسويق. - التدريب. 


والجدول رقم )١1(‏ التالي يوضح موقف مجمعات 
الصناعات الصغيرة في مصر حتى ؟١0٠7:‏ 


جدول )١7(‏ 
موقف مجمعات الصناعات الصغيرة في مصر حتى عام 7٠١5‏ 


المصدر: المنظمة العربية للننمية الصناعية والتعدين» القاهرةء .70١7‏ 
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بحصوث محكمسة 


يتضح من الجدول السابق أن نسبة أشغال مجمعات 
الصناعات الصغيرة في الوجه :بحري والمدن الجديدة أكبر 
من نسبة الأشغال في انوجه القني. مما يتطنب منا ضرورة 
التركيز على رفع نسبة الأشغال في المجمعات بانوجه القبلي 
لتحقيق التوازن المنشود ٠‏ 
(ب) تطوير الخدمات الفنية والإدارية للصناعات 
الصغيرة: 

لابد من تطوير الخدمات الفنية والإدارية وذلك من خلال 
الآتي: 

- إعداد خريطة استثمارية صناعية لتحقيق التنمية 
الإقليمية المتوازنة٠‏ 

- إتاحة البيانات والمعلومات للمشروعات الصغيرة٠‏ 

- الاهتمام بجودة منتجات الصناعات الصغيرة لرفع 


قدرتها التنافسية من أجل زيادة انصادر 

- الاهتمام' بالترويج لمنتجات الصناعات الصغيرة وفتح 
منافذ تسويق جديدة بالداخل أو الحارج٠‏ 

(ج) نشر الصناعات المغذية والمكمنة للصناعات الكبيرة: 

وذلك من خلال التوسع في تطبيق التعاقد من الباطن بين 
الصناعات المغذية والمكملة وانصداعات الكبيرة وانمتوسطة٠‏ 

(د) إقامة الحضانات التكنولوجبة: 

فهي إحدى الوسائل الفعالة في تنمية وتطوير الصناعات 
الصغيرة» وقد سبق التعرض لها في 

أبعاد الإستراتيجية ٠‏ 

(9) تفعيل دور الصندوق ا ناجتماعي للتنمية في تنمية 
الصناعات الصغيرة: 

يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتقديم المعونة الفنية 
والتدريب للمشروعات الصغيرة وذلك في جميع مراحل 
دورة المشروع؛ وذلك كما يلي (6): 

(1) التنمية البشرية: ويقصد بها تدريب وتأهيل الكوادر 
البشرية في ثلاثة محاور هي : : 

- المشرفين والمنظمين والمسئولين عن المشروعات 


الصغيرة تنظيميا وإداريا وقانوباء ويتعامل الصندوق مع 
أكثر من ١٠١‏ وكالة منفذة وجية وسسنطة٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


- أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين فيها٠‏ 

- الخبرات الفنية المسئولة عن دعم المشروعات 
الصغيرة في المؤسسات العامة والخاصة والأهلية الداعمة 
للمشروعات الصغيرة وذلك من خلال برنامج موازى لدعم 
وبناء القدرات لهذه المؤسسات٠‏ 

(ب) دراسات الجدوى ونماذج المشروعات: وذلك من 
خلال إعداد مجموعة من نماذج المشروعات الصغيرة ذات 
الفرص الجيدة للنجاح:ء حيث تمد هذه النماذج الراغبين في 
إقامة المشروعات بالمعلومات الأساسية عن العملية الإنتاجية 
والتكلفة الاستثمارية وبعض المؤشرات الفنية والمالية كتوافر 
المواد الخام والمعدات والتمويلء وتعطى أيضا مؤشرات 
السوق للمنتج أو الخدمة» كما يساعد الصندوق في إعداد 
دراسات الجدوى بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية 
والدولية. 

(ج) تحسين الإنتاجية: وذلك من خلال البرامج التدريبية 
أو نظم أو برامج تحسين الإنتاجية الجاهزة٠‏ 

(د) ضبط وتحسين نظم الجودة: من خلال الزيارات 
الميدانية لخبراء متخصصين للمشروعات الصغيرة: وذلك 

(ه) حل مشاكل التعثر: من خلال خبراء الصندوق 
أو الاستعانة بخبراء خارجيين إضافة إلى الوكالات 
المنفذةء وذلك بتكوين فرق عمل فنية متخصصة لحل 
مشاكل التعثر والمشاكل الفنية التي تواجه المشروعات 
الصغيرة ميدانيا. 

(و) رفع مهارات التخطيط لأصحاب المشروعات: 
خاصة في مجال تخطيط الإنتاج والتسويق إلى جانب العمل 
على رفع القدرات التنظيمية لأصحاب المشروعات في مجال 
النظم الإدارية والتخطيط الداخلي للمشروع واختيار 
التكنولوجيا المناسبة. 

(ز) التسويق والمعارض: وذلك من خلال الاشتراك في 
المعارض المحلية والخارجية وكذا المعارض الدانمة. 

والجدول رقم )١6(‏ التالي يوضح المشروعات التي نفذها 
الصندوق الاجتماعى للتنمية ونسبتها حتى :7٠٠0/99‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول )١5(‏ 
المشروعات التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية ونسبتها حتى 70٠0/15‏ 


النشاط عدد المشروعات 
انمشروعات الخدمية م2 
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المشروعات التجارية 1014 | 
مشروعات الثروة الحيوانية لشلدلف 


|مشروعات السجاد والملابس الجاهزة 

مشروعات الأخشاب والأثاث 
المشروعات الصناعية 

5 مشروعات أخرى 

الإجمالي 

المصدر: الصندوق الاجتماعي للتنمية» القاهرة» ٠ 7٠٠١/95‏ 


الما 


)٠١(‏ تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تنمية الصناعات 
الصغيرة : 

يواجه الاقتصاد المصري العديد من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والتي من أهمها البطالة بأنواعها وانخفاض 
مستوى الدخل وزيادة العجز في الميزان التجاري وانخفاض 
معدل الادخار المحلى وضعف معدل النمو الاقتصادي . 

ولم تعد انسياسات الاقتصادية للدولة قادرة وحدها على 
تقديم الحلول ليذه المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصريء 
ومن هنا أصبحت الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية 
وسيلة إستراتيجية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في 
مصرنا الحبيبة. 

وقد شهدت الجمعيات الأهلية في مصر قفزات عديدة 
هائلة فبلغ ("') مجموعها 4077 جمعية» تنوعت إلى 
جمعيات للتنمية الاقتصادية وجمعيات لرجال الأعمال بنسبة 
وجمعيات للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان بنسبة 
والجمعيات الخيرية بنسبة ٠7677‏ 

وفي ظل التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية التي 
يشهدها الاقتصاد المصري والتى تفرض عليه تطوير 
شركات قطاع الأعمال الإنتاجية القائمة وزيادة قدرتها 
التنافسية لمواجية المنافسة العالمية» يصبح للجمعيات الأهلية 


النسبة 96 التمويل بالألف جنيه : 
6 
ردلا ”1 35 
كد 1 18 
انقارق رتنا كلس 


دور إستراتيجي هام يتمثل في دعم وتنمية الصناعات 
الصغيرة بما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة العالمية؛ وفي 
سبيل تحقيق ذلك تقوم الجمعيات الأهلية بعدة أنشطة مختلفة» 
من أهمها ما يلي 90" : 

- عمل دليل للصناعات الصغيرة مما يسهل التعريف بها 
وبإنتاجهاء مما يساهم في تسويق تلك المنتجات٠‏ 

- عمل ندوات ومؤتمرات ولقاءات للتعريف بإجراءات 
إنشاء المشروعات الصناعية الصغيرة وإجراءاتها القانونية» 
وكيفية إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهاء مما يشجع 
الأفراد على الاتجاه نحو إنشاء مشروعات صناعية صغيرة٠‏ 

- المساعدة في تسويق منتجات المشروعات الصناعية 
الصغيرة عن طريق الاشتراك في المعارض الدولية 
والمحلية. 

- التعاون مع الجهات المانحة لرفع مستوى التعليم 
والتدريب والثقافة العامة لأصحاب المشروعات الصناعية 
الصغيرة والعاملين بها. 

- عمل قاعدة معلومات لتغطية أية معلومات يحتاجها 
أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة. 

- التعاون مع الصندوق الاجتماعي لتمويل أصحاب 
المشروعات الصناعية الصغيرة. 
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الخ الخلاصة والنتائج 


)١(‏ اختلاف مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حسب 
عدد العمال من دولة إلى أخرىء فبينما كان في مصر 
يتراوح من ٠١‏ إلى ٠٠‏ عاملء كان في الولايات المتحدة 
٠‏ عامل وكان في السعودية من 50 إلى ٠٠١‏ عاملء 
وكان في اليابان ٠٠١‏ عامل فأقل . 

(؟) اختلاف مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطية حسب 
رأس انمال المستثمر من دولة إلى أخرىء فبينما تعتبر 
في مصر الصناعة الصغيرة إذا كان رأس مالها مليون 
جنيه فأقل بينما في السعودية من ٠١‏ -50 مليون ريال 
في اليابان ٠٠١‏ مليون ين فأقل . 

2( الاتجاه العام لتعريف الصناعات الصغيرة في مصر 
يرتبط في معظم الحالات بالعدد الصغير من العمال في 
المنشأة الواحدة من ٠١‏ إلى ٠‏ عامل ورأس المال 
المنخفض من 
ذلك تكنولوجيا بسيطة غير معقدة . 

(:) بلغ عدد المنشآت الصغيرة في مصر حتى عام 13/98 
حوالي ٠١١6١‏ منشأة بنسبة 7١‏ 96 من أجمالي القطاع 


٠‏ آلاف إلى مليون جنية» مستخدمة في 


الصناعيء بلغ قيمة إنتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
حوالي ٠١717‏ مليون دولار بنسبة 964٠‏ من أجمالي 
إنتاج القطاع الصناعيء ونسبة 57,5 96 من إنتاج 
الصناعات التحويلية . 
وبلغ عدد العاملين في المنشآت الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة حوالي ٠١55‏ أنف عامل بنسبة 54,4 96 
من أجمالي العمالة بالقطاع الصناعي . 

(<) يمثل قطاع الغزل والنسيج حوالي 77.5 96 من أجمالي 
المشتريات الصناعية الصغيرة يليه قطاع الصناعات 
الهندسية حيث تبلغ نسبة حوالي 5١,5‏ 99 ثم قطاع 
الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة وتبلغ نسبته حوالي 
5 وذلك حتى 7٠١1/5/١‏ . 


(1) تتركز معظم المنشآت الصغيرة في ثلاثة أقاليم هي 


القاهرة الكبرى بنسبة 990٠0,4‏ والإسكندرية بنسبة 5,4 
6 والدلتا بنسبة 7٠,١‏ 296 أما باقي الأقاليم شمال 
الصعيد ووسط وجنوب الصعيد وسيناء ومدن القناة فلا 
تتجاوز هذه النسبة 907 بل تقل بكثيرء وذلك حتى 
لوا د 

(1) لا تقوم الصناعات الصغيرة بالدور المأمول لها وهو 
التصديرء فالبيانات التصديرية تشير ألي وجود فجوه 
كبير بين الواردات والصادرات (خلال الفترة 51 - 
٠7‏ حيث تزايد العجز في الميزان التجاري المصري 
من 3,5 مليار دولار عام ١1517‏ إلى 17,7 مليار دولار 
عام ١11448‏ ثم انخفض إلى ١7,4‏ مليار دولارء١,4‏ 
مليار دولارء 8,0 مليار دولارء 4 مليار دولار خلال 
الفترة من 15 إلى 7٠٠١17‏ على التوالي . 

(8) تؤكد معايير توطين المنشآت الصناعية الصغيرة على 
أهمية توطين الصناعات الصغيرة في مناطق تجمعات 
صناعية بحيث تستفيد هذه الصناعات من وفورات 
التجمع: ويقصد بها تلك الوفورات الناجمة عن وجود 
مختلف المقومات الرئيسية الإنتاج الصناعي من مرافق 
أساسية وخدمات تمويلية وفنية وتجارية؛ فضلا أعن 
تمتعها بقدرات أكبر على تسويق إنتاجها . 

(4) تؤكد الدراسات على أن التقدم الاقتصادي في كل من 
الدول المتقدمة وبعض الدول النامية يعتمد على وجود 
قلاع صناعية ضخمة تتكون من الصناعات الكبيرة 
والصناعات الصغيرة كصناعات مغذية لهاء. لذلك توجه 
الدولة اهتماما كبيرا للصناعات الصغيرة خاصة أن 
أنشطة الصناعات الصغيرة أصبحت تمتد إلى كثير من 
المجالات والصناعات الأساسية فقد دخلت سوق صناعة 
الأحذية والبلاستيك والغزل والنسيج والمعدات الصغيرة 
والصناعات الكيماوية والبرمجيات والهندسة الإلكترونية 
والخشبية. وهذا يعني تزايد أهمية هذه الصناعات 
كصناعات معذية أو تكميلية بالإضافة إلى أهميتها 


كصناعات حرفية . 
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)٠١(‏ تشير تجارب العديد من الدول إلى أهمية الدور الذي 
يمكن إن تقوم به الصناعات الصغيرة في زيادة 
الصادرات من خلال. دورها كصناعة مغذية؛ ففي اليابان 
بلغت نسبة منشئات الصناعات الصغيرة التي تقوم 
بالإنتاج لحساب المنشئات انكبيرة في المتوسط حوالي 
5 9: في سويسرا تعتمد الصناعات الكبيرة إلى حد 
كبير على الصناعات الصغيرة لإنتاج المعدات 
الإليكترونية والساعات والأدوية وغيرهاء في الهند تنتج 
المصانع الصغيرة حوالي 70 9 من أجمالي الإنتاج 
الصناعي وتمثل العمالة بها حوالي 905٠‏ من أجمالي 
العمالة الصناعية» وفي كوريا يبلغ نصيب الصادرات 
الصناعية من إنتاج المصانع الصغيرة 76 96 من أجمالي 
صادرات كوريا الجنوبية . 

)١١(‏ تؤكد الدراسة على الدور الذي يمكن أن تقوم به 
الصناعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في 
الاقتصاد المصريء وذنك من حيث أنها محرك لنمو 
وتنمية الاقتصاد المصريء وذلك من خلال مساهماتها 
في خلق فرص التوظف وتنمية الصادرات المصرية 
ورفع الكفاءة الاقتصادية للصناعة المصرية وجذب 
المدخرات؛ فضلا عن دورها كصناعة مغذية للصناعات 
الكبيرة والمتوسطة. 

(؟١)‏ تواجه الصناعات الصغيرة في مصر مجموعة من 
التحديات والصعوبات التي تعوق تحديث وتنمية 
الصناعات الصغيرة ومن أهمها التحديات التمويلية» 
التحديات التسويقية» التحديات التكنولوجية الأمر الذي 
يؤدي إلى ضعف الوضع التدافسي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة مما ينعكس على انخفاض الإنتاج الصناعي 
ومن ثم انخفاض الإنتاج القومي والدخل القومي 
وانخفاض معدل النمو الاقنصادي والتنمية الاقتصادية . 


)١(‏ تؤكد الدراسة على أن الحكومة الكندية عملت من 
خلال محورين لدعم المشروعات الصغيرة على 
النحو التالي: 


المحور الأول : أن يكون مناخ الأعمال مشجع على 
نمو المشروعات الصغيرة وذلك من خلال تحسين فرص 
إتاحة التمويل لهذه المشروعات وإزالة الأعباء التي 
تفرضها القواعد التنظيمية وحجم الورق المطلوب 
استيفاؤه وتقديم الخدمات بفاعلية وسرعة وكفاءة 
وضرورة توفير غطاء تنظيمي وقانوني حاضن للمنشات 
الصناعية الصغيرة وضرورة العناية بإعداد دراسات 
الجدوى للمشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة» والتأكد 
من سلامة المشروع من النواحي الفنية والمالية 
والتسويقية والإدارية وحساب المخاطر المحتملة» 
وضرورة وجود مؤسسات مالية تختص بتقديم العون 
المالي لأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة بشروط 
ميسرة؛ والمساهمة في حل الأزمات المالية التي تتعرض 
لها هذه المنشآت الصغيرة في مراحل تطورها المختلفة؛ 
وضرورة توفير آليات مؤسسية تساعدها في تقديم 
الخدمات التسويقية لمنتجاتهاء مع تقديم الحوافز المناسبة 
الأصحابهاء 

المحور_الثنى_: حسن توجيه الموارد الحكومية 
المحدودة بكفاءة حتى يمكن تعزيز القدرة التنافسية لهذه 
المشروعات؛ وتشجيع نموها وذلك بتوفير المعلومات 
الاستراتيجية وإعادة النظر في السياسات التي تدعم قطاع 
المشرعات الصغيرة وتعديلها عن طريق اتخاذ عدة 
إجراءات أهمها : 

تخفيض معدل الضريبة على الدخل من 70 9 إلى 
سنويا في المدنء وما بين 965 إلى ٠١‏ 96 سنويا 
في القرىء إعفاء ال000 ألف دولار الأولى من الأرباح 
الرأسمالية للمشروع من ضريبة الدخل.ء حصول 
الشركات التي تقوم بتجميع أموال الأفراد لاستثمارها 
على خصم ضريبي يبلغ 967١‏ من الضريبة على الدخل؛ 
وتقديم اعفاءات ضريبية تصل إلى 70 90 للمشروعات 
التي تعمل في مجال الأبحاث والتجارب العلمية» قيام 
البنوك باتخاذ خطوات مبتكرة لتقديم خدمات تمويلية 


أفضل للمشروعات الصغيرة» توافر عدة أجهزة حكومية 
كندية لمساندة الأعمال الصغيرة وإرشادها عند بدء 
النشاط أو التوسع فيه أو توجيهها مثل وكالات التنمية 
الاقتصادية الإقليمية ومبادرة التنمية الاقتصادية لشمال 
أونتاريوء وبنك التنمية الكنديء ومراكز خدمات الأعمال 
الكندية وإنشاء شبكة معلومات تساعد على معرفة 
الأسواق الجديدة والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة 
)١4(‏ تؤكد الدراسة على أن الحكومة اليابانية قامت بدعم 
وتنمية الصناعات الصغيرة من خلال عدة محاور أهمها: 
تشجيع إقامة المجتمعات الصناعية والخدمية التعاونية 
وتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال إنشاء 
العديد من مؤسسات التمويل الخاصة بالصناعات 
الصغيرة» إعطاء المشروعات الصغيرة نفس المزايا 
والشروط التعاقدية الممنوحة للقطاع العام الحكومي» 
تحفيز المشروعات الصغيرة لجعل الإنتاج مطابق 


للمواصفات العالمية. 
)1١(‏ تؤكد الدراسة على أهمية وضرورة زيادة جاذبية 
المنشآت الصناعية الصغيرة للمدخرات المحلية 


ولمدخرات العاملين المصريين بالخارج؛ وترجع أهمية 
هذا إلى آن توجيه هذه المدخرات نحو الصناعة يخفض 
من حدة المضاربة على الأراضي والعقارات؛ ويخفف 
بالتالي من التضخم الكبير في أسعارها ويؤدي إلى زيادة 
الدخل القومي والصادرات ومن ثم النمو الاقتصادي 
وتحقيق التنمية الاقتصادية . 

(17) وضعت الدراسة رؤية استراتيجية جديدة لتحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر تهدف إلي أحداث تغيير 
إيجابي حقيقي في المجتمع عن طريق التخلي عن 
سياسات واتجاهات ومستويات أداء ٠‏ اقتصادي منخفضة 
الكفاءة وتطويرها إلي الأفضل والأحدث والأكفأ أي 
الأكثر إنتاجية وأحسن جودة وأكبر إنتاج واكبر ربح بما 
ينعكس على النمو والتنمية الاقتصاديةء وتشمل هذه 
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الرؤية الاستراتيجية على برنامج عمل لتحديث 
الصناعات الصغيرة في مصر يقوم على عدة أبعاد هي: 
وضع نظام أولويات لإختيار الصناعات الصغيرة» تقديم 
مساعدات استشارية لمستثمري الصناعات الصغيرة 
تتمتل في أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واختيار 
التكنولوجيا 
الصغيرة على الخدمات الفنية والتيسيرات التمويلية 
المناسبة والعمالة المدربة» والاستمرار في إنشاء العديد 


واستيرادهاء تيسير حصول الصناعات 


من المناطق الصناعية النموذجيةء تطبيق سياسة 
الحاضنات التكنولوجية كإحدى السياسات التطبيقية 


لتحديث الصناعات الصغيرةء ضرورة توفير مناخ أعمال 
ملائم لتنمية الصناعات الصغيرة؛ تفعيل أدوار كل من 
الدولة ممثلة في وزارة الصناعة على سبيل المثال 
والصندوق الاجتماعي للتنمية والجمعيات الأهلية لتنمية 
وتحديث الصناعات الصغيرة في مصر بما يجعلها قادرة 
على المنافسة العالمية؛ الأمر الذي يؤدى إلى زيادة 
الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجاريء 
الأمر الذي ينعكس على تحقيق فائض في ميزان المدفوعات 
وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة . 
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. 1969 نطمان0) 


مجلة البحوث الإدارية 


القمة 2ه دعتسمصوءظ عط1 .كاءمممدظ بمقطهك (8) 
.6 .2 ,1981 ,0:00 ,لاع ساعوا8 اتكذا ركممتط 
. 2.29 , .للط] بإعمصصة8 ممقطهء© (9) 


)٠١(‏ معهد التخطيط القوميء الصناعات_الصغيرة 
والتنمية_الصناعية_مع_التطبيق _على_صناعة_الغزل 
والنسيج في_مصرء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية 
رقم 2.14 يوليو .194١‏ 

154١ معهد التخطيط القومي؛ المرجع السابقء يوليو‎ )١١( 

)١١(‏ الأهرام الاقتصاديء ندوة عن الصناعات الصغيرةء 
يناير 5 154. 

(17) ندوة عن الصناعات الصغيرة؛ المرجع السابق٠‏ 

)١4(‏ مصطفي سالم جعفر وبيجت عوض مرسىء ندوة 
حوافز الاستثمارء معهد التخطيط القوميء القاهرة» 7١‏ / 
ص 8. 

)1١(‏ عبد الرحمن يسرى أحمد. تنمية_الصناعات الصغيرة 
ومشكلات_تمويلهاء الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
الإسكندرية, 2.1555 ص7١‏ . 

)١5(‏ وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية» الهيئة العامة 
للتصنيعء تقرير عن أنشطة_الهيئة» القاهرة» 25٠١7‏ 
ص 737. 

)١7(‏ وزارة الاقتصادء مشروع_سياسة_قومية_لتنمية 
المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة_في_مصرء القاهرة» 
4ص 2.1١‏ 

(14) البنك المركزي المصري. التقرير السنويء سنوات 
مختلفة, ٠ 7٠٠7‏ 

(19) مشروع سياسة قومية التنمية | المنشآات الصغيرة 
والمتوسطة في مصرء وزارة الاقتصادء يونيو 1554. 

)٠١(‏ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية 


للتنمية الدوليةء مشروع تنمية سياسات المنشات 
الصغيرة:» القاهرة ٠‏ 

)١١(‏ منتدى البحوث الاقتصادية. المنشئات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء القاهرة 7٠٠٠‏ 


نحسوك معكمسة 


2.17١ صن.‎ 4 

لها محمد عبد الشفيع؛ الصناعات_الصغيرة_والتطو 
التكنولوجيء ندوة معهد التخطيط القومي عن الصناعات 
الصغيرة؛ نوفمبر ١3184‏ ص 507 . 

(14) كتاب الأهرام الاقتصادي السابع» التنمية الصناعية في 
مصرء سبتمبر ١1987‏ ص 76 . 

)١5(‏ محمد عبد الفتاح المنجى» الصناعات الصغيرة ودورها 
في_التنمية» كتاب الأهرام الاقتصادي السابع عن التنمية 
الصناعية في مصرء سبتمبر 2١5144‏ ص 7/1 . 

هط ممه خلمتكأديلم] . دعملا ع2 .ى لمعسد8 (26) 


ممسناعا! 2 القدرد ؤه عامع عط]' غمعصورمامسع 


تمد 10عه0/لا , ممساط عمصبنعكبمدالا لعدزد 
.59 . 1979 , 116 .هل« وعتعد5 نلعم ممعم 


(7) ممدوح فهمي الشرقاوىء الصناعات _ الصغيرة 
وتنميتهاء ورقة مقدمة فى مؤتمر تنمية الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة: 
يونيو .,154١‏ 


.8 يأك .م90 ,ع1810:5 .8 © زء5)81 .ع (28) 
2 -249 


(19) معهد التخطيط القوميء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية 
رقم 14ء مرجع سبق ذكرهء ص ٠ 55١‏ 

م( أبو بكر محمد طلبهء دور_الصناعات_الصغيرة 
والمتوسطة_فى_التنمية ومت في_بيئتها_المحيطة» 


مؤتمر خريطة استثمار المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.ء جامعة المنصورة:» ١4‏ - 53 نوفمبر 
8ص 27 


)١(‏ الهيئة العامة للتصنيعء غرفة عمليات الصناعة» 
القاهرة» نوفمبر 3١95٠‏ . 

(7) فتحي الحسيني خليل. ندوة معهد التخطيط الفومي عن 
الصناعات الصغيرة؛ ديسمبر ١9/82‏ ص 53-57 . 


(”) الوكالة الكندية للتنمية الدوليةء اختيار_أساليبم 


بحوث محكسة 


البحوث الإدارية 


المتابعة_الحديثة_:_إطار_عام_لمتابعة_الموضوعاتء 
اوتاوا - اونتاريو. 

(4؟) ستيرتز وكاثرين» أدوات وبرامج المشروعات_متناهية 
الصغر : قسم الدعم الفنىء ابريل ٠ ١111١‏ 

(5) وزارة الاقتصاد.ء مرجع سبق ذكرهء مشروع 
سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة في مصرء 
القاهرة 15397 

(1") بيداسء وميادة» وجراهام» ودوجلاس. البنوك التجارية 
في_التمويل_متناهي_الصغر :_فاعلون_جدد_في_عالم 
التمويل_متناهي_الصغرء الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
اوهايوء أغسطس ١9917‏ . 

(0") وزارة الاقتصادء مرجع سبق ذكرهء مشروع سياسة 
قومية لتنمية المنشآت الصغيرة في مصرء القاهرة 
لوده 

(4) الشركة الدولية لنوعية البيئة» الصناعات_الصغيرة 
وخلق فرص العمل والنمو : الحقائق والمعوقات وأفضل 
الممارسات» لخنة 

(9") الوكانة الأمريكية للتنمية الدولية» تنمية_المشروعات 

غيرة_ومتناهية_/ اسة_الإطار 


1 
(0؛) وزارة الاقتصادء مرجع سبق ذكره مشروع سياسة 
قومية لتنمية المنشآت الصغيرة في مصرء القاهرة 

14 
)4١(‏ الشركة الدولية لنوعية البيئةء مرجع سبق ذكره 
الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو القاهرة 

لله 
(؟4) الشركة الدولية لنوعية البيئة؛ المرجع السابق ١555‏ . 
ععلامءا مللتطط كمه وتتبتهه .اإمعطعثم (43) 

لفمعنان1 .جصمصمعءظ عارمساءلم عط مز ومنك بدالا 


. 1999 . عناددا لمأععم5 63 . املا . يستاع دايز 6ه 
ين 


(4؟:) وزارة الاقتصاد. مرجع سبق ذكره؛ مشروع سياسة 
قومية لتنمية المنشات الصغيرة في القاهرة» 155/7. 


(45) الشركة الدولية لنوعية البيئة» مرجع سبق ذكره 
لصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو القاهرة 
لل 

(41) البنك الأهلى المصريء النشرة الاقتصادية؛ معوقات 
الصناعات الصغيرة؛ العدد الرابع» 1459: ص 0" . 

(57) الشركة الدولية لنوعية البيئة»ء مرجع سبق ذكره. 
الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنموء القاهرة 
0 

(44) وزارة الاقتصادء مرجع سبق ذكره» مشروع سياسة 
قومية لتنمية المنشآت الصغيرة» القاهرةء .١535/‏ 

(11) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ مرجع سبق ذكره ٠‏ 

(00) وزارة الاقتصادء مرجع سبق ذكره مشروع سياسة 
قومية لتنمية الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل 
والنموء القاهرةء 1959 . 

)0١(‏ نادر فرجانى؛ النشاط_الاقتصادي_غير_الرسمء 
والتعديل ١‏ لدول_العربية :_تطبيق على_حالة 
مصرء مركز المشكاة للبحوثء القاهرةء ٠ ١154‏ 

(07) الشركة الدولية لنوعية البيئة» مرجع سبق ذكره 
الصناعات الصغيرة وخلق فرص العملء القاهرة» 
008 


(01) نادية على عبد العظيم؛ تهيئة المناخ الملائم لتنمية ال 
شروعات_الصغيرة_والمتوسطة_ومتناهية_الصغر_من 
واقع_التجربة_الكندية» مؤتمر آفاق وفرص الاستثمار 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛» جامعة المنصورة» 
575-0١‏ مارس ١760.8”ايء‏ ص 8-7 ه6ء. 

(24) نادية على عبد العظيم؛ المرجع السابق مباشرةء ص .١7‏ 

(06) اتحاد الصناعات الصغيرة؛ دليل_المنظمات_الحكومية 
والمنظمات_غير_الحكومية_في_مجال المنشات الصغيرة 
والمتوسطة فى مصرء 197١.ء‏ ص ١8‏ . 

(01) نادية على عبد العظيم؛ مرجع سبق ذكرهء ص 7١‏ 

(09) وزارة التجارة الخارجية» التقرير المجمعء مجلد رقم 7 


العدد7؛ القاهرة» سبتمبر 7٠١7‏ ص 148-0144 


مجلة البحوث الإدارية 


تسوك مهكمسة 


(58) أحمد الرشيدىء» مصر والقوى الكبرى في النظام 
العالمي الجديدء ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوي التاسع 
للبحوث السياسية» القاهرة ١555‏ . 

(59) عبد العزيز جميل وأحمد عبد الفتاح» أسرار نجاح 
تجربة اليابان» المؤتمر السنوي التاسع للبحوث السياسيةء 
القاهرة؛ 1556 . 

)٠١(‏ محمد هيكلء مهارات_إدارة_المث 
مجموعة النيل العربية» القاهرة: 7٠٠١‏ 

٠ 710 - 717٠١ محمد هيكل؛ مرجع سابق؛ ص‎ )1١1( 

(؟1) حسام محمد مندورء نحو_سياسة_لتنمية_الصناعات 
الصغيرة» الملتقى العربي الأول لدور الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعيةء القاهرة؛ 


8 


لقناكن لم1 7ه «ممامصممءط عط1 , .7/1 .لآ (63) 
.]8 ,رو سياه عمامماء لاع مذ مملغه2 نل مهلمماة 
. 2.18 ,2,1966لآ 

لإعلقلاد , أطلاوع 2ه عتاطسمع8 طويخ , 1810 (64) 
. 2.20 ...011 .م0 .وعتعاكنقم1 علهءة الهمرد 1ه 

, لم8 امعدصممماعنع2 . لممصسقاط مهذا171 (65) 
, 1969 . عمملممرآ . ووعءط كمكامه8 مطمل عط1' 
. 26.22-23م 


(17) أحمد يونس درويشء آليات_إقامة_وتمويل حاضنات 
المشروعات_الصغيرة» الندوة العربية الأولى؛ المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية وانتعدينء القاهرةء ١1‏ - 759 
يناير 7٠667‏ ص ”7 . 

(17) حافظ عبد المنعم» الحاضنات الصناعية ودورها في 
تنمية الصناعات الصغيرة: الندوة العربية الأولى» 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين؛ القاهرة» 717 
--59 يناير 7٠٠١17‏ ص ا 0 

(14) محمد مختار الحلوجى» حاضنات الأعمال التكنولوجية» 
الندوة العربية الأولى» المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدينء القاهرة, يناير 7٠017‏ ص 7 . 

(19) الجمعية المصرية لحاضنات المشروعاتء كتيب 


؛ القاهرة, 3559. ص 37. 


إرشادم 


)7١(‏ مجموعة البنك الدوليء تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة» البنك الدولي القاهرة 7٠٠١‏ . 

)7١(‏ الوكالة الكندية للتنمية الدولية» اختبار أساليب المتابعة 
الحديثة» إطار عام لمتابعة الموضوعاتء أوتاوا - 
أونتاريوء القاهرة 7٠٠١‏ . 

(75) اوفالء وأن ووترفيلرء وسوزانء أدوات الشراكة 
والعمل مع المؤسسات المحلية لتنمية المشروعات متناهية 
الصغر 5680 256©؛ ديسمبر ١ . 3١9395‏ 

(77) الوكالة الكندية للتنمية الدولية» اختبار أساليب المتابعة 
الحديثة» إطار عام لمتابعة الموضوعات؛ أوتاوا - 
أونتاريوء القاهرة 7٠٠١‏ . 

(74) وزارة الصناعةء دور وزارة الصناعة في تنمية 
الصناعات الصغيرة؛ الملتقى العربي الأول لدور 
الصناعات الصغيرة؛ القاهرة 

(75) المرجع السابق» ص. 54 . 

(6) الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ ورقة عمل مقدمة للملتقى 
العربي الأول لدور الصناعات الصغيرة في التنمية 
الصناعية:؛ القاهرة./53١,‏ ص. ,١4-1١5‏ 


وص ”27. 


)٠(‏ د. منى عيسىء الجمعيات الأهلية ودورها في التنمية» 
مجلة كلية التجارة:جامعة عين شمسء العدد الثالث» 
المجلد السابع؛ أبريل 9517١)ص. ١67‏ . 

(24) د. نجلة حسين مرتجىء الجمعيات الأهلية» دراسة 


تقيميه» دار الانجلو 1337١.ء‏ القاهرة» ص. 75-178 . 


مجلة البحوث الإدارية 


وع10وقناءء؟ ومفلصة8-أع فعام1 - 


إنليك 


1184 ,:15د5-ان دمهدأكظآ 

.هنا ,ععههمة؟ )ه أمعممومعم 
971-50-8+ عق 971-2-4076657+ :عمصومطط 

دومع .اتدمغمطتك 3 | أمممء :لنهدي> 


الملخص 


تطبيق نموذج تقبل التقنبات على الخدمات المصرفية 
على الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة 


لقد بدأت الكثير من المصارف في مختلف أنحاء العالم في 
تقديم خدمات مصرفية على الإنترنت. على الرغم من ذلك ٠‏ 
فإن متابعة الأدبيات المنشورة بهذا الخغصوص ٠»‏ تظهر أن تقبل 
هذه التقنيات لازال دون ما كانت تنتظره إدارات هذه 
المصارف. وعلاوة على ذلك ؛ فإنه من الملاحظ أن معظم 
الذين يشتركون في هذه التقنيات . لازالوا يستخدمون معها 
وفي ذات الوقت , الأساليب التقليدية للخدمات المصرفية. كما 
أن هناك أيضا تقارير تشير إلي أن بعض الذين بدأوا بالفعل 
في استخدام هذه التقنيات قد عادوا لاحقا وانصرفوا عنها كلية. 


إن هدف هذا البحث هو محاولة التوصل إلي أداة يمكن 
من خلالها قياس مدي تقبل العملاء في دولة الإمارات 
العربية لتقنيات الخدمات المصرفية على الإنترنت. كما أن 
الدراسة أيضا تفضي إلي استكشاف نمط كل من العملاء 
مستخدمي هذه التقنيات والعملاء مستخدمي الأساليب 
المصرفية التقليدية ٠‏ وذلك بهدف تقييم وجهة نظرهم إليها 


6 
0 


!| كذنا عط] ضططء7100 ععسفاوءهع ف 
ل 


.7بطط واتعط مك1 بروع 812 لعسمطه81 
.اهنا رطهزعهد5 )0 بغنىء بوزمنا 
مأمنرجظ ,تععمعء5 الع عع همع :0! زموعلوع4 :5209 
971-5-1+ يق 971-6-5050539+ :عصوطط 
971-66-0 :و1 
عقعة طدزممطوهاتعطف! :أنهومكت 


وتوقعاتهم حول استخدامها. 


إن نموذج البحث المستخدم قد اعتمد على نموذج تقبل 
التقنيات (اء7/00 ععصقامءءعىم نزوهامصطءء7). أما 
البيانات الميدائية للبحث فقد تم تحصيلها باستخدام استمارات 
استبيان تم توزيعها على كل من مستخدمي تقنيات الإنترنت 
ومستخدمي الأساليب التقليدية للخدمات المصرفية. كما تمت 
المقارنة بين نتائج هذا البحث والنتائج التي تم التوصل إليها 
من قبل معهد جورجيا للتقنيات بالولايات المتحدة في المسح 
السنوي الذي يجريه (لإء/امدا5 1/1 ). 


وقد أوضحت النتائج وجود علاقة موجبة بين تقبل العميل 
لتقنية الخدمات المصرفية على الإنترنت ٠‏ وبين مستواه 
العلمي»؛ ومستوي دخلهء وتوفر اتصال منزلي له على 
الإنترنت» ومعدل وللإنترنت» 
وللبرمجيات المالية» وللتجارة الإلكترونية. وفي نفس الوقت 
أوضحت النتائج عدم وجود علاقة محسوسة بين تقبل العميل 
لتقنية الخدمات المصرفية على الإنترنت وبين المدة التي 
مضت على بدء استخدامه للإنترنت. كما أوضحت النتائج 
أيضا أن اشتراك العميل في الخدمات المصرفية على الإنترنت 
لم تؤد إلي تغيير يذكر في معدلات استخدامه للأساليب التقليدية 
للخدمات المصرفية مثل الصراف الآني (87174)»: والخدمات 
المصرفية على الهاتف؛ وزيارة فروع المصرف. 


استخدامه للحاسوب» 


مجلة البحوث الإدارية 


بوث مححخصسة 


0 (الطاآماط طخ مآكآ 1101 01) اله 1 :61خ /آ01301101002 11 
كاذنا 1111 117 111 للف ظ-111+111:1 1111 


عط نزدبنا غطا 15 عاطه تدمع أمطه بعوممط 6ه 
و5 مأقباط 01 05م 1لهعدم عطا لععمقء كقط أعميعتم] 
زامعع0 كقط غهط) تصاكنالما عم0 .كع سأكب لمأ معطاه مذ 
.؟ماع56 عمألمقط عط كذ أعدمعام] 4ه أعدمصا عط )اع 

هأ أعمعام] عط 04 عمقاصة209 يمتكلها ععة وكامو 
اناعم عالط و5كعملكنط عرمء علعط) 2ه عومجم 
عسأووءءمعم للاوالة كامعدممماءعناعل أهءتوهامصطعع 
عتنائوع؟ طعباد عم0 .عمتامه لعتسسدء عط 16 
.*عملمهط-اعممعنصة“* عط دز ىاصهط عط برط 

0015 عط 10 ورعاعم ومكلمهط-أعمعنص1 دع عط1 
عمتلمةط غأعنلممء ما لمددوعءعم دعتو وامصطءة) لصة 
عمتلمةط-أعمرعنمآ اعم عط طعنامعط كممتعدممون 
01 عوشقطءعة لةءتوزطم لإصة علاأملامز أمم وعمل 
عمه حصو 'رالمعتهمناععاء عممل اله 5*غز غناط ,لإعدممم 
قلط أعصمعنه] عط طعدمعطا ع«عطاممة م اصتامععة 
عطا وعامتمطذ لمة عأكمقنا أمعزهم ميا كلعءم5 
65 0 نا عتزمء 10 ممتأعفكصقها 01 /زاللمناو 
.5لع26 أععاتقحم عمتمماء باعل غكهة عط نزط عو 

مذ أمععممه عمتلمدط-ع عط 04 ممتسامنع عط1 
عط طاتة وعناطعء نزأمدء عط مذ لعامهاد 54لا عطا 
-عاء) لمة عمتطعهم ععلاء) عط 2ه صمناعنلمماما 
ما أعممعتمآ عط أأه «منخدععدانممم عط1 .عمكلمةهط 
عط) 60 إوممط ولط 2 علادوع وعتاعمتم للم عط 
عط آله أومصسلة أهط) ؛غمععممء عمتتلمدط-أعمعنمآ1 
أ لإاممة 0غ لعاعقاد رصنم عطا مذ ملمةط عمتلوء1 
ممتللته 4.5 نراطونهء ,1999 هآ .علةءة علط 2 مه 
عمناع؟ ونط) لصة عمتامةط أعممعنمآ عكنا ولامطءدسمط 
مآ .2005 نزط عمتلاتم 33.5 6غ عو 0 لعاأععمه 15 
عنلتقط 5تعكنا أعطمعنمآ 2ه 1790 أومصملة ملوتعمعع 
[20] أسنامععة عمتلمةط-إعمعنم1] 

0 عامتصدية عط عستلة) مه بداعة أكدظ مآ 
-أعممعنم] أهط لعترممع [7] لعع© .عم مقعماك 
طاته .أعنامد طتتمعع 2 وستعمعءمعمع وذ يملعموط 
مامه عمتعهه! ذيعكن أعميعنم1 لالد 4ه أمععمعم 28.1 
:لعامنن ع .2001 تزقالة وممنك دعازد مقمتكلمةط 
وعازو طعثللا علمقط لهعه! 0 5ممازوت؟ أ0 رعطا دنه عط" 
لمة نإقلا مععاءط أوععمعم 36 لآط للاعرع 
ة 25 اعم عدا لعام 200 عأممعم كد .2000 مءطاممءءة2آ 
.كلصيظة عثاوصم) 60 بروج معاكة لمة معام تماد 
عط ,2001 معز عطة أه بيذالة لصه تاععدا/! مععءسصاعظ 
ذكعكنا أمتاعام] عتومدييمزذ آله آه 5ه0أممممم 
ألمععممم 25.4 حومك عدم 5عانة ومتاصوط بزمأدوعععم 
".لعاوعنع: تقل عناج 77)ءل8 كه بأمععمعم 28.1 10 

ذزوة أكدت لمج 54لا هأ درمتغمساأد عط) ومعدمممه0) 
[19] اععمعهعه لتمسدعرط .أجدع ع1لل8/1 عط ااي 
عنة دعلم؟ دمتامملد مومءلصدط-ءتمعام! غهط) اناه لمناه] 
غلبن عط ما لصمتدقمصغك معط طعلط بإاع هاعر 
0) عمألمععمة .ممتتماعهعم اندمعاما وا كممايمم 


أعةأاقطم4م 
لمعامقاد ‏ عتقط ‏ علأصل1ءمه وعلصةط ‏ برمدكيز 
.5ع6 معد عمللمةط-أعميعنم1 6ه ممأدأالاميم 


عطا غهط) ومطو عمبنخممع أن عمتحع كم معاعلهام11 
5 0ه كذ بإووامصطءء) طعند [0 ععممامعععة 
.الع 7ع 28م ومتلمهط عط برط 0عندمأعلاصة 
-لهمه201 ععتاعممم لآناد عأمممعم أومتم .ع امعروا/ا 
ععة عدعط1 .وم تعلمد6-أعممعنم] طاتكا ودمله ومكامدم 
-أعمعامآ لعايهاد لهط مطبط عاممعم غناوطة كاترممعر 
.#عطاععم1ة ععنه! غ1 لعاءء زعم ممه يرمتكلمهط 

2 أعنتأكصمء 0 كز طعمهعوع؟ ونط 04 عدومصمعيام ع1 
01 ععمقامعءععة3 ععقنا 012 غمعتمعم مودعم ذاه 
عذنا غطا عدممصمة تروهامصطءءة؛ عمتامدط-6عممعاما 
عط وع7مامععء نإلنند عط ,200165 مآ .مملغداناممم 
اأعلا كه 5تعصمماكنء ومتلمةط-أعتمعنم!] 2ه 5ع1لامم 
6 عع010 هذل 5تعتمماكبكء عمللصدط-لهمه16ل2ا كه 
0 كمماهقاءءم» لمة دعلاتاءءمديعم ماعطا 5وعوقة 
.عملاصدط-6عممعام1 

عط)ا مه لعكةط 15 لعلمم طعموعوع, ع1 
عط1 .لخ 1) اعله/! ععمفامءءعم 'زومامصطءء1 
لعأعنملممء كه مهل /رمقحملمم زه مملاعع1امء 
طامط 06 5تعمرماكنء 0غ وععتهممملوعنان طعناميطا 
ث .عمللمدط-لهمه2016 لمة عمتلمة6-اعممعام1 
عط طللية كعمتلمة طعممعوع, عط 6ه ممدتيوم مسرم 
-تالا© اناتطوونا اسه .ممنغهعتلهبوا؟ .عتطمة:6 
ناه لعقء كقئا دع هتلص لإعلارياد 

0511م تنو لتمعلد لامطد فوالياوع عط 
01 ععصهامعععة عط مععتناءط ‏ وملطقمملواءم 
0761*5مأكناء عط لصة لإئرهامصاءة) متلمةط-]عمعام1 
6ه اتالطة[ئة:ة ,عتممعمة .مملغدعبلع 'أه داننيعا 
01 5206 غطا .عصرمط غ2 ممأإععممم )عممماما 
عنة/0أ501-ععمقمة ,عكنا أعممعام] .عكنا «عانامتممء 
عط) ,عتمتا عتمود عط الى بعععت م ترمعك له .عدن 
منطكده0هاع:؟ أممء تموند لإمه لاملاو غ'حمل 5البوعر 
عمءلموط-6عجمعام] 6ه ععمفامعععن عط ممعم ساعم 
عم عتمنا لهام وأععترماكنك عط لسة نزيوماممداءعع) 
أقط عغدء1ل12 .مذلة .كالنوعع ع1 .أعممعنما عطا طاتر 
عمتلمةط-أعممعنم! 0 مملامضيةءوطيو 5أتعون 8 
أقده تئلم ععطاه له عقن غه عنمم علط أععللج 'مدعمل 
-عممطمعاه) .الام عه طعنى واعضمقك ومتعاموم 
.كالونا تاعصدعط ده ومتاصوط 


:1م600 ومناصد8-اء ممما :ل 1 
خلا :اعلدل/ا ععممامعنعم ريد امصطنع1 


موناء ب 00 تاهآ 
عرالزمهء ادم عط عتموءتط افلمعاما عمطلا 
عاد معطا لصمتك3] .لاممك عطا صا سلما ممتعصفط 


تسوك مشتوسمة 


عمتلمةط-أعميعام1 ععطاك عند مط ,عأممعط 
.022215كناء عمتكلمةط-لهمه7201)1) ع0 5عتمماكتكء 
رع هاممطءء) عمتلمةط-أعممع نمآ 04 عممهامءوعة ع1 
عمتلمد]ءاعممعام] 2ه ععطتصنام عط 25 لعكتاكهعد 15 
-لهمهن مدن 2ه ععطضناه عط 0غ علالنواع؟ 5ع لااماكتاهء 

.615 مكلك عمتلمدط 


مال 0طاء81 طاعموعيء 1 
لإلنة5 ولط 04 نزع10ملمطاعم طعموعوعم عط1 
زط لمعمتائسه كممنهقلمءسصمعع عط وبزه4011 
لمعناممة معهءط عتقط طعتطه ,[6] للتطععسط0) 
ععغطا ع1 .[14 ,4] 4اع5 1/115 عط مذ نإلغمعسيوعط 
عممتمقعل (1) تععه مسموتقفدعدم 5" التطععسات 02 دععماد 
عمامماءلاعل (2) باأعنماكممء عط 04 ستقتدمل عط 
عطا عمتسمتقتمم (3) 0هة ,أمعتستناكما امعدمع سناكمعمم 
صم لعمعطادع فنهل عط 2ه وأولزاهمة أم2عناك اماد 

.ناكما عطا عصلء)كوتمتصلة 
عط ده 5عكناء0؟ اأعنأكممء عط 04 متهصمل عط 
عمتكلمةط-اعم6 م1 042 عكنا 04 عمعصمامءععج 
2806 0165ناد أمععة: بلاع1 ى .عل4نآ مذ نزهه[مصطءة) 
0 ععسممامءءعة عطا عسناءعة ورماعةة؟ لعنهوتادع كما 
لدعناءممعط؛ ع1 .ممقةءناممة أعصعتمهآ مه 02 عكتا 
عط 15 5عن0ناد عوعط) 04 غدومم هذ 660م200 كزقةط 
ونطا سآ .(/قخ1) اعلها ععصمامعءعءة تزع هامصطءة1 
عكاءءم5 5 06 عهوكن 062 إعنع1 عط ,إعلمم 
5ذ 'إعمامصطعءع]1 ممغقدصسمكمة1 02 ممنوءناممة 
عكةء لمة دوعسلتاعكن عط طاوط 6 لعنداعء بزلأععمتل 
مععط فقط أع200 غ1 .مملغوءذاممة عند 4ه عكنا 4ه 
عمتلباعما كا معصممتكمع امعمع ]لل مذ 72110260 
.5.8 .3 .2 .1] معلا ع1/10ا 10ء0/لا عط ممه أعممعام] 

.[23 همه 22 .15 .14 .11.12 ,10 .9 

هه معد زة 01 لارمعط عط لعناممة [8] التو 
أقط) تامطك 0 مملاعة لعممكةعء غباه6ة [2] متعططواط 
0غ 130 طعنطط ,وع10 260 ععمعسلكمذ كعناءمط 
.15 لتقطء عغة7عمعع عمم0أعمعطا 0م ,كمه أكمعنم1 
لم0 ننه نعناءة 5*]/له] غقط) لع لاأععمم قبطا 116 
ععكنا. 5اعتلعمم متطكمه0واء «ملتقطءط-مم معام 
ممه نزمواممطعع؟1 صمتهصمملم] 04 ععسمامعءعة 
0 عقوت 300 ذوعماناعكنا لعلاأععمعم أغهطا لعاعععة 
طعية 0غ لمع! أقط) تعنتاءغط عط أمعوعممعم عونا 
.ععتقامعععة 

5ه ذوعوانااعقنا لعلاأععيعم وعمقعل أعلمم عط1" 
أقط 5عاعناءط ممومعم 5 طعنطنط 0) ععموعل ع“ 
ع0 قلط ععمقطمع لانامل تعاوتزى مداباء نمدم 2 عماذتا 
ععة 5عامصمدظ .[8] “عءمقصمميعم طمل ععط 
2 طكتامتممعع2 م عصل عط ععسلة؟ غأقطا دومعاورد 
م0 أكقتمعولما لإأعدمة ع10امهم أقطا كدعادتزو مه عاكم) 
عدن 904 عم لعلاأععيعم 5عملاعل اعل0م عط ,مولام 
أحط كع اعتاءط مودعم 2 اعتطبد 0 معموعل عط" جه 
موا عت عط لأنامنه تعاكبزد عدانء )تدم 2 عماكنا 
0 لعناممة لله عط كاءأمعل 1 عسوأ .[8] "رمق 
.لاه واممطءة؛ مم لءلمدط-أعممعام1 
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باتةتاانكا مأ دعكا أعطعنم1 04 امععمعم 29 ,لإليدد عطا 
نط8 هذ أمععرعم 17 لمة ,عفنا عط مأ أمعممعم 21 
4 ,الهع0 .عمفلمهطء عصمعتم] ع5 رن لعصونه عبنهط 
عع كتعكنا أعطرعامآ ممعاكدط 1/0016 2ه أمعمرعم 
.عم نلمدط-أعممعةم] .10 لعمعأمزوعر 

مذ وعتلنطة لد؟عل9ع5 بممتاءع مأل غأزومممه عط م0 
-أعصمعام] 01 ععسصقامعءعة تعكنا عطا ممتادعياو 15] عطا 
[26] ععمماك/11 .[26 امه 25 ,24 ,17] عمفلمدة 
0 ععطصنام عتااموطة عط طودمطالة غهل لعترممع, 
باع 15آ عط هذ «تعصماكنه عمللمة6-)عدمعنم1 
,قطتصمط 12 هذ ممتاائم 6.3 6ه لهاأه؛ 2 م 100,000 
عتعغط لعنسمتاممعكتل عنتقط كاأسلج 15] مصمتلائه 3.1 
غقطا 60غهاد غ11 .عومنلمةط-أعمعنم[1 مه عدن 
عمتلده عمنتمدط منوءط كمعدتائءمءطترت طوبمطالةم" 
علاقط امععيعم 50 صقطا ع205 بعصا ملهو 60 
عع امعد عط لصنام؟ لإغط عدوتوععط عكنا لعناستادمءولل 
عطا طاتط لع كتنوووتل متعم عه لعندعتامصسم مما 
05 3596 لإلم0 ... .ععتصعو ععتمماكيه 2ه اعبعا 
تاعط) لعنامكممعوتل مطبد دتعسرماكنه علمهط عمتلهمه 
".متدعة غذ نضا 0 لعصتاعما ممعم مومعو 

[17] مناه غ10 زط لإلبطى ععطامصم 
أهصهةنلهم ععطاه 'لمة 5عطعموءط علمد8“ ,لعرممعر 
"كلقع عمة عاامدعل ,لإقاد 0غ عمغط عن واعممقطه 
عنم[ لمة نزوهامقطءة طاتر أرمكدمم عمابلامع 
11105 تعلتتاكممء لعمتصدع لإليذنة ع1 ”.عقن 
ركأعمصفطء و5عءل/صعد لوتعمقمة لهمه36ل2م غنوطة 
أمبامءع2 عصتلصه ل4صة عمتلصةط-]عممعام1 
عطا عازمدوعل" :هط لعتطمطد خآ .مملادععروعة 
8 عقنا 01 52855 لهعلاضه 2 ومتطعةع: أعممعام1 
عط) كسمتهصعء اعصوءط علصدط عط ,وتعصبقدمه 115 
05 امععمعم 39 عانط/لا .وعء تمعد لوأعصهمة 6ه ععم» 
لفأعمقم؟ قصلم عتعط) زهو 5ل1مطعديامط 5لا 
.8 متلمةط-أعممع اما 05 ممنانلتاكم1ز دمع رعو 
#عطكتناه غأهط1 .اذ لعكنا عتتقط أمععمعم 18 لزأصه 
17/16 5أ2ع020م7253 تاعطنتا غمعممعم 13 0غ وممعل 
لعكنا عنتقط لإعطا ع#عطاعطر عندعتلمز 10 لعلكاقة 
8م لأصمد أكدم عط منطات عمتلمهط- ع معنمآ 
غ2 5210 أمعممعم 85 ر,وتعكنا ممعلههط-أعممعامآ 
يننا عقاممم-لمة-اعةط 2 لعدنا عنتقط لإغطا 
”.اهم أقدم عط متطخا 

هط 00 5 ]1 أونامط) معناء هنا عطا مآ 
.طالطمعع وستعتصممم كقط عمتتمدط-أعمرعتم][ عاتموعل 
عمتامهط-أعممعنم] 01 ععمامععيعم ع8 معن ه نزأمه 
[16] كممتاأعدكصدة لمع مذ غ1 لعكنا علتقط وتعدممادنه 
علعها عط ,ه عدسدععط غز وذ معطاعط ير ومع تدومة عوع1 © 
أعممعاص] أنامطة خاطنامل 04 عكتاقعء6 ,ؤدوغ ع3 01 
ا'ملوانامء .عداء ومتطاعدرهة 2ه عسادععط عن .لإؤأسباععد 
.تمنلوععانا أمعمعيك عط مأ مصيه1 عم 


0 لقة كممأكعنان عوعط) معندكمة 10 عمدألنما مآ 


عطا هذ عمتكلهمةط-أعمعنمآ 4ه كلمعن عط عدلإلهمة 
عع كقط ‏ لإلنند لوممغدممامء ذنط) .ملآ 


عط *أه كممتامعععم عط غباه لمق مغ لع دودمم 
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إحسوك مجهفسة 


.أء100! ععسفامعععق4 وواممطعء] عط .1 عممئ1خا 


ععسمامءءعم 


0 206 /(213 عه 528 مطنت لصة عمتكلمد6- اهمه ئلد 
لممءعة؟ ع1 .عسطبة عط مذ عمتلمةط-أعمعنمآ :105 
الامصط متك وتعتمماكنكء عمتلمدطءأعمعنم]! عط عية 
عط بلامصط ملك لصة 15 عمنلمدط-أعمعنما غقطد 
8107 (8 لقة ك5ععقاصة53017نل/وع8هامة2097 
تتعط عه ععمقنسصئممء عأعط ما كه ممتأهسمسكما 
ع 15 منامئع لعنط) عط1 .طالزممع كاز 04 «متمامه. 
عأعطا مالع صدء مطبط ومع نزمامدع عمتلمةط-)عممء نم1 
تعطاتصتته لعأتتمذا عط 04 عكنلوءء8 .ممتمامه عم 
عط ,ممتلهدط-6عممعنم] 2ه وععنرهاممء عاطهاتهةة 4ه 
.5نامع 050 أو عط هه 5عقناء0؟ أعل20 اعتدعوعم 
وعءنإهامتء عمنلمةط-أعمرعم1 02 منامعع لعنطا عط1" 
عط 04 تمكتسقطععدم بممنقلسوع: 2 لعرعلنقهمه 15 
75 01 ععتنامة لإأده عط .لحتآ هآ .اعلمم 
01 7065مأكنء عط)ا 15 عستلهةط-)عم,عنم1 6ه 
5ذ اعلمم طعموعوعم عط .عمتلمدط-لهمه ئلم 

عداو مذ لعاءزمع0 


0 عموط لع 7أعمرعم 
عو 


تتا 
ووعمابقء5ول1 


امع لهمموعنل8 5 رعسم اكنا0 
عدمه1] عونا بعاداممه0 06 1216 
عم عتسل1 ممنأععصمه0 أعمرعنم1 
أعممعام] وصتكنا 4ه 

2635 أعممعامآ 1ه عام 


أ 2ع م1 عط طونامعط) ومتمقطاءسسط 
5ع معد اعم عم تمه أعمعنام1 
عتة ج50 لهأعمهمذ" عسصنوتن] 
'بجاتلقنو ععتصع؟ ومتلمد6-)أعمعنم1 


5وعتتلوع؟ لع نهو نوع لم1 عأقط وعتليند لمرعبعه 
0 عكدع لعلاأععمعم عط 2ه علالاعتلعمم بزالةأأمعامم 
لتة أعممعنمآ 04 5وعملبالعءكن لعلاأعممعم لمة عكنا 
2200 ألةن15 ,عنطمهء 6 عط .طع/7ا علز/لا 10:م/لا 
ع6 عط غه ععامء© (لا/ا0) بوانلتطوونا لمة 
ءع/11 0عأعنلممه عقط نزهوهامصطءة1 04 عالطتاكم1 
,13] 1994 ععمزو كطاممم 6 لإرعلاء لإعكرنادى يعولا 
أكة! عط مذ لعتعلأكممء 5ذ عمتلموطءأعممعام1 .[18 
.[21] لإعبصنو 01/10 

لاع ناد [آ/آ0© لهة [15] الث 1 عط دممن لءعمقة8 
05 008قامء متتصاكما لسة أعلمط طاعتدعوعم عطا ,[21] 
.لعمماع7ع0 عه /زلناد كلطا 

مس 0 كذ لإليذد عط 2ه علالاءءزطه متهد عط 
0 ععسصمامعءوعة عط 6م3412 قط 5,ماءة؟ أيه 
-أعمعثمة 06 علقمعم عط لمة ومنلموط-إعممعامآ 
آنا ومتامعع عععط) عقة عتغط1 .وتعصمماكنه عمتعلمةط 
غط) 15 عم0 :زيند عط 0غ كايامهط علامع مده 
عململ (لأمعوعىم عنة مطبى كلمقط ه ععصمماكيه 


عاو ع تصهق! لمسنامععمه©) عط .2 ععمسوة] 


عمتلصمدط-عممعنم] 
3 4 


عأعوطلعء 5 


لمامعاعةط عط لصة 70 لامعل 15 صمعاطميم 
.“إلنلاة عط م كباءم؟ معلاأق كقط ممتتقدم 10م 


5515لهتة لمه ومتامهدد 2242 
غعماامء 10 كادع ناكما لإعنصناد لعكن لإلنند ع1 
طعتوعدع عط له ممتغداناممم ع1 .فنفل رمقصاءم 
ما ماكنلما يمتلمةط عط ؤه كععمماكنه اله دعلساعما 


ععتقامءعء ع4 


-أع10122 
عمتلمةط 
وءت نزوامممع 


ه1120 
وتعصرماكب0) عمتلمد8 


200010 


لمعاعء لام كدب تاعموءوعء عط م10 مهل اقماءط 
عمتاموط طاتية وعمتقممه أأكعنان لع 7ناأعنماك طوبامعطا 
طااط ‏ وبوعالمعنم1 طوبمعط) لمة ديعصممنكينه 


.قعع زوأمحمة لعمععممه 
لعكنط ععه اعتوعدم ولط 01 5عمتهصومتاوعنو ع1 
.[21] كتمعاا لإعلامند لالآ) لعاوعا-عم عط مممن 
2120 معمنائهه /ممهروامعء 01 15 لإلناد عا عسناوعءع8 
عط أمطا عدمعة عط مأ .ملالام مدعل 20 كلما لإعلامياو 


بحسوك محخصسة 


-لقدمتائلهم 6ه علقممم عط لعاءامعل رالهتائهم 
هده نائلة) 06 بزأنمه زهجم عط .وتعممماكبك عمتلمهم 
صروظ أعبع! عبرمعما 06 عقة دمعتمماكنهء عمتلمدط 
.1215 40,000-80,000 

]21205 ,0متأععمممء ‏ إعممعنم 1‏ ومللعدوعه 
عع صوم اعمج 2 عتقط كتمعلممموع: عط 4ه 70.696 
عنة تمعطا 04 لله سه غأعمعتمآا عط ما 5وعمعة +0 
لقاان بصع 2 ذل ولط .عمتلهد6-لهدمنائلدن عمامل 
عط غعم عط 0 ممتأءعصمم عط 15 غ1 ععصلد وستفلمة 
وتط1 .عمتلمةط-عمعام] 04 ععدكن عطا كاممممم 
لمتتمعامم عط عقه وعوعط غقط)ا كصوعم كله 
0 565016 عمننانة عط هذ لإهم مطلاد 5سعسرماكدت 
منمماعممم لنصةه عط 0 عنا»دآ .عممتلمدط-)عممعنم1 
0 55ع200 أعع 'إهصم م9 29.4 ادع عط أعمرعنم1 عط 4ه 
.عكناانا؟ دعم عطأ هأ مملأععصمم أعم 

عطا مذ عنة كتمعلصمموع: عط 6ه ألم زهم عط1 
0 96 42 01 عستدمفمصمء 30 21.0 01 منامعع مهد 
.كتمعلممموع: لهام عط 

عطا 064 0019زهم عط تفط معلل ؤ5ز غ1 
أكناة اعم عط ما 5وعءع2 عكقط مل ماللا كأتمعلمممدعم 
0 أآثاة غناط ,لإاتقل وعانتصتم 120 م 30 ؤموع!1 غ2 :10 
.متلمةط-اعممع نم1 ل 0 لععم عط لمق غمم 

-أعمعاما عمامل غأمم +20 كدمكدع عمالمدوع5 
مقطا عممم لعاءن 5أمعلممموع: عجره ,ومتلمةط 
ملقم عط1 .عمتلمه عصتمع غ20 +10 «مكدعم عمه 
لإعطا أقط ذذ كامعلصمموع عط لإ معلالع ممكمعم 
0ه نزط 101100 (90 47) “واجناععد غنامطة مععدمء 
.90 45) عمتتلمهط-أعممعنم][ 06 عدلهةنا لمع عمزاععو 
متقعط ععلاعه ,(90 26) تتاعم 100 زعقة قممكدعء بعطا0 
.(0؟9 15) )أ معمه0 0 عدت مم عناقط .(90 18) غذ غنامطج 
لإحم صا عاطهاتة:5ة امم ,(ه0؟ 6) “وأادء تل ععدسومد! 
.(190) /1/11/لآ معطا عوصتكنا هذ لديل ,(9/0 5) علصقط 
.90 3) كتكعمعط عط تمصا ”دمل له 

كأضعلممموء عط وممإعوكصهنا عمتلعدوعم 
عط ,فمتكلمة6-لهمه6نلهى طونمعطاء مل [القتصمم 
.وأمنامععة عملاععطء أقطا ‏ عندءنلمة ذالنوعر 
01 أزعناوء لصضة .إزددمعل لض /نوم لطا 
5 العناوع2 أومم عط عقة ممتأق لم1 
ع1 .لإوموعنهء ولط ما 5تعمرماكناكء عط بط عممل 
.(90 36) لالط عصابردم نعند وعكدمموع؟ اتماعل 
.900 11) دعتأضنءءد امه وعتقطد ومتأكقطءضام 
0 كأضنامءءة (ععطاءفط “إعم20م عمتسع]كممن 
اللعى +10 بومابزاممة .(0؟ 46) علمدة عط علذكنه 
تعملاععطء .(90 27) ومن اتحعو كعم ععطاه لمة لت 
.(96 93) لمماقاط مملأعدكمدة لصة ععمقلدط امنامععج 
6) 5نا 5 تنده! تزمتكاععطك له كمده! 10 وستتزاممة 
.(90 81) لإعممته جص نأ توممءل ممه جرد أدص لط )ذا .)9/0 
مه .(0؟9 51) دمتعن 210 ممتأمممهتما ممأأكعيوع 
.(90 1) فعامهط عباوعك وصناءء اام 

-لهموناتلم) كه صمتأاصعامز عط ومتلعموعم 


مجلة البحوث الإدارية 


عكنلقءءط لعكنا 1/25 قلأ امد ععءمعتمع كمه .ملا 
0 ع012216م ا غ705تأنا علالع خلا عطا مذ عاأممعم 
عملنطال 66 عماتلائظمن عقة لزعط) لمة لإعولالمم 
.0565 كنا تأتمقعوع7 101 معلاع ومتاأقصممكه لدتعمهمةا 

0 لعكنا. عع 5ع:00231وعباو ‏ لعتناأء اناك 
,كأمء000م5ع2 04 5منامعع مننا مم2 قنهل اععءاامن 
ع1 .مناممع طعوةء +10 عتتقصدملاوعنن عامتدومءة 
عمعب للفظا! عط غ2 د5ععنزهامدمء عممتكلمةط-أعممعام1 
06 عا2ه5 لسة كدعا عطا عمقعل 10 لعو معام 
لهم عط أاععمكم1 ,وعمتقصمم0وعنو ‏ طعتوعومم 
تأعطا علالع لمة ,كعمتهمدمتاوعياو عط 04 ممأومعءد 
ع1 .كمماوعناو ‏ طععةءوع غتاومطة مملامعممعم 
.قع76( امد معناعد لعلناء العام واعطءعتوءوعر 

5 081615أكتكت 350 04 عأمضقد امع تمع تممه 4 
عط 06 0106 .مملغقاناممم لهام عط حمهئ لعاءعاعو 
,ع؟تقصصهتاذعنن عط لعلتاعععم مطنلا رع مرماويت 350 
9 44 2 دعلقددم طعتطت بكاعهط 4ع20مموع: 155 
14 لهام 155 01 )نا0 .ع2 عومضمموعم 
-لقمه201ع عرعن 119 ,وتعتصمكناء 04 كأمعلمممدعر 
-اعممعامآ ممع 36 لمة دتعتمماديتهت عمتلمدط 
5 .كنك عمءامةط 

5وععمعاء5 لهاءه50 . 10 عووعاعوط لهءنا5)2)5 
مضه :10 لعكنا [00] متقم عط كه (5255) 
لإعلقنا5 الإليمد عط 2ه مهل لعلءء1امه عط 
5كنهاة عاتامضووع12 .لعتقلنطها ممع وعوممموعر 
طعنى مذ لع نزمامعل عمعى دز وتزلقصة ممنغواععرمه لمة 
-صمدا/ا .5زدتزلهمة /0][1 عط وعطء نهم أهطا نزهى 2 
60عنالهمهه كوا أوع) عتعاعدددممه]8 نا لإعمائط/لا 
عمتلهه زه ععامصيدة اصعلمعمعلما مبهن عط مه 
ع1 .5تعدمماكنء لهمم6 للد لمة 5تعسسمماكنه 
0 كالناوع؟ عط طخت عمئلما عمد غأوع) عط 04 والباوعم 
.5أ[لههة مداع سمه عطا 

عمع/ 11‏ كماع)1 عتتقممملادعييو عصلوكتم [إلم 
.كتمع11 056 01 كضوعم عط لإط 0ععوامعم 
6 7260ممطمعم كقللا ؤوء) هطملى 5*طعةقطمممت6 
01 لإعمعنوتقممء لممععامز عطغ طوتاطموء 
:0؟ فطملة ك'طعوطممع© عط .وعلةءد عتتهمومل دعيو 
هه 20164م) - 5تعلرماكناء 01 5متاممع وبا عط 
ممة 0.7031 ممعت (وعءلةء5 عممعتمعيت أعمعام1 
.لإاعالأععموع: ,0.9248 


ههه 1لل12 01 د5ع 5 ة)5 عللامتعوع[ 
١‏ ونع ره )ك0 عومتكامد8 


'كأمعلصمموع ,0ه وملغنطتأماوتل عط صمل 


11205 01 لإألموزهم عط أقطا مععد 15 )ل ممأووع1مم 
ب لمعمعء ععلصه كعحممء ومتامد6-لهممة6 تلد ومتمل 
لعغداء؟ ععه غقطا كدملودعع ممم عط بإالقصصمل؟ .عتلمه 
عغهاة عط كه ععديلة عروجم عط لأناميا ععصفصة عط 10 
.ماعن ومتكامدط مذ ام عطا 4ه 

كقط 5ع تمماكيك 01 ومناساطماوتل عدممعمز عط" 


مجلة البحوث الإدارية 


5 206 01 90 94.4 غقطا بتامطد كالناوع 2 
همامل 1أنة بأمنامععة عمتكلمدط-أعمعلم] عنمط مطبد 
05 65م ع1 .ممتاأعدعمهما عمنلهدط-لهمهة018هن 
-لهمهةنلدما عط لطلوتامعط) عممل دمماعودمدئن 
«أعممعقم1 عناقط مطيك 5تعصرماكنهء برط عمتلموط 
(9 5) 5اللط هماتزدم ن:ععة ؛منامععة عمتتمدط 
,90 2) 5عالمنءءة 4صة د5عمقطد وممتمقطععام 
4 5اأاشتامعع32 ممع تتاع 6‏ لإعممم وصاسعأكممنا 
عق أتلعته 10 عمانزاممة ,(90 6) علمقط عط علأكانه 
أمنامععة ممتكاععطكء ,(90 5) دوعن ع5 بتاعم رعطاه هه 
,(9 10) /إوماوتط صملأعدكموةن قصة ععصمقلوط 
4) كناهاة صدةه! عمناععدء له كمدو! :10 ومتراممة 
,(9 14) لإعصمم عصنأزوممع0 لصه عماجه 0 اتا ,(م/9 
.(90 13) 5عتمعنان لصة «متتقصمملم عمنتاوعنوع؟ ممه 
عمتزاممة أقطا أمعللع 15 غ1 ,كالبوعع عدغطا ممم 
عمناععك لصة ,أتوممعل لصة لهتتتدعلط )1 ,كهده! .10 
عطا عقة 'ومأقلط مملأعدكمهم لمة ععمقلهط استامععة 
عط برط عممل ك5ممعدكمهنا امعباوع5 56ممم 
.مقع 2 وتطا صا دتعتمماكناكء 

«أعسعنمآ 15 أعنعا ممتاع كتلود عطا عستلمموع. 
(علهه5-علنآ) كاصلمم 7 06 علمءة عمنتتلة: 2 رعمتلمدط 
555ل [أعدعماءء رم دعسلة/؟ طاتيد لعكنا مهد 
15 )ل عكممموع: عط حممع1 .5660للدد- لزاع معممع 16 
165 كامعلممم5ع7 عطا 01 90 27.8 غقطا مععو 
5أه ممه عطا 06 90 16.7 بلعكتلةد زأعصمعمعة 
كمع 0مممةع: عط 04 96 25.0 ,لع56لغة تإأعتمتاد ممع 
0 30.5 أوعم عط لصة ,لعأكللهد غقطوجعمره:د عرعبر 
.5515ل أهطتاعدممة عه لقكاناعه عمعبن 

مذ 060 مسعاطمم متهم عط عمتلتموعم. 
لع 50600 أهطا مععد كونا )1 رعمتلمةط-أعمرعام1 
-اع2معنمآ1 عمتلمدوعم دمعاطمعم عقانعتاتةهم نزمة 
5 06 90 3 ,عع110 .ومتلمدطم 
تسعاطممم متهم عط كوت /وسنععد عط لمعل أكممء 
عله /9اماد عط لعمع0ذأكممء كأمع0ممموع: 02 96 3 210 
.ع لمعم متهم عط كه عأزد عطا ؤه عكممموع: 01 

«أاءمتعاصآ سة عستمعمه +10 كممكقعم عن عمتلمموع8 
5ك عط 04 /1ه زم عطا بأستامععة عمكلمةدط 
عط +2010 متهم غطا 15 ععمعتمع حم غهطا اءع16 
.ماعطا :10 عناناع ممه عمتلمةط-أعمعامآ دعلهدر 

عامل عسصناممء مغ لمعنمة كامعلصممةدعء عط الث 
لمعل ه ذذ طعتطه ععنقية عط مذ عمتعلمةط-اعممعنم] 
.لتأعنلما ممتتصطط عط .م؟ لمعن ممتعههتامعمء 

01 وعسطوع عزو طء/1ا متقد عط عمتلتموع. 
01 عكدء لمة ممتندعتتتهم 04 عكدء ,عمنلمدط-)عمعام1 
عمتلده 04 لعسطدع؟ 260 غدمم عط عنة عمددهمدا 
اجاء امه لمة ددعم اتاعدمائة عاز5 .وعازو عله عمتلمدط 
.5عقنطدع) دعازو عط 1ه عمتئه 2ه أعنك! لجرمءءة عطا عية 

0ن 2106 لمأوعمعناد ‏ كأمعلممموع عط1 
نوت برعط؛ عمتلمةط-إأعمعاما مذ أمعصع ممما 
تعنتقط 6غ ععانا 


بحسوث محخكمسة 


مأ . عمتامةط-أعمعنم] مل 16 دتعصمادبته ومتتمدط 
معطا 0 96 31.1 غقط عندعءتلصة كالنادع؟ عط ,عضي 
5 نط1 تععتفرة عط مذ عمتكلمدط-أعممعنم] مل ما عممط 
عط وبتامطة غقطا ومتفمة عختالومم أمقارممصا مه 
.5كعترماكدك عمتلمدة-أعممعنم] .10 لهتتمعامم أم لتقم 


-أعسطمعاس1 01 كعناولواذ علاتامتعوعم 
5ع ركنن كمتامد8 

عقة عط مذ عنة كأمعلممموعم 0ه /وائءه زهدم 10 
5 15 ./رموعندء "25017 لمة 41" 01 منامقق 
عم 15 /إههامصطءء) عمكلتمدط-إعميعنما أهطا 
مقطا "ع2007 لمة 41" مبامعع عهة عط نزم لعامعععة 
8281م 2056 ,ركهلا سآ .ومناممع ع8 ععطاه 
0 لإعدمه 56820 منامعع غ28 قلط مأ دومع تزماممي 
طعناة لمعم لإعط1 .معتصتصنهء عصمط لممتوقه عأعطا 
.منامقع ع328 #عطأه مقطا ععمصم دععلصعو ومتكلمةط 

15 )أ رعتصمط غ3 ممتأءععمممء أعممعنم1 ومتلتدوعم 
اعم 2 عنتقط كأمعلممم5ع عط غ0 90 91.7 أهطا مععو 
تعطاه ع1 أعممعنهم] عغطا 0 ووعءع2ة عه ممتاأععصممء 
أعسعام1 عاقط “صمل كتصعلمممدعم 90 8.3 
كنا عط هم لإعط1 .عصمط غ3 ممأأععمممه 
و تأعع مم عن لله ددم عمنلمه6-أعمعنم1 

عنتقط 00 كامعلممموع عط زه زمه زهم عط 
مه لمقط ث .لاتقل كتتامط 1-2 +10 اعم عط 16 ووعععة 
عالوأنصوع1-عىم 3 5 اعم عطا طغلر عممعلعمعرة 
.لاع هاممطءة! ومتلهد0-أعمرعام] برستامعععة 

عتلق كأضع0ممدع؟ عط 04 5090 غهطا املد كالنوع 1 
لط لععمعداكمذ كدب عه عمنلمهة-أعممعمم] 4ه تمصا 6 
عطا لاط 0علإمامصء كلمطاعدم لهدمنمنمممم عط 
أءععتل كلمعد علمقط عط 'إللهحمهآ8 .كلمةط علاطأاععموعر 
-أعصمعتمآ عمتلتموء: و5تعبرماكنه عط 0) ععانمدس 
ك1 تعنةمضقء ممامتمممم عط ,عممء1] .عمفلمةوط 
ععلقا للنامطة علهها عط؟ .لسصعاءت عمممد ما عتاعملاء 
تعطاعية ده عمتاتةطدعع علنطط عماعة؟ دنطا ؤه عامم 
00 لقع نهدا همه 01 مدنا 1ئة1م 

5 التاعناوع 5‏ عط عمتلبدوعم. 
قمفاععط ,عمتلمةة-إعمعنم! طعنامعط لعأعنلممء 
لمة “اأمعصصزوم آاتط عمتلمه بععمقلةطط عمنمععمة 
ععاكة غطوناه؟ غ5مم عط ع6 0غ جتععد ع أقصهها لإعرملم 
:ععة دعقممموع؟ لعاتقاعل عط .عصتاده كممتأعدكمهةن 
,(90 5) ممتأقصممكها عند مه أعنلممم عمتاعوة 
,(9/0 4) ممتأقتصكما أمعصصردم هده!ا عندابعاقه 
عاءمء ,(90 3) ممننوعناممة هدذه! 20م1«صدمل 


عمتلمه ععمدلدط عاععط ,(9 6) 'بممائتط ممتاأعدكصقنا 
عمتلمه دلعةء عه كصده! #عتصماكنك 106 لإأممة ,(/299) 
عمتامه ,(؟ 24) 5وعأكمهما كأصنامءعمعام]ز ,(90 11) 
:0ه + كالتقصء لمعد ,(90 26) كامعدصرردم الثم 
0ه عط لإهم الناوع نط1 .(90 8) مملتفممملما 
طاعتطت اناه لمق م كلمةط +10 عكنا عكمعصمصة 

.عمتاهه نز[أمعبوع] عرمم لعكنا عنة كمه عدكمهها 


بحصوث محكمسة مجلة البحوث الإدارية 


«#عممغوس© ‏ معوصاء 8‏ وتطدمملغو[ع لدتأعصفمة مذ وملام دأعلمدط غنوطة مملندصم مما ٠‏ 


أ ععمسمامععءعة امه عتاملواعه قط ١‏ باع 21816 

عسللمدظ-)ء مععنه1 ركهضتاءااناط وبنعم 5'عاموط ٠‏ 

8 ,085أأع 52052 عقناءع5 22016 ٠‏ 

6ه قالنوعم عط كاوامعل ءاطها عمتههاا ع1 لضة رععق ععاص براضع ا معن عتم ٠‏ 

#عصماكنء معومء6. وتطكمو6واءع عط وسلاوع) .]12 فكموموهة معطولط ٠‏ 
أعمرعامآ 2ه عمسمامعوعة عط همه كعتاكلعاع مقط 
.لزع هاممطءة؛ عومتلمةط 

:1 عاطة1 


عدفلسقط اع مععنهآ وستامعععة لسه علاوتعاع سقط تعسرماوين) معء بطعغط ممتكماء رون عتساعسفيهم ممار 


5 : 5202 مامت 
اانا دممتنواعم ه60 1 
لاع هاممطءة) دنط أمعععة 0 عمتللت عتمم عنه 5ع1دا/ة ع 
م تم أصهء؟ أمع 51 018 ععلمء 0 


عمتالتبت ععمص ععة ععموعل عماعطعةط طاتيد 5تعصرماكنات 
أنامط 11 دتعطزمأكناء مقط نزعهوامصطءع) دتطا أمعء322 6غ| أمدء م تموزة 0.68 
عمموعل «ماعطعوط 
5 
الغطعناة 
غصهء 6 تمونة 0,156 مناممع عق4 


5 
0 ععمعاولي عط1" 

أمدء لتمع 5 ١7‏ [إتم عع مضه أعمرعام] 
عمط غ2 


0 لمعم مم1 
لعلدا : 
اضف 6 تموزة 04 عط عدذكن 


ع7 11/10 
5 


خرف اكتمعلة 


مم أةعيالء 1ه إعلاعنا 


عمتللة؟ عدم ععة معسممعما تعطوتط طاتر كتعصرمكنت 
5تعدممأكنء مقط /رعهامصطءة) ونطا أمعءعة 6 
.ع1 رع د10 


عممعما 2ه أعلاعنآ 


عنة 3601/6 لمة 41 متامعع ععة غطا صا درعممم كن 
صفطل بزع ماإمصطءعة: دنط طغتط أءاطوعمرعة عمم 
.5منامرع ع28 رعطأ0 ما 15عتممأكناء 


اعم وتنامط 22016 5ع نام 1م عكنا مطللا 2015م كنا 

زع هامصطءعة) كنطا غمعءعة 0 عمتاات؟ عمم عنه عاععه 
65م سمنامط 55ع1 5رع انام تمه عكنا 0طن3 15ع0مأكناكء مقطا 
“نتن 


عصمط غ2 ممتأععصممء أعممعثم] عنتقط مطنن دتعممماكت 
مقط نزعه[مصطءءة؛ منط) غمعءء2ة 10 عمذا لت عرمم عنة 
100أععهضمم طعناد عتتقط غ'ممل مطننا دتعمرمفكنهء 


عط متكي مععط كقط رعكنا 2 غهط) 00معم عدمنا ع1 
-أعممعاه1 04 ععممامءءع2ة دنط أع312 غ'موع ول 11/17/1737 
.عه اممطءعة) عمتلمةط 


معلا 17/10 7010لا عط عمأكن ععة مطنلا درعممم كنات 
ونط) عمعععة م عومتلاتة عنمم ععة نزهل ععم كمتامط عممتر 
كعدوا مذ غ1 عكن مطل؟ وتعدمماكنه مقطا بزهه[مصطءع) 

1215 


ع0 وماكن 04 غأه8 
١طع/لا‏ عل 1/لا 11/010 


عط طعنامعطا ععمم عمقطءعيام مطنةا دتعددمغكدا0 
زه امصطءة؛ عنط أرعءعة مغ عمنالايج ععممم عمد /11/11/13 
عط طعدمعط دوعا عمقطععيام طنز دتعترماكياء مقط 
لشفا 


5ع8 !عدم عمه 55 لوأعمهمة عكن معطب دعصرمائد 0 
ونط أمعععة مغ ومتللتبج عرمحم ععة عله تعطوئط 2 مذ 
ع2 و15 هز 11 عكنا مألا وتعتصمأكنء مقطا 'زههامصطءء 


8أدن 04 8216 
عمو ارهد اوأعصهمة 


مجلة البحوث الإدارية بحصوث محكمسة 


عمتلموط 5معصماكنه عط لمة يمللمدط عط همتاوء) 02 كنابوعء عط كنءزمعل 2 عاطه1 
.كءتاك قمعأو مقط -اأعمرعنم] ما عمتطتلعوطيد مععماعط متطكممتعداء, 


له غسسمععة ومتلمقط )ع مرعقم] مستكفط معء جطعط ممتؤجاععمن© عتسأعسيهومصملة :2 علاطو" 
5 2 وعتأكمعاع هقط ن) عمتنلصدظ دعسم ؤدنت 0 


: 2 ةيدعم 5 ع مم ك0 
ناماع ممع م1 كااروع. د 
3 
51 5 210 أو ععطصنه ع5 
كأأوألا 75ع01مأكناء عاناأا)وطنك ملأل عمأءكامة8-اعمرع م1 0000 005 عا ما كازواب ومعتوم ورين 
طعموءط علمدط عدا 0 

تدمج ععم اعمط عامقط 
006مأكنء وممكةع؟ عط عومهط ع'ملذل عمأكامة8-أعممعام 1 كك عع7ماوباء لمك عط] 
تأعموط علموط عط | :سسعنسونة من 0028 .تاءموءط عامط عط كؤنوام 
7 5 000 258 عمتكن 4ه عنهم ع]" 
.08ل مقط عممنامعاع عأيةتنوطبد ع ملأل عمأءامد8-اعممع نم1 مدمتصوممم وزمه | مامه عممجامعاما 

.5 لأطعقص الاللتق عقبطأءوطبه ”ملأل عمتلمة8-أعممع نم1 سيفمم 6زمه | 
5عىء طأوم ]8 طعموعوع؟1 1و غوع1 


مه ادع عماعدمدعدممول8 نا 'زعمائط/لآ-ممدلا عط 2ه كالتوعء: عط كاعزمعل (3 عاطة)) عاطها عمتحهه1ام مط 
.655مملاط لاعتتهعوعم 


أوع) لع1تها-2 [عبع! 05. م50 6 * 


)و1 عذساءع سععدمهواط نآ توعمغنط الآ -مسصدآلاا عط 4ه وأاسوعظ :3 علطهة1 


5 *واتاتطهممء2 | -مههمكلز1 7 
(وانه؟ 2). | نا ترممتطو ومع 01م 11 
عط معع بتاع منطكمه1) اع غصدء؟ تموزد مم وز عمع1 :18101 
يكنا 0200 0 52 عمامهط-عمع نم1 6ه ععممامءععة لمة اعنعا لهممتنوعسلء 
.لإمهامصطءة 
5 عمرمعما عا مع جطعط متطكمه2اع أمهءة تمولد مم ؤز عمعط1 :8102 
نكن 120 .لو وامضلاءة؟ عمتطمهط-]عممعنن! 06 ععمقامعععة عدا لمة 
اننا 0220 61500ؤ'[2 
لعاع وزع ملم 0,8 0 202 
0220 121320 


0 عنقم عط وعع ططعط منطاكمهغواءء غمدء 1 تموأد مم ؤز عمرعط1 :203 
عم ءأصهطء]عممعنم! زه ععممامعععة عط لمة عدن ععنام هرم 
.لإتزوأهماعع) 


عط دع خطعط متطكهه لهاع أمدءع؟؟ أصوأد مم ؤز عمعط] :104 
0 ععمقامءععة عا 0ه الوأأعوممهه أعممعنما كه براتاتطها تيه 
.هوا وصاعءع) جرم اعمط ع ممما 


عدا عط وعع حاعط متطكمملغواعء أمقء1/تمهزد مم وز عمعء1 :1805 
اع مرعام! 0 ععمممعععة عط لان أعلمعام] عطا ومتدن /ه لمتعم 
.لاهواممداءء) ومتكاموط 


0 عنم عط معع سعط متطكده لهاع غممه1!تأموند مم ذأ عمعا1 :106 
متأعاصهط-اع معام 06 عءمقامعععه علا لقة كوععمن أعدعاما 
.مما هوراءعع) 


كمتكةتاععنام تغط منطكصه تدك غممعةتموتد مم وز معط :207 
كلأ عأمدطاء نتعنم 1 أت ععمدامعععه عط لصه أعممعاما عا اوسمعط 
.“وها ددداءع؟ 


عأكنا حنن كاعم متطكمه عدا أصدع1اأموأد مم ذأ عرع1 :قمر 
عت مقط اعممع اما أله مم ممام معد عط لمة عمواحلادد عمصفملز 
.“جموماوملاعع) 


يعسوث محكصسة : مجلة البحوث الإدارية 


معطب ممناءععتل «عطاء مز لصة عتأك لهاك أوع! 2 04 صوتأناط أماكتل عنامأم د تزقة عطا ده لعكه6 ,لكتلتطوطممم ع1 * 
.عنما 5 وأوعطاممتتط اانس عط 


.(أعلتع! ععمع ل قدم 0.05) غصهع 1 تمواد 04 إعلع! أمععمعم 95 2 هه وأوعطاوم !]1 ]01 غوء ]++ 


تعتسصتكدمء عمتطمدط عمتلمه عط 2ه ممتامقععع0. طعت وومتلسة طعممعيوع1 عمعهمسه0) 
علمقط أعممعتم1 عتتقط مطط عومط) 6ه 11165ميم والناوع] عجن 101/5 
طاعيد عنتقط )مم مل مطننا عؤومط) 5ناورع 5امنامععة 

لمتعمعع عممعمعمية أعمعنمط عأعطا ,كاصامععة ‏ يرمونيومجممء ج دعلأنزم,م عأطها عستتدو1ام عط 
عطا عوستاءعاقة وجماعه] عط هة ,1125ماع عمتلمدط -/0]01 6ه كالناوعم لمة كالنوعه طاعجمعوع: معو سطعط 
النامعع3 04 عمنز) ولط معمه 10 ممزكتععل علساعمة قصعاة ممومدمصمه 156 .[21] برعتصيك 


ولو نوع بصب 2101-5 طغتى ممعسهمصسره)) :4 عاطة1 


كالنسىق 1 010717 والسوع] طععوءي 1 صسءأ] مممسدمسه© 


:علوم "اعسسومه0 .] 


:مناه عونق عمنلصد8ظ )ع دع )م1 
9 » 

» 30-9 

3601 لمة 40 »- 


:م0 ععلمء 0 ومنلصة8-أعسمعنهآ1 
علا » 
علقدمعء7 » 


ع1 
ععنوء2 عع0011 ٠‏ 
ععمعء2 ععوء 1ه © 0ل » 


ب(مدع:8 رعم) مناه عسرمعس1 
0 :11006 » 

0 م 520,000 » 
0 مه 540.000 ٠‏ 

» 375,000 01 0 


عع مع تع م1 7/777 /الا/اء سمعغس1 .11 


تععمء تعمد أعسرعغم1 
ممم 6 صهط) ووع1 » 
ممم 2] 16 6 » 

2600 لصة 5توعثز 3 00 1 » 


:داء /آ١ا‏ ع710ل10ع 0 الا عط هتما وءمقطععسط 
النامععة ومتلصة8-أعمرعلم] طغللا » 
أسامععة أهمه6 1201 » 


:5016921 لماع سهمذا 01 عووول] 
ألنامععق ومتعلصد8-أعمعام] اللا ٠‏ 
: أسنامععة لهمه 12011‏ » 


مجلة البحوث الإدارية بحصوث محكمسة 


مااع عستلاصهةظ8 لدمعمء) .111 


طتصمس عم ععمه سمط ووع1 طاعصمعظ علصوظ 0غ كاتملا 
:(ع3728 نره) 

ألنامعع ةق عمكلصمة8-أعتمعامآ طاأت/لا ‏ » 

النامععة لهمه12011 » 


ععده سقط ذوع! عودىع؟2 مه عصوطط نر8 علموظ عونا 
تقطن 3 0غ الطغعمس عمعم 

أمنامععة عمتكلمد8-أعمرعامآ زلا » 

اتتاوععة [هم0ئل1:2 » 


-نطأصمس "عم ععصه غؤموع1 غ24 41181 عونا 
النامععة عمكتصد8-أعمعام1 طغللا » 
السامععة لأهمه 172010 ٠‏ 


32.33 06 
52.397 


63.8 0 06 
25227 


ومفلسد8 أعصدع غم ,0 وعسطدء 1 تممأعومسآ ./11 


علصد8 أعصعاس] اتتمط )لآ عومط1 برطلاا مممموء ]1 
علصدظ أعسصعغس1 لعمعم0 غ16 1199 وتسسوععم 
:(ءاطتققمم كذ ععتمط عده سقط عدمس) كأمسموعع4 
علمقط تمعصتكء عتعط) مذ عاطهانةة .210 » 

إأمناععو انامطة لعمععممه ‏ » 

أ صا عسله؟؟ لدع نمه عع5 غ'ممل بإعط » 

اناعم 600 15 عمتلمة6 أعمرعام 1‏ » 

عمتلمةط أعمرعكم] 4ه لمقعط ممعم عبو1 > 


أسنامععة ومتلصدظ أعمععءغه1 معم0 0غ ممتاصعن)م1 
لإأععلنآ برمعء/ا ٠‏ 
لزاعا1 » 


ع05ط) 0غ ''أسقاممصس] نج 7" لععع لزومه© وعريعوء1 
مط ع:2101) اانامععقة عاسة8 أعنءأم] سماء و11 0ط/لا 
:(ءاطتوومم وز ععءتمط عمه 
عع ع5 عطا 2ه عممعتمع لم00 » 
علصد8 كنطا مز قصمناعةكمةء] 02 لإأميءء 5‏ » 

عء ع5 اع نن0 

5ع 1م56 له وععبطوء 1 06 لإأعلية/1 

عمدلا علمفظ عط طغزيت عمتائمة؟ عماعظ 

دع تفط عت 5ع)2 1 أوع عاذ علالأعونااة4 

مملغدعء0! علمةط أقناعةق 

ع أ/معة 200-عنالة لع قرع 1ه[ وماحد1 

(كاعدكة) علصة6 عط 4ه ع2زو ع1 


لصة لوءه! طامط مه غقطا طعنة عنه تمد 
5ع تمم)كنكء مماءلمدط-أعمععنم!] .داعنت! لقدمتأمممعاما 
-لهمه20161) مقط عجمم عندحاهد ععمدوصة عدن 
معع جاع مهع عط بوعباعنندو1]1 .ستعصمماكنء عمتلمدط 
ممنلمدط-لهممةاتلدئ لمة عمتلمه6-أعمعنم1 عط 
عط) مقط أعنع! لهعه! عطأا مه ععملم عنة دتعسمماكنه 


لق كالندعء اعتقعوع معم ماعط زموتئدم تممه ع1 
تعلمعع عطا صذ لوامماتصرنة وحمل كالنوع: لإعنميو نال[ 
مه .ععمعلعمءء أعممعاما ,اعنع1 ممتتمعيلء ,منمع 
ممة لوعءه! طامط 06 /لآ/3ا/لا 1718 ببماكقطءينم 
.15 7ماكلك وم كلمهط-أعمعام1 تلقمهتقمعاما 
مهم 01 عمقكنا مذ لزألمةاتسرزد عدرمد ؤز معط 


بوث معكسة 


أقطا مصدعم نط 50 .وعءزيمءعة ومتفلهد6-أعمعامل - 


عط م0276 علصقط عط ععطاعطبة ععاأهصم غ”موعمل )ز 
8تنأمءع2 غ50 10 ممكوعء 112 .امم عه عنابجعو 
دوذ بزوماممطءء) . عمتلمدط-اعمعام 1‏ عط 

.ع5اء ومتطاعده5 


عمتلهةط-لقمهةاتلهم عط 2ه واممزهدم ع1 . 


باعه عطا ما ووعءعة عنتقط هل مالز كأامء020م5ع1 
غناط ,لإأتهل د5عأنستم 60 0غ 30 غكدع! غ2 108 أكناد 
-أعسعاما مل م ممعم عط لمق 'ممل [لناد 
لمتتمعامم عتة دعستكممء عدمط1 .ومتلموط 
عمفلمةط-اعمع )م1 ومتامعععة +10 5تعسرماكنه 

.ه60 1مصطءع) 


عده مقطا عممم لعاعن كاصعلمممكع: عمرمة . 


ع1 .عمتلمد8-عمعنمآ عمامع أمم +0؟ سممدع 
عط 15 كأمعلممموعع عط نزط معلالع مكعم متفصر 
أمم لإط ل0ع:1011086 لإأتمباءءة أنامطة متععممء 
.عمتلمةط-أعمعام] 04 عله لدع 2 عماءء5 

تغط عنفعيلهة آله 2ه اع لاسمطد كلمدظ 
04 5أقعمءط كناممة؟ علا غنامطة 5رعتمماكنهت 
ونط عناهط غقطا كملمهط عومط1 .عمتلمهط-)عمعامآ 
105 لصة كمه هنكمم ممعل علاتع للنامطد تائم 
عط أعهاد للنامطد 'جاتلئعة؟ دنطا عتقط غمم مل غهطا 
علمةط عط عرمقعءط ععمة02ة مذ 1اع/ز د5وعءممم 
+10 عصن 4ه غ10 2 ععلها للد غذ ععمذد باذ ععسلممما 
.أمععمم ذنط 0غ غدل 0غ دتعدمماكتك عا 


ممة /ادعلطات؟ لمة كاأسصتامععة ومتاععطه ع1 . 


505 الاعناوءع5 ]205 عطا عمة اأوممع0 
-لهم ه2010 هذ 5تعصسمماكنه عط لإط عممل 
6ه 90 31.1 غهطا مءءه 2150 15 غ1 .عمتلمةط 
مل 15 وعممط ومعصرماكنكء عمتكلمةط-لهصمة16لهن 
.نان عطا مذ عم تلصة6- عع نم1 
عمتلمةط-أعمعام 1‏ 06 72017 ع1 
1[ +10 اعم عط م 5وعععة عتتقط 0ل كاأمعلممموع1 
طاتت ععمء نومع مه لمقط ك .لإاتهل دتتامط 2 0 
8ستامءءعة )10 عالوتناوع: عتم 32 15 أعم عط 
.لزه اممصطءة؛ عمتلمةط- عع نم1 

عتمق كاأمعلمممةوع: عط 4ه 5090 أقطا معهد 15 غ1 
كه 08 ومللمةط-اعمعنم] 01 لتامص!1 66 
005طعم لهمدمامصمءم عط نط لععمع ناكما 
لإالقصممل! .ولمهط علاناءءعموعع عط نز لعنزهامممءع 
عط 0غ وبعاتهده غععمزل 4مء5 علصوط عط 
غأ لمة ومتلمة6-أعمعام] عمتلتدوع؟ 5عتمماكناء 
عأموط عغط1 .لمعاءء عصرمد 6) علاتاععلاء كوبا 
عانطط عماع5 ولط 2ه عنمم علد للانفطد 
ألم أمناتصتممء مصاع تقس ده مت اعقطدي 


لمعه ععمقلقط امنامععة ومتاععطك .لعاءعومعع عه ١‏ 


02 مأتعصيهم الثط عمتامه .نصمئوتط دمع مكمقنا 
غطيعناه5 أومجم عط عط 0) تلععد عع)كمقها لإعمممم 
عمأامه كمهت أعدعمهه ععقة 


عط طاتبط لع[ أكلئهد ععة كامعلمممدع؟ عطا ]0ه :105 . 


عتعغط) برط لمعه ومو امعد ييمنتامدط-6عميعلما 
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.أعبع! لهمه تأهسعامأ عط مه موع 

كممهمع عط مذ دعلألمةاتسزة عمرمد عنة عرع1 
كأمسامءعع3 عمتلهد-أعصمعنمة انامطاته عومطا بإطبه 
011201م 120 ]2205 12 .اعلز عمه لعمعمه غمم مقط 
ععة أعلاة! لهه0! عغطا مه غهط) +10 كممكوعر 
عه5 "دمل لإعطا لمة /زأأمباءع5 أانامطة عممتمتععممه. 
35 0113016م110 52054 ع1 .أذ مذ عله لدع /زمة 
عط ععة باعبع1 له0ملتةصمعنما عط جره ,تفط +15 
لهة علمةط غمعسك عتعطا هذ عأطهاتة2 غ0م عنالاعد 
.أشناععة غناوطة ومتميععممء عط 

مععتلاء6 مومهم تممه عط بلمصقط ععطاه عط م0 
5101/5 واأناوع؟ لإع/صداو 01/1 0صة ذالناوع: اعتوعوعر 
126 ,منامجع ع20معم1 ,منامعع عع3 عطا مأ وععمعمع11 1ل 
عدمطم عمادن 04 26 بطأعصوءط علصةهط عصناتكاة 04 
م نامعما عط لهة ,4111 عمتكن غه عه رومكلمهط 
0 كممكدع1 .أسامععة ومكلمد6ءاعممع م1 معمه 10 
.لدعناتامم .لمسطلنه عط عط زهجم دععمععع] ل عوعطا 
.عخت] عط 4ه وععدنوع؟ لقأعهك لصة ,لهءأممممنء 


دوأوساعمه) 
ماعط 0) ف4عممهنوعل 15 طعموءوعم ولط 
04 5علاناعءم655م 'قتعممماكنه “لخت] عمتلصمادمعلس 
طاتاا ‏ وععمعمعمعء عاعطا ,عمكلمةط-]عمعم1 
غنامطة كممناهاءءمعه عتعطا هصة ,ممتلمهة-أعمعام1 
طعموعوع: متهم ع1 .وععتمةءد عمنتهدةءأعصعنمآ 

:135 1011010 عط مذ ل126ة تسصيد عنة دعستفلصة 
05 عطا 4ه 90 70.6 8ط معهد 15 )1 .1 
عغطا 0 55ع200 08 ممتأععضممه أعم 2 علتهط 
غ50 للناة عقة صصمعط) 042 إل مصة غعممعنمآ1 
كنط1 .ره هامصطءة) عمتكلمةط-أعدعنمآ] ومنتامءعءعة 
عط) 15 غذ ععملة عمنتلمة أغمممممطا مه وذ 
ع38كنا عط كأممممم غقط) أعم عط م0 مم لأععصممه 
أقطا قمعم 2150 دنط1 .عمتلموط-)أعمعنم] 4ه 
/إ11 مطنلا 5تعتمماكنك لوتأمعامم عطا ععة عوعطا 
عنا2 .عمتلصة6-أعدمع نم1 0 أرموع: عسالة عط مذ 
أوع5 عط ,اعم عط 04 مملغهمأعمعم لأمة: عطا 10 
1 1011أ02126 أعم 0غ 200655 اعم [218 29,490 

7 اانا دعم عط 
هستلمةط-أعمعنم] عط 2ه بإالرمزهده عط1 .2 
ممه 41 02 منامعع ععة عط مذ عقة كأمعل0رمموعر 
05 '[(52[0211 عط ,تع ناء1107 .(55.69) علامطة 
ع28 0 عقة وتعتمماكنكء عمكلمةط-لهمه016هما 
عله مه ذا كنط1 .(429) 21-30 05 منامجع 
عم وذ تزووامصطءء) عملنلموط-إعممعنمآ] غهطا 
مقطا "2601 لمة 41" منامعع عهة عط ذا ابتاعون 
خلطا هذ وععلزمامصء 1/056 .ومنامرم عهة ععطاه 


٠‏ لااتدانوعم عطنطا 3)212665م<ء ع3 منامرع عم 


.لاتأضنامء عتصمط عمتعط 0غ 'زعتزملم #عأكمهنا 
عمتطصوط لهمه لدت 06 7696 غهطا معءد 15 ]1 .3 
-لهمه20161غا مقط كامعلممموع وتعتمماكناء 


ععلاه غهطا كلموط طللط غصنامععة يرم كامهط 
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عط لمة ,411 عماأكنا 01 علد ,كيمتلصقط عممطم 
.نم2606 علأكلصهط-أع عنصا معمه م1 ممتأمعاما 


ععقط) 0 أععزطيد 15 لاعموعوع عط .رعنرع يرو[ 


.01005 نما 


كأتصذ! عامصصةد دسملمةء 2 :زه عكناحهممم عط مأماط 


عطا .لصمءء5 .ذ5أأناوعم عط له تو الهمعمعع عط 
لإعمبباععة عط لقتعم 0غ عاطهمن ممعم ورعطعموعوعم 
5معطعءموعوع: عطا .لملط1 .ذعكهمموعم لعااعععم )م0 
عهمه 02 أاععلعء عغط) كؤؤدكة 0غ عاطهمنا عع 

.0]25 ع5لمموع 


5ه سسروعء 1 


عمااه!!10 عط علهم كبعطعبوعوعم عط1 


عكنا 10 يمامع عقة ماك عومط) 0 كم620310 77 سرمععر 
قعمهم كتلط متطناتط لعأمعدعهم وهل عط 


عط طلتاا لعكن 15 02:2 طعنوءوعم عط1 
5ةاط 8 كقط قنهل عط ]2ط) عمتلممئجعلصا 
8لول أمعباوعء5 عزممم كسة علهددم عط كلمدده) 
.ولع اناد [018 01216 تمحعمة؟ مقطا دتعتممأكتكء 

هذ 0عاوع عامط ممه مط ديع ءموعوعم 
عط 02 سبماعءومة عاعامصصق عط عستلمة6ئمعلمن 
امعتعتنة لاسمطد عكنا هذ عمتلمدط- عمعنم1 
عامصةد تصملصة؟ طنته “كبذك بممنورماميه علط 
.1263 16م 5320 7205 اا دلاعلارناد 


5 1 اكلم 


.04م" لصة .صمداء .8.18 ..ةقط .دصق40 
لمصة .أول] 2ه عقوع .ودعمابقعول] لعزوممعءم” 
لخ :زوه [مصطءعة) ده أ غهدصدمكم] 06 عهدونا 

,2 .810 ,1.16ا0/ا ,تلتعمدن0) كلاللا “.ممتتدعنامء: 
.2227-7 .مم .1992 عمال 


فسنلمةادمعلم نا .ماأعططذاظ./ا لمة 1 .معدزة . 


.؟مالاقطء8 لواءعه5 ممناء نلعر5 لمة دعلبن نكنم 
.98 .الملا-عهنامعمم 


هنل تللم 00ج .© لمة .لذ .ممكمعلتة . 


17/10 لاعو/الا طاته لعندأعددقخ دع ناد تعاعم مقط 
"له زنك لمعاءتمصط مح :عونا طعثلا 

.0 معموطفلوط ".ممه حتاهاا لصة ددعم انأ نرواط 
33-2 .مم .1997 ,210.2 28 


8لأتنافوء]/!” .تعتمند1 .ع .2 لمم بخ :1 .0ر8 . 


لزه امصطءء!1 ممتتمصمطتم] لزه باتاتط لعا عط 
نه كأنزلهمخ تجمامدام>ظ تعتباءنصامماما 
اا ل 
.ولط .17 .آمل .خدن كله ومتتدسمننا 
.167-08 .مم .2000 عع تناك 


.تهنا .5 .لا لصة يمقطان .>1 .ةا .للا .وصتعط© . 


علذ/لا ناعمللا لصد أعدعاما أه ممأعالممم” 
لمعا موه غوه1 هن تلرولا أن موددنا طمللا 
ممما" تلماجكن(] “.أعلملة *وللصسما 


1 


ف 


دنه 


00 


بحصوث محكمسة 


عط 04 م9 27.8 غقط معهد 5ذغ1 .ملصدط انان تموعر 
6 16.7 لع كله لإأعدمعماء عرعلت مأدعلممروعر 
عتعننا معط ]0 96 23.0 .لن7دلاده بإلودمماد نرعلا 
عمعنه 90 30.5 أوعم عط لصه .لع1)كاغةد أمطاحتتهد 

1511 وال تقطلاعحرمد عه لدماناعم 


قط اعع؟ د5تعصرماديه عط 1ه وأممزهم مط1 . 


4 .ععمع امع لمم الإانععد ,عء لمعو عأوتياو 
علقده أقط) ورماعة؟! متهم عط عمق عنم عوتهطء 
ع اناعد وم نكلمدط-اعممام1 


-أعمعاصآ عمتمل عند مطنه عامعلصمموعء عطا الى . 


-أعممعنم] طنابتا عنامممى مأ كلمعنما ومتامةط 
إطالهعط بصع ع وذ اعتطبت عسغية عط مذ عمأكاصمهم 
.لتأمنالصا ومتلمةط-أعصمعام1 عط عه لمعن 


طعتط لعنهء معنن وعازو معنت ومتكلمةط-اعمعام] , 


2 ذا طاعتطيت ,وأءعمكة آله مذ كأتسعلممموعء عط برط 
عقة عمعطا .تعناع دوا .لعن عمنمة نامع زع 
4 ها ععاعىم كأصعلممموع؟ أهقطا 5عء الترعة وناكرء 
غناهطة ممتتقصممكم] :علا عمتتموط» عمعاما 10 
5'علمدظ .أعامقدم لداأعمهقمة مأ عمئم دأعاموط 
]21205 عط عنو كم مسمعل ما ,كمنعلاباط وبجعم 
./إللمع21 ععكنا عتمم عط مغ .لإأقصباععد عانااموطج 

اكه أذ علدم لله 


معء عط مملغواع مم أصمءتمولة مم ذا عمعط1 . 


]2 عط لمة امبامععة ممتلمهط-أعمعامآ ببمتتهط 
وسمتاتوالا 4ه صمكدعء عطا .تاعصورط علمهة عصتاتوت» 4ه 
عممطمعاع] عمتكن [ه عند عط ,طعصدءط علموط عط) 
نط1 .411 عماكن 2ه عنهء عط لمة .عمفامةم 
ععدامعء: املتل عمكلموط-أعمعنمآ غقطا وامطد 

.وعء عو ومتلصدط-لهمه )ئلم عوعط 
ومتطكمملغماء #كتازومم 
عسمتلمةط-أعمرعنم] 4ه ععممامعععة عطا ممع نواعم 
0 أعتكع! 5*معصماكنء عط لمة نزوماممطءه) 
,ع5 انام مم 10 ,ملعيال 
0 عكنا .لمتأععمصمء أعممعام[ غه براااتطهاتهية 
ة .عتدجالمة ععصممة 01 عقن .أمسمعام1 
عحصدة عط اخ اف لمعنما عط طينمعط!) عمتجدناتميام 
د لأمواه “لمن امطة 'ممل كااأناوه؟ .ندملا 
1ه «عمفامعءعد عطا معمساعط. متطحمهندكر 
عط لضت لإودامصاءة) ممتكلمةط انماما 
6 1عام] عطا متخن [ه لمعم عدصمنا داع تمماكنه 
كألنانع” امومعو معكماء6 وموعدمصم عطلا 
ما إأتواتتمزة وللاماد ملانوة لإعسسى نالا لله 
أعممعانا .أعتع! ومتامعنلة .منامع ععلصنع عط 
"نه /لاللاملا دالا ومتمنطععنام لمه .ععمنضمممىن 
مت عط تمعام! لهممتتدمععاما لصح أحعها طامط 
مذ وعاالمداتتملة مده ممه ممعطا! .كن دماكنين 
له سهد" عا دنه بمدكتاامه عمصمملا أن عيرنسن 
عط) 5() .الباوععن ييمت امعط ممعنما بومتحمط امم 


وكتوطد ‏ مودصم غط) .للصقط ععطاتف 
.نا0كق ملاعم راقع عييه معطا مز وعمصتصن الل 


لسن "أن عل تأعصصط اصحط ومتائوتد أله عام 
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موعت عقة معطا . 


إحسوك محمتفصة 
م[ ومنلمد8-8 01 تمع كلخ ع1" .5 ,كتاوءلة .16 
ارج مه ,ععمهمةز؟ طدعخ "كد 1110016 1 
01 ,07 
تاعمدو8 طاعنها/! "ص2 أعسمعنم1" .1/1 عمنهدط .17 
0 ,18 اعم .كذاغة ءعطبرت "رومتتمهط 
ممدة 1 /عاع ا تقتطنصمء. :عمعاها كدائهمعطبى //نصتط 
.لصغط 77107100 0,1323,5961لامضواعءء 
ع اععةا .1/1 أعمتمو مدلا مه تصال ,تتم علط .18 
٠طء/1ا‏ 17/10 10ره/لا ماع عط معط كالنوع 8" 
يا تمتءع]! تعايام مرو 04 لقصناول ",لزع بصراة جعول] 
.94 ,2 .110 ,27 .املا ,كصمعئويزو 1511 يمه 
2 صمنام200 عمتلمةط د:*عغخنا“ ,كلتسدزط .19 
,29 الخ باأعووعنم]-عفنا ,”5.لآ مقطا معاكة؟ 
. (01:2 .61261 أعهن. لابلاب //نصغط) .2001 
05" ,وكنالهع1/12 .7 لهة .>1 رههوع1 .20 
ععتعصمره-ظ ,”.عمنفلصدظ )81 760 41ه0 
/مه10مصطءة 1 لصه ددعم زك8-8 1 دعسن 
.للالاايةا //:صغط ,2000 ,3 «عاماه0 ,عأزة تعمناه 
.65.01 تناع 16 تمع 
أعباع.آ طع 1“ .كمنعوونة لم1 لة عنا5 رععط8 .21 
”,لاع ناد عمنلصدظ أعممع نم1 04 سمتسسيكة 
05 عع 00116 ,لزع نمدا ع5[ 17/17/17 7 01/10'5 
]0 عأنطنامم] تتم رمع ,ومتادامممه0 
.01 بخن ,2غهة1)ث ,لزع هامصطءء 1 
م5 5ك كرناذ_لاع دنا نالع ,نمقي . نا كير بنمدو //نصتخنا 
هه .اتصاطعمكلموط/كممنكعيو/1998-04-لزعم 
2 ,16 طاعمةك/ا 
“ازعاة ععقدهتمدظ انها/!-" ..آ مع الهطء5 .22 
.م .2001 /مقتصاء؟ ,لقصعيره[ عمتلم0 ووعمنكيظ 
19 
.هآ .0.لا.1 هقة حصاءآ. .كا /ا ,.1.5.11 ,م1 .23 
مذ مم ننه كنأهك/! عأممتماءاع لمة عأممتمم1" 
مه فصع م1 ,دععدم0 ”.عم ددن] أعصعنم1 
701.7 .وععهعاءة5 امعرء عمصماة 1ه لمسناول 
.25-7 مم ,1999 
ممع لصح عمتام0" .كنعاث ,كقصسمط]1 .24 
هه وعطعموع8 ملا ع/أن 6غ عمنلاتسمل] 
تغط "ركلماظ عنعه121 ءءطنزن) ,وعممطط 
,(5عتالإلهضة تسنحعلب1) عياوه1 212 
0 .18 اترمة مه يومع.عبهم 1ه أ0ععطابء//:مخط 
12101 1005)وعنان :ج50" .10 رتععالة/1ا .25 
.اذ قانحاننا النصغط ,عع تصدره)-ظ ,”عمتلمةط 
.30 نإدا/! هه .ماع و سرمعت ناج جوم . رع ع مدع رالا 
.2000 
بلطن طمنل كلما بإلنةنك" ./ا .تعممااء/1ا .26 
.".01113كلان0) عدا ءلمدط-أعممعام] عمسم 
0 ,18 نزدا/ا ,ونناعل! أعممعام1 
لع /011» .110012135 1لا حدم :ماقا 
.أدمننا.186821.00_ل .0عاع نمه دمر 
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.83-100 .مم (2000) 30 ,وبمعادلاه 

تصعنلدعد ث" .ذث.ن ,النطعسط© .6 
ع ماع عامة]/! 04 دعمناكدء]/1 تعناءط عمأمماء ع1 
,تاعموعوع ا مصناعاعدة 4ه لقيسنه1 ".ماع ساكمه © 
.64-3 .مم ,810.1 ,16.اهلآ 

ممتلمةط-أعصمع نمآ عمممدعهذة" .تففخ بلءه:0 .7 
لإأنال ,عبممدعمنة دعانزطوعاة ".5عععناذ م538[ 
201 ,18 
+-١- 16١1‏ نا وبناع 0 بيد /لنصغط 
2 ,15 /مقبصطعء هه ,لسغطل 

,655 لنقء5ل] لع اأععجءط“ .لما. 1 ,60/15 .8 
ععمقامءعءعءعة رعولا لمة ,عول] 4ه عمد لع تاعميءم 
,لالتعامقن0) 1/115 ”,نروهامصطءع) ممتتهمصصمكم1آ 01 
.319-40 مم ,1989 ,3 .7210 ,13 .1/01 

.8.1 لمة ,جدمعة8 .1.2 ,.ط.8 ,015 ,9 
ع نم0050 04 ععسصقامءعءع4 ععول]“ .الاقطوية/17 
1/0 01 ممدتقةم تممه ث :لزع 0[مصطءع !]1 
,ععسعك5 اوعجمععممدا/! ”.5اءع1/100 لدعتاءرمعط 1 
.982-1003 .مم ,1989 ,8 .210 ,01.35/ا 

.لا .مآ لصة أعصصاط .لخ.0 ,.8.© ,مقصصمائء] .10 
ع0 امصطعع؟ عطا عسمنتهلتله/؟" .ل1ع1ه1 6 
5 مكنا القحد5 طات أع1/100 ععسمامءءعة 
/لاعممتك نالع اتمه. محدمع//:صتتط .”وجعم0 
مه سعط ىئيع لم /طعع05199/ولققرع يد 25199 
2 ,5 طاعمقاا 

-ع18 م“ .علءنممعء]1 .8 لمة .0 .5 بقممطناطط .11 
ععممقامعءعق 'زوهامصطءة 1 عط 4ه «متاقصتتص 
5م لدسسهناهم]آ عط 4ه وعمنتلععءمع2 .”اع1/1050 
.5/5061 105011018100 جه ععدمع م00 كقء ترعىم 
.5 27 - 25 أكناوناث ث8 بتأعتداطئ ل 

.115 .0.8 10ئة ,2135365هتها0 .1 ,.1 بقتتةطع1 .12 
معن 01 كاممصتصمءغء1 عطا عمناوء 1“ 
لمقصه ناو لمعتطعنن5 وأ/آ عهوول] ععاناممه 0‏ 
ممعم قسصة] 4ه لقسيو[ 1100١.”‏ 
مم5 ,110.4 ,11 .آهل ,قصسعؤولز5 مملتقدوموكم]1 
.87-114 .مم .1995 

,لال نمزل ممه .11 دعع1اه© ,عمطعء] .13 
ع1" ولا /01 :هتمع عط وصابزء بصسن5" 
ع10/لا 214وثلا ع1 "روتزء دك ععول] انلا 
77-4 .مم ,1996 ,3 .0ه ,1 .آهل ,لقدصيه1 علا 

.ع 200 .5608 .1/1 ,تاأصنتة]/! .(1 ..ى ,تعتعلع.] .14 
ععلمامعععءة نإوزهامصطءع] عط]" .عمقاط2 
دمنواعءط ".طء/زا عل للا 10ءم/ا عط لصة اع0ل1/10 


-269 .مم ,2000 ,29 .01/ا ,تمعادلاد أومصياك 
.لا 320 +53 .1/1 بقأمنتة]/! .(1 ,.خ ,تعععلع .1آ .15 

,عونا ,4ه عموع 0 عغأه: ع1“ .عاتقناط2 

أله ممنغعتلع عط مأ عميذتقة لمة دوعمايقءول] 

0 كضمالعععمءط ”.عئردوتآ طع/لا عل71/1ا 10ءم/لا 

,98 اعممعوعا أممووعم ععأسمحده"© عطا 

.1998 ,خالا .مء:ضوه8 


مجلة البحوث الإدارية نهسوث مختفسة 

ا ل ار ا يا ا ا 0 
لاسعسمغون©) لمهم اع سععأه] :0ك عتممسمنادعه 0 نم تلمعممم 

اع ممعلم1 01 وعخاععمكمم 'وعسماقيت كنا لسمماأمعلمن مغ لعميتوعل هذ عستمصمم نوعسي وتطل" 


عناملا .لع ممعم ع5 التكد يعضسة قتط) رمع ومدتكساعممء لهه وع تاقوعم سس نرلم0) ومتملصحط 
تلعأستععص ممه بواأمعمع وز نوع جود تطغ ص ممتعهماع ممم 


مسمس سل سس سس سس - : (]02160110) ع صقلا ْ :5101115 :210510111 
علهمعم تن تلناينة ع0 1١‏ 

مس مه مس سه سس سس سسس سس سسسد ‏ :/[ 2136100811 .2 

عع7وعل عوء ام 2 عنتقط ]م20 .. ععميوعل عوء امه 2 156 11 .3 
مس ممم سمس سس مد صصص سمس سسس مس س---- 22018851013 ,4 


:101118215 هأ عتصمع10 أقناممة .5 


0 عوطم - 0 - 81,000 - 0 --61,000 :2 0-- 40.000 
:266 لمة 41 2 531-40 21-30 - 15-20 3 :ملناميت عوك .6 


اطاط 1 81/001171 الع كا 
7 ملالا نفار) تعخنام ته عنا0ئز عكنا ناملا 0ل عأعع/ة اعم 5تنامط لإلنهتم :11013 .7 
0 2-10:020 0- 115 الالقط 1 مقطا ووع! غ1 00 1 2 2 كثلة . 


ع 180 7عصمط غ2 ممتأعع ممم اعم عنلهط اهز 100 ,8 


7ع معام[ ) /نا اللا غطا عمتدن دععط يامئز عنله! عدها 110 ,9 
مقعلا 1 مقط :320 ': كطاصوتم 12 2.610 15 6 10 1 ضم2 ! مقطا ووع] 7 لتلا 


7]عم عط دوععع2 ناملا مل لتقل دتتامط لإمقحم املظ .10 
ونام 3 مقطا عمدر وشامط 2-2-3 وتنامط 3 - 1 قعانامام 30-60 مصملع 


عطا مذ أعممعنما عط طونامعط أعنلممم نزصة لعكقطعءعام باهز تتكقط دعصتا لإمهصم ختمط الأعنمملوممممم 11١ ١‏ 
#قطغهمم 12 أذدا 
وعصسق 132 810 5ع02 231008 21160365 | ضصقطا ووع[ 7 دا 


ععمقق؟ لهدهدععم أأعطد-عطا- ]0 نزهة (عتراكن راقع ملك 7ه «0) معدن نامز عنتهطا عهه! نتامط عو .12 
((ع«وسازهد معء1! «ه ,ننره1! 15 ,ترءعغاء 011 كه :أعناى)ذتصقئع0:م عمد خخحا501 مع دع ع دصمدم 
تتوعلز 1 مقط عروك/1 كطغصمم 12 10 6 كطتهممم 6 10 1 لاصمم 1 صقط) ووع1 : قدا 


115 ااقك! الخ8 اذخ ااا 
7طاصمته ععم طعموط علمدط عنامئز الوا نامز مل نإاأمعسوع لحو .13 
5ع 12 ع0 , دعم 12 م8 وعدم 8 310 ننم 103 1 ! صقطا ووع.!] للد 


عارهن ععهويك ععممام) “اعمط علممط كيذه ذ اتمتك نزلاامنيا نامز علطا تامجلع متححم عط ماحتلا لجا 


ةا ذا 011110 مائرة 
015 امت التاق كمأ 10 نوكين امع ملا الدممعل ن علدت 10 
داكت لحمل ط تك 110 تمتننلنطا ج اناوطه تعأناوصا مالا 


بوث محخصسة مجلة البحوث الإدارية 


© رءأوارمي «0/) لطتصمجه ععم دعو معد ول كلمدط-عممطمعاء] عكنا ناملا ول '[[أمعبوء؟ 1105 2 .15 
5(7اتلا0عء0 ازع عناقاعط «عال2115 17 لكالا ,راان وار 
5 12 017 تت 5ع0هنا 12 810 2 كعم 8 23166 5عتهن 611603 [صهط ووعمآزا كشللالا 


7 تلتهمجم ععم (114ه) عصتطعداة ععااء1 1260ماناخ مد عكنا تاولز ول نإ]غمعدوء ه21 .16 
وعصنا 12 0162 2ت 5عنا 12 6 8 2 دعمرل 8 10 3. 15 1103 1 ضقطا ووع.آ [: 58/4 


4/1 8- 12/111111 017 15 نا هط 111501141371 
لسسع 161117 20010116 1266526 1ق 2200 ناولز علمة عط 04 عتتقه عط 15 1/52 .17 


7كسامععة عمتلمة6-أعممعاس] عط عضاأكنا مععط نامئز عنتقط عمه! 15 .18 
توعنز 1 صقط ع:110 2 كطاصمم 12 2-610 كطتهمتم 6 10 1 1 طكصممه 1 صهقط) 5وعآ 5 


17صبامءعع2 علتتقط أعمرعنام] ته لعدعم0 ملز توكمع1 غ20ة011م22ا 20034 عط 15 11/526 2 .19 
(اأناأاء ارم 12 زازه ,ع ءاعد ددم 24) عع معتمع ه02 ( 

وم مس0 ( 

( 81167 365 

عتناءء5 لقة 5316 ( 

عتقاء عء العو لامآ ( 

/إاالاناعة مملأعدكصقن عمتلمةط /إجج متماصتهم 6 لزمو8 ( 


5غ 


! (عانأكلا 476 نامز أأه عكموءكء مكمعام) عومتلمة8-اعممع م1 عذنا ناملا مل وعم أ/مع5 ومتلمةط :171/2 .20 
كما عله لسصة أعنلمهم عمتاعع5 

كه امع ردم مده1 عنهاناعلة 0 

كمه نمع ناممة صده! 12011020 

/إاالاناعة ممنعدكمدئ علموط أهممدمعم 12021020 

عمتاعمه وععصقلةط عاععط © 

عمتلمه كلمةء 8ه كصده! تع مستتاكدمء 105 زاممم 

5 اتنامع20 -161م1 
كأمعمهم الثم عمتام0. 
:((/اء 576 عكمعام ) ,وتعط0) 


نا نا نات ناته 


ا 


أعممعاما مل 6 علمدط عداناءتاعدم كتلط عدماء ناملا غ524) 2500ع5 01132م122 غ203 عأعملد عط كدب غ3ط/لآ .21 
(عمه عوممطء عممعام) #عمكامةهط 

لصوط عدصدد عط طاتيا غصبامءعة علصقط لهمه2016) 2 عتهط 1 ١‏ 

علمقط عط 2ه عدسهم لموءط عط ١١‏ 

علمة6 خنطا لإ 0عمع06 عع 1تصعو امع ااعععة ع1 ( 

ل ع ل اس لس سس سس سس------ 5 (ت(زاع© 357 ©665اص) ,011115 ١‏ 


ا نأءذا ععوءاط) وستلدعل عنة ندهنز علصقط عط ع0 ييمنلصمهط-6عممغنم! ع0 أعلاع! «مناع 53513 عناملز عنه8 2 .22 
.د80 علمأرممرممه 
و 1 ف م سس الم 0 


7 6 5 4 3 2 1 
معلكللة؟ إأعمعمعع 1ع نددوزطا إأعمعماءوع 


عممتجحماأة؟ عطاؤه تاعمت طعسحم محمط عتمعتلمة عممعام .أمبوعع2 عأمدط-أعممعتم] مد كله ععتماء عنامثر ,0 .23 
ناملا 10 أمممم حصأ عنة (عمعن) جرماعةا 


أممارومس! أولا!. أمقاممم! ‏ أمقامممص] نعلا . لإأمقتاتنسظ علمد8 ٠‏ 
01121م2] )0ل : امقاعممم م1 أممكرممص! بصعلا : مه عمءع) ممتادعه! عاصد8ظ ٠‏ 
0120م غ110 أممامومتم] ‏ أصداعممصم] بورعلا (كاء55ة 01 طعا مأ) علهدط 06 عمأد ٠‏ 
نموم تص! )0ل النقارممصم] أممامممصم] بعلا : 05 اع ةكهم1 01 وأسباعء5 ٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحصوث محكسة 


(1276أناكزةتن #(رم جرف أترءى وبلاودا 24) ممعت حمون) ٠‏ 
غقلة 0م22[ غ10 - أمهكرمممم] ' أمقارممم] بعلا > 
(5ءالة771171 [0 فعاكرة كم ازمعء؟ ارة لعا ءأوسمء ورمذاع هكم 7) ععأبصعو عاعتن0 ٠‏ 
أمقاءومم ]1 غ210  -‏ أممتروممم] . أمماءممم] بجعلا 
معد ردم اللط تعأمصمفك 10) لعمعلأن عمد أقط دعع امعد ممه وعتتائدع؟ غ0 نقدلا ٠»‏ 
0184م غ210 - امقارومتم] ” أممازممم] برعم 
ءأض6077 105) قمع تناودع؟ لضة كمه أكتعة أعمرعام[ وعطاه عدزون وععتتمعد لعلل2-عنالد لعتمروعاما ٠‏ 
(1/771/1013؟ ااالاونعن مهل "عامط «عق[اه 
غ0 مجم[ غ10 . امقكرمممر! ‏ أمقارومم1] بورعلا - 


أمقارممتم] غ810 المقصممته] ‏ ةنهم ص1[ بورعلا > مقط عع ادعو معنررو! ممه عله بعااء3 ٠‏ 
قمنكلاموطءاعممعنما .5! مع ما باهز ع20م نطلل .24 
الع ممع 5 رع 801 


00 1متمممم علمد8 

متطوص ةدوع 521 علمه8 
5عناعةء أامء لصة كلمع 
: لالأاععمة عمدعام ,ورعط0. 


زقاه « ماه #عملطمةط-]عمعامآ مل 0 عنامتامم م لمغامز نامنز 66 2 .25 
تعلصهط عناهنز 04 عازو عليز عطا عوسمتلهدوع: عماتدده!01؟ عط معنتدومة عومء01 2 .26 

500 - عهويعلة 2 00600 - امعلاءمعيم 2 3180م 01 عكدع 

0 - عهويعدىة << 00600 أمعالاعععظ ل دوع مع ]ع3 عال 

0 5 عجهويعلتث * 0000 2 اوعااءععم 2 عء ع5 0 لإأعليو/ا 

ممم عام 620022 أمعااععط . 2 21] 


7وستلصةط-أع معام[ عمتمل غنامطة جصة 


أنات1] أل عه كتمعاطمم متهم عط عمد غدطللا .27 


7 للموط- اع مع 10 عمال مدمع: 5مم تادعم ناد /[2ة /130! نامل 100 .38 


40107 االك1للحظ لذ ا1]0[طمدع 1 
#أقبامعع2 علصقط 2010021 2 عتتقط 2150 نا0:؟ 0ل مأصنامءع2 علمقطناعمع1] عناملا 10 20016100 12 .29 


80 - ودعلا 


7ع منلصدط-لهمه22016) ده لمعمعل لاتاى باهئز مل كمم أ إعدكصمن طعتط/لا .30 
كمع يهم اانه 
وها كنانع5 .سعمقاد عممطمميم 
كاانامععة عن اع رعاأوصمم) لإعررواة 
(.عك...أتلعى) ملي 15 نراممم 
“إاالاناعه ممتاعمكصه) تماولط له عممقالوط أمنوععه نعط 
خمده! و1 براممم 
202 اأوممعل عه حندملد 11 
- :(([أععم ععمعام ) نط0 


.لإث عبات عطا هذ ممتاهمرك اعنم نامر ع6 نامثز مأدبحطل" 


إحخسوث مشحصسة ‏ مجلة البحوث الإدارية 
ورع هاسنن ومن اصد8-لمصه6 1201 ,10 عستمسمم دعن 0 :8 متلمعممم 
عا ءاه 1 01 وعلتاععم وعم *وعءسرواكيت عاهنا لسوأسعلصه )0٠‏ لعموتععل كأ عستهسدملعوعين ونط]" 


عنملا .لعامممعم عط لأتج نيع بصسد ختطة سرمع؟ كممتوساعصق سه وعتاممعس مفتمصسيد نزلم0 .ومتلاصمط 
.لعأقلعءمممة ولنمعمع ذز نوع نحريدد ولط سك ممكهم تع لمهم 


1 


: (أعرمثامه) عصدلة 2101115 0111:1 6051 
علقصع" - ع2 3ت :ع0 1١‏ 


لس سس سم سس سس سس 21801023116/5 .2 
ععموعل عوء اام 2 عنتقط م120 .- ععنوعل عوءلامء ه عه - :0ع لظ .3 
مد سمه سمه سم سدس سم م مسمس سس سس حسم 2180165510115 ,4 


:قط ]1 ها عتممعها لقتاممة .5 
0 عنتامطم - 0 -- 81,000 - 0--61,000- 0- 340,000 


2607 لمة 41 2 2331-40 21-30 529 15-20 ل :منامرع عيرث .6 


انا ا 11 1ط 011/00115101171 


7 نم2011 نالا عكنا ناولز مل عأعع/7 1عم 5تنامط لإمقم /1او0]ط .7 
5تنامط 20 ع01- دعنامط 20 0 7-10 كتنامط 10 0 5. :2 ككنامط 5 10 21 1[ صقط ووع][ - كش/لا -. 


7ع رليم 80 .. 027 غ2 ممتأععضممء أعم علتقط ناملز 60 .8 


7( «معامر] )/3 /71ا/لا عط عضاكنا مععط6 ياملز علتقط مم10 /08]] .9 
تةعنز 1 مقط عنرو]لا كظامصه” 12 6غ 6 1 5 6 10 1 1 للدم [ صهطا ووعآ 2 مالل 


7م عط 5ووعع22 ناملا ول لاتقل ومنامط لإمقحم 810 2 .10 
وكتامط 3 مقطا 1201 5كنامظ 2-3 كتتامط 2 - 1 : 5ع اناطلم 30-60 2 كه/لة . 


عطاغ هذ أعممعنم] عط طؤنامعطا غعملممم نزمة 0عقةععنام ناملا عنتقط دعتن لإمهدم تامط زاغ تملاموممة ‏ .11 
#كطتهمم 12 )15 
5ع 12 810 5ع 8 7310 و5عم 2163 مقط ووع! - 121/8 


ععمقمة لقمهدمعم اأعطد-عط-0 نزإضة (عمتكنا لالأمعسناء عهة .ه) لعكن نامئز علتقط عمه! بتامط عه .12 
7(عة15ل50 وععا/! به .لإعمهسك/ا 1/15 بمعاءن0) 5ه طعناةى) دتسدعع هم عنه ج505 امع تمعع 2 مقط 
مقع ! مقطا ع:وا/ا . كطتممم 12 0 6 - كطاممم 6 مغ 1 نأ طتممط 1 صهمط 5وعا 3 كملا د 


011711185 ناااتلع1 الد8 لها لكات 
7087 ععم تاأعصدعط علصوط عنامئز أأؤزا باملز ول بإاأمعنوع5 اماع .13 
وعصن 12 ,01 وعصن 12 810 وعم 8 316 صصصن 3 6غ [. 1[ مقطا دوعا 'كظللا. 


عمن عدووودء عمهنام) عوط عأصوط عدمئز اتكتنا لإألهء امنا نامز غقطا ممكدعة؟ متهم عط 5[ أحط/لا ‏ .14 
(2500ع؟ غم اممم نم1 


5 ااالعماع لمأ 0] عن 01ج امع 110 ١‏ غ051مع0 2 ععلهم 10 ! 
طق حدعل1!1 160 #عصدادط 2 غنام6ة عتتناوها 10 ١‏ 
ممم عم م م ممح مس مسمس ممم ساعد م سم مس222 22222ب -----س-- ] ( تر 6 52 ©605ا7) كد01 ١ ١‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمسة 


ععصة لق ,عأصتصةءء ع10) دم عم دعمتمع5 عمفلمدط عممطمعاء) عكنا ندمنز مل 'إ[أمعناوع5 110 .15 
7(كاأنامععة عع جاع وع]كمقها لصن ,لمتداوما 
5عهنا 12 2006 دعتمنا 12 16 08 دعمصن 8 0) 33ت دعصرق 3 60 21 1 صقطا 5دعآذا عمملا 5 


#طاسمم ععم(17 4)ءسمنطعدا/! تعلاء1 260 مرمابحة مه عكنا نامئز ول 'زلأمعدوع :و1 .16 
5سا 12 0016 5عتهنا 12 10 08 كعتهنا 8 10 03 دعن 3 10 01 1 هقط ووعآ ذا عدملة 0 


ج111 1/11711:1300/1:1-8خ 111011 طش8 1 017 85]نا 1خ 111501141113 
- 18/117 انامعع32 1 ع/1123 ناملز علصقط عط +0 عتضهم عطأ 15 غ1/52ا .17 


© 7 أع/[ أسنامععة علصقط أعمرعاصآ صة 260عم0 غ20 1221 ناملز 584 7625005 متهم عط عه غ2ط/1آ 2 .18 
(براومه غهن ا ااه 

ععة #علمنا ( 

ممتكلمةط-اع ممع مآ ,4ه لتدعط عع عولد ( 

لإأكناءع؟ أنامطة لعتمععم00© ( 

ألنامعع2 هه معم0 0) عققنا مععلها ا'مع2و1] زر 

أمنامعع2 01 عملا كنطا عمالتقط مذ عبالة/ لدع نزم عع5 6م1202 ( 

نا0ع22 هق لعم0 102 1 عط ,8/011 1 بنامط عع5 0غ ععلذا 1/0010 1 ,نناعم 100 ( 

علصةط نزحم طعدمعطا عاطقائة؟2 :0ل8 ( 

5 انا أل عع دناومم] ( 

ممم م سسام عم ممت عسس سمه سس ممه س2 2ه --------------------- (ل[[1 576 ©2/605): 0615 ( 


0ك 


#قطتهمم 12 مدعه عط متطاتية تصسامععة علمةط أعدععتمآ مه صعمه 11ل نامئز غهطة)1 وز براععلن! :110 .19 
لاأععلنآ بومع/ا ذا 
لالعلنآ أهطاعصممة 0 
لإأععلانآ عه]ة براءلتلهنا معطازعلة 0 
/راععلتلمتا غهطسعمرمة 3 
لزاع لنامنا معلا 3: 


7عمتلمةط-لقصه2016عا هه لمعمعل نامنز مل كده اع ةعصق طعتط/11 .20 
وامعميمم الز8 ١1‏ 
عت مداءة؟ روععقطة عمقطءععياط 11 
5انامع20 تعء/باعط رعأقمقنا لإعم210 [1 
(.عاء...أتلعق) كلقهه 10 بزأممم ذا 
ا الاناعة ممأأعفكمهم نزموماولط لمة ععمقلهط غمنامععة عاعع0 ١3‏ 
كقةه0| ,10 /إأممم :! 
لإعدمته غأتوممعل عه اوعلط ةلا 131 
ااا ا © ليت ناف ف 


.لاع ناد عطا صذ ممتقهمكء تامهم عناملا ,ه؟ نامز علمقط] ‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


ل 011201020155851 أن 


مدمكمرم ا 


لقع ناكناهاد عط عدوضعأعدمفطك 16 لعقنا 5 أمما ع1 
لمة عتقدن متلعدمتلنام كنامتةد 4ه عنمتتقطعط 
0 لعكنا 50ل 15 غ1 . .كاأناوعم لمع تاكتاهاد عط عند لنتحسره؟ 
0 كممتهاتمذ! لمه دكعمعتدممممممة عط عمتصمك 
.هه لعتدعمعع عط 


م -1 


وستاسلعطء5 عوسساموعء ع1 كلدوممم:م لمرعع5 
,هل72618ء 'إلأمعسنك عقة وأمءم)ممم لصة دومسطاممعله 
لء6امممقنع 7010م 10 امعدممماع ع0 ععلمن +05 
065 101 0116ممناة ممللهءتماسصممء ععمقدصم ملعم 
عملعغط عع ددبي عط) كصمم هام معط تاوتل 
12101 أمقاتومدصا صث .(عناوتمتممعاعل ع0 لدع ناكلتهاد 
أذعطا 04 55ع206م ممأمدالةلاء ععمقصم يعم عط مذ 
5 5أمء0:0م لصة كتمط تمع لة عمتتسلعدءد ععستاموعم 
7206 كا 7عة! كتط1” .لعاععاعد 0دمل1مت انامما عط 
ان وعوعمدهد زط لعاعمعع 5ه1! علآلم م0 منا 
ع .قاعءزطه ,مع10/ .منلنة) دعمنز دتلعم امعمع كلل 
وسمتستصصعاعل كعتاكلمعأ ع مقط خمعع تل طلاد (عاء 
(005) ععاصء5 2ه 'واألهب0© امه عسمتتقطعط معطا 
:0 0ده0للرمنت غطوة غطا عمتوممط©) .كامعتمع شاوعر 
ممه كصصمطاممعلة 04 ممنمس لهت ععمممحمقعم عطا 
اله كلمدهلكلءهنه اأمعمع تل كه لدتعنص ذأ وأمعءماممم 
لنة كتمطامضمعلة غمعمع نل عمتاءعاعد 0غ 0وء1 
.(ومعاءتصفعدم لهمعغما عتعط كه 1اء/ى كة) 5أمء00,م 
أععاء5 10 20هع) كامعتممعمع ععمقصم5 يعم أومكلا 
0165م عستعلأكممء غتامطاتط دععمتامد عتللها 
عمتمتماطه عممعط .كممتتدعتاممة نط لع نوعمعع 
غطا عاتط/طا .وعععيهد اعلع|-صع ديزو صو كالنوع: 
مععءط6 عنتقط للنامئ؟ واأمء0م6م للتة كدمطاضمعلة 6وعم 
غ1 .لماععاعد لمهوملطهمنة عداساع ةاعدم عطا ء15 لعزععاعو 
تعلصن مكعم أت موعط مط مععد ع 0غ كمتقدمعم 
.كمملغدعناممه لدعم نزط لع ندمعمعع لده0ل!تمه عط 


لم كمطاممعل2 2ه ممتتمسلدت ععمفدصىم 


ك1 .5 طمانج!-اسلطم 
ليك 
2 .لآ بوطغد1 
مم1 ععمعاء5 ععأنام 001 © 
,اندع ازمنا عاعةا بلطم عمنكءا 
ونطوعم ألندد ,طقللء1 
كاله نهفق 2 اكه تمكة :انهم-8 


أعدضاوطم 


عنهة5013 عط ,ومتععمنوص عبدحامد عم صآ 
كه عند كعسطوع بإصقدم كلععم غتتعررمماعبعل 
,لواتلطمسته ستهمم ,وال لتطهعم معت /زالتطهسدعء 
كعصدقع؟ عدعط 1 .ممتساطتذكتل لصة 'وتلأطمامقلة 
.8 0أمصداءعع 14اعمم تتام 06 ععمعع يعدي عطا 

لإمقم لععنلمهمة وهامصطءع امعمممصره0 عط 
عط ولععم5 غ1 .اسعددمماءععل ععةبطامد +10 مالأعمعط 
5 08لملة1ءم0 ركممللهقءتاممة غه غمعصرمه اع بيعل 
0 دتعمواع ع0 عطا دعاطهقص غ]آ .كاأمعممم مم #عطاه .0 
04 /ز3/ا عدصدد عط هذ كممتغدعتامجة لعاسطتاكتل عات 
عغطا ,مكلت .كممنهءناممة لعغساطنئوتل-ممه متكت 
207 عقة كممنمعنتامهة 40عكدط-أمعصمصصمء 
.عنتسقصزل ععمم لصة ,عاط وكتتدماكنه 

عسنععمنهمة ععدبحةه50 لعكد8ه عمعمممصمه0 
لإتتقدم عتممععله م لمتأمعامم نمعبع كقط (08518) 
كه 'يوواممطءءة لعنمعمممءعزطه عط وتمعاطاممم 
/ااأطقكيع: كه طعناد ,لإاعتهدوعلة كوععل0د ما لعانها 
.واتلتطقام 202 لمه 

عط له عمه عط 10 لعاءعمعك كا عتقدن وتلعدسنالنا/1 
.266011 لعءمد-طوتط 10 5ععسدامد عتكهن موزهم 
ععامصمء غتطتطق عتلقكهن وتلعسقفلده لعلمعمم 
.اميه ما تتقعناد عننه حنم ننه" طاعتط/؟ ,كمع لهم 

ل0262-356م020 2 5ععنالممامة ععمهم قلط 
كذ 00 نط1 .امم صمقدععمعع مده ءارم دتلعدصة لناحم 
.5245 متلع سلجم عتقلنامي انه عتدعمعع 5 لعكنا 
5م أمعمع تل عتدتعمعع م1 لعكن عط 1اتد امم ع1 
5 (12212 لهة وتلنث ,معل1/ا) عتككهنا لدأءاكتاية 01 
عط ,مه نل20 هآ .د5اء00م عققهن لعاعماء5 عحرهة مه 
علدنا عط عتمذتكممصمعل 15 لمكن ءط هده 01م 
ععآأناط غناماناه ]/لآلى مه لاعنامعطا ممأووتدوكمهنا 
0 عمنءء امتالناحه عطا عصتلساعما ,لمع عام لتحم 131ه) 
(تمدعماد 0ع10/ كة تأعناك) عمكلامة عتلكهها عاممم 2ه ملننا 
.أعممفطك عاعصزه 2 مثمذ 
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عط نإط لعدتلمفلمماد صءءط كقط لصة رعاطداتةج 
لقدمتتقمعاماآ هه ععانسصه )0‏ عمقمالتكمه©) 
,(000111) كمصمتهء تمستصمممععاء1 امه رطمهوءاء1 
.نا-ل11] نزط لعتتقمع كدبنا اعنطبه 

لعكةط-أمع0ممتممء 3 ععنالمتاصا عبن ,عمدم كنطا صآ 
لإقتقتم كقط أمما 126 .001 ومتتهرعمعع لدمل/رمبى 
راتلأطهعم معنم ,واناتطدكنع كه طعيدك دعسفمعع 
.ممتاناط نكتل لمة نجنا تطمامقلة ,واتلتطممتمتستمدم 


15م 0010) :1ج 5015 -2 


2.1-1-0 


/اللقدكن 001 ععةه5 2 +ه ممتمعناممة مف 
ععم0 .616 'مقصلط عتطاتامصممم عاعمزة ه 2ه دأاكأقدومي 
عفققطء أ'موعء00 6 ,لع غدتعمعع ذذ ممننهءتاممة عطا 
.لءممتطة ممه لع أأمصسمعع: 15 ممأومع؟؟ برعم عط أننصن 
0 ,عقة13لئة! ,كتطعأكتزى عمكنهوعمه عط مذ دع ع مقط 
عكتادء عط 452 غتويط لله غكنامم دعمتوعل ععدرماكيهت 
1 .[97م50معع10] لع[ أمصممعع عط ما م«متتدعتاممة 
نه عزمته لصة ععل1ه دعدممءعءط ومتتمعتاممة 
عتتادة عط عكبنوءءط 15 5تط1 .لعممنطة 15 غذ معطبد 
طااالا ,ميق عط مغمز جره وعطكنه لإتأكدالما عمه جامد 
لكأكنالما ععه نم5 عط مذ ععصمطء اك أمعسنكت عط 
عاقط لاعطا 3267 مهاد عط أمممقه كممناوعتاممة 
غطا علقعوط 10 15 ممتاتتاه5ذ ع1 .لأممتطة معمط 
كه 5أ2ع0مممممء مامذ صمنوعناممدة عنطانتامممسر 
لإثنة 86 206325 كتلط .1 عتتاع1ز1 صذ تتامطد 
بكأتعمممصمء ده-لعكدط لعمماعناعل كذ ممننقعتاممة 
.ع8 مقط 10 عاطقامقلة غز دعلقحم تاعنطابه 

جاع ,قععصة20 /رعوأمصطءء1 عط معطلا 
كاأمعومممممه عصتادولءت عط عمقامعع ههه كاأمعدمم نمم 
غ84 كعنماكنا1! ,2 عدجا .ممقمعتاممة من للنتط قط 
عت لععدامع (1 امعمممتصم لع ممص بجعم عط 
عطا ,576عمعط) ,1 عمنوظ 6ه (1 لتعمممصيم 
5 متتقعءتاممة 12 .عتهل ما من دعدممءءط كرمناوء تاممة 
عتهل 04 كاه عط ما لعصةادعل /زاتادء عتتقاد 2 ععهمه! مم 
دعام ممنادءناممة عط لدعفكمآ .لعممتطة كذ 1 عرواعط 
عع3امع كلقع ومممممء ناعم كه عحعنا ععنده /[الناعمهع 
مق كدمتقعتاممة دعم 'زاععتتمع .كتمعمممصمف ععل1ه 
.كاتاعمومصممه ويستاكلت دده /إلاعنسن لاط ع 

عقة كعتهوامصطءءا عنو م5 لإمقدم عه عمع1 
,99متطب1] (601/1) إعلمل/! عععءزط) غمعمممسه0) 
لهة [000تعصنء لصة ,99طاهدء) ,001/99 
عكندءةاتطععة ععام8 أدعبوعظا أعءز0 «مصصممن 
,587 ,000ت2عصسطء ,99طههء00884(]0) 
ممانامامعل لمة ومتلانب8 .[5)221299 لمة ,98عنو10] 
كذ عكءمعلمء غطا 5وم7ع 2‏ كتمعاذلرد عمهدطمد 
ع010م 001884© قصد 00131 .عاكها +«ءامسمء 2 
.قلطا عمتطوتامسرمععة عه؟ علمطعصدة لبلعههمم 2 


بحسوث محكمسة 


.206655م عتعأممممه 2 15 لماعم +10 وأمءعماممم 
أأثاة ععه ,0ل41 كة طعناد ,مارم داعم لعهم؟ طوككا 
عتقهنا 0 أععموع طلقا ,معلامرممن مه يعم 
م قأوعا 500 «وأرعم 0غ لمعم عكالآ .مممععملوم ‏ 
.08 1أمصطءععا تعأكمقن نعم كنطا هذ ععمعل2ممء عتمي 
0 15 ممتلهداله/ عع مقمسمهعم 10 ومكةع: تعطامصة 
4 عقتهنة تمعأكتزة سه مملاءعاء5 +10 عتةمهرمه. 
530 تستامه 

؟5 لإزقدم عتكهعا متلعصتالند ,لمعمعع مآ 
.عتقوت مع110 لصة مثلننة بقنه2 كه لع لأوكداكء 
علنطب عتلكدها عتصنا-لدع؟ أمعوعممعم م10 لمة متلنة 
عتكهن طعدظ .عتكهن عدمنا لدع -ممه كامعدعممع: مهل 
عطا م عمتلومععة لعوتيعأعممفط ع6 للنامء ككقاء 
ع0 .كامعطعشنوع: 005 همه عنامتكقطء6 متكما 
لق أقط) 5زماعة؟ متقمم و6 ععة عرعط) ,ععمماكما 
7060 عط 6ه عنام تقطعط غطا جره ععمصعن اكمذ مه مقط 
8ستلمعم عطا لمة كامعسمعضشوةء 005 :عقلكهنا 
[594تلنامتيقا5] دعتمعداءة 

مع عتتقط عق 5اع1200 عقكقا 'إمقحدم عقة معط 
3 م1 أع5200 عأكةط 2 ترم عستاتقاد بلع05م510 
,92مةتمزء11 ,96ملمعندو2آ] عمه «<عامصمء 
,166 ,92طنطوة1 ,2056956 ,96وتصقلنهط7 
ععة 5أع7200 عكهن 2نلعدم تالد11 ,لزالميعمء0 .[94ئومم5 
عط 04 522056 هق 55ع2600م علتأكقطء5]0 2 جه لعكوط 
لماعم (0/10) منقط© اماتدا/! عقن داءلمم عتقدنا 
عطا عممعاعديقك م1 لعكنا عط لإلأكدء مق غذ عكنوععط 
أذءامصذة ع1 .[592غطه1؟] كدعءمعم لفكتصة عممتتممرع ذل 
عطا 5 أع7200 عتكدن لمكن لإلومصدمم :05م عطا لمة 
عط عقت دعتصتاككة طعتطيت إع00م ممدوزوط عامتصة 
10 ,قع 110906 .كوعءعم6م ممدكزه 2 وز ووع200م لة/الكة 
'زاكتتاط 2206 15 3456 عطا بلرمبواعم م0ععم5 طونط 2 
عقن عتعامدصه0 .[2فنائنآ] وقعممم «مووزه2 همذ مقطا 
تلقء 75عأع مقعم عأعطا معطت نزلمه انعفن ععة 720015 
15 )ذ روأء2200 عدممد مآ .لإأءأدستععة لعتممسنده ع 
عتكهنا 4ه كعككداء +معمع تل عاعتطعة 10 عاطتقومم 
5عاعدمقعدم أعلمم عط عمامة/؟ نط ممتتم2ضقعء اعمط 
عأصماكمذ ع0؟) عامتمنة كذ اعلمم عطا معطت مع 
.(اع7:00 ععتدمد 017/م0 . 

عمنتصهمءءط [اممتأكوعوعما 5 معلل ,ولإهلو مك2 
تلع صس لام 01 العممم2مهء اتتقارمممط1 ته 
لعكمقععما عط 042 عكتلوءءط ‏ كمماةءتلصنالممرم. 
له ها دععصة2097 1م72 لهة معل1؟ 10 لستمرعل 
عطا عتفاناصنة 0غ ععلىه مآ .[98مستا] دمسطغممماة 
مه لعكناء10 علتمنا عط ,ؤوعء0م موتنةبعمعع عالهها 
متهم غط1 .علكهن والعصمنااسم غه تموعناد معلن 
كذ عتكدن 06 عميز دنط 6ه ممناععاعد عط لمتطعط «مكمعم 
,98قطكها/!] عتقهنا عبد 6ه عناهاتقطعط عرعامصصم عطا 
أتعمعاط عسسطعاط جصالاهك/! .[2000غ2طكدك/ة ,99د اكدالا 
لعله امعدوععم ما لعاععاعد معع كقط (ن)ع1/12) مناهى 0 
/إاع10 ذذ غ1 عكبيوءءط ددمعععاد معلل (لعددعممرم) 


لتصوؤك مشتكفسة 
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05 206655م كلط1 غ1 عتقطد ععمعد لمة غمعتكء 
.عمنالةطدعهده لعلادقء 15 فنقل غط)ا عماتتدمع,م 
"لزودموم" 2 طلونامعط لعطدتامسرمععة ذأ عمتالهطدمدال1 
عط وعنوعيت 0014© .اأءءزه "طيند" 2 لمة أءءزطه 
عط كقط لهة ععلء5 5أمعممم ترم عط مذ "طننو" 
01 .تعاملمم ععععنمذ لدعم عط عفقمقم طياد 
,0500633 5”أمعتآء عغطا مذ "امم" عطا وعنوعى معط 
معطا بإءامءم عط1 .طتند عط مغ غ1 واأععصممه هه 
.أمعتك عط م تعتمامم ععقرعنم1 عط دع أاممناد 

ععنترعو عط 04 و5ععوعنمذ عطا دللهء أمعنتاء ع1 
عط ولقطوعهم طاعتطبط الإكءاممم عط طعنامعط 
.طناى وعبعد عط 0) تمعطا كعدقهم لمة 5رعاءتصدمةهم 
5ع لق لمة 5معاءتمقعدم عط كلقطدمةتصصن طننو غ1 
ألعمممجممء ععنصعدو عط علتكمذ الهء لقتدعة عط 
5اقطذمقدم طبذد عط ,وعاءامتهمء ألهه عط معطلا 
,لا6ا10م عطا 0 معط 5عد5قهم لصة 5عنلة/1 مصتعم 
أمعتء عط مغ تصغطا مصتعم صن صا طاعتطيه 


20184 01 باو زحرء 2.3.01 
ع8 ككعبوع “أعءز0 «ممتصصيه) عط1 
,000 2عتسطكء ,799له02] (001884) عمسدءمتطعية 
لعتاطتذكتل 5معمه هه كذ [98عبه110 ,0088497 
لععنلعقلمماك عماءط عمن5عناكدكما عمناتامدرمم_]ءء زه 

.(01/10) صرنا00) امعجمء عقصدا/! امه زم 0 عط برط 


عانااءعءانطءعة 018 00184 .2.3.1 
0م051 لإتقسلم عط وعنهاكب !11 4 عسسواط 
1265 .عتناءعاتطععة 088 00884 عط صز 
بأمعلكء ,قمنافتمعدمعامتصذ أععزطه عنة والعممم رم 
.ععطاعاما 088 .(088) عععامى8 أدعدوع] أعءز06 
عنقملا ,كدماعاعءاة همه وطنذد ءآطا حقظ008 
ع5 عتسمصا1 - ,(1011) ععقلعنم]آ ممنغدءملمآ1 

.6م203 أاعء زطه لصة ,(1051) ععقامء )م1 
65 5عماعل ممتكقامعمعامصساذ غعءزم0 
.عام آ10 حظ008 2 امعدمعامها عه 
عط صق كم2)0معتمعامصمذة (معمممصيمء) )عع زط0 
,© ممتلساعمها دعم هنومدا 04 لإأعلمة/ 2 مذ معألمر 

0ش لقة للها لهد5 ,13:0 ,++ 

مة 10070165 غقطا 'زانامء تمدعوممم عط دز أمعنات0 
6 امأ أعء زاه مة ده ممتغديعم0 

دعل1/مءم (088) ,ععامء8 أدعبوعظ8 أعءز0 
8مناةء للنالممممء . لإلأمعمومدمة 108 لوتسمقطععم 
.0)1085أمع مع امحمذ غعء زه أععيها 0 كأدعباوع؟ أمعتاء 
ملتسمصعءومم لعاباطماكتل وعمتاممزو 088 ع1 
عط كه واتفاعل عطا مه غمعتك عط برمتامسمععل برط 
كادعناوعة أمعلكء دع لقم عنط1 .كمه انوعملكها لمطاعمر 
ه معطللآ .كالقء عسلعءمهم لدعها ء6 0غ عقعممة 
5ذ 088 عطا ,مماميعمه هه دعاملما امعتكء 
أءءزطه ‏ عط جمصمنلمة ‏ ع4 علطادممموم 


م 


صف 6د ,كعنعهادمطءه 8مك مد 2011 طاذئنا 
معنا كاكتل كتامعمعهمءعاعغط مماعاعل بزاأقمء معي 
٠‏ .5عادلاة 


أعء زط0 +2هعسممسره©) لعاناطتذوتط .2.2 
بج 1م01 (020011]) اع1100 


نهة كممتاهء5لءعم5 طامط 16 ومعقء 1001/1 
11050 بزط لعممإعباعل ‏ صمنلخةامعصءامدما 
10 مهاعد 2 2015م طاعتط 8 .ومتلةدممه0 
,001/99 ,9فمتطبة1] كأسمعمممصممهء عمتتمروعاما 
15 001/1 لعغناطأ و61 .[2000عصبطء ,9و ونطعدء0 
-كاءهتاعه وتتامالة غقطا 001/1 10 ممزتكمعاءء يه 
.م0 نع ةعتمأ تمعدممصرمه لعموط 

ممنامء قاعم وتات غدمسرمء /صهمتط 2 601/15 
1105 غقطا ممتافامعممعاممذ لعئدزءمووة لمهة 
-001© نزط 2076م وعء لمعو عامننمز 10 كأمعتاكء 
لتقم وع معد ]/001) .(كاءء زطه 601/1) كامعمممممء 
قة لقة ععقتاممة! أمع أل 2 طتتد معاغتصر عط 
5 3156621 ممتاهقءم0 أمعععقتل زاععلامء 
04 عنة كانوزطه 001/1 ترط لعا معصمعاممذ 
غطا غمعوعرمع: أهطا 5عع75معاما 04 غعد 2 طعنامعطا 
مة لهة كتمعتاء معم ماعط أعقاممه 04 غصلمم لزلمه 
.(أمعصممهممه 3) أءء زطه 

ععتطا عقة عتعطا ,3 عسوا هذ متامطة كم 
بكاءء زط0 601/1 5و5عععة هق أمعنتاء 2 عمعطاتة 5لمطاعم 
ع1 .[001199] ععنحعو ج نط لع101010م ععة اعتطى 
1021 ,تعلكاعو ؤ5وع00:م-مآ عقة كلمطاعم ععمعطا 
.801 مع زط 0 ع ممع 1 لمه ورموط معز 0 


/إلاعععتل علسنا صهء غمعتكء ع1 :مجعو ووععممم-م 1 ٠‏ 
أمعنتاء ع1 .معبمعو عطا ومتمتماممء /صدوطنا 2 6 
.06655 36ئق5 عطأ هذ عتنعععء وعبمعو لمة 


عقة 562/65 20 امعذاء عط]' :لإعرمعط أمءزط0 لم10 ٠‏ 

عغطا مه غناط 5عووع00م غمعمع6 1ل مذ عستمصم 

61/61 8 3200255 تلق أمعتك ع1 .عمتطعهتم عصصدد 

نا تممه ؤ5وع700م-7عاما مة طعناميطا 

ه [القساعة 15 دكتمقطعءعم قنط؟ .تمدتمقطععم 

.(طانآ) اله عسلععمعط عأمصيعظ غطع تع خطوانآ 

أمعتكء عط يلمطاعده كنطا مآ :بورمعط غءءز0 عأممع 1 ٠»‏ 

.كع لتطعقم غمعمع تل هزه عمتممية عه ععنمعو له 

تلأعهنامعطا تعلكتع5 7670016 2 55ع300 مق أمعتكء ع1 

15 تاعتطه ,011ل2ء ن0ئنا010111 101/011 

أله عسلععممعط عامدمعا طودمعطا لعطكةامسمععة 

0 ككعع30 18لنألمممناك 1تاكتمةاععم ع1 .(820) 
.0 عالق 5 5ع نتاعة 161016 

لصة أمعتك غطا معوصاءط فتهل 4ه ومتمقطد عط 

.5035م 0هةد عط مذ عقة نزعطا 16 عامصماد ذأ معلرعو 

أكنام ]1/1 0) ,كع بمعة عأمتجمعم عو عع/معو أدعه! عط مآ 

دولل ما ععلنه صذ نهل عط عللصنط لمة أححدمة! 


مجلة البحوث الإدارية 


10م 15 عم معدوعد عتلكدن لعمقعلعم 
5 طعوممممة كتط1 .أمعمع مقعم عط عوممنل 
عمدوعءءطة مصلاوع) لقممتأعمية لدتاتمذ .15 عاطمانتد 
راع بتعبج11 .اله 1 أمستد قصة مسكتصتممعاعل از 02 
عطا 10 عدلقل لعانسئا كذ طعدمءممة وتط 
.52682027 م#أطفهمكوعم 026 زنانط هتهج 
:10 عأطقاتاكمن 15 طعدمعممة ولط ,عممأعمعط1 
211 
عط صق طعقمممة كتلط :لعقهط عتاأمقطعهغ5 ٠‏ 
ع1 .طعومءممة '#ده8 علعةا8' 3 كة لعلتدعء1 
06 ومقك عط 0 وصتلممءعة 0ع 2تعمعع و15 عتكدها 
عه (لموعمةء: .ع.ع) وو5ع500م علأكقطء5)0 عط 
4 وذ لقنا ع1 .(017-مه .ع.ء) ععننامد 
.66615 66تنا50 064 55ع20م عطا ده لعقوط 
0 عاطأوومم 15 ]1 ,طعة70مصة ذنطا عصتكن بره 
كنامعة/ طاتطا تمدععاد عتلكقنا عم10 2 عتمعمعع 
عط 04 واتلهنو عط ,تعع د10 .كعناهتتقطعط 
أاعبج بتامط عط مه كلمعمعل عتلكةن لعنمعمعع 
.3 675أعتنقكةم علدنا لعاءءاءو عطا 
كة 0ء5مممعم صععط علتقط 5أع2200 06 معط تسنام كه 
عأدوعوعة «مللمة أهدل1 ألما 04 كممتتفصسن«موممة 
:داعم ل0ععم5 طعتط 2 صا و5ععكتامة علكدن 
عتكهن #«عامصصمء قط لعنونة ذذ غذ ,تعبع م11 
15عاء معدم عتغطا معطت نزلمه لنقعقنب عمة 5اءع200 
.لآ دساععة لعأهدستاوء عط مده 


,010 تأهضةامءة عط 04 ععلهد عط .10 رتعمدم دنطا مآ 
لعاععاءد مععط مقط 5ألع7م عتأكهنا زه عمبرن عمه برلمه 
معل1 عغهء كغلط عأطقلية :زأعصهم نإلناة عكده 2 كة 
عأقمعمعع 10 لعكنه0؟ معءطة كقط غذ بمعط؟1 .هما 
مه لعمقط عتأكدن معلل عنم غلط عأطوعةم؟ عتاعطتمرو 
ناه اتقطعط عتلكدن قرطل 04 ممنغهدمندمعممة عط 


م1100 1121102 .3.2 


غ2 ألط عاطولعة؛ 4ه عامصقعة مه كذ 6ظمالا 

م106 ,ومللمعمة «الدتعمء© .عتقمها معل10؟ 
01 ألنامطتة الدع تمهاد 3 متقادمه 5ععمعناوعد 
يمتطاتة لإعمفلمبلع عتدلءء زطيد ممه لمع ناكتاماد 
عط 2ه لومع عتقمتاانا ع1 .دعصضدة بمععماءط لمة 
ج10 ممتاعنلع: عتدعائط عط 15 عمتلمء عوسسهد مع10/ 
لاط عممل ؤذ عتط1 .موتدكتهكصة لمة ععهمماد عط 
علناءءزطند لمة ‏ لمعناد0ة:د طامط عسمعمام 
0 اعد تصناستمتم' 2 علمعمعء 0غ لة ,وءأعصدلسصتالع1 
.عنالوتمطعة] عمتلمء 'إممماهء عمتكنا «متتمتصمماما 
عط 06 موتووعءمدممء 2 مذ ذأأبوععم بإالقدكن قلط 
عط 6غ لعتدمصيمء معطت هنول مع710 3علمء 
مومعل 07 ععمقصمو لمعم ع1 .فنهل عععنامد لمسمتواءه 
امنامصة عط مه كلمعمعل دعنوتصطءة) ممأووءءمممء 
كه ,غدل عققتصذ عط مذ لمعستقاممء تإعمقلصتلع: 0514 
5عناوتمطءة؛ موأووءءةمتممء لقتاعة عط مه ركه [أعبد 


إلفسوث مشخكصسمة 


1 )1 ومتنه عه زاتمعمدمكمهنا بممنامتمعدمعامما 
باععءزه عط م أوعبوع؟ عط عمتنلازاعل ,لاممددعوعم 
.عالق عط 0 عكممموع؟ نزهة ومتصسنك: 0مد 

ع5 نقد كقطا بؤتاهء لمعتهه! 2 ذا عععامآ 018 
05 0806 35 طعناك) دنزه/ة امعد مذ لعأمعمعءامما 
0 .(وعموءطنا 04 أء5 2 2ه 5مووعءم,م عرمدم 
دهكفتمعممءامسة دده كممنئمءتاممد عامنمعءءل 
انه 5عملاعل ممتندءقاءعمد 00184 عطا .«اتمعل 
ع1معاما ولط1 .0588 مه +0 عمقارعاها أمدعاوطة 
كة طعنى كمماعمية ععماعغط كناوتعود دعل1آلامىم 
ع16/ للة كوستناة ما 5ععمعععاع: أعوزطه عمأاءء لمم 
كأكعناوع؟ 106 5أوذا العتصناوكة علتلوعتك 0د ,و5اء 
عع لرعاها ممتأدء 11120 عتستفصزل عط طونامعط) علهم 
ماعط لعط ترعوعل 

كة علعة كمماعاءكاة لهة 5طنناد 101 0184© 
562/65 لمة كتمعتاء عغط) مععمماءط "عناع" عط 
018 عط لمة نزاءالأععموع: رقممغمعتاممة 

2 21105 (1011) ععقلوعنمآ ممندعمتتم] عتمدمردا 
أعناوع؟ عمأزأرعلمن عط ووعمعة 'زل)ععمزل 6 أمعتاكء 
قمملةءناممة .018 مد نز 0ع0110,م دتموتمقطءعم 
0 كأوعناوع؟ عناكوا لإالةءتتمهملال 0غ 1011 عط) عونا 
علأعءمة-ععقأوعاما 11021 عومصضتنوعء أنامطات ماءعءزطه 
.ما لعلمنا ع6 0 وطنند 

عط 15 (051) ععققوعنمآ مماعاععاة عتسقصزط 
غ510 أمعتك عط مغ عنوملهمة 5عل1و معرعو 
0 كأوعناوءء, يع لاذاعل م 018 مه ذينذه!!ة 251 عط" 
علاقط غمم وعم غقط مملغهقامعسمعامصة إععزطه مه 
عطا 2ه عمنن عط 06 عولعادمها عحمناءءا تمسمه 
.مص تأمعممع امحصما 15 غز أعء زمه 

طنتص 088 عط واأدلوقة ععامهلى )ءءزط0 
طنته لمة أءعزطه عط 0غ كأدعدوء: ممع اذاعل 
اع زطه عط تيمتة/الاعة 


وعنووأ 60)داء1 -3 


هعمس ل0دملاءه 1 .3.1 
4 5ع ؟تداوع: ق1رم جاعم لمعمو طوتط 6ه لإلناة نزمم 
كمونوعل 04 ععمقدصموكمعم عط أوت) 0 لدملء!رم 
.[2فنائآ] اعلمم عتقدن عدانعتهدم 2 مه لعكدط 
طعتطه ,واعل0م عتلقهن لإصقم عمه ععط1 
لعكنا عكة كعنتاكعاع مقط عتلكهنا عطا عتقسلءامرممة 
[96تعانتطء5] 5غأ0نند ععسممدمم لمعم «وعظ) مذ 
عط صق 0ههل0مط 2 ركنطا1 .[7فتصمعلمداعت] 
عقاععمة طاتط عتقكهن 0م ممعي كه لعامعوعم 
أمععع نل وبع ,لاإالميعمء 0‏ .دع لءدلمعاءمفطء 


العتاء كناكدع0 101 116لهها عأدتعمعق 10 وعتاعوممممة 
:كة لعلتتمعل1 عط تزه ممتئة انسرد لمة 

5028 2 كذ وتطا1 :111هم) لعنندد 1ه بردامعع ٠‏ 

:0 0ع10معع-ع1م 2 معطلا ,ومنعممعمعع لعمقط 


بحصوث محكمسة 


مجلة البحوث الإدارية 


لإهة ما عممعمعاع: 3 انامطاتهت عصمدط 1 عطا عمتلمععل 
عطا اننا 0غ لمعامز) 15 غذ ر,كاط1 .كعدمه6 ععطاه 
.00 عط 6ه طاعمع! نتمم 

«ماءيعل 0) 15 /عمدم ذنطا 04 تنه عط 
عتقلتاحهة لمة عتدرعدعع 10 أمما لععدط-أمعممم صم 2 
دتلءستالنهدم لمع 6 عفلتسند عتقدن دتلعم تسم 
مزل عادوعمعع 0 لعكن عط [لأت 001 ع1 .عقوتا 
(هنة1 لصة متلبرخ ,معلذلا) عتاكهها لم نمه 4ه كعم 
هل .كاعلمم عتقهن لمعلءعاعد عصرمد مه لعكوط 
عط عتتاكم ددعل 0) لعفن عط صده أ0ها عطا ردمنائللج 
أنامأنا0 4111 هه طلونامعطا «دمأدكتتسكمدن عتلكهنا 
عثا عملساعمذ ,عمءامتلس ]لله) ععقبط 
طعند) عععنامد عتأكهتا عرمجم عه ونج 01 عمنرءام اتام 
.أعممقك علعماة 2 مام (متمعماد م7100 كه 


-)هعسممندهن) عغط) 04 سونوء عط -4 
1001 182560 

عطا هذ 0عووعل20 دعناوذ1ز مواوعل بزعا 0بن1 
.مو نقلئلة لمة دمتنهوطتلةء عنة مله عمعع علكهها 
6011م عغطا 5عمتهمعاعل و5وعءمم ممننوءطئلهء ع1 
غطا 01 (ممننودولعاعةيقطء عتكهط) 5مع لدم لمة 
0نمقء ذاممة مه نز لعرتسوع: دعمير ونلعم أمعمع 16ل 
عط مممةمصممء 07 ؤوعءم2م عط كذ ممنغدلتلة/! 
عتكهتنا غطا ممه دمتقمقمءءد زط 0عل2,عمعع عتلكدنا 
مث .كممتتةعتاممة لدع 0 عدومطا طتاه؟ «متهرعمعع 
عدن أعبعاعممموعتاممة دنط) 6ه غمدم غممترمصدمذ 
عتكهنا وتلعم الحم 2ه وتلتطهاتة:29 عطا كذ مله رعمعع 
2071م للنامطة «ملققعجعع عتلكهتا ع1 .وع تامو 
,005نمةءناممة ‏ 2تلعصستالسم 2ه برإأعقدد علد 
.تهنا دغهل ممه متلبة ,رمعل وستلساعمة 

010 3العتمتالنادم لعكقط- معد ممصم ع1 
85 (1001 هممةلناسنة ممه دمتادرعمعع عتكدن) 01م 
عععطا كه لعمونوعل معءط كقط 6 عمناوة مذ مامد 
عتكدئ) عمتلاعلم7 لإأعصقه كالمعمممدمم عمه امه 
مم01 ومع كناط ,امعمممصمم (ممتنتهعمعع 
.أمعدممتمم عمنع امنالنتم لمة 

0 لعاععاءد دءءط كقط عتلكهن 81280 ععمزة 
ممأل ةأناتصاد لمة «ملهتعمعع عط عنهواكممجمعل 
,3411م وتلعتمقانجم 6ه عامصتدء مه 25 دوعءممم 
.هن 80 16/ل ده نزأمه كبعه؟ [لتيت عبط معطا 


(دمأ)ةلععمعع ع1211) عستلاء8100 .4.1 
0 
غطا صقم 10 لفكنا 66 موء أمعدممتممه كنط1 
مغمذ (5معاع تددم لهع5هاد) عناوتتقطءة عتلكدها 
05-611 5ه طعنى ,ؤاعلمم عتقهنا 4عنعماع5 عمد 
,92مقسرزء11 ,96ملمعءنبوجآ1] 11/152 لمج ,مم1 
.18166 ,92طزطد11 ,056955 ,96وزتوانهم 


عمنلمهء لمعناعةيم طاثللا .عمتلمه ع0 عونب 
عمنتلمء عغطا مععباءط 20-011 2ه ,ون تمعطند 
أمعاع تاكبد طاتط ممادوعءومصمم طعنط) ععممصم ممم 
كذ ام أممممء ممتأقامءممعاممم ا عطا لس (زاتلهين. 
.[10:898ز5] لماععهها 
6 15 وستلمه 8/1280 ,0 عبمعطءة وعنزقوط نط1 
هأ عتهة م0) عتههك نم5 مملامم اأعتلممم 
6 1015 عكن ما معطا لصة ,ممتاءعععال أممممها 
.كممتاعععتل لدتقلدمد عط مذ لإعمدلصسلع عط عوتصمع,ه. 
06 #ماممتطترمه 2 ذذ عمتلمء طلا ,كقبط" 
.وعناوتمداءةء؟ عمتلمه عتمدكدهمذا امه عصسدمامعاما 
,تعلمعمه 1/2080 مه 0 أتناماباه عطا وملععلاكمه0 
عساعنلممم نز لماعتطعة ع6 صم ممأأعبلعم عطا 
:(5 مدعا" ععة) 8 ممه 2 ,آ تدعدصهة 04 دعملا عععطا 
لإأمتهقاة عقة كعتموظ 1 :(عسه؟ هام]) عسدك 1 ٠‏ 
05 عمنفم عط .عمقصا للناة ه كد 04ع0مه دعسمدة 
7ع 'زضة 2660 غأمم 5ع00 عدمدع 6ه عملز) ونطا 
غ20 15 لإعمفلصسلع: ل2مصصع]” .عتمد؟ ععطاممد 16 
مة 5/2(5[ة 5 عتصه5 '1' حث أمنامعءة ملمذ مععلها 
.عع 7عنوعة معلز عط هذ أصامم كجعععة 
عتة 5قعمق5 2 :(عسة؟ عءلأعتلعط) عصسدع] م ٠١‏ 


لالاهعمع: 2056 عط) ‏ مم6 لعنءزالممم 
5 عتصههق6 ذلط1 .عمموع 2 عه 1 لماعي أكومعم 
00524 72020108 2 عم«زكن لعلمه 


طامط كغأأمامع طاعتطط ,مكتمقطععم مماإعتلعمم 
.5ع تأعمملصالع؟ لقرممدمع) لمة أدتادمه 


8 :زع لالاعتلععم لهصمنءع1ل81) عصمك ٠8‏ 
[ عنقا أوعومء عط حده؟ 0عأعتلعمم عنة دعصم 
عطا صا عمه لهة أقدم عطا مذ عمه ,وعصدع م عه 
أتعطوتط عطا 5علاعتطعة عتصدظ 8 عمأل0© .عسفكي؟ 
.03 مم أدوعمم ترم عاط زوومم 
مه لعطكشدهمةكتل عط مق 112180 بالناوع؟: ه كم 
لقدمتاععئل-زم ‏ لإط . كعميعطءد عممتلمعمء بعطاه 
عدعط) 04 طعدط .[096امم0] ممنءتلععم لدرممدمعا 
مث .تمسطاضمهلة عمتلمء غمعمع8تل ه دعدنا دعصسدم 
.لإللهءنلمقمعم كعدصه5 عدعطا كتدعمعء ععلمعي 0ت]ط ]ا 
05 'زهكقة لقدهأكمعدمتل من 2 كستقتممء عصد] لاعمع 
عط ؤه غناجاناه غ1 .واععدام فلعالق كتمعممعاء عساعام 
(065تهة لع0معع0 04 عممعناوعة عطا) تسمعناد لعلمعيء 
01 عءمعنوعد عتلممعم عناوتمتصمعاعل 3 كمتماممىء 
5 طاعنطه [88م88م88م188] ك3 طعند كعمد 
05 ممتاءعاء5 ع1 .(0602) وعسئعتط 04 مونم لع الم 
معماءة 175مع720ا 32 ؤ5ذ ععمعنوءد عمتلمعص عطا 
ع1 .متتهق0م0؟م 0ه لقة ممتددء محم ,لإعمعلةا 
65 أ علمهظ 1 بجا 174غاعام عنة 5عتمدة 2 لمد 8 
لعككع عتمم 10 عثهه فتقل الدععلته عط عمأعسلع +0 
/إلق266655 15 عليه 1 ,تعلاء 110 .بممعئاد معل1 
عطا علقسادمع) 10 لدكن ع6 ايده )1 عسنامنعط 
0 لاتائطة عطا م عدلل ذأ كنآ .ممع 0 مه أ)جيدممم 
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علهاد أقطا ده لعهة 20116ها 3 عتهرعمعع جح علماد 

6 72017 ([عتهاك_عدك ]مله أم_كمه >]0) 16 موا 
غ08 02 60كةط لقنا 2 عق معمعع < كناماوعرم 
لقنا 2 عأتعمعع 2 علهاد أمعصيه عط مذ بإهاد عواع 
.5816 أقطا مه لعمقط 

.ع6 لعنالوء5 قتا عط 04 مع لنسن 20 


:هم تم عست أكساظ عط .4.2 

65 ع لتناعبان عطأ ده أناصاد غمع ممم 20م ونط1 
عه عمه 06 (مععرعاصةا لبهم 431 مه غة رعامسمت ع5م2) 
مع عتع الكو طعتط< كسدعماد ظ1طا/! عتممر 
1ه عط مآ أمعمممتصمه «متتهةعمعع عتكهنا دم 
651 10 20111011 كذ غ1 بأءا0001 5032128206116 عتلقهنا 
هذ ععمقسمعم (005) عمتصع5 2ه اتلم0 عطا 
له غ3 كامتةتاكمهه /إد[ع0 لصة منلهة :105 متهل 04 كصرع ا 
عطا عنقعوالة لإلنمءاءتء م1 لصة ,تعءء املسم 11م 
.[96خصنكا] وععتناموعم طالتطلصدط لصة عمد معقبط 
ممعم ما لعكنا عط تنقء التعموم تممه عملمعقتاط كنط1 
عطا كامعوعم لمة ,كامع ممعي مملغداناسلة لمعبعو 
ركتصوعتاد 1/1280 عامتقلناحم معطب كاأنوعع مناه اسه 
.ل6»ءامتااناحم عنة ,دعا تاتاعج عمعمد كناملعة؟ طتتر 
0 15 كااعتسلعمت عوعطا 04 علاناءءزطه متهم عط 
كدامااقداء عتقهنا عط 04 أعقمحصا عط عتلهتكممسمعل 
.625 7ع داوع 005 مه 5ع نال اناعة عتأكدنا لله 

كنامقهة/ 01 ممتكوتدكمقن عط لمعنه لناتمزد عنتهط عثلا 
3 طاتن «عععام لدم 411/1 مه مه كدمتاءعصمم معل1 
ع6 مق ( 8 ) عند عومط/ ععقناط ج لصة ولمنا عاعمزة 
فاقل مه ( 1 ) كتمتهذكمم ترداعل عط نزط 0عمتحمعاعل 
8-12١ 0,‏ ) عععوامقلنحم عط 06 غناه كممككنسكمم 
عا ,كلرمن ععطاه مآ .لععمة علمنا عطا كذ ( © ) عمعطبه 
علمنا عط برط لعءلصمط 5د طاعمع1 عناعننو تصمتحمنتهدم 
ع صف عزو بعقباط 16 .كامنهذكدم /رداعل لمة 0ع6م5 
عناهت صآ .عمزو لع6دتاهد عط عمتلومععة لعمتدمعاعل مولة 
3 دره؟ معي امالس عط غه علاتمة كااءه عط ممه لنادماد 
مه لعمدط) كلمتاععمممه 1/80 معلل لدع 04 أ طتصتام 
5ع (متاععمومه اعمط .(ءءمعدوءد لعلدعمعع عط 
عع ) وااعه 4ه ععاحصسه عاطففية/؟ 2 04 عمتاكتكمم عدمه5] 2 
5 1216 تمتاعء ضرم علا رعممعبوعد عناه 70 .(8 عسوا 
5 لإعذامح عصنامتعهنل عمذبمعة 1*11*0 ع1 .عم ددع تصهة 24 
مقع تمتمعييت طعق عه1 .رعووامنالنجم عط غ2 لعتزهاممء 
2 نمه لإآدتئدد م لعاكنازلج ع6 مف لعمم؟ علمنا عط 
.(ممفقمكتلتتن ممعاكرد) لمهه! ممعاكرزو 

15 (للنظة كذ معقبط عطا .ء.أ) بواتعدمةء تمعادترو عطا 4آ1 
.)105 عط الت كلقلاتنة عمتصومعماذ نزمة معطا رلعلعمعءي 
عط عممعمعم1 الاين دعجزد بعاقتاط تععيد! بعد همتسعغطاسم 
,ع0أعمعط1 .لعبمعد عط م كللاتصة 10 عدمنا ومنائم 
55 أأءه لضة /زإهاعل غطا معممطءة 20-0 3 
عط رعنع يدو .لعاعتطعة ع للتامطاد كامعدمعشتاوعر 
بأهمقاممتطا باعلا عي كعكق 2056 مذ 5عو105 [اء» 


بحسوث محكخسة 


5 اهعم 0ممممء ممنلة عمعع عللكه ع1 .[5)94م:]1 
2150لا (عناعطتصرة) لقع لأتناعة مه عتدبعمعع 10 لعدنا 
5ذ عتقهتا 264 7عمعع عط .تعسوت 5ه عووعيوهد 
.لم7 عتقهن لعاءعاعد عط مه لعمدط لعادععموي 
ع 3م200 ,/ناو1) ككداء عتكهتا عطا رصه6 2001 مآ 
أمءوعرمع مغ لمعاءماءد ع6 مق (/زاثلاتاعة طونط 
بالناقع؟ قث .تصقعماد معل1/ 180ط1/! 04 دعم نز كنا0 1ه 
عط مغ عقلتمسنو ع6 لأامطد عقكدما عه بعمعع عطا 
.ع6 لعناوعة 11280 لدعم 

8 35 لعمونوعل وععط مقط [عل0ممم عتلكهن ع1 
متقطء ملدلا ع1 .[11261592] متقطه معليةا/1 
5 ممم 5أأ عكتاهءء لعكنا مءءط كقط 55ع7200 
/زلتقةهء »5 صو 16 لمة 'الزقدء ل4صبه؛ عط مق 
غ205 عط لصق ما لنتاماعط عط لادمه عنط1 .لءعدتزلهمة 
لمع طمعوعل عط مق متقطء غط؟ .أعلمم عندلمممرممة 
0 أنمنا 2 كتصعدعممع عأهاد طأعدط .دعثهاد 04 اعد كة 
5 أتقتنا لقعا عط رعقق عتاه هذأ) تمدعماد ءلللقها عطا 
ممتاأقمةنة ع1 .(5122 عمصعك معل71 1/1280 مه 
ة زط لعءاأمعاممء ؤز #عطامصة م عثهنة عمه دره5 
عتقدها عط مه لعمهط 5ز اعتط/ ,ؤدعءعممم عتأمقطاءم)د 
أقطا ولاتمطد غلم يمته2011 ع1 .وعتادلمعاعم يهط 
ععمعأمذ مه كقط امعمومصمه عمتتاعلممه عط 
5عمقعل ععقعنمذ أعلممآ ع1 .اعلمم] لعالده 
ع1 .عتلونمعتهعمعع لعالوء ممتاعصية عاعماد 
ممتأعصدة عتقةنأاعنهوعمعع عط 04 ممتئهامعدمعامدا 
عدوا .عمتتاعلمد دمداء لعتطلعل عطا مز عممل 15 
0 أع7200 ناه هذ لعكنا عناوتصطءء) عط وللامطة 7 
:ع56عناوء5 عتلقدها عتأعطاملزة عط علوتعمععم 


اعلمس] ععداععامآ1 

:( ) لمعه «عمعع الودعل)-ل1ه؟ 0 
اعلمس] عنتاطسام : وسصتااء00م 0 

0 عتكوضءغهمعمعع الوء0)و-ل1ذ0؟ ا 


0 
عتأكهماء ف هعمعع عط 01 سمغمغامعسعامصسذ // 
نا 


) 
عطا وءطلمءوعل علم0ه ملناءوم عمتدولاه؟ ع1 
ممتاأعصد؟ عتاتدماء نه عمعع 


(/8) عتهاد 04 ععطتصيام عط )06 

أعتماد ع عنهاد لقتاتما > عاماك_عنت 

عانط/لا 

( )طللع عكر 

غ26 10 22017 ([عأهاك_ندت]»أمنوا/!_ومه1 <]ة) 16 


(48*8/عدزو عصمة دواع © 
(48*8)/ع دأو عصه ع وااء0 عوا 
ولا + ولاء© لهاه1عولاء0 لهاه1 
؟5] مأوءظ عنمط_ع نم5 >> وزاء0 164 
0حمهططا 
عنمظ_عه ص5 -> و00)_وعكبظ + ولاء0 14 
4[ منوعظ 
0- وه0_عقكسظ 
- «ه©_معكبظ + ولاء0 > مه©_ععبظ عواع 
عتمظ_عء ع5 
16] ممع 
عوا18 
ع1]21_عء ع5 - وأاء0 ع 6وع8 
ع512_تعأدا8 < مه0)_معتياظ8 + أوع 11 


6] منوءظ 
(00©_تعتلد8 - عمذك_عقلدة) - 5ع > مم12 
512_اعأقكد8 > مه0)_وعكسظ 
215 
0 >-ممءط 
ده©_تعكدظ جوع - مه0_ع ك8 
1 لم 
واللنتا 
مستلء16 عه متصوع ماد ع اصن لنادة معطبت رع بع 110 


عله ملناءقم عمتده1011 عط ,تعقباط واعمذه ه مامد 
:لعكنا صععطة مقط ممتأعصدة 0ععكمم 1ه 


عمه 216 صم اأعصمظ عدزد لمع15 
302 ]5 أمه 15 أعسيه 14 
15 منوء8 
وجا 516 ته 2عدممةءظ ععزد لمعه 
2ة] أوم غ20 ذأ 2عدممظ 16 
6] منوعءعظ 
ععقطا 716 دسم تعدصممءظ ععز5 لمعه 
1] مط 
1 لمع 
512 عنصمو ال 800 
ذلاء0) 02 عوعطصسه عتسمحمه © 
عنهظ_عءامعة -> وزاء0 11 
15 منوءهظ 
0-ممءط 
عنقظ]_عء لم5 -> وون)_عأكباظ + ولاء0 11 
6] منوء8 
0 >مه60_ععس8ظ 
د00_عألسظ + وزاء0 ع مه©_ععقيق عواع 
عنهظ]_عء ص9 - 


؟] لمع 
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كة طعن5) 5عصمعطء5 عملم لتقلصماد عكتتدععط 
0 مأووعةمتممه عطا 102 لعموتكعل غمم ععة (2/1550 
25 امنالك226 2 هه لع اتدمكمدها ععة تاعتط؟ ,معلا 
تناه ,كتنة11 .[1056955] عاطتقدمم 15 فتهل 4ه 1055 2 
وتنم وومآ [أء0© عطا دأ غدع7عامذ 04 عمتاكدعط متقحصةم 
ع2 محص لإقتط جعناع ام نا داهم عطا رع بع10ظ .(0110) 
لعلف ,لإعتامم لكقعكتل (اعاعوم) عمدت عدانء نمدم 2 
أأعه عمتم عه عمه 2ه اصعب عط صا عتعطيط بامطكدط 
عطا طعتطبت 6ه (اعاعدم +ه) عممدع عامطط عط 5عووه1 
عاقط كعتلنة5 .لعممممل ؤذ 2ه غتهم عمة ؤلاعه 1556 
عطا طامط 5عامعمطط 'إعتامم 2 طعية غتقط مسصمطة 
لإعسمعاعتاء علره جاعم لقة ععمممسم عم أنامطعدامعطا 
.[96عم7مطتصدل/!] [794مسصقدده1] 

قمعم محص عدا دبتامطة عله عسمتده011؟ ع1" 
1م030 1126 عدوم تمه عمترع قبط عتقهن عط 01 
1 .عمتلعكصآ امه ععقناط1 :مععق عتما وبا كقط 
لعالق ممتاعصدة عاعماد 2 دعمقعل عمقعامز ععقبط1 
علعهة 2 كعمقعل ععطعنما عمتلععكصاآ ع1 .«عكنامد 
.لععكتم لعالدء ممتاعصية 

لعلتماعل عط للامطة 11 هسه 10 ,9 دعسواظ 
0 (لععكم لصة ععقباطة) قممتاأعصية عط 2ه موزوعل 
0204م تممه عمتمعكسط علكدن عطا 


18511 ععو1معامآ1 


1 
0 


:( )تعكداطة الهعل)ك- 7010 دنرت 
.0ع صن عط 04 عدمهم عط كز يع ددر // 
1 
وسذلء ع كس[ ععدععام1 


1 
1 


:( )لع الدعل:7010-5 لقنل 
1 


وسنلءءكس] عناطدم نعككسط5] عناطسم ببعكبط فممهك 
-قق13ء 3160ع0 01 عدمقم عط كذ وعلقبط // 

0 

ومناع مسا تالداطة عط 4ه هوتلقتمعحي اجمصا عطا كذ ع 11 // 
وتاعصدة لمعك 01 ممتاهامعد امم عطا كز ع1 // 


0 
3 


عط 04 عله ملتعوم عغط) كذ عه 011081 عط 
1013ل تننا؟ “ء نطو 


عا دده عصسموظ عدزد لدعم 
ذاأك0 0 تعطتصنم عانمسره 0 
معط 48*8 نر عاطنول1ل وز عمد" عدزد 114 


مه 
سا6 الأ ساسم سه سمس سم متو تسد 
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815 مع10/ لإمقدم عأق7عمعع مقء غذ رعرم زع معط 
.0ن عنمهد عط 

0 086 10 عناعناق 2 35 عمل11مية كذ وعاقبط ع1 
دده لعوتعمعع عرعت طعتطبتا كتمدعماد معل1ا عرمصر 
5ل أمع ممم تمه وصنمع قباط ع1 .:0غ72عمعع عتكهن عط 
م عتلكهتا للم غطا مذ عكنرووءءط بالسط 
0 تلقن عطا أوء) 10 0متصصرمء 15 غذ بامرعامم 
51 هتهل 01 235مع) كأ قدصم يعم (005) ععتع5 
عق ع1 ككاستهاكممه زداعل ل4صة متثمر 
لمة عمذد ععقباط عط 5عغهءه1لة دكلة غمعدممسمه 
عطا 5عستممعاعل ‏ وله غ1 .دوع مودعم طالتطلموط 
.51 معلانا طعء 10 عاطهاشيد كذ اعتطب؟ عه عن امعو 

مغمذ لعلمهه! ءط مقء 5ع61 7106 عجرم عه عم 
هم عذا مذ عسنلوعءعطة 15 كنط1 .ععئزءامتغاسم عط 
5 تبهء وععتنامة أمعمع تل دده ذلاءه ,1ه جاعم 
3005 متاكعل أمعمع ]لل 0 لعاباه لمة لعمعمم 


.كطلهم ططع االو 
++ عمزونا 60معصمء اما كه/ة عم ممم عط 
لعنط هاو 0ضة عممدومةا ممتتمسمعم,م 


.لاق وأمصطءع؟ (/2001]) أعله1/! أعءزط0 امعممم سمه 
عط زه ومنتةاسط عط مسنطعط ع5ممتتام متهم غط] 
عتقدى عطا 02 واتلمدمة6عصدة عط ؤدع) ما كذ 001 
ونط] .واع0مم لعاعع1ع5 عصممد مه لعكهط عمنهعمعع 
عطا طامط عمتستصوتك لاط لعيعتطعة 66 مف 
عط 04 كممكمائصنا عط كمه ذ5دعمعتةتممممممة 
:0 #عطاعطة مط مغ لمعه على رواعل0م لع امعوعمم 
عط عقسلدمءممة 0 عاطة عنة واءعلمم عطا امم 
حمق نط1 .ععمعباوءد 1/1280 لهع: عط ه عبامتتقطعط 
عط 06 عنامتتقطعط عط عمتعةمصممه نزط لعتاعتطعة عط 
0 ضمغا هذ منهل لدء متمد لممنوته عطأ ممه أعلمم 
.[0096ءنسوج1] ممسطتضاوتك لمعناكتاهاد عطا 

عط ؤه كاكةا متهم عط 5لامطة 12 عتاوظ . 
.0720633 0ه لنتسذة لسة ممتاهرعمعع 


سه ه7110 1001 عط1 -7 
عطا لمة كممأاهائهن!ا عط عمتصعء م ععلءه هآ 
غ15 عن رعتأكهها لعأدععمعع عط 06 دوعمع تق مممءمم2 
نطاهة 102 5تعاعصدعدم ممقغباطتاكتل عط عتةمسرمء 
ة .تندعند (لقباعة) امعمتم عط لمة 001 عط 
لمم دوعط قط تمدععاد 21580 عتاعطامرد 
دهووزه2 1400113604 8122107 عط مه عوط 
عط معط .[5805)94] أعلمم (8/18152) ووععمعط 
معوط ‏ عتقط ‏ 5معاعتسدعدم ‏ لمعناكتلتهاد ‏ ستقمر 
5ع مققتدم عطا أقطا 5مطد 1 عاطة؟ .لعتمساىء 
مع عط لسضة عكهنا لقنضعة غطا طامط ,10 
عط 2ه عومطا 0 عدمككء ععة غأقطا معطلو؟؟ عحقط عتأكدها 
أعدممة عط علوأناتمتد ه؛ ععلعه هآ .منهل لمعستممع 
عععاعامتالسسدم الى مد ده عتلكدن لعتدعمعع عط 1ه 
رمعل (الهء) هته عط 2ه قصمعا مذ 005 عط أوعء؟ 10) 
لمع عمعع عط ,(لإداءعل لع ندأعموكة عطا مه مغدم 


بحصوث محكمسة 
عوا8 
عنهظ_عء اموة - وااء0 > زوع 
ع2أ5_تعكد8 < م00)_ععككس8 + أو116 11 
16] منوعءعم8 
(00©_عكدا8 - عمذق_عقد) - يه - ومو 
512_تعكداظ د مه0_عككسظ 
عوا8 
0 > مموط 
ده©_عاكب8 + ؤوع1 ع مه0_علاسه8 
]لمع 
؟6آ لمع 


أهع سوم سرهن) عسترءامنالب 81 ع1 -5 
لععتعم عط م عنتقط 5ااعه لتم نعم 411/1 مة مآ 
أصعمع 1ل 0 لعثناه: لسة دعععداهد أمععع؟ أل ددم 
عط ,نويا كنطا هآ .كطلدم طاعغتدد ها كممتاهمتاوعل 
غتدم 206 كلمئا دوأوعتصسكمدة عط عمقطد الث ؤلاعه 
عمل امقاتتم 02 د5وعءمم عغط1 .لإعصيامز عتعط) 4ه 
مذ ذلاعه 04 عمدءم)د مدعممممء) وعلناممز ولاعه 
حد-ه؟ ذلاءه لوكتسة غطا لمة معقبط لعداد عاتم 
عط ,عممقع2ع15 .لعلمعو ع5 10 جعل05 15 عناعناو 
0 15 تمعمممحممه عملتعام لبجم عط ع10 عاكها متهم 
6 اما انم عط +10 عع 2عماد لإعدرهمتمع) 3 امم 
عط 04 ععقاصدبائة #عطامصث .ؤلاءهت لوالسة 
ععتقا 2 وأطقمء 16 و1 د5وعءممم عمتءءام نانم 
,0565ا7250 عأزمنتتاعه عتقطة 0 وععكنا0د 01 عط تام 
ع1 .وءتاتعدمةء علمئا لمة معقتط عطا 25 اعناد 
عستناعننو 2 كه لعتمعوعممعع عط للنمه ععقبط 
مه 35 تتامص! 5أ 55وع200م 04 عم[) ؤل1 .ووعءمم 
'زالمنعن 13/6 .[6وومجءم] ععععامنغان1 13م 
5ععتناهة 04 عأطتصنام 2 عتعطيا أعلم 2 تعلأكقممء 
عطا مغمذ 'زلاعععتل كسمعناد عتقدن عزعطا ألصء 
كذ قتط1 .نمم غتاصكتاه عمه كقط طعتطي ععءدءامغ انام 
ععتناهة 220356 واتلدعء مذ عكسوءعط ,موناهدتلهع10 مة 
ععطتمنم ععالقدصد 2ه مثمذ لععتعام انام ععه كمتدعهد 
5ذ غ1 .طعاتيوو 2ه ععامء بزغط) معطي قخصيم 6ه 
غصةءة#تمعزد مم دعلق تلطا غقط) كنهزلاطه 
عتقط 186 ,آمهم عتاه مآ .كالتوعم عطا 0غ ععمععع 11ل 
م710 عامتلسم طعنطظ هذ عوقهء 8 لعمواوعل 
غنط عاطقاعة») كعدامتتقطعط كناماعة؟؟ طاتيا 5تصموعد 
ممة عمن:ءامتالناده ععة (عنه: غلط التقاكمم عه غ12 
دم نادكتاتان علتمتاعم عط مه أعدمحما متعط) عمامطة 


دم )ماصع صرء امسأ أ0ه1 -6 
:020625 لاقم 4ه 5كأوتكممء 01م) ع1 
عند أمنالسده لصة عستعكسط متهةمعمعع عأكون 
65 عملم ممه «ما2تعمعع عتلكهها ع1 
ها تعصصة؟ مع710 عوعطا 5وع5]0 لمة دعطمج5 معلا 
.ع متلمعمطنالناتم كأرمممتاة #منقتعمعع م15 .عل 


بصوث محكمسة 


نأ صسلدمءممة 101 [أ00غ عتلأكدعا لممع 2 15 أمما عطا 
5عاطة عء5) كناوألتقطاءط ععصقائة؟؟ طأابنا عم معناوء5 2 
ععقع1ع1همء معلا عط ,أعلاع و .(4 همه 3, 2 
كه صمع) صا متأم أءامرممة ععاعط ولتامطد متهعناد 
.لتقععاد 0م80 عط مقطا (1.1) متلهظ 5وم1 1اء0 


12256942 1912 20502 
63211 12014 
م 312 7300 

404 730 
4و 46000 


مجلة البحوث الإدارية 


عملءع قبط عط مذ لمكن صعءط كقط تممعناد 
ععصة علأتت 2 ومنتادعا 01 علهد عط عه" .أمعوممصرمن 
كعنا ألاناعة تسمدعناد معل1/ 01 زأعأهق/ 2 ,وم مهمع هد 01 
عنتقط 5تمقعاد اعطآلا ععمط] .لعكن معوط علنوط 
معل1 لمة 8020 ,ضوع بلإأعصمقم لمكن معوط 
قط عتدعتلما كالمدعء ممتاةلناحستة ع1 .ععمععكممن 


20408 لسو 
5 ع11100 1111 
1104 صسعع1 . 


2 - :11031 211101 
 )(0‏ ععدع ءاسم و7106 


11532 926 42042 ___ 6013 110061 1411ل 


1 عاطة1 


دع 


عع مع نانع 5 


56 - (0مه0) ععمعنوء5 ادع 
٠-6‏ (طعن1]) أعلدما/ة «طايجية 


12 
11 5011622 
3 (ممعغ) ععمعبوعة5 لهع]1 
١-5‏ (غ6ئ2:ء1/100) أءع71100 1/1158 
3 عاطة1 
4 0/5 ععمعنوء5 
0 . (ععمعععاممء معل1) ععمعنوعة لدع]1 
007924 #تنهآ)_أعلهك/ة 1/]13/]07 
4 عاطة1 
عتاعطاملاة ‏ علهمعمعع ‏ كمة (اصعدعرمعم) «وزودونسءوز2 -8 
عط عمتتصوء ,معط .علقدت وللعدسصةانام 


هة مه عتلكدنا لعنهرعمعع غطا 2ه ععمفمم ملعم 
عع أمتاأمادم لتم 
هنا امعوعمم م أمه لهممتتدعسلء مد علتتتممه ٠‏ 
م مه 0 موأودتهكصقنا لصة عصتاعلمم 
.200 آنا مه لعمدط نزديت عامحصاك جه مذ 1زم جاعم 


0 لع56 أهقطا كتصلمم لإصهمم عند عنعطا برعبمب10] 
عط) عنفسلوب 6) ععلمه صذ لععلتوممء عط 
:7عمهم خنطا 01 كتمع دمع نع تاعج 
عطا صذ لعكن مععط عتتقط 5اأعل0م عتلدئ عامسرزز ٠‏ 
عتاكهنا ع«عامصصسمء ,ععبعيو1] .عع 2د ومناعل0م 
؟تغطا معطيط بزامه اناعكب عمج واعلمم 


جم 5ععقامة209 لإمقدم عن معط 

لالداععميى عقلكمنا معللل7ا عاعطاملزوج 
5عتلناة عممقصم وملعم ع1 .دعتليند ععمفصمملعم 
غط) عمتلآلاممم انامطاتيط اناه لعتمفق عط امم ممه 
عتأكقداء5)0 2 رع:م«معطاسظط .كعممم معل71 أمناعة 
عامتصمة) كممنغدذأامعء لإمقحم كعفخدمسرمعمء أعلمم 
غناط عقاتدماك 'بزالهعتاعنصاة' امعوعممعء طعتطيه ,(طلهم 
بع105ع5ع1 .[96خصصكل] كممدعند لهمعنامعل1 أمم 
ععمقممه هعم 10 لمعل1 ععة كتصدعند لعا عوعع 
لمع كماد «الدتععميء وعتليدك ممتغندسلهت 
للنامء عمتدولاه؟ ع1 .ععتلتند عمتععام الم 
عدم كنطا 01 كاعم أعتطعة متهده عط عدممت تناد 


اع200 ما لمكن ذز -طاعتطظ .امم 2 علتردومه ٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


,2 بإلنال ,عمتعدهعدك/! كدمنمء تمد صدمه0 ضضرم] 


نهط8:ة126 ثلث ,مقتميزء]ظ! أعتمد1 [92سمدسو1]] 
لهقة ذأةنزلقصثة أ2ع5ةاذ' ,ممقسطكلم] ./ا .1 لمه 
ععمععممععاء1 م7106 له ترلية5 ممنمولسمزة 
عةكمة 1 18115 ,مارو ساءع1! 1/1]لم مذ عتكة1 
11> 528 كتيعنوبزك ‏ لهة تالنء01 مه 

,2 طعمدك/ا ,1 .810 ,2 .701 ,نزهوهامصطءع1 


له روءناع12 .1 لهة ملمعتنوجآ .11 [0096مءنسوعة] 
عنهه غ8 عاطقاعة7؟ +10 واع1100 عمعنو5 02 لإعتصياد 
رلقمعنه1 قمع أوتز5 ونلعصس تالس ,'مع1710 لعلمعمط 
.1996 أكلوناك 

101 م تتأقا5 1:22" ناآ ممع [2فنشك] 
5 ,ماع71 11م لعممد طونا؟ صذ امشصدمت 
رععضعكء5 04 ممناهانامسه0) 02 كمعصذعدمء1 ,كتوعط1 
أكناهناك ,00م لكة5 بصدباعطعئقلة5 04 انوع انملا 
,1992 


عط1' ,قتقكا .281 لصة نقطفدل8 .ث [8498ط5ة31] 
مه 5صممع5 1/1280 عستوتهمعطعمزة 06 أ6عدمصس1 
عط 2ه دوصتلعععمعط ,'ممنوءم1لم طال تجلمدظ 
,رممطقاءه/8ا عمقءءمنتومظ ععممدصمماء5 1116 145 

.8 تإانال 


ععلقتصرولمء2 بقعق! .1/1 لمة غقطاكد/1 .ى [99أقطمة31] 
١/81‏ م55 إعل110 لعمهط-عمءه5 2 04 ممتتفيالة8 
أعدمانم عدر[ 2[|[ ع[ هذ لمتمععععم ,عتقة1 عملا 
معجموروط انه عتااءلماط ‏ جره ععدعبع/1م0) 
عل«مهمء/[ 0710 كدررعائيزى «علنتصرسمت) إن 11071هل امنا 

.999 [أكناهناك ,لإعكأتنا1 ,لدحاصماكا ,(99'ععمجمررءم) 


بقتق1 .21 خمة غقطكول3 .ى [5522000ة81] 
لمعمة8-عمعه5 2 04 ممتكقبالة83 ععمفدصمملم 
0ت #اززكةم كتللا كنلنفد فس نيا 
ممة وءأعهاملمطاعءل! :مملهنلفاع ععمفصمم1عم 
ووعء ©16© ,رماتلكي عممعاء0 .8 ,كدمنغهعتاممم 

,2000 تاعمةا/! ,0849323576 158177 ,رآءآ 


04 وعأمعمممم لدعناولنةاة5' ,عوم8 .0 [و95ءوه1] 
عالأكهنا مه أعدمحما عتعطا لسة عتلكدئ معلا عظط]/ة 
,101 .880 رومع مدع درو الى مذ ممتلاء00م 
0 وتو المنا ,ععمعءلء5 ععانامصره0 04 عانطتاكمآ 
.995 لإمقنصء8 روتناطجعن 177 

أمعءتأعلاع لمة عامصنة' ,عومه .0 [مكوعوهي1] 
معل1/ عظطالا عامج غ8 عاطدوعدلا 15 واعل5ك/ة 
اعنام د00 01 عأنااتاوما ,120 .0آ2 خرممعظ ,13416 
.995 لإأبال يوسطععه/لا 6ه بواتويء املا ,رععمعاعه 
معلألا لمانوأم عمال" يدءملزد.1 [908هعمعان3] 
5عنتدمماءءا5 لمنتوا مآ 'كلتدلمها5 عمتله0 


.لإمدمدمه© (انلا بسدرنعلة عاموطلمدطا تعتستكمه 
/معل1ا-وعم طم/عل.نطط.و0//:منغط هذ 


عاطقاتهتة4 


إحسوك معهصسة 
.لاأعلدباععة لعةتصتاوء ع0 مقء درعاع مدوم 

عأمتمند عمنامعدصمعامص! أكاز 06م كذ معمدم كنط1 ٠‏ 
دتلع مقلم عط د5مقدم مكلة غذ زواءعل20 عتلكهن 
15عاعتمدعدم [أع0مم عط 10 كمناد اع اعد مفطك ع تكهتنا 
عع مذ مة دععسلممامز ععمدم عطا ,ده16ل20 هآ 
عتكهن عطا 04 كعهعقاد لإهقدم يمتحخامطد [0ما 
رعصناء200 ب:ممأكدتده كعمد هه «مادعمععم 
.قصل أمنالتحمم لص وستءتكتاط ,عمتتهعمععم 

؟عم3م عط راع صمتأهدالة/اء ععمقدم يعم عطا 10 ٠‏ 
هم مه غ0 غعدم عدلناء نخدم 2 مه نزلمه لعكده0؟ 
.عمضعقنط أناوعيهه زعععده املسم 


م عمه تنزأمه ,ممتتقمدايه 2ه عتلدد نقطا ج10 ٠‏ 
10 لعاعهاء5 مععط قط عتكهن دتلعستالنادم 1ه 
15 كنط] .(عتقدئ 1/5180) ععماد دمناهتعمعع عطا 
طاتم لع ندتعءمدقة ونع ممه عط 6ه عكنوءعط 
100 عط ,تعع و11 .كتامتتقطعط علكهن عط 
هنا عده سقط 1201 عأهرعمعع 0غ لعكن عط مده 
تعتقدء لمة عاطتقدومم عط ل1نام/8 ]1 ,نط1 .عم 
عساصةن لإط عتكدن للع ععطامصة عتهتعمعع ما 
.اع200 عتلكهن عط 2ه ومعاعصسدعدم عط 
مذ لعأمعممء امصا ممه لعصونوعل كه 001 ع1 ٠‏ 
.لاع 10أمصطاءة) امعممم تممه متاأكنا تعممقم عامسزة 


© لقناكل؟ عنأكنا لعالتعدء امسن مععط كقط 001 ع1 ٠‏ 
.(1121) ععقناوهمآ ممنامقعدء12 ععطارعنما له جد 


1-65 


,5500قآ ة لسة نضرمعء6 85 ,ننمده0) 1/1 [6حقهمك] 
مه كممتنداع ىه 1-)8]ط1/! 1ه غعدمحم] عط 6ه ليذه" 
18815 ,'عمنعامنالدك1 لدعنادناة5 د5عءسه5 معل1/ا 
,62610115 1لنالقتم0© هأ كوععة لعاععاء5 مه لوتصتامل 
6 عط ترعامء5 ,7 .0ل ,14 اآولا 

ذاعقه70 بلتمعممآ 1 همه علوندط 3 [مقءلونوم] 
,أكتتمعأ5ز5 كم0 تلمع تس حمدمه00) عءزه1/0 زعواعوط )0 كزدزلقهسة 
.01 بلمتتهء تاسصممه صقأ كمععة لماءهاع5 ده لقدستامل 
.6 نعطتمعام5 ,6 .0ل 4دعع5 


4 قكتتضة[ن120 .81 ركتصسقلنه2 .ة [96وتسوابسمط] 
ممننةكامعاع مقط 146" ,كعلةانامتصماكمم؟! .0 
'وعععنده5 1/1880 لع000) 1/812 04 وستااعلهك/! لمة 
عمتااعله/! عممقدموقى2 مه ممطىاءمه 112 طا4 

.6 بإأنال ,ىلر ساء[1 11م ؤه موتغهد اوناع لمة 


بلعتصقاء/ة متصسدزدم8 لصة غدره «ماعء/ا [94نوم7] 
كمتاقءنهناتصدومععاء71 +150 عمزذلاءعله1/1 عللت:1" 
بع متعدعدآ/!. كلمتئمء أساتصمه 0‏ ع1 ,'ى1تمسعلة 

.1994 طعموك/ا 


لع ساسا" ,اجملهد5 1 لمد طنطداط] ! [92طنطوك]] 
روبع ١]‏ لمدط دمر مز دعنادأرعاء همدط© 1للة1 


إحسوث مشخفصة 


.5 مصاع .لا رعمنطت .5 [2000عسسطعع 
.لا مضه ,عمدثلا .© ,طتط5 .ل رعصهنا .6 بكلتمزهلا 
.510 زط عل51 0184© لمد 10011" عمدثلا 
"زرط لإا مع/إهرآ لهة ,رمع)5 نزط عله 

_تسمعل/ لدع دمع نسرمء.وطه!- 1اعط. بمبوبط//:صغط 

. امغطععمةط/ رمه 


ع5 لنالع. [أكنابتا.قع. بزابجا/طا// :اط [ 00188497 ] 
.0.5.2 1/001848-005/60122لندد 


0 3 00184' عنوه]؟ .85 [98عءبن1]10 
.1998 ,عصآ ,عل لاءه/1آ ىوامم8 


اأعدودن1 .2 لمة ,قتطعة© .آ بقدمة[5 .1 [22299و51] 
. 1999 ,811 ال2آ؟ عمقمعءط * 00184 عدلرمعتمع' 


00884 امه 101/1“ ددكدع .1 [2000هو5مد]] 
8تمسصسدعوم2 عتعدظ عطا غ2 معذدز5 ممتندروعءتم1 
8ععماعم 8‏ بواأوعلملا. تمطعخ-لة ,“”اعبعنآ 

.2000 إمقاصةة ,لقتناو 


كاسع سممسيم مغصأ ممتغهء تاممع عتطغتامهمه ه ومفلوءء8 .1 عمسوة1 


00نم |اممم 606 0م601 


جيم 001001601 


مجلة البحوث الإدارية 


.تضغط.2_أاعءمم/2_اأوعءم ةمد /ورعمهم 
,نا05]0لعهقهث 1/1 ,5أأنامصةة5 © [94وتاسمسنئئ5] 
ة :تلم جاعم كه +10 5أع5200 عععسامد 1346" 


17 17/01 كهملعهء أ سناصسصره©. ععلتامصمه0 ,الإعصتاد 
.1994 عمد ,6 معط تام 


001 علأكما' ممومععمهظ .(7[1ف9دمومعوهم؟1] 
'اع1/100 أعءزط 0‏ امعصممصه0 مومس ]ز/1 
7 ,ووع2 0501 1/11 


مند8ة 1 لصة صنطنط .1 [99متطيا) 
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مجلة البحوث الإدارية 


ضيفنا العزيز في رحلة هذا العدد هو العالم والأستاذ 
الجئيل أ.د/ حمدي عبد العظيم عبد اللطيف رضوانء والذي 
بدأ رحلة عطاءه العملية بعد تخرجه من كلية التجارة جامعة 
الأزهر شعبة اقتصاد كباحث اقتصادي بمكتب وزير المالية 
عام 977١م‏ حتى ‏ 974١م2‏ وقد أيقن أستائنا الفاضل أهمية 
المسيرة العلمية في حياته وأهميتها في حياة وتطوير الدولة 
بصفة عامة؛ فحصل على درجة الماجستير في العلوم 
الاقتصادية من جامعة الأزهر ليبدأ رحلته العلمية بتعيينه 
مدرسا مساعدا عام 314١م‏ بقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية» ذلك الصرح الشامخ المعني ببناء وإمداد 
المجتمع المصري والعربي بالموارد البشرية المؤهلة والقادرة 
على القيادة في مختلف المواقع التنموية» وقد حصل عالمنا 
الجليل على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية عام 
م ليبدأ رحلة عطائه العلمية بعد تعيينه مدرسا ثم أستاذا 
للاقتصاد عام “137١م‏ ليساهم بذلك في بناء العديد من العقول 
المؤهلة علميا للعمل في كافة القطاعات التنموية من خريجي 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية . 

ولحرصه المبكر على التزود بالعلوم الحديثة فقد قام بمهمة 
علمية في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة " تمبل " بولاية 
بنسلفانيا من "يناير 967١م‏ حتى فبراير 185١م‏ لدراسة بعض 
المقررات الدراسية انحديثة والكمبيوتر ولإجراءات البحوث. 
وذلك بمنحة من هيئة المعونة الأمريكية. 

ولتميز أستاذنا الفاضل في الجمع بين انمنهجية العلمية 
والعملية» فقد كان أهلا للاختيار من القيادات العليا كي يساهم 
في إدارة أحد أهم المؤسسات العلمية في مصر والعالم 
العربي» حيث عَيّ عميداً لأكاديمية السادات فرع طنطا عام 
ام حتى مارس 198'م, ثم عميدا لمركز البحوث 


الأستاذ الدكتور / حمدي عبد العظيم ١‏ 


بالأكاديمية من إبريل 514١م‏ حتى 54١1/1/1١٠٠م‏ ثم نائبا 
لرئيس الأكاديمية ابتداء من 9١/01/1٠1م‏ . 


ولنجاحه المستمر وعطائه المثمر في إدارة كافة المواقع 
التي تولى قيادتها؛ فقد توج رئيس الجمهورية ذلك باختياره 
رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ابتداءٌ من 
١ »»»‏ ام ليبدأ رحلة عطاء وبناء أخرى على المستوى 
الكلي لأهم صرح في مجال العلوم الإدارية في مصر . 

وجدير بالذكر أن عطاء أستاذنا الجليل لم يقتصر على ذلك؛ 
بل كان له إسهاماته العلمية والعملية وعطائه المتعدد على 
المستوى القومي؛ حيث قام بالتدريس في العديد من الجامعات 
والمعاهد العلياء وساهم جلي في إثراء العملية التدريبية المعنية 
بتأهيل الكوادر البشرية والقيادية في كافة القطاعات؛ كما أن له 
سجلا حافلا في مجال العمل الاستشاري لتطوير المنظمات 
والعديد من المؤلفات والأبحاث العلمية التي أضافت إلى المكتبة 
العربية الكثير من القيم فضلا عن المساهمات العلمية الدائمة 
والمستمرة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية» وفيما يلي 
أهم هذه المساهمات : 


أولا : العطاء العلمي في مجال التدريس : 


-١‏ قام بتدريس العديد من العلوم الاقتصادية لطلاب مرحلة 
البكالوريوس والدراسات العليا بأكاديمية السادات؛ منها: 
المالية العامة» والنظرية الاقتصادية» والسياسات الاقتصادية 
“دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات". النقود 
والبنوك؛ اقتصاديات البنوك؛ التجارة الدولية؛ اقتصاديات 
السياحة» التمويل المحلي والأجنبي» التمويل المصرفي» 
الاقتصاد الإداريء التجارة الإلكترونية. 


* يهدف هذا الباب إلى تتبع واستعراض السيرة الذاتية للعديد من العلماء في كافة مجالات العلوم الإدارية؛ تكريماً لهم؛ واستهداء بسيرتهم؛ لإنارة 
الطريق أمام كل من يبتغي سلوك أعظم الطرق؛ لبناء الأمم وللحضارات ... طريق العلم والعلماء. 


مجلة البحوث الإدارية 


شخصية العدد 


7- قام بتدريس العديد من العلوء الاقتصادية لطلاب مرحلة 
البكالوريوس والدراسات العنبا بأكاديمية السادات؛: منها: 
المالية العامة»ء والنظرية الاقتصاديةء والسياسات 


الاقتصادية “دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم 
المشروعات": النقود والبنوك. اقتصاديات البنوك» 


التجارة الدولية» اقتصاديات السياحة؛ التمويل المحلي 
والأجنبي: التمويل المصرفي. الاقتصاد الإداري. 
التجارة الإلكترونية. 

"- قام بالتدريس لطلاب كلية التجارة (جامعة الأزهر) في 
العديد من المقررات؛ منها : النظام المالي في الإسلام» 
المصارف الإسلامية»ء اقتصاديات الدول العربية 
والإفريقية» اقتصاديات انصناعة والنقل . 

4؛- قام بالتدريس لطلاب كلية التجارة (جامعة طنطا/؛ 
مقررات: الضرائب غير المباشرة؛ والمنازعات الضريبية 
عام 1997م 1595م . 

د- قام بالتدريس لطلاب كنية الحفوق (جامعة طنطا)؛ 
مقررات : المالية الإسلامية. ومبادئ علم الاقتصاد عام 
1391م 1935م 

1- قام بالتدريس لطلاب الأكاديمية الإسلامية بباكستان؛ 
مقررات : المالية العامة» اقتصاديات الزكاةء النظام 
المالي في الإسلام. السياسات المالية والنقدية في 
الإسلام» مبادئ علم الاقتصادء المشاكل الاقتصادية 
المعاصرة؛ مناهج في علم الاقتصاد الإسلامي» المدخل 
إلى دراسة الاقتصاد الإسلامي. التنمية الاقتصادية في 
الإسلام عام 1928م - 1585م . 

- قام بالتدريس لطلاب المعهد العالى التكنولوجي بالعاشر 
من رمضان؛ مقررات: النفود والبنوكء والتجارة 
الخارجية. التحليل الاقتصادي انجزئى. 

- قام بالتدريس لطلاب النعليه المفتوح (جامعة القاهرة)؛ 
مقررات: النقود والبنوك. انمالية العامة نظرية 
اقتصادية؛ تجارة دولية. 


لعن 


ثانيا: المشاركات والمساهمات العلمية في المؤامرات 
المحلية والعالمية : 


5 المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد القومي 
للإدارة العليا بالإسكندرية ٠‏ 

المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد القومى 
للإدارة العليا بالإسكندرية . 

7 الالمؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد القومي 
للإدارة العليا بالإسكندرية . 

17 المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد القومي 
للإدارة العليا بالإسكندرية . 

مايو 1184 مؤتمر التضخيم في مصر (نقابة التجاريين - طنطا). 

5 هؤتمر الضرائب الجمركية (جمعية إدارة الأعمال 
العربية)ء بورسعيد - 

5 مؤتمر الاقتصاديين المصريين العاشر (جمعية 
الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع عن السياسة 
المالية في مصر)ء القاهرة . 

7 مؤتمر النقل في مصر (الجمعية العربية للنقل)؛ القاهرة. 

7 مؤتمر التنمية المحلية في مصر (العريش) . 

7 مؤتمر التنمية المحلية في مصر (كلية التجارة - 
جامعة المنصورة).ء القاهرة . 

مهوؤتمر السياحة في مصر (كلية التجارة - جامعة 
المنصورة)» القاهرة . 

مؤتمر شركات توظيف الأموال (المصرف الإسلامي 
الدولى للاستثمار والتنمية)؛ القاهرة . 

مؤتمر الدخول والأسعار (جامعة المنصورة) . 

. مؤتمر الشركات المتعثرة‎ ١4 


مؤتمر الحسابات العلمية (جامعة عين شمس). 


شخصية الهدة 

0١‏ مؤتمر نحو إنشاء سوق إسلامية مشتركة (مركز 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي)؛ جامعة الأزهر . 

نوفمبر ١1317‏ المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين 
المصريين (جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء 
والتشريع)؛ القاهرة. 

5 موتمر كلية التجارة (جامعة الزقازيق - فرع بنها). 

5 مؤتمر مركز الشيخ صالح للاقتصاد الإسلامي . 

5 مؤتمر السلامة والصحة المهنية (أكاديمية السادات 
فرع طنطا) . 

مؤتمر جامعة عيز شمس عن تنمية الصادرات 

(كلية التجارة) ٠‏ 

7 مؤتمر كلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات . 

7 المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي 
والإحصاء والتشريع . 

مؤتمر الجريمة الاجتماعية؛ جامعة الأزهر . 

أكتوبر ١13/8‏ مؤتمر التنمية البشرية والمجتمعات الجديدة» 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية . 

يناير 7٠٠١١‏ مؤتمر إدارة مشروعات البنية الأساسية 
باستخدام 8.0.1 . 

" - المؤتمرات الدولية : 

ديسمبر ١18‏ المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصادء سان 
فرانسيسكو. 

7 مؤتمر القيم الاجتماعية وإدارة المؤسسات؛ سطيفء الجزائر. 

07 المؤتمر الدولي للسكان في العالم الإسلامي؛ المركز 
الدولي للسكان جامعة الازهر . 

7 مؤتمر تدريس الاقتصاد الإسلامي» باكستان . 


3 مؤتمر الحوار البرنماني الأوروبي؛ مجلس الشعبء القاهرة. 


تالنا : العطاء في مجال الجمعيات العلمية والمهنية: 


حرص أستاذنا الفاضل بالمساهمة بعطاء مهني غزير في 


مجلة البحوث الإدارية 

العديد من الجمعيات العلمية والمهنية الآتية : 

* عضو جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعء 
القاهرة» جم.ع . 

* عضو جمعية الاقتصاد الأمريكية» الولايات المتحدة الأمريكية. 

* عضو جماعة خريجي المعهد القومي للإدارة العلياء 
جمعية علمية؛ القاهرة . 

* عضو الجمعية العربية للنقل؛ القاهرة . 

*عضو المجلس الأعلى للثقافة» لجنة الاقتصاد؛ ج.م.ع. 

* عضو الجمعية العامة لشركة أتوبيس غرب الدلتا التابعة 
للشركة القابضة للنقل البري والنهري . 

* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة بالقاهرة . 

* عضو جمعية إدارة الأعمال العربية؛ جمعية علنية: القاهرة. 


* عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي 
والإحصاء والتشريع . 


* عضو جمعية الضرائب المصرية . 

* عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب . 

* عضو المجالس القومية المتخصصة . 

* عضو جمعية العاملين بالبحث العلمي . 

* رئيس تحرير مجلة النهضة» أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية» فرع طنطا ٠‏ 

* رئيس مجلس إدارة مجلة البحوث الإدارية» أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية» القاهرة . 

* رئيس لجنة مجلة مصر المعاصرة؛ الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع . 

رابعا : الأبحاث والمؤلفات العلمية : 
لقد حفل سجل أ.د/ حمدي عبد العظيم بغزارة الأوراق 

والأبحاث العلمية؛ التي شارك بها في العديد من المؤتمرات 

والندوات المحلية والعالمية» كما أن له أبحاث ومؤلفات علمية 

عديدة أثرت في المكتبة العربية» نذكر منها : 


مجلة البحوث الإدارية. 


شخصية العدد 


: أبحاث منشورة بمجلات علمية محكمة‎ -١ 


* التغيرات العالمية في أسعار الصرف وأثرها على مصادر 
تمويل عجز الموازانة العامة. مجلة مصر المعاصرةء 
الجمعية المصرية للاقتصاد انسياسي والإحصاء والتشريع 
العددان (/ا١5)‏ و (508) لسنة 3941 . 

* الآثار الاقتصادية لحركة السياحة في مصرء مجلة مصر 
المعاصرة:؛ العدد )5٠١(‏ لسنة ١9282‏ . 

* الآثار الاقتصادية للملكية الخاصة في ضوء الشريعة 
الإسلامية» مجلة مصر المعاصرة (403) لسنة 1945. 
* أثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع النشاط 
الاقتصادي. مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» 

العدد الثالث, ١9284‏ . 

* دور السياسات المالية والنقدية في ترشيد استهلاك الغذاء 
في مصرء مجلة مصر المعاصرة» جمعية الاقتصاد 
السياسي والتشريعيء العددان يوليو / أكتوبر ١5/5‏ . 

* التكيف الهيكلي للمشروعات انصناعية في مصرء 
المجموعة الاستشارية الدولية 1١995‏ . 

* مديونية الشمال ومديونية الجنوب؛ مجلة مصر المعاصرة» 
العددان (415) و )47١(‏ لسنة .3195٠‏ 

* أثر التغيرات الاقتصادية والأوربية على اقتصاد مصر 
وسياستها الاقتصادية في التسعينات. مجلة مصر المعاصرة» 
العددان (١؟4)‏ و (17؟4) يوليو '/ أكتوبر .135٠‏ 


ع1 تمصن قاعع7؟ 5ئغ1 لسة 'جألصنآ مدعممسظ عط] * 
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* بنك التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء مجلة 
الأموال» أكتوبر / ديسمبر ١935‏ . 

* جرائم البورصة؛ مجلة مركز بحوث الشرطة: يوليو 1154. 

* تقييم المؤتمرات السابقة للقمة الاقتصادية: مجلة إدارة 
الأعمالء جمعية إدارة الأعمال العربية» العدد (ه07) 


ديسمبر 15957. 


* سعر الصرف وبرامج الإصلاح. مجلة البنوك» اتحاد 


بنوك مصرء العدد التاسع يوليو / أغسطس 19917. 

* كبوة النمو الأسيوية يوم الثلاثاء الأسودء مجلة النهضة 
الإدارية» سبتمبر 315517 . 

* البعد السادس لخصخصة البنوك العامة» مجلة البنوك» 
مايو / يونيو 1554 . 

كما أن ضيفنا يعكف حاليا على إثراء العمل البحثي 

بالموضوعات التالية : 

* الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف 

والموازنة العامة . 

* أثر العولمة على الاقتصاد المصري . 

* إدارة الدين العام الداخلي . 

* إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية . 

؟ - أبحاث قدمت بالمؤتمرات المحلية والعالمية : 

أ- أبحاث_المؤتمرات المحلية : 

5 ظاهرة تزايد النفقات العامة - أسبابها ونتائجهاء 
المؤتمر السنوي العاشر للاقتصاديين المصريين عن 
السياسة المالية في مصرء الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع . 

أكتوبر ١1/85‏ ظاهرة اختلال العلاقة بين الأجور والأسعار 
في مصرء المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد 
القومي للإدارة العلياء الإسكندرية . 

6 التعقديات الجمركية وأثرها على الإنتاج والاستثمار 
في مصرء مؤتمر الإدارة الجمركية؛ جمعية إدارة 
الأعمال العربية؛ بورسعيد . 

١‏ تطوير هيكل الموازنة العامة للدولة في مصرء 
المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد القومي 
للإدارة العلياء ( نشر في مجلة الجماعة؛ وفي الكتاب 
السنوي للمؤتمر عام ١9807‏ ) . 

87 كيفية تنمية حصيلة ضرائب شركات القطاع العام في 
مصرء المؤتمر السنوي لجماعة خريجي المعهد 


شخصية العدد 


مجلة البحوث الإدارية 


القومي للإدارة العلياء ( نشر في مجلة الجماعة؛ وفي 
الكتاب السنوي للمؤتمر عام )١185‏ . 

64 القروض بدون ضمانات وأثرها على الإنتاج 
والأسعار في . مصرء المؤتمر السنوي لجماعة 
خريجي المعهد القومي ل#دارة العلياء ( نشر في 
المجلة؛ وكتاب المؤتمر 1١3252‏ ). 

مارس ١185‏ النقل وتجارة مصر الخارجيةء الجمعية 
العربية للنقلء القاهرة . 

87 فاعلية الاستثمار في المحنيات؛ مؤتمر التنمية المحلية 
في مصرء كلية التجارة -جامعة المنصورة. 

7 دور السياحة في التنمية المحلية بشمال سيناء» مؤتمر 
التنمية المحلية بشمال سيناء. كلية الفنون التطبيقية 
العريش . 

كيفية التعاون بين شزكات توظيف الأموال 
والمؤسسات المالية والنقدية الإسلامية» المصرف 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ القاهرة . 

٠‏ الطاقات العاطلة في انقضع العام الصناعي في 
مصر. مؤتمر الحسابات العلمية . 

ديسمبر ١99‏ الهجرة الداخلية والهجرة 
الخارجية» مؤتمر مصر عام 7٠٠١‏ . 


العلاقة بين 


05 دور السوق الإسلامية المشتركة في تحقيق الاعتماد 
الجماعي الإسلامي على الذات. مركز الشيخ صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامي . 

ديسمبر ١137‏ دور الفنادق العائمة فى تنمية السياحة في 
مصر. مؤتمر مصر عام 2٠٠١‏ . 

7 التكيف الهيكلي لقضاع الصناعة في ظل التحرير 
الاقتصاديء المؤتمر السدوي لجمعية الاقتصاد 
والإحصاء والتشريع . 

مارس ١117‏ صلاحيات الإدارة في شركات قطاع الأعمال 
العام. ندوة مركز الأهرام لحاسب الآني والميكروفيلم. 


5 الإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي ... إلى أين؟ 


ندوة الأهرام . 

137 للهندسة الضريبية لصناديق الاستثمارء مؤتمر 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - فرع طنطا ٠‏ 
417 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في الميزان؛ ندوة 

ضمانات وحوافز الاستثمارء أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية - فرع طنطا . 
يوليو 1131 ملامح التنمية والاستثمار السياحي في مصرهء ندوة 
الجوانب الإدارية للتنمية والاستثمار السياحي في مصر. 
أثر إنشاء السوق المصرفية الحرة للتقد الأجنبي على 
السياحة في مصرء مؤتمر السياحة في مصرء كلية 
التجارة - جامعة المنصورة (نشر في الكتاب السنوي 


للمؤتمر). 
التنمية البشرية والانطلاق الاقتصادي في جنوب 
الوادي وسيناء. . 


جدوى إقامة منطقة تجارة حرة عربية مؤتمر الجمعية 
العربية المصرية للاقتصاد السياسي. 


أبعاد خصخصة البنوك العامة وشركات التأمين. 


5 تطوير الضريبة العامة على المبيعات وصولا إلى 
القيمة المضافة . 


4 التهرب الضريبي في مصر . 
ب- أبحاث المؤتمرات الدولية : 
7 " التنمية البشرية في الإسلام "؛ المؤتمر الدولي 


للسكان في العام الإسلاميء المركز الدولني للسكان» 
جامعة الأزهرء القاهرة . 


5 " القيم الاجتماعية وإدارة المؤسسات ". مؤتمر إدارة 
المؤسساتء: سطيفء الجزائر . 


المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية؛ جامجة الأزهر . 
5 مؤتمر الحوار البرلماني الأوربي؛ مجلس الشعب, القاهرة. 
*- الكتب : 


-١‏ السياسات المالية والنقدية في الميزان؛ مكتبة النهضة 


لمن 


مجلة البحوث الإدارية 


شخصية الهدة 


المصرية؛ القاهرة .١5485‏ 

7- سياسة سعر الصرف وعلاقتيا بالموازنة العامة» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة ١521‏ . 

- أربع ظواهر اقتصادية في مصرء الناشر المؤلفء؛ توزيع 
مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة ١98/8‏ ,. 

4- فقر الشعوبء المعهد العالي للفكر الإسلامي 1958 . 

ه- خصخصة مناخ الاستثمار وتحرير الصناعة الصغيرة 
في مصر 19158 . 

1- دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات» مكتبة 
دار النهضة المصرية 19456. طبعة 19515 . 


7- الجات والتحديات» أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - 
فرع طنطا 1555 . 


8- مشروعات البوت (8.0.1) وأخواتهاء أكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية - مركز البحوث .7٠١١‏ 


4- دراسات الجدوى الاقتصادية في البنوك الإسلامية 
0ت 


. ١1957 خطاب الضمان في البنوك الإسلامية»‎ -٠١ 
1117 التعامل في العملات الأجنبية في البنوك الإسلامية»‎ -١١ 


-١‏ اقتصاديات التجارة الدولية. مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرةء 0995 75000 


-١‏ قضية السكان في مصر. أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية - فرع طنطاء ١591‏ . 


-١ 4‏ غسيل الأموال في مصر والعالم. المؤلف: 211517 .3٠٠٠‏ 

.19591 اقتصاديات السياحة؛ مكتبة زهراء الشرقء القاهرقك‎ -١5 

5- التعاون الاقتصادي الشرق أوسطيء 15917 . 

- الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية» مكتبة زهراء 
الشرق؛. 1992. 

- دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية 
ومشروعات البوت (8.0.1) ٠‏ 


خامسا : العطاء في مجال التطوير المؤسسي والعمل 
الاستشاري : 1 


إن المطالع لسجل أ.د/ حمدي عبد العظيم يلاحظ مدى 
حرص سيادته على أن تكون حياته العلمية والبحثية هي سبيله 
للعطاء الغزير في مجال التطوير المؤسسي والعملي؛ لبناء 
مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات الدائمة 
والمستمرة؛ فقد شارك في العديد من الدراسات الاستشارية 

المعنية بتطوير المنظمات؛ من هذه الدراسات ما يلي :- 

* دراسة استشارية لشركة مصر للهندسة والإنشاءات - 
تحليل عطاءات؛ 1941/8٠‏ . 

* قضية السكان في مصر - مكتب الاستشاريون العرب 
للإدارة ونظم المعلومات» .155٠‏ 

* دراسة عن أسباب خسائر بعض شركات القطاع العام 
العاملة في مجال الصناعات الخشبية بالمنصورة ودمياط» 
ج.م.ع مقدم إلى وزير الإسكان: 11857. 

* دراسة عن معوقات التصدير في مصر (ضمن فريق بحثك 
بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات بجنيف كىؤوا). 

* تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة في مصر لعام ١984‏ 
(نشر في مجلة الأهرام الاقتصادي - سبتمبر .)١154‏ 

* تقرير عن مشاكل شركات القطاع العام في مصر (نشر 
في مجلة إدارة الأعمال .)١1187‏ 

* تقرير استراتيجي عن الاقتصاد المصري خلال عام 
- الاستشاريون العرب؛ 19157 . 

* دراسة للإصلاح الهيكلي لشركة النصر لصناعة السيارات 
الله 

* دراسة استشارية عن معوقات الصادرات لقطاع الغزل 
والنسيج في 1595/9 . 


* دراسة استمارية ضمن فريق بحث بالمجالس القومية 
المتخصصة؛ عن أثر اليورو على الاقتصاد المصريء 
وعن تمويل المشروعات القومية العملاقة . 


شخصية العدد 


مجلة البحوث الإدارية 


* تقرير عن أثر الوحدة الأوربية على اقتصاديات الدول 
الأفريقيةء مؤسسة الأبحات والتسويقء السعودية, 201551 
الجريدة الاقتصادية منشور . 

* بحث عن التعامل في أسواق العُملات الدولية ( المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي ), 1957/57. 

* بحث في درسات الجدوى الاقتصادية» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» .١951/47‏ 

* المشاركة في وضع خطة استراتيجية للسكان في مصرء 
المجلس القومي للسكان؛ .١9491/97‏ 

* الاشتراك في مشروع تقييم البنوك الإسلامية من الناحية 
الاقتصادية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ١196‏ 

* رئيس فريق بحث هيكلة العمالة لإحدى شركات قطاع 
الأعمال في مجال صناعة الأسمنتء الشركة المالية 
والصناعية بكفر الزيات: .١995‏ 

* رئيس فريق بحث إعادة هيكلة نظم العمل في شركة 
توزيع كهرباء جنوب الدلتا 15517. 

* دراسة كيفية قراءة الخطة والموازنة العامة» جماعة تنمية 
الديمقراطية؛ تحديث الأداء البرلماني. .١11945‏ 

* دراسة استشارية لوضع خطة استراتيجية قومية لمكافحة 
المخدرات ضمن فريق بحث بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية, .١399‏ 

* دراسة استشارية عن اقتصاديات النقل في مصر في ضوء 
المتغيرات المعاصرة والسياسات الجديدة بالتعاون مع 
كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة .٠٠١١‏ 
كما وأنه كعادته دائما حريص على العطاء المؤسسي 

القومي؛ فهو رئيس فريق الأكاديمية في الدراسة الاستشارية 

الحالية بعنوان * تشكيل كيان مؤسسي هومي لتنظيم عمل 

النقل الداخلي في مصر ” . 
وجدير بالذكر أن تلك الإسهامات العلمية والبحثية المرتبطة 

بالعمل القومي المؤسسى؛ إنما هى في تاريخ عالمنا للجليل لها 

جذور تمتد من القدم؛ حيث أن له العديد من الدراسات البحثية 


5 


0 


المرتبطة بالمؤسسية القومية ققد قام بالإعداد والمشاركة في 
العديد من الدراسات البحثية خلال فترة عمله كباحث اقتصادي 
بالمكتب الفني لوزير المالية في الفترة من ١5177“‏ حتى 2151/4 
من هذه الدراسات أبحاث حول :- 
* الضرائب.2 * الجمارك 2٠.‏ ” الموازنة العامة. 
* مشاكل شركات القطاع العام والمؤسسات العامة. 

* البنوك والسياسات النقدية والمالية. 


* التجارة الخارجية. 


* النقد الأجنبي. 

* عجز ميزان المدفوعات. 

* سعر الصرف. * .... الخ. 

سادسا: الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 
لقد حفل سجل أ.د/ حمدي عبد العظيم أيضا بالعطاء 

لإعداد العلماء من طلبة رسائل الماجستير والدكتوراه؛ 

فأشرف على الكثير من الرسائل العلمية» منها : 

-١‏ سياسة نتائج وتسعير الكهرباء في مصرء أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية (رسالة ماجستير)؛ .١598‏ 

"- قياس كفاءة الإنفاق العام في الإسلام» معهد 
الدراسات الإسلامية (رسالة ماجستير)؛ 15154. 

”- دور الزكاة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول 
العالم الإسلاميء الأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية 
(رسالة ماجستير)ء باكستان» 1545. 

4- دور الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في تنمية 
السياحة كنشاط اقتصاديء معهد الدراسات الإسلامية 
(رشالة ماجستير) القاهرق. 19517. 

- الآثار الاقتصادية للعمالة الوافدة في دولة الإمارات 
المتحدةء معهد الدراسات الإسلامية» القاهرق 13192. 

5- الديون التجارية وأثرها على التنمية الاقتصادية في 
دول العالم الإسلاميء» معهد الدراسات الإسلامية 
(رسالة ماجستير)ء 19957. 


- الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية؛ معهد الدراسات 
الإسلامية (رسالة ماجستير)ء القاهرة» .1١555‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


شخصية العدد 


8- الانعكاسات الأمنية لاتفاقية الجات في مصرء ٠‏ * تقييم أثر بنوك الاستثمار والأعمال على البنوك التجارية 


أكاديمية الشرطة, 13517 


4- دور الدولة في النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي» 
معهد الدراسات الإسلامية (رسالة ماجستير)» القاهرة» 
فدطنة 


-٠٠١‏ أثر اتفاقية الجات على الجهاز المصرفي المصريء 
تطبيق على البنك الأهلي المصريء أكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية (رسالة ماجستير)ء 1551. 

- العلاقة بين الفقر والبيئة والتنمية» معهد البيئة‎ -١ 
.1198 جامعة عين شمس (رسالة دكتوراه)؛‎ 


- أثر قطاع الكهرباء على ميزان المدفوعات 
المصريء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (رسالة 
دكتوراه)؛ 1999. 
-١7‏ التمويل المصرفي للتنمية الصناعية في مصر في 
ظل التحرير الاقتصاديء أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية (رسالة دكتوراه)» 73٠١١‏ . 
؛ -١‏ أساليب تفعيل دور المرأة المصرية في التنمية 
الشاملة» أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (رسالة 
دكتورام)؛ 73091, 
ساهم أيضا الأستاذ الجليل بعطاء كبير في تحكيم العديد 
من بحوث الترقي لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ في الاقتصاد 
بالعديد من الجامعات المصرية والأجنبية فضلا عن بحوث 
مجالس البحث العلمي في مصر وبعض الدول العربية ٠‏ 

كما ساهم أيضا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 
مراجعة الكتب المدرسية التجارية في مجالات الاقتصاد 
و البنوك والسياحة والفنادو لعام /19194/91. 

ورغم اهتماماته ومسئولياته العديدة فقد أعطى الكثير من 
جهده لإعداد الطلاب في مرحلة البكالوريوس؛ فأشرف على 
العديد من أبحاث التخرج لأبنانه من طلاب أكاديمية 
السادات؛: من هذه البحوث :- 


* معوقات البنوك الإسلامية في مصر وكيفية علاجهاء 1111. 


في مصرء 1551. 


الوحدة الأوربية على الاستثمار والصادرات في الوطن 
العربي وفي مصرء 1951. 


أثر دراسات الجدوى الاقتصادية على المشروعات 
المتعتّرق 1997. 
دور البنوك الإسلامية في تنمية الصادرات في الدول 
الإسلامية, 19917. 


* دور البنوك الإسلامية في التجارة الخارجية في الدول 
الإسلامية, 19917. 


* كيفية علاج اختلال ميزان المدفوعات المصري؛ .١1157‏ 

* المديونية الخارجية للدول النامية وكيفية علاجهاء 11557. 

* فكرة تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة في 
مصرء .158١‏ 

* دور الأوعية الادخارية في تنمية المدخرات المحلية» .١151١‏ 

* تقييم أداء البنوك التجارية خلال للفترة من .)١15:-١94٠(‏ 

* دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية: .١91917‏ 


* تقييم دور صناديق الاستثمار في جذب المدخرات وتنشيط 
سوق المالء 1998/95. 


* كيفية تتشيط دور بورصة العقود السلعية في مصرء 11517 
* مستقبل قطاع البترول في مصر في ضوء اتفاقية الجات. 11557 


* أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية على سوق البترول 
المصريء: 199197. 


* دور صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي في 
الدول الناميةء 1994. 


* أثر العولمة على الاقتصاد المصريء .١995‏ 
* دور التجارة الالكترونية في تنمية التجارة الخارجية؛ .7٠١١‏ 
* خصخصة البنوك العامة؛ 70٠0١‏ 


وإلى جوار البناء العلمي لأبنائه الطلاب لم ينس الأستاذ 


شخصية العدد 


مجلة البحوث الإدارية 


الفاضل المساهمة في ريادة الأنشطة الطلابية بكلية الإدارة 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ للالتحام بأبنائه الطلبة» 
والتعرف على اهتماماتهم وأنشطتيم المحببة والمساهمة فيها. 


سابما : في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية: 


لقد حرص أستاذنا الفاضل أيضا على تلبية الدعوة من 
كافة المؤسسات والمنظمات؛ كالبنوك. والشركات التابعة 
لقطاع الأعمال العام؛ ووحدات الجهاز الإداريء والهيئات 
العامة» والإدارة المحلية - للمساهمة في برامج التدريب 
المختلفة المنعقدة بهذه الجهات؛ إيمانا منه بأهمية ودور 
التدريب الفاعل في تنمية مهارات. الموارد البشرية 
للمنظمات؛ وباعتبارهم العنصر الأهم والمحوري في حركة 
تطوير المنظمات والانتقال به' إلى كفاءة وجودة وعالمية 
الأداءء وقد شارك في مجالات عديدة منها :- 
* التخطيط الاستراتيجي . * دراسات الجدوى الاقتصادية. 


* البنوك والائتمان. * التفاوض الدولي. 
“ إعداد البحوث والتقارير. * التأجير التمويلي. 


* ضريبة المبيعات. 20 * النظم الضريبية. 


* غسيل الأموال. * انبنوك الشاملة. 
* الاتجاهات الحديثة في التنمية وانعمل المصرفي والمالي ...الخ. 
* الخصخصة. * اجات 


ثامنا : الجوائز والأوسمة : 
ولسجل ضيفنا العزيز انعلمي والمهني الحافل؛ فقد كرّم 
بالعديد من الجوائز. مثل :- 


- جائزة أحسن البحوث المقدمة إلى مؤتمر جماعة خريجي 
المعهد القومي للإدارة انعليا عام .١91281‏ 


- جائزة أحسن البحوث في الاقتصاد الإسلاميء مركز 
الشيخ صالح كاملء جامعة الأزهر عام 19417. 


- شهادة تقدير من نقابة التجاريين» القاهرة عام .١9282‏ 


- شهادة تقدير كلية الإدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أعوام 


46 5486ل, لاملل 1931 556ل .1١59148‏ 
- جائزة نادي الأهرام للكتاب عام 155/4. 

وأخيرا يظل عطاء ضيفنا العزيز الدائم» والتحامه بالقضايا 
الاقتصادية القومية المحلية والعربية والعالمية؛ بالمشاركة في 
كتابه العديد من المقالات والتحقيقات الصحفية في الصحف 
والمجلات المصرية والعربية» والحديث في أجهزة الإعلام 
المرئي والمسموع؛ وهو ما يوضح إيمانه بالمشاركة الفاعلة 
والإيجابية في كافة القضايا القومية . 

وبتوليه قيادة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية فقد بدأ ضيفنا 
العزيز رحلة عطاء أخرى تنتظر منه الكثير من العطاء؛ ولا 
يسعنا إلا أن نسأل الله تعالى له التوفيق في ما ينشده من إصلاح 
وتطويرء وأن يجزيه خيرا عن عطائه العلمي والمهني» ويديم 
عليه الصحة والعافية. 
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البحوث الإدارية , 

مجلة دورية ريع سنوية علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية , وتعنى بتشر 
البحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التى تثرى العلوم الإدارية فى المجالات التتموية المتعلقة بالتدريب والبحوث والأستشارات : 
والإدارة العامة والمحلية كما تعنى بالمجالات التعليمية المتعلقة بالحاسب الآلى ونظم المعلومات . إدارة البتوك ؛ التأمين . إدارة 
الفنادق والسياحة ؛ إدارة المنشأت البترولية والطاقة ؛ وادارة الأعمال الدولية ‏ بما يشجيع تطويرها وإشراء النقاش وتعميق 
الاتصال مع التأكيد على أهمية الإبداع والإيتكار واحترام التعدد المكرى والمتهاجى . 
وترحب المجلة بإسهامات الباحثين فى المجالات السابقة من خلال بحوث محكمة . ملخصات الرسائل الجامعية ؛ مقالات ؛ تراجم » 
مراجعات وعروض نقدية للكتب ؛ ندوات ومؤتمرات , أحدث المتاوى والأحكام الادارية والتشريعات فى مجال العلوم الإدارية , وأحدث 
إصدارات الكتب فى هذه المجالات . 


قواعد التحكيم والنشر , 

» أن تكون ذات علاقة وثيقة بأهداف مجلة البحوث الإدارية . 

« تنشر المجلة البحوث المكتوبة باللفتين العريية والإنجليزية على ألا يكون البحث قد سبق نشرد أو مقدماً للنشر لدى جهات ,أخرى . 
ويرجى الاقرار بذلك ضمن خطاب توجيه البحث إلى رئيس التحرير . 

٠‏ يراعى كتابة الموضوع على الحاسب الآلى ببرنامج 7050 ]11610501/! مع إرسال نسخة على قرص ممفتط )!5( لإمم710 ويقدم 
البحث مطبوعاً على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر ‏ 

٠‏ يشار إلى الهوامش والمراجع بالأسلوب الأتى: 
- بالنسبة للكتب ؛ أسم المؤلف ؛ عنوان الكتاب ( مكان النشر ؛ أسم الناشر ؛ تاريخ النشر ) . رقم الصفحة أو الصمحات . 
- بالنسبة للمجلات : أسم كاتب المقال , عنوان المقال ؛ أسم المجلة ؛ رقم العدد وتاريخه ؛ رقم الصفطحة أو الصطحات . 

٠‏ تطبع الجداول والرسوم البيانية فى صمحات مستقلة مع بيان رقم وعنوان كل منها . ويشار فى أسطل الجدول إلى مصدره . ويشار 
إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث . 

٠ تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب التى لايتجاوز تاريخ إصدارها عامين ويراعى فيها‎ ٠ 
صفحات على ورقّ كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر.‎ ٠١ ألا يزيد حجم المراجعة عن‎ - 


وتستهل المراجعة بالأسم الكامل للمؤلف ؛ وعنوان الكتاب ( مكان النشر ‏ أسم الناشرء تاريخ التشر) وعدد الصطحات . 

« يراعى فيما يتعلق بنشر تقارير عن المؤتمرات ؛ والمنتديات العلمية : والنشاطات الأكاديمية ؛ أن يذكر ؛ مكان الندوة وزمانها ؛ وأبسرز 
المشاركين فيها . وأهم ماجاء فى الأوراق والتعقيبات . 

» يرفق الباحث بياناً بسيرته العلمية ؛ وعنوانه : ورقم الهاتف والمحمول والماكس ؛ وعنوان البريد الألكترونى إن وجد . 

٠‏ ترسل المجلة البحث إلى التحكيم على نحو سرى ؛ وتقوم المجلة بإخطار صاحب البحث المقبول للنشر . وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر سواء كانت هذه التعديلات شكلية أو موضوعية : جزئية أو شاملة . أما الأبحاث التى 
لاتقبل للنشر فلا ترد لأصحابها . 

٠‏ يقوم الباحثون بسداد قيمة الرسوم المستحقة نظير تكاليف التحكيم والتشر لإدارة المجلة وهى ٠٠١‏ جنيه للأبحاث المحكمة فقط 
أما المجالات الأخرى فتنشر مجاناً . 

- تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر؛ ويازم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها‎ ٠ 


يقدم مجلس مركز البحوث وا معلومات 4 جائزة تشجيعية للمساهمات العلمية المتميزة 


أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
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ولمع امات ا 


111111112222 11111111ظ2 
مركزالبحوث والمعلومات 
م الأظارالعام الآنقطه واتخدمات 


تتعدة خدمات:مركز الحو والمعلومَات التي يمَدّمها للباحثين العاملين وطلبة اليكالوريوس والدراسات 

ألعليا وَالشَرَكَاتَموَالمَوسَسَات والهيكات وَالْمِنَظمات المختلفّة انطلافًا من رُسالته فى المشاركة والتفاعل 

مع قضايا المجتمع ودعم القزار على مستوئ.الوحدة والمشتوى القومى وَضِى ضوء هذة الاستراتيجية 

ايمارسن الأنشظة والخدمات البحثية التالية؟ 

-.١‏ نشاط البحوت العلمية الممولة والتعاقدية: وتقوم بهذا النشاط وحدة اليحوت العلمية, 

١‏ نشاط بَحَوث التسويق ودراسة الأسواق المحليّة والعربية: تقوم به وحدة بوث السوق 
المحلية والعربية. 

؟- نشاط تقَييم الأداء والمشروعات ودراسة الجدوى وإعادة الهيكلة والتأهيل للأيزوه وتقوم 
به وحدة تقييّم المشروعات» ودرزاسة الجدؤى, وإعادة الميلكلة: 

؛ - نشاط المؤتمرات والتدوات والملتقيات وورش العمل: وتوم به.وحدة المؤتمرات: والندوات: 
وورش العمل؛من خلال التعامل مع المشاكل الإذارية والاقتصادية على مسيتوى الوحدات والمستوى 
القومي والبحث في الحلول العلمية والعملية لها . 

0 + نشاط مجلة البجوثالإدازية: وَمَيٍ مجلة علميةمُحَكُّمَة دوريةأزبع ملنوية وتقؤم به وحلذة مجلة 


البحوت والتضحيخ اللفوى. 
نشاط الإصدارات والبخوث الاستطلاعية والترجمة والنشر: ويتم من خلال وحدة 
متخصصةلذلك: 


7-.نشاط التحليّل الأحصائئ: من خَلال الاستشارات,الإخصائية والحزم البرمجية:الحديثة 
51118و لتعديم)الدعم للباحتيق على مختلف“مستوياتهم من أجل إعداد البتحوت والتعامل 
مع البياناك: وتخليلها إحْصَائيا على ممّتوى البكالورينن .والنتراست العليا” 

- نشاط الخدمات البحثية وقواعد البيانات: من خلال وحدة قواعد ييانات متضمنة: رسبائل 
الماجستير والدكتوراة ومجلة البحوث الإدازية وبحوت مشروعات تخرج)ظلاب كلية الآدارة: والبحونت 
الإدارية. وألاقتصاديّة بالأقضسافة إل تقديّ الخدمات البتحثية المتكاملة لطلبة الكلية, وَالدَراسَات العليّاء 
والباحثين الغلميين على احتَلافَ درجاتهم العلمية: 
هذا ويقدم مكز البحوث والْمُعلوَمِاتِ جميعٌ المغلومات عن الأنشطة والخَلاماتِ اليحنيةمنن خلال موقم 
المركز عل الإنقرنت بالتماؤن مع قواعد بيانات/الشبكة:القَوميّة للمكلومات. وَقواعدنبياثاتالقوات 
المسبلحة, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والجامعة الأمريكية. وشيكة الجامعات المصرية: 

8 - نشاطٍ وحذة التصحيح اللغوىحيث تقوم بتدقيق رسّائل الماجستيرٌوالدكنوراة والقضوية والزمالة 
الثي تناهش بالأكاديفية: وكذلك الأبحاث المُحَكّمة لمجلة إلبحوت الإدارية تدقيقا لغؤياً؛ وناك اتجاه 
للخروج بهذه الخدمّة البجثيّة إلى لجاممات المصّرية بل وَالجامعات العزبية والإسلامية. 


مع أدميات. 
أ.د/ عبّدالمطلبٌ عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات * '" 


